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 شكر وتقدير 
نبي بعده    ، والصلاة والسلام على من ل أ نهّالحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة سلط

ل س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب أ سمى رسالة في الوجود،    بلوغ اليوم الموعود أ ما بعد:   ا 

ني أ توجه بخاص الشكر و   فمن ليشكر  ل والعرفان    التقّدير الناس ل يشكر الله فا  ي ومعلم  ذ ا أ س ت   ا 

س ت  شرفني بوضع اسمه عليها    الّّي   المشرف على رسالت يوسف بوالقمح،    ذ ا الخير والعطاء؛ الفاضل ال 

عداد ماتوانى عن تقديم العلم والمشوره في    الّّي ني في اكمال مسيرتي العلمية؛ و ان أ ع   الّّي و  هذا العمل    ا 

ول بالشكر  ؛ حفظه  فما توانى يوما عن تقديم النصيحة   فكان المعلم الناصح صاحب الس بق في الفضل ال 

ل الله ورعاه ومتعه بموفور الصحة والعافية في حله وترحاله، وجزاه الله عني خير الجزاء    . يوم يبعثون   ا 

ل كما أ توجه بالشكر الجزيل   س    ا  فاضل  ذ ات ال  سمه الاس تلجنة    أ عضاء ة ال  ة  ذ ا المناقشة كل با 

س ت   ذ ا شهرزاد نوار، والاس ت  لحسن بن مهني    ذ اعبد الرحمن لحرش، والاس ت   ذ ا مبروك جندي وال 

ّ ة نور الهدى زغبيب على قبولهم مناقشة هذه الرسالة، وتكرموا من وقتهم ال ذ ا والاس ت  ين لقراءتها.  ث

 والآخرة. وأ سأ ل الله أ ن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا  

ل اتوجه بالشكر الجزيل  أ    كما  بتوجهاته ونصائحه    لم يبخل عل   الّّي محمد أ مين الميداني    ذ ا الاس ت   ا 

فكانت ملاحظاته ذات مكانة في العمل فله مني عظيم الشكر ووافر الامتنان، وجزاه الله خير مايجزي  

. به عباده الصالحين، ومتعه بموفور الصحة والعافية وأ دام عليه علمه ورجاحة عقله 



  

 

 

 

 
 
 اهداء 

ل   روح والدي    ا 

 أ نار الله قبره ورزقه الله سعة في قبره ل يرى لها نهاية  

 وجعل الجنة مسكنه 

ل   مي الغالية أ    ا 

 أ طال الله عمرها 

 ونجاح  ذاتها من أ جل اسعادي   جهدها وأ نكرت بدلت   التّ 

ل     رزق    من كانت معرفتهم   ا 
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 مقدمة  
التخفيف  حاولات م بعد مرحلة طويلة من إلاّ وحمايتها  الإنساني بحقوق الدّولعتراف الا لم يأتي

ل  ض تزال تف  بصفة عامة كانت ولا الدّولف ،الوطنيّةالسيادة بمبدأ  الشديد  الدّول تمسّكنقاص من والإ
  عجز  غير أنّ  ،تدخل في شؤونها  وترفض أيّ  الإنسانلحقوق  يةالدّولعن الحماية  الحماية الداخلية

  ين العالميتين ساهمت مخلفات الحربو . يةالدّولتؤمن بضرورة فرض الحماية ها جعل الداخليةالحماية 
عوب الوعي العام للحكومات والشمستوى  رفعت حيث  ،في تعزيز هذه الفكرة كثيرا نيةالأولى والثا

والسلام حلال الأمن إاء الحروب و هلإند السبيل الوحي هااعتبار ب الإنسانوحماية حقوق  احترامحول 
الأمن   كمنظمة لبناء مم عصبة الأ إنشاء من خلالتجسيد هذا الوعي ل بداية الت وكان .في العالم

تتمكن من كبح  لم  منظمة الهذه  غير أنّ  .س للسلاممؤتمر باري أثناء م1919سنة  السلام العالميو 
ي الدّولتراف ع الافكرة لعدة أسباب من بينها عدم نضوج  ،تستطع الصمود كثيراجماح الحرب ولم 

مع نهاية هذه  و   . م1939سنة  نّيةالحرب العالمية الثا اندلعت ، فيالدّوللدى المجتمع  الإنسان بحقوق 
، كان من نتائجها في مرحلة  الإنسانحماية حقوق و  للمطالبة بترقية حركة عالمية ظهرت  لحرب ا

  ة ي ن ثا في مرحلة ثمّ  ،الحقوق ت وتبلورت مجموعة من تشكّلحيث  ،الإنسانالاعتراف بحقوق  أولى
لحماية   عديدة آليات  اعتماد وفي مرحلة ثالثة وأخيرة ، عديدة دوليةفي صكوك  الحقوق هذه  تقنين

 .  الإنسانحقوق 
  ت كان  حيث ، م1945ميثاق الأمم المتحدة سنة  اعتماد هذه المراحل هي  تجسد  أول خطوةكانت 

وتعزيز   الإنسانين مقاصده وأهدافه حماية حقوق جعل من ب لأنّه ،حمايةالتحول في مجال النقطة 
  على  المصادقةتمت  ا. كمهااحترامب الدّولوتلزم  ،الإنسانأول وثيقة تعترف بحقوق  فهو ،هااحترام

( مادة جمعت بين فئتين من  30ن ) ي ثلاث تضمن الّذي ،م1948سنة  الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإ
  ء لم ينش  أنّه ، إلاّ قتصادية والاجتماعية والثقافيةلاا الحقوق والسياسية و  نّية المد  الحقوق هي و  الحقوق 

  أدبي  التزام هوبه  الدّول التزامو  ،حمايةالمن  يةنالثا فمازلنا بعد في المرحلةآليه لحمايتها دوليا  أية
حقوق   احترامبحماية و  الدّول إلزام  إلى  الانتقال ،آنداكي الدّولكان لزاما على المجتمع لذلك  .فقط

 يّ أ ،آليات تسهر على رقابة تنفيذها إنشاءدولية ملزمة و  اتفاقيات  إبرام من خلال وذلك ، الإنسان
ولأجل   .الإنسانتعنى بحماية حقوق آليات  اعتماد المرحلة الثالثة من الحماية عن طريق  إلى  نتقالالإ

العالمي   علانر فيها الإصد  التّيمم المتحدة وفي الجلسة نفسها ة للأطلبت الجمعية العام ذلكتحقيق 
عهد   إعداد ب  الإنسانلجنة حقوق  إلىعهد أن ي ،جتماعيمن المجلس الاقتصادي والا الإنسانلحقوق 
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عرف بعض   أنّه إلاّ إعداده، شرع في و  تنفيذه تسهر علىرقابة آليات  يتضمّن، للدّولملزم دولي 
حدهما يتعلق أ، واحد بدلا من عهد  يند عه للأمم المتحدة إعداد  قررت الجمعية العامةف ،ات الصعوب

هما  إعداد ى انته ،جتماعية والثقافية قتصادية والاالا الحقوق والسياسية والآخر يتعلق ب  يةن المد  الحقوق ب
 . م1966هما إلا سنة اعتماد ولم يتم  م1952سنة 

العالمي لحقوق  علانأدركت دول أوروبا الغربية النقص الموجود في ميثاق الأمم المتحدة والإ
وإن كانت هناك   ،دالا يزال بعيدا ج الإنسانبناء نظام عالمي فعال لحماية حقوق  وأنّ  ،الإنسان

  بداية وكانت ، الإنسانحماية حقوق ب يعنى ي إقليم نظام  إنشاء إلىلذلك سعت  ،هئمحاولات لبنا 
  الإنسان حقوق ميثاق  إنشاءفي تمثلت  .م1948مؤتمر لاهاي سنة  خلالبفكرة قدمت تطبيقه 
فعالية   ن  م  ض  ت   ،الحرة للمعارضة السياسية ممارسةلل إضافة  ،جتماع والتعبيرالتفكير والا  حرّيّة يتضمّن

       ق العقوبات اللازمة محكمة عدل تتمتع بسلطة وصلاحية تطبي إنشاء عن طريقهذا الميثاق 
ة  ل وبعد سلس .أوروبية نّيةجمعية برلما إنشاء إلى تمت الدعوةكما  نصوصه، احتراملضمان تحقيق 

منظمة مجلس أوروبا   إنشاءعلى  م1949مارس من سنة تفاق في شهر من المبادرات والجهود تم الا 
بلندن ودخل   م1949 وقع على نظامها الأساسي في ماي ،قراطيةو الديم الدّولم ضت  يةإقليم كمنظمة 

 .  ذاتها السنة وث منأفي شهر  التنفيذ حيز 
من هدف ال وكان ،الإنساندول أوروبا بحقوق  امإهتمّ منظمة مجلس أوروبا يعكس  إنشاء إنّ 

وقد  . هامشتركة وتحقيق اتحاد وثيق بين ةقانونيّ الأوروبية حول قيم سياسية و  الدّولتوحيد  ها ئنشاإ وراء
ي آخر  إقليممثلها مثل أي تنظيم ا أنّهذلك  ،على المستوى العالمي توفّرت م نجاح لعوامل  لديها توفّر

 ا هتقارب مصالح إلى ضافةبالإ  ،قاربة وتاريخ مشتركعادات وتقاليد وعقائد مت هئا يجمع بين أعض
  ة قانونيّ توفير حماية ل عاملا محفزا العوامل هذهكانت  .عالمال دول بقيةية والاقتصادية تجاه قليملإا

  يكون هناك دون أن  ،على المستوى العالمي من الحماية الموجودة أوسع وأقوى  الإنسانلحقوق 
من  يعزز ممّا، ن لبعضهما البعض ليبل يكونان مكم ،يقليمبين المستويين العالمي والإ اتعارض

تجسيد  من خلال  الإنسانمنظمة مجلس أوروبا بحماية حقوق  امإهتمّ . ويظهر الإنسانحماية حقوق 
تمتع كافة الأشخاص الخاضعين   جاء مؤكدا على ضرورة الّذي ،نظامها الأساسي في ذلك 

كافة التدابير   اتّخاذ ب الدّول إلزاموعلى  ،من جهة الأساسية حرّيّات وال الإنسانها بحقوق ختصاصلا
منظمة  -وتسهر هي  من جهة أخرى، هاابين رعاي الإنسانات اللازمة لنشر مبادئ حقوق جراءوالإ

يعتبر   لتزام على تنفيذ هذا الا الدّولقدرة  أنّ ب كذلككما أكدت على تحقيق ذلك.  -مجلس أوروبا 
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تتويج   أولكان  العمل بدءها. وبعد (1)أية دولة أوروبية جديدة إليها مامنضلإ ا أساسياشرط
  حرّيّات وال الإنسانالأوروبية لحقوق الاتفاقية  إبرام هاللمجهودات المبدولة في هذا المجال من طرف

ها ونقل حركة  ئعضاأ تحاد بين الاتحقيق  من أهدافها التّي، تفاقية(إليها فيما بعد بالا) يشار  الأساسية
 هذه أحرزت  وقد  ،للقارة الأوروبية الإنسانلحقوق  العالمي علانجاء بها الإ التّي الإنسانحقوق 

نطاقها محدود جغرافيا في قارة تتشارك دولها العادات  ،الأول: السبب لسبيين ا ملحوظاتقدّم كةالحر 
  عليها  المصادقة للدّول أحكامها ملزمة ،الثانيأمّا السبب  ،والتقاليد والعقيدة والمصير المشترك

 . ملزمة القانونيّةثارها آ فوبالتالي 
سبتمبر   03بروما ودخلت حيز التنفيذ في  م1950نوفمبر  04تفاقية بتاريخ تم التوقيع على الا

بها   ألحق ،الأساسية حرّيّات وال الحقوق دولية تتضمن مجموعة من  اتفاقية وهي عبارة عن  ،م1953
حيز   دخل الّذي 15 رقم  كولو البروت آخرها ، كان كولاو ( بروت16ستة عشر ) م2022 أفريلغاية  إلى

م.   2018/ 01/08في  التنفيذ دخل حيز  الّذي 16 رقم  والبروتكول ،م2021/ 01/08بتاريخ التنفيذ 
ات الحاصلة في المجتمع الأوروبي  تطّور لا مواكبة  هو هذه البروتوكولات  اعتماد وراء  والهدف من

لم تكن منصوص   حرّيّات و  ة حقوق بزياد  وذلك ،هاإصلاحتفاقية و الموجودة في الاالنقائص استدراك و 
لم تعد تناسب   التّيالمواد تعديل أحكام أو  إلغاء وأ إضافة نشائها أو إ تفاقية عند عليها في الا 

 . الإنسانات الحاصلة في مجال حماية حقوق تطّور ال
 :مادة موزعة على خمسة أقسام(  66 ستة وستين ) تفاقية قبل تعديلهاالا  تضمنت 

 للدّول يخضع للولاية القضائية  شّخص المعترف بها لكل  حرّيّات وال الحقوق ب :القسم الأوليتعلق  
 الحقوق والسياسية دون  نيةالمد  الحقوق واضعي الاتفاقية قد ركزوا على  يلاحظ أنّ  ، وماالمتعاقدة

   ؛قتصادية والاجتماعية والثقافيةلاا
الأخيرة   فهذه ،الاتفاقيةرقابة على ال مهمّةيتوليان  جهازين إنشاءب :القسم الثانيبينما يتعلق  

ى الاعتراف بها وتقريرها  لم تقتصر حمايتها للحقوق عل الإنسانالعالمي لحقوق  علانوعلى عكس الإ 
       الإنسان الأوروبية لحقوق  اللّجنةعن طريق  ،لها المتعاقدة الدّول رقابة تنفيذ  إلىت توسّع فقط بل

)يشار إليها فيما بعد   الإنسانالأوروبية( والمحكمة الأوروبية لحقوق  اللّجنة) يشار إليها فيما بعد ب
 ؛ بالمحكمة (

 الأوروبية؛  اللّجنةالقسم الثالث يتعلق بطريقة عمل  
 

(1) Arts 03 et 04 de statut du Conseil de l’Europe, London, 05/05/1949. 
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 ؛القسم الرابع يتعلق بطريقة عمل المحكمة
 حكام عامة. أ القسم الخامس فيتعلق ب

فكانت   ،الأوروبية والمحكمة اللّجنةن هما افي البداية يسهر على تطبيق الاتفاقية جهاز  كان
  في  لتنظر فراد والأ الدّولمن الشكاوى  تتلقى ،مقرها بمدينة ستراسبورغ بفرنسا الواقع الأوروبية اللّجنة

 إلى لوصول لمساعيها  تبدلطبقا لأحكام الاتفاقية ونظامها الداخلي و  ودراستهاتها، شروط مقبولي 
نصوص الاتفاقية   انتهاك المدعى عليها ب  الدّولةفيه قيام  ت فشلت تضع تقرير تثب اإذ ف .تّسوية ودّيّة

ر يمثل  التقريكان هذا  مجلس أوروبا ) يشار إليها فيما بعد بلجنة الوزراء(، لجنة وزراء إلى  هوتحيل
 .(2)مجلس أوروبا لجنة وزراء جانب   إلىأمام المحكمة  دراسة الشكوى  الانطلاق لبدايةنقطة 

دخل حيز التنفيذ في  الّذي 11بموجب البروتكول رقم  هذه الآليات ما لبثت أن تغيرت  غير أنّ 
  اللّجنة  فألغيت بموجبه ،على نظام عمل الاتفاقية ات جدريةإصلاح أحدث  إذ  م1998/ 11/ 01

ها  اعتبار ب الدعاوى عن فحص الوزراء لجنة  كما تم إبعاد  ،وتم تعزيز صلاحيات المحكمةالأوروبية 
وهي آلية قضائية تختص  تفاقية تتضمن آلية وحيدةصبحت الاوبذلك أ .من جهة أخرى  هيئة سياسية

المعترف بها في الاتفاقية من طرف أحد  الإنسان ات حقوق انتهاكفي الدعاوى المتعلقة ب النّظرب
 وتسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية.  المتعاقدة الدّول

بموجب المادة  ،كمقر لها ت هذه المدينةر ياختو مدينة ستراسبورغ بفرنسا في  تأسست المحكمة
 11 رقم دخول البروتكول ابتداء من 19المادة لاحقا  أصبحت  التّيو  ،قبل تعديلها من الاتفاقية 38

دولة  (  13عشرة ) ثلاث ها اختصاصبقبلت  أن بعد م 1959أول مرة سنة العمل  بدأت و التنفيذ.حيز 
دول مجلس أوروبا ووضعت لوهو العدد الحالي . دولة(  46 وأربعين )  ستة  تضم حاليا وأصبحت 

الصادر   آخرهاكان ، كثيرة تعديلات عليه دخلت م وأ18/09/1959ظام داخلي لها بتاريخ أول ن
 م. 2022/ 03/ 17  بتاريخ

 الدّول من  اواعتراض الاقت رفض حيث  ،لمجلس أوروبا  اكبير  االمحكمة تحدي إنشاءلقد كانت فكرة 
تبدأ العمل   ولا ، اياختيار  هااختصاص واجعلأن يالاتفاقية  والذلك اضطر واضع ،في البداية الأوروبية

حيث لم تبدأ العمل إلا  ،م1958سنة  وهو ماتحقق ،هااختصاص( دول ب08) يةنا ثمإلا بعد اعتراف 
حلة عملها بمثابة مر  ايةوكان بد  .دخول الاتفاقية حيز التنفيذ  على( سنوات 05خمسة ) بعد مرور

 
  ي، مطبعة العاصمة، القاهرة قليمي الإالدوّلفي ظل التنظيم  الإنسان حقوقحماية عزت سعد السيد البرعي،   (2)

 .266-209ص ص  ،1985
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لها من لما ، والعالم ككل على مستوى القارة الأوروبية الإنسانحماية حقوق  مجال يوعصر جديد ف
  تحقيق  نوستبقى قاصرة ع  وحدها كانت  الدّول. فالأخرى  يةقليمعلى باقي الأنظمة الإكبير  تأثير

تنتهك حقوق   التّي وهي ذاتها الدّولةحماية فعالة من  توقعيعقل أن ن  ، فلا الإنسانحماية حقوق 
 ة،المتعاقد  الدّولطار إحقوقهم خارج ب  للتمتعضمانات أكبر  فراد للأ توفّرتيجب أن  لهذا، الإنسان

دولية  ةقانونيّ تستند على قواعد  التّي والآليات  الحقوق مجموعة من من  هذه الضمانات   تشكّلتتكون وت
وجود ضمانات قضائية  ف .(3) الإنسانوتحقيق الفعالية لحقوق ملزمة تنصب بشكل مباشر على حماية 

هي السبيل   ،الدّولوى ضد ادعال من رفع همتمكن ية إقليم  دولية محاكم إنشاءمن خلال  فراد للأ تمنح
ية لحقوق  قليمنات القضائية في مجال الحماية الإفالضما  ،الإنسانلتحقيق حماية حقوق  الوحيد 

 إلى تهدف  يةالدّول والمواثيق  تفاقيات لاامنصوص عليها في ال ات جراءمجموعة من الإ هي الإنسان
 على أحسن وجه وهو مايتطلب تها ممارسو  من التمتع بها  فراد الأ وتمكين حقوق الإنسان، حماية

ومن جهة   من الجانب البشري  الجهاز القضائيبتشكيل  من جهة مجموعة من المقومات المتعلقة
تتكون حاليا هذه الأخيرة  . باسقاط هذا القول على المحكمة نجد أنّ للحماية أخرى بالجانب الإجرائي

هم ومدة  اختيار شروط وكيفيات حددت  المتعاقدة الدّولعدد يساوي  اقاضي ( 46)  وأربعينستة  من
لمجلس أوروبا ويشترط فيهم أن   نّية من خلال الجمعية البرلما هماختيار فيتم  في الاتفاقية،  ولايتهم

 ألاّ و  ،يكونوا من ذوي الأخلاق العالية وأن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لتعيينهم في منصب قضائي
يعمل هؤلاء القضاة بعد  ،( سنة 65ن ) و وست ةخمسسن المترشحين لمنصب القاضي  يتجاوز

كانت  بعد أن  ،د دي( سنوات غير قابلة للتج 09)  وتدوم مدة ولايتهم تسع شّخصيّةم البصفته  انتخابهم
في نظر القضايا   ون ويستمر  لمدّةلو لم تنتهي هذه او  حتّىسنة  70 )سبعون( تنتهي ببلوغهم تهمولاي 

سن  شرطألغي  حيز التنفيذ  15 رقم كولو لو انتهت مدة ولايتهم. وبدخول البروت حتّىقيد الدراسة 
تهاء فترة ولايتهم المقدرة  غاية ان  إلىفي مناصبهم  يستمرون  القضاة  أصبح  وبذلك سنة (70)  سبعون 

سيطبق فقط   15حسب التقرير التفسيري للبروتوكول رقم  هذا الشرط غير أنّ  ( سنوات.09) بتسع
بهدف انتخابهم بعد تاريخ   نّيةللجمعية البرلما تقدّمس التّيعلى قائمة القضاة المترشحين 

 
  الإنسان  حقوق ي، مركز القاهرة لدراسات قليمعلى المستوى الإ الإنسان حقوق ، ضمانات مصطفى عبد الغفار  (3)

 . 30، ص  2003القاهرة ،
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جرائي للحماية،  ا الجانب الإأمّ . (4)البروتكولالعمل بهذا  بدأ فيه الّذيهو التاريخ و  2021/ 08/ 01
متطلبات ل الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وكذا نظامها الداخلي تعمل وفقافالمحكمة وفقا لأحكام 

   .وى ادراسة الدعو  هاإعمالالمحكمة وكيفية سير  إنشاءب تتعلقرائية إج
 موضوع أهمية ال

، وهي عبارة عن  فراد حقوق الأ في مجال حمايةتكمن أهمية الموضوع في كون المحكمة سباقة 
  ، كونها في تسليط الضوء على المحكمة أيضا الأخرى. الاقتداء به في الأقاليم والقارات  ب نموذج يج

تقوم   الّذيلي والفعال  من خلال عملها الفعإلاّ  الإنسانقيمة له في مجال حقوق  عبارة عن جهاز لا
 . به

ية نشاطا وتأثيرا في مجال  الدّول تفاقيات الاأكثر  تفاقيةالا  بسبب كون  هذا الموضوعوتتزايد أهمية 
لية قضائية  آالمحكمة ك إنشاءوب  .يقليمأو الإ سواء كان على المستوى العالمي  ،الإنسانحماية حقوق 

كان لابد  ف ،الاتفاقيةالمكفولة في  المتعاقدة الدّول في فراد يدة تسهر على ضمان حماية حقوق الأوح
 . تفاقيةالا جاءت بها هذه  التّيمن تحديد الضمانات 

 ا الموضوع هذ اختيارأسباب 
وتمثلت  ،سة منها الذاتية ومنها الموضوعيةناول هذه الدرانت اجعلتن التّيتعددت الدوافع والأسباب 

  الإنسان وق قلحية قليم الحماية الإ عمواضي دراسة في  رغبةالالخاص و نا ام إهتمّ  في لأسباب الذاتيةا
ما  يتميز بها و  التّي للمميزات أيضا و ، إليه ت وصل الّذي تطّوربسبب ال، وروبيةوخاصة الحماية الأ 

، ناهيك عن  الإنسانحقوق حماية ب الخاصّةية قليم الإ مقارنة بباقي الأنظمة الوصول إليه ت استطاع
حيث كان   ماجستيرال مذكرةنا لانجاز بمناسبة  موضوع تنفيذ أحكام المحكمةفي  ناسبق وأن بحث انأنّ 

 عنوان مذكرتنا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ية تعنى بحماية حقوق  إقليم  تفاقيةاأول  تفاقيةالافي كون  فتمثلت  سباب الموضوعيةالأ اأمّ 

تزال   في وقت كانت لا  الإنسانبحماية حقوق  خاصةية إقليمسست محكمة أول اتفاقية أو  الإنسان
 بنظام التقارير والشكاوى.  وتكتفيي قليمترفض فكرة القضاء الإ الدّولالعديد من 

 
(4) Rapport explicatif, sur le protocole N°15 portant amendement à la Convention de 

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Conseil de l’Europe 

24.VI.2013. 
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 إدخال وتطوير الاتفاقية من خلال  صلاحوروبا لإأمن مجلس  المبذولةكذلك كانت الجهود 
  الإنسان ة الحاصلة في مجال حماية حقوق خير ات الأتطّور معرفة الو  ،العديد من التعديلات عليها 

 هذه الدراسة.  ختيارلاآخر  ا  دافع الإنسانلحماية حقوق  وروبيالأ النّظامعلى مستوى 
 الدراسةأهداف 

بالنسبة  ف. اجرائي خر عمليحدهما نظري والآأ :ثنينإ تحقيق هدفين إلى الدراسة هذهتهدف 
  فراد قررتها الاتفاقية لحماية حقوق الأ التّيمعرفة الضمانات القضائية  يتمثل في ي النّظر للهدف 

خلق   تلعبه المحكمة في  الّذيرفة الدور معو  ، هاوتقييم المتعاقدة الدّولالمنتهكة حقوقهم من طرف 
جعل  و  ،من جهة الاتفاقيةومحاولة تحديد النقائص الموجودة في  ،حماية وتطوير هذه الضمانات و 

  الإنسان حقوق حماية فريقي والعربي لالإ ينالنّظام  خاصةية إقليمنظمة أ ةتمهيد لدراسهذه الدراسة ك
  الإنسان حقوق  يعنى بحماية يإقليمأول نظام  هاعتبار ب وروبيالأ النّظاممقارنة مع  إجراءمن خلال 

 . من جهة أخرى 
تتم بها الدعوى من أجل   التّي ات جراءالإ فيتمثل في معرفة الاجرائي العمليا بالنسبة للهدف أمّ 

  فراد تتم بها دعاوى الأ التّيات جراءمن فهم الإ الإنسانفي مجال حقوق  المختصينتمكيين جميع 
 من خلال ماوصلت إليه المحكمة في هذا المجال. الإنسانية لحقوق قليمالمحاكم الإأمام 

 الدراسة إعداد واجهت التّيالصعوبات 
الدراسات  وندرة برزها قلةأهمها و أ كان و هذه الدراسة بعض الصعوبات والعراقيل  إعداد تخلل 

الدراسات  ات سير الدعوى، فأغلب إجراءئية و بالتفصيل الدقيق الضمانات القضا  تناولت  التّي  يةالنّظر 
  الاتفاقية منصوص عليه في  ما هو ك ات بصفة عامة جراءللإ قانونيّ طار الوالإ  ات الضمانتناولت 

 حيث  على وجه دقيق جراءالإ عةتمكننا من معرفة مدى نجا التّيقة دون الخوض في التفاصيل الدقي
ونتائج تطبيقها وهذه هي النقطة   الاتفاقيةالجانب العملي وكيفية تطبيق نصوص  إلىلا تتطرق 

 الفاصلة في معرفة فعالية الضمان من عدمه.  
 للمحكمة  القضائي جتهاد والاحكام القضائية على الأ نااعتماد صعوبة كذلك بسبب  وجدناوكما 

وهذا وهو يمتاز بكثرته وتشعبه وتعدد معلوماته  احكام الاتفاقية ومرآة عاكسة لهأكونه مجال تطبيق 
 اصعب علينا استخراج واستنباط المعلومات منه ممّاحكام، تلك الأ صفحات يعني الكم الكبير من 

 .ا بعد ذلكوترجمته
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 الدراسات السابقة
المتخصصة  لى العديد من الدراسات السابقة و في هذه الدراسة قرأنا وأطلعنا ع تعمقمن أجل ال

جل الدراسات تناولت هذا الموضوع  ، وبصفة عامة فإنّ الإنسانالأوروبي لحماية حقوق  النّظامحول 
ها عن الأنظمة  تقدّم ية و يجابجوانبها الإ  إقرارا بالثناء على التجربة الأوروبية و كلّهبطريقة تنتهي 

 ية. قليم أو الإ منها الأخرى سواء العالمية
 تناولت موضوع الدراسة:  التّي ومن أهم هذه الدراسات 

 العربية اطلعنا:   اللّغةب
  )م 2015( الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق  الإنسانبعنوان: حقوق كتاب 

 إرساء نجاح المحكمة في  إلى نهاية دراسته وتوصل في ،للدكتور نبيل عبد الفتاح عبد العزيز قوطة
وهو عكس   فراد والأ الدّولتطرق فيها لدعاوى  أنّهالملاحظ على دراسته و  ،الإنسانقواعد حقوق 

صل في شروط قبول الدعوى ولم  لم يف أنّهفقط، كما  فراد دراستنا حيث اقتصرت على دعاوى الأ
تقوم بها   التّيات جراءذكر العديد من الإكذلك  غفل أ كما  ،وأغفل ذكر البعض منها جيدا يوضحها 

لم   أنّهكما  ،الحكم النموذجي إجراءك وجوهرية لدراسة الدعوى  ساسيةأات إجراءا أنّهرغم المحكمة 
حدث تعديلات جوهرية في سن ترشح أ الّذيو  2013الصادر سنة  15 رقم البروتوكول إلىيشر 

 القضاة وشروط قبول الدعوى وبالتحديد شرط المهلة والضرر الهام. 
للدكتور  )م1998(ي الصادر قليم على المستوى الإ الإنسانحقوق كتاب بعنوان: ضمانات  -

وروبي لحماية حقوق  الأ  النّظامنجاعة  إلىوقد توصل في نهاية دراسته  ،مصطفى عبد الغفار
فريقي والعربي لحماية حقوق  ين الإالنّظام ية الأخرى كقليمنظمة الإاقي الأه عن ب تقدّمو  الإنسان
يكي  مر وروبي والأالأ النّظام في  الموجودة مختلف الضمانات  إلىوتطرق في دراسته  ،الإنسان

ضمانات دولية غير  أم  نّيةسواء كانت ضمانات وط ،الإنسانفريقي والعربي لحماية حقوق والإ
جعل هذه  الإقليمية نظمةلمام بالضمانات في مختلف الأهذا الإ .قضائية دولية  قضائية أو ضمانات 

ت جوهر كل وضحن كانت بينتها وأإو  ،ية القضائيةالدّولالضمانات في  لا تفصل جيداالدراسة 
 . ضمان بوضوح

دراسة تطبيقية لدور   الإنساني كآلية لحماية حقوق الدّولدور القضاء دكتوراه بعنوان: رسالة  -
بحماية حقوق   الخاصّةية الدّولفي تفسير وتطوير القواعد  الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 

 إلىوتوصل في نهاية الرسالة للدكتور كوردو صالح محمد، م( 2015) ، جامعة القاهرة، الإنسان
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ا أنّهوالملاحظ على هذه الدراسة  ،الإنسانحقوق تطوير قواعد خاصة بحماية تمكن المحكمة من 
ات دراسة  إجراءالمعترف بها في الاتفاقية أكثر من تركيزها على  الإنسانركزت على جانب حقوق 

 الدعوى. 
 كذلك على دراسة بعنوان : الأجنبية فإطلعنا اللّغةأما ب

- Guide pratique de procédure devant la cour européenne des droits de 

l’homme للأستاذين   (2018) , Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova . 

  إيداع ها بدءا من إتّباعات الواجب جراءوقد حاول الكاتبين خلال دراستهما هذه توضيح الإ
غاية رقابة لجنة الوزراء على الحكم الصادر من المحكمة، ومايلاحظ على هذه   إلىعريضة الدعوى 

والمصادر شديد توضح موضوعه وأهم مراحله بإيجاز  إجراءا قبل الخوض في أية أنّهالدراسة 
ات من  جراءالقضائي لتوضيح هذه الإ جتهاد بشكل كبير على الا  عتماد مع الا  جراءلهذا الإ  القانونيّة

غفلت أ تتم بها الدعوى فقد  التّيات جراءبينت أغلب الإ اأنّه ومعحكام قضائية. لأ نماذج إدراجخلال 
  إجراء كل  كيفية سير ا لم تفصل فيأنّهستماع، كما الاالتحقيق وجلسات  إجراءك  ذكر البعض منها

  ذكرته بصفة عامة فقط. إنّماو 
- Quel filtrage des requetés par la cour européenne des droits de 

l’homme ? (2011) ستاذينللأ  Pascal dourneau-Josette et Elisabeth Lambert 

Abdelgawad 

كيفية تحديد   وبالتالي  ،الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة كيفية تتصفيةتناولت هذه الدراسة 
 الّذيللجانب العملي  اهإشارتات تصفية الدعوى بالتفصيل مع إجراءوضحت و مقبوليتها من عدمه، 

وتكتفي فقط بالنص   مرأغلب الدراسات تفتقد لهذا الأ ات أمام المحكمة حيث أنّ جراءتتم به هذه الإ
 القضائي للمحكمة.  جتهاد الداخلي والا النّظامات كما ذكرت في الاتفاقية و جراءعلى الإ

- «  " Dire le droit " , " rendre la justice "  Quelle cour européenne des droits 

de l’homme » ( 2018) ستاذ للأ  Frédéric Krenc  

في   رهاو ود المحكمة وظيفة  تدور حولشكالية إجابة على الإ المقالحاول الباحث في هذا 
الاتفاقية  يقوم عليه نظام  الّذيالزاوية  حجر علما أنّ  ،لدورها الاستشاري  الكبير  تطّورالمستقبل بعد ال

ضرورة   إلى هذه الدراسةالباحث في  . وقد خلص ورفع دعوى أمامها إليها اللّجوءفي  فراد حق الأ هو
المحكمة وعدم تقليصه لما له من   إلى اللّجوءفي  فراد حق الأ إعماللى ضرورة عالانتباه بشكل كبير 

 أهمية.
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بناء على هذه النقائص وغيرها، دراستنا ستحاول الإلمام وسد الثغرات الموجودة في الدراسات 
 السابقة. 

 إشكالية الدراسة
هذه ن وضع ضمانات للتطبيق الفعلي لو د  الإنساناتفاقية تنص على حقوق  استحداث  إنّ 
لحماية حقوق   الأوروبي النّظامن على و لذلك سعى القائم ،يعتبر هو والعدم سواء وحمايتها الحقوق 
في الجزء المتعلق  منذ نشأتها جملة من الضمانات القضائية  الاتفاقية على تضمين الإنسان

حداث التوازن بين الفرد المدعي إ بذلك محاولين ،المنتهكة فراد الأ حرّيّات و  حقوق لحماية بالمحكمة 
تطرح هنا   التّيشكالية الإ وعليه فإنّ  .ات الدعوى إجراءالمدعى عليها خلال مراحل سير  الدّولةو 

تحقيق حماية   كفيلة وقادرة علىالضمانات القضائية المنصوص عليها في الاتفاقية  هلتتمثل في 
 ؟. فراد لحقوق الأ فعالة

 هما : فرعيين لينؤ شكالية الرئيسية تساوتتفرع عن هذه الإ
 مقبولية الدعوى؟. لدراسة الضمانات القضائية المقررة  هي ما -
 ؟.الدعوى  المحكمة مقبولية إعلان ضائية المقررة بعد الضمانات الق هي ما -

 منهج الدراسة 
يمكننا من   الّذيالتحليلي  المنهج اتبعناالإشكالية المطروحة في هذه الدراسة  للإجابة على

يقوم على أساس تحليل المضمون من خلال تفسير   لأنّه، الموضوع تفاصيل في الخوض التعمق و 
الأنسب لهذه الدراسة  أنّهحيث تبين لنا  ،سبق ممّا ائم ونقدهم وبناء قاعدةالمعلومات والوضع الق

المادة أو  فكرة عامة من  إلى بعد ذلك لو الوصتها ونقدها و ئبتحليل مواد الاتفاقية وتجز  قمناحيث 
قمنا  حيث  المتوصل إليها، تعميم النتائج فحاولنا الاستقرائيالمنهج  اعتمدناكما  .المواد محل الدراسة

العام والوقوف على جزئيات الدراسة   إلىمن الخاص  نتقالوالإباستقراء مختلف الاستنتاجات العلمية 
الممنوحة   الضمانات  تطّورالقضائي للمحكمة و  جتهاد الا إتّباعب قمنا إذ لها، هو مناسب  ماواشتقاق 

عدة نتائج قدمنا بناء عليها   إلىة، مكنتنا من الوصول قواعد عام إلىالوصول في الأخير و  فراد للأ
 جملة من الاقتراحات. 

 خطة الدراسة 
  : بابين إلى ومن أجل تقديم دراسة متكاملة اتبعنا خطة ثنائية وقسمناها اتساقا مع منهجية البحث 

فصلين   إلىوقسمناه لدراسة مقبولية الدعوى  الضمانات القضائية تحت عنوان:لباب الأول اكان 



 

 
12 

  ، وتناولنا في الفصل الثاني محكمةللرفع دعوى أمام االضمانات القضائية  تناولنا في الفصل الأول
فكان تحت عنوان  أما الباب الثاني  ية الدعوى المرفوعة أمام المحكمة.لتصف القضائية  الضمانات 

، تناولنا في الفصل الأول  فصلين أيضا إلىوقسمناه  الدعوى  مقبولية إعلان القضائية بعد الضمانات 
الضمانات القضائية  ، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة موضوع الدعوى ل الضمانات القضائية منه

عدة نتائج وقدمنا عدة   إلىوتوصلنا في خاتمة هذه الدراسة  للحكم القضائي )الفصل الثاني(.
 ة الانطلاقة لبحوث أخرى مستقبلا.توصيات، قد تكون نقط 
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ة ــدراســة لـيــائــضــات القــانـــمـــالض

وى ــــدعــــة الـــيـــولـــبــقــــم  
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 الأولالباب 
 مقبولية الدعوى  دراسةل القضائيةالضمانات  

  الإنسان بصفة خاصة وحقوق  المتقاضين أمام المحكمة فراد ضمانات تحمي حقوق الأ إقراريبدأ 
حماية حقوق   ا علىإيجاب سينعكس فراد فحماية حقوق الأ ،بصفة عامة من لحظة رفع الدعوى 

قبل   أنّهومن بديهياته  العمل القضائي  المعلوم في ومن. هااحترامويزيد من تعزيزها و  ككل الإنسان
ة جهة قضائية سواء كانت داخلية أو دولية دعوى مرفوعة أمام أيّ  أيّ  ة موضوعفي دراسالبدء 

  قيام يتطلب  ،زعمهاي التّيأحقية المدعي من عدمه في الادعاءات  إلىوالبحث فيه للوقوف والوصول 
 اإذ و  ،المقررة لرفعها لشروطها لاحتراما ومدى كلّهفي ش النّظرب الدعوى أولا مهمّ أماالقضاة المعروضة 

وبناء على هذه الدراسة يقررون مقبوليتها من عدمها. لذلك  ،خرق شكلي شاب رفعها ماكان يوجد بها
على أساسها  وتنعكس على المراحل اللاحقة. ف أثّرفهي تجدا  مهمّةمرحلة ت عّد مرحلة دراسة المقبولية 

في   -المدعي- هذا الأخيروفشل  .المدعي انتهاكهيدعي  الّذيالمنتهك  الحقّ يتقرر مصير الدعوى و 
ينهي حقه في   الداخلي للمحكمة النّظامحددته الاتفاقية وكذلك  الّذي المطلوب  الشّكلفي تقديم دعواه 

فقرار المقبولية يتعلق بشكل الدعوى وبمدى توافقها مع شروط رفعها وليس   ستمرار فيها. الإ
مرحلة دراسة خلال  فراد توفير ضمانات فعالة للأ الاتفاقيةلذلك كان لزاما على واضعي  ،بموضوعها

واقع  إلى الاتفاقيةمن كلمات مجردة في  الإنسان بشكل كبير في نقل حقوق  للمساهمة المقبولية
  ملموس.

غاية صدور   إلى أمام المحكمة، الدعوى  رفع دعوى من لحظةالمرحلة دراسة مقبولية  تستهل
المقررة من قبل   ضمانات أي ضعف في ال فإنّ . لذلك من طرف الهيئة المسندة إليها قرار المقبولية 

كفايتها وفعاليتها  أو عدم  ،الإنسانالأوروبي لحقوق  النّظاموالخبراء القائمين على  اضعي الاتفاقيةو 
أحكام الاتفاقية   في الحاصل نتهاكالاوجود  إثبات عدم  إلىبدون أدنى شك  يؤدّيس في هذه المرحلة،

الدعوى ستنتهي قبل   لأنّ  ،المتعاقدة الدّول إحدىمن قبل  مدعيال الواقع علىكولاتها المكملة و أو بروت
حماية  ب يمسّ ل عنده فقط بل سيمتد  مرضياع حقوقه. ولا يتوقف الأ إلى يؤدّيموضوعها س في  النّظر

المنصوص   الإنسانسينعكس سلبا على نظام حماية حقوق ضياع حقوقه  لأنّ  ،ككل الإنسانحقوق 
المتعاقدة المرفوعة عليها   الدّولةوتتمكن  ،من جهة ويضعفه ويفقده من محتواه  الاتفاقيةعليه في 

من   فراد ات ذاتها على باقي الأنتهاكالا إرتكاب وبالتالي تستمر في  .انةالإد  الإفلات من الدعوى من 
 جهة أخرى. 
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لحماية حقوق   الأوروبي النّظام إنشاءالغرض من حقيق ولت النتائج السابقة الذكري د فالت
  دعوى المرحلة دراسة مقبولية  خلال الإنسانولضمان الحماية القضائية الفعالة لحقوق  ،الإنسان

خلال هذه المرحلة  فراد لأل منح وقضاة المحكمةعلى نظام الاتفاقية  ينالقائم  الخبراء علىيتوجب 
 إلىو  أمام المحكمة  دعواهم رفع يقررون فيها  التّي ضمانات تخول لهم حماية حقوقهم من اللحظة 

رفع ات إجراءمن خلال تنظيم وتسهيل وتبسيط  لاّ إلا يتحقق  مرالأ هذا. غاية صدور قرار المقبولية
المعترف بها في الاتفاقية أو   الحقوق من أو أكثر  حقل انتهاك أي حدوث  المحكمة عند  إلى الدعوى 

 عادلة و  ضمانات كافيةوأن تضع  المتعاقدة الدّول قبل دولة أو أكثر منمن بروتوكولاتها المكملة 
مقبولية الدعوى من   التصفيةهذه  أثّرعند تصفيتها للدعوى المرفوعة أمامها لتقرر على  ومعقولة
 عدمه. 

 : إلىوعليه نتطرق في هذا الباب  
 .(الأول الفصل) محكمةأمام الالدعوى   لرفعالضمانات القضائية  -

 .(الفصل الثاني)وى تصفية الدعلالضمانات القضائية   -     
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 الفصل الأول 
 لمحكمة ا أمام الدعوى  رفعل القضائية ضماناتال 

الوسائل المناسبة لضمان   إنشاءدون  الإنسان تهدف لحماية حقوق  ةقانونيّ قواعد  اعتماد  نّ إ
  الإنسان الأوروبي لحماية حقوق  النّظام القائمون على . وأدرك الخبراء تطبيقها الفعال لن يكون كافيا

كافية   لن تكون ية وحدها الدّولوى الدع أنّ  الاتفاقية  اعتماد بفضل  1950عام ، هإنشاءمنذ بداية 
عدم ضمان   وبالتالي ،في أوروبا الإنسانلضمان تطبيق الاتفاقية بفعالية وتطوير حماية حقوق 

 . الإنسانحماية فعالة لحقوق 
ى فردية  المنتهكة حقوقهم بحق رفع دعو  فراد تتطلب بداية الاعتراف للأ الإنسانفحماية حقوق  

لحماية حقوق   الأوروبي النّظامقام مؤسسي  الرؤية بناء على هذه  ،المحكمة إلى اللّجوءومنحهم حق 
ية أو  حقوقهم المضمونة في الاتفاق انتهاكعند  ،رفع دعوى أمام المحكمة حق فراد بمنح الأ الإنسان

أحد   نّ يزعم أ الّذيأول خطوة يقوم بها الفرد المحكمة هو  إلى اللّجوءفي بروتوكولاتها المكملة. ف
يتم   وبموجبه. اهانتهاك كولاتها المكملة قد تم و حقوقه أو أكثر المعترف بها في الاتفاقية أو أحد بروت

  هذه الأخيرة  ، ومن خلاله تختص محكمةثول أمام الم لل الدعوى  ضدهاالمتعاقدة المرفوع  الدّولةدعوة 
 يتحدد نطاق الدعوى وأطرافها وأسبابها.    بهالبت في الدعوى و ب

حقوقه   بأنّ يزعم  الّذيالفرد  يعرب  عندما بدأ إلاّ ي لا ،المحكمة أمام دعوى لل فراد الأ رفع إجراء نّ إ
للدفاع عن   عريضة إيداع و  تقديمعن عزمه قد انتهكت،  المكفولة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها المكملة

من   هاانتهاكتم  أنّه يزعم  التّيمعالجة حقوقه هو دعوى الرفع  من الهدفف  .وحقوقه المنتهكة مصالحه
عتراف والتطبيق العالمي للحقوق تحقيق الا من جراءن هذا الإمكّ ي  و ، المتعاقدة الدّول إحدىقبل 

  أنشئت من أجله الاتفاقية  الّذيوهو الهدف  في الاتفاقية وبروتوكولاتها المكملة.المعترف بها 
  لأنّه  ،الدعوى  عريضة إيداعو  كيفيات تقديم  بطريقة واضحة له ن ويحدد يبيّ أن لذلك يجب  .وغايتها

 الدعوى.   رفع جراءلإالترجمة الفعلية  هو  يداعالإ إجراءمن خلالها تباشر الدعوى ف
 : إلىوعليه نتطرق في هذا الفصل 

 الأول(. )المبحث المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد حق الأ -
 الثاني(. )المبحث الدعوى ريضة ع  إيداع -
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 الأول  المبحث
 المحكمة  إلى اللّجوءفي  فرادحق الأ 

بني عليه   الّذيس الأسا هو  ،تفاقيةالمنصوص عليها في الا الحقوق عتراف ببالإ  الدّول التزام إنّ 
 إلى  اللّجوءحق  فراد الأمنح مرتبط بمدى  النّظامنجاح هذا و  ،الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي النّظام

وحجرة   الإنسانلحماية حقوق  بيو للنظام الأور ساسي المفتاح الأ  الحقّ . لذلك يعتبر هذا المحكمة
المجتمع   تطّورمع و  ،القانونيّة نّيةنسا للإ انتصارومنحه يعد  ،لهساسية أحد الدعائم الأ و  الزاوية فيه

والعنصر  ،(5) النّظام هذا فعالية ونجاح تحديد مدى العامل الأساسي في هو صبحأ الأوروبي
 تفاقية. للا والمستمر النشط تطّورالأساسي القادر على تفسير ال

حق  فراد لأاي وعالمي يمنح إقليمأول نظام  الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي النّظاميعتبر  
أمام  مرأول الأتم منحه و  ،الإنسانحقوق  اتفاقيات معاهدات و ليات المنشأة بموجب الآ إلى اللّجوء
  11 رقم البروتوكول اعتماد  عند ها إلغاء أن يتم  قبلالاتفاقية من  25بموجب المادة  ،الأوروبية اللّجنة

  القانونيّة مختلف النصوص  إلى رجوعنامن خلال و . 1/11/1998في  التنفيذ دخل حيز  الّذي
طرأت  التّي، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مرورا بمختلف التعديلات الحقّ هذا  إستعمالالمتعلقة ب

ذروته  تطّوربلغ هذا الو  ،ا تدريجياتطّور عرف  فراد الممنوح للأ اللّجوءفي  الحقّ  عليها، لاحظنا أنّ 
المحكمة  إلىمباشرة  اللّجوءحق  فراد منح للأهذا الأخير ، حيز التنفيذ  11 رقم بدخول البروتوكول

ا  قانونيّ مركزا  فراد منح للأ فهذا البروتوكول ،كان لجوء غير مباشر إذ  عكس ما كان عليه من قبل
حق  فراد الأبذلك واكتسب  ،ذو طابع مطلق الحقّ وبذلك أصبح هذا  .المباشر أمام المحكمة دعاءللا

منحهم   -ا بصفتهم مدعين يرفعونه التّيفي القضايا  اطرافأصبحوا أو  ،لمحكمةا إلى مباشرة اللّجوء
 نتهاك ضحايا للا واشريطة أن يكون  -(6)المتعاقدة الدّولمحل  م أصبحوا يحلون أنّه  يعني  لا الحقّ هذا 

 
(5) Jean- Paul Costa, La cour européenne des droits de l’homme des juges pour la liberté 

Edition Dalloz, Paris, 2013, p 50.  

 - Voir aussi :   

 René-Jean Dupuy, «  La Commission européenne des droits de l'homme », in: A.F.D.I 

CNRS edition, Paris,V 3, N°1, 1957, p 449.   

- Arrêt Loizidou c. Turquie ( exceptions preliminaires), N° 153118/89, 23/03/1995, § 41 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62474, consulté le 03/03/2015. 

، ص  2005، ، دار النهضة العربية، القاهرةالإنسان حقوق ية لالدّول، آليات الحماية نبيل مصطفى ابراهيم الخليل (6)
886 . 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62474
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  في  حقّهم إستعمالمن  مه تمكن التّيالضمانات  بتعزيز المحكمةقامت و  ،يزعمون تعرضهم له الّذي
ضمانات  ل هاخلال توفير ن وهذا م، ماهو منصوص عليه في الاتفاقية ولم تكتفي بمجرد  إليها اللّجوء

 .واقعيا الحقّ هذا  ممارسةتعمل على تفعيل 
 :المبحث وعليه سنتناول في هذا 

 .ول(الأ )المطلب المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد الطابع المطلق لحق الأ -
 .الثاني( )المطلب  صفة المدعي -
 (. الثالث   )المطلب صفة الضحية  - 

 المطلب الرابع(.  )المحكمة  إلى اللّجوء حقّ تفعيل ضمانات  -

 ول المطلب الأ
 ة المحكم إلى اللّجوءفي  فرادالألحق  الطابع المطلق

حق لهم  نتهاكلا تعرضهمن يزعمون الّذي فراد لجميع الأالمحكمة  إلى اللّجوءتمنح الاتفاقية حق 
 الدّول إحدىمن طرف  كولاتها المكملةو أو أحد بروت تفاقيةالافي  المكفولة الحقوق أو أكثر من 

 اللّجوءيستطيعون لا  نالّذيالأشخاص  حتّىف ،أهليتهمب  تتعلقشروط لهم  ن تضعأدون  ،المتعاقدة
فحق  ،للمحكمة تقدّميمكنهم من حيث المبدأ ال نّيةة المتعاقدة المعللدّول القضاء الداخلي إلى بأنفسهم

نشأة   يظهر معلم الطابع المطلق  هذا غير أنّ إليها هو حق ذو طابع مطلق.  اللّجوءفي  فراد الأ
ها  اجتهاد عمل المحكمة و  تطّور ظهر نتيجةبل  ،الإنسانلحماية حقوق  بيو الأور  النّظامالاتفاقية و 

.  بصفة عامة ككل الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي  النّظام عمل تطّورو  ،بصفة خاصة القضائي
نتطرق في هذا المطلب  . وعليهمجموعة من النتائجمطلقة الصورة هذه الب  الحقّ هذا  ينتج عن منحو 

  النتائج المترتبة الأول( و  )الفرع المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد الطابع المطلق لحق الأ تطّوردراسة  إلى
 ) الفرع الثاني(.المطلق على هذا الطابع

 الفرع الأول 
 المحكمة  إلى اللّجوء في فرادالأ الطابع المطلق لحق تطّور 

تتعهد   التّي ات لتزامللاعلى الطبيعة الموضوعية المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد الأحق منح يرتكز 
  طبيق يعمل على تحقيق المصلحة العامة وت ات لتزامالافتطبيق هذه  ،المتعاقدة الدّولبها 
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 ومن العدالةفمن جهة تكون مسؤولة عن تحقيق  وظيفة المحكمةمن  الحقّ هذا  ينبعكما  ،(7) تفاقيةالا
كولاتها  و وبروت تفاقيةالمنصوص عليها في الا  الحقوق ح ضيوتو  عن ترجمةتكون مسؤولة  نّيةجهة ثا 
في   اتعهدت بها بصفتها طرف التّي ات لتزامللا المتعاقدة الدّول امتثالفي هذه الوظيفة تساهم  ،المكملة

رفع  المصلحة العامة و  تحقيق  ،محكمة إلى اللّجوءحق  فراد منح الأ علىيترتب  فإنّهلذلك  .اقيةفتالا
 الدّول جميع  إلىفي هذا المجال  القضائي جتهاد لانطاق ا توسيعو  الإنسانمعايير حماية حقوق 

ذات هي وظيفة  من جهةهي وظيفة مزدوجة ف وظيفة المحكمة نرى أنّ  ناعليه فإنّ و . (8)المتعاقدة
 .ذات طبيعة موضوعية ومجردةهي وظيفة   نّيةثا ومن جهة  ،طبيعة فردية ومحددة

لاهاي من  مؤتمر في  قضائي( )جهازقضائية  محكمة إلى اللّجوء حقّ  فراد فكرة منح الأتم طرح 
فكرة   عرض  عند م، 1948 ماي 10 إلى 8بين مافي الفترة الممتدة  انعقد  الّذي جل وحدة أوروباأ

الحرة  ممارسةلل إضافةالتفكير والإجتماع والتعبير  حرّيّةيضمن  الإنسانميثاق لحقوق  إنشاء
محكمة عدل تتمتع بسلطة   إنشاءويتم ضمان فعالية هذا الميثاق من خلال  ،للمعارضة السياسية

  فعالية هذا الأخير ولتحقيق  . هذا الميثاق احتراموصلاحية تطبيق العقوبات اللازمة لضمان تحقيق 
  في حالة  ،لمحكمة العدل هذه اللّجوء حق في الميثاق عضاءالأ للدّولاقترح منح كل مواطن ينتمي 

بناء    .(9)خلال الآجال المحددةإليها  اللّجوءشريطة أن يكون  ،حقوقه المضمونة في الميثاق انتهاك
آلية   إنشاءدعاوى و الشكاوى و الوتقديم  اللّجوء حقّ  فراد من البداية منح الأ يتوقع  كانقتراح على هذا الا

 الغرض.لهذا 
ة معمقة من طرف نذاك موضوع دراسآومحكمة العدل  الإنسان ميثاق لحقوق  إنشاء كانت فكرة 

 فراد وتم النص فيه على حق الأمشروع الاتفاقية  م1949/ 12/07في  قدمت  التّي الحركة الأوروبية،
 جهاز آخر تمثل في  على ينص  على المحكمة فقط بل نذاك ينص آ المشروعولم يكن  ،اللّجوءفي 

غير   الحقّ اعتبرت منح مثل هذا  المشاركة الأوروبية الدّولالعديد من  ير أنّ غ. (10) الأوروبية  اللّجنة

 
(7) Ekkehart Muller-Rappard, « Le droit d’action en vertu des dispostion de la convention 

européenne des droits de l’homme », in  :  R.B.D.I, Bruylant, Bruxelles, 1968-1, p p 491-

492, 503. 
(8) Frédéric Krenc, «  " Dire le droit " , " rendre la justice " . Quelle cour européenne des 

droits de l’homme », in  :  R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles, N°114, 2018, p 315.   
(9) Rapport explicatif au protocole N°11 à la convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de controle 

établi par la convention, 11/05/1994, Strasbourg, §06. 
(10) Rapport explicatif au protocole N°11, Op.Cit, § 07. 
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يتعين على   ،نسانالإلجنة حقوق  إنشاء إمكانيّة بالطعن في لم تقم  في الوقت ذاتها أنّه لاّ إ ،ضروري 
  ي اختيار  اختصاص  الأوروبية اللّجنةلذلك تقرر منح  ،محكمةال إلى اللّجوءها قبل عليالمرور  فراد الأ

 تفاقية. الا في  وأدرج مر. وتمت الموافقة على هذا الأ(11) فراد الشكاوى المقدمة من الأفي نظر 
  حتّى ف ،في بدايتها محددة ومقيدة ع الدعوى فور  اللّجوءحق ل فراد الأ ممارسة كانت السبب لهذا  
سبق لها تقديم  تكون قد أن  ،الدعوى  ضدهات عرف التّي المتعاقدة الدّولةكان على  لهم الحقّ هذا يتاح 

  للمادتان وهذا طبقا  ي اختيار مشروط و  كان حق  اللّجوءفحق  .الدعاوى الفردية اختصاص قبول  إعلان
  لتوالي تنصان على ا كانتاان واللتّ . 11 رقم بموجب البروتوكولا متعديلهقبل تفاقية الا من  46و 25

بشرط أن  ...لس أوروباالسكرتير العام لمج إلىجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة "يجوز للّ  أنّهعلى 
  اختصاص قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه ب الّذييكون هذا الطرف السامي المتعاقد 

لأي من   " "...ةمعيّنالمذكور محددا  بمدة  علانالإ  كون يجوز أن ي ..في تلقي هذه الشكاوي. اللّجنة
الملزم لقضاء المحكمة بذاته دون   ثّرالأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأ 

  علان يجوز أن يكون الإ ، بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة
المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطا  بالمعاملة بالمثل من جانب بعض الأطراف  

   ..".محددة. لمدّة، أو معيّنطرف  السامية المتعاقدة أو
في   فراد لحق الأ ي ختيار الشرط الا إلغاء نتيجةا تطّور  الحقّ هذا  ممارسةعرفت  م 1990سنة 

 ذلك لمل ،(12) تفاقيةالاعلى  دقّةمصالل ملازم أمر هااختصاصصبح أو  ،وروبية الأ اللّجنة إلى اللّجوء
   .لاختصاصها المتعاقدة الدّول قبول يعد يشترط

 فراد حق الأ ممارسة نوعية في  نقلةحدثت  م1998سنة  حيز التنفيذ  11 رقم كولو بدخول البروت
  الحقّ  هذا وأصبح  .محلها المحكمة ولوروبية وحلالأ  اللّجنة إلغاء نتيجة ،دعاوى الوتقديم  اللّجوءفي 

لم   لأخيرة، هذه اتفاقية الامن  34طبقا لنص المادة ويمارس مباشرة أمام المحكمة و بصفة آلية  يطبق 
رفع   فراد يحق لجميع الأ أصبح وبالتالي .الأوروبية اللّجنة بترجمة ماكان موجود سابقا عند تقم إلاّ 

 
(11) Rapport explicatif au protocole N°11, Op.Cit, § 07. 

 الأوروبية أنظر:  اللّجنة إلى  اللّجوءفي   فرادالأ حقّ حول  لمزيد من التفاصيل   (12)
  حرّيّات وال الحقوق ودورها في تفسير وحماية  الإنسان حقوق الأوروبية ل اللّجنة  خير الدين عبد اللطيف محمد، -

 . 1991مصر، والجماعات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرادالأساسية للأ
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  و أ تفاقية لاحقوقهم المعترف بها في ا انتهاكب المتعاقدة الدّول إحدى قامت ما  اإذ دعوى أمام المحكمة 
 ن. تدبير كا  بأيّ  الحقّ لهذا الفعالة  ممارسةبعدم عرقلة ال عاقدةتالم الدّولوتلتزم   ،لةكولاتها المكمو بروت

 أنّه  لاّ إ ،هو حق مطلقن كان من حيث المبدأ إو المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد حق الأ غير أنّ 
عدم  ،ات محددةإجراء إتّباعيتطلب ه إستعمال كما أنّ  ،(13) في الدعوى  فراد للأمصلحة بوجود تبط مر 

أمام   فراد يشترط تمثيل الأ إذ  .وى ارافعي الدع فراد على مسار الدعوى وحقوق الأ يؤثّرالقيام بها 
يعرقل  مما فترفض دعاويهم جراءقومون بهذا الإ ي لا فراد وكثير من الأ ،ات جراءبعد بداية الإ  المحكمة

ن  أ ،تفاقيةالايعتبر روح  الّذي الحقّ هذا  للحفاظ علىلذلك من الضروري و  ،إليهافي الوصول  حقّهم
وتسهيلها كتوسيع دائرة منح   ،أمام المحكمة دفاعهملتحسين عملية  إضافية لأفرد حقوقا ليمنح 

  عريضة الدعوى  إيداعمن لحظة  (14) عنه ممثّلبتعين المدعي  إلزام إلى إضافة ،المساعدة القضائية
ن يقوموا أدون ، (15) لدعوى ل رفعهمسيتوقف ب الواقع عليهم نتهاكالا نّ أيعتقدون  فراد فالكثير من الأ

الدعوى وفحصها من طرف المحكمة، وبالتالي ضياع  سة في درا حقّهم يفقدهم  مما آخر إجراء بأي
 حقوقهم. 

ارتباط حق الأفراد في اللّجوء إلى المحكمة بوجود مصلحة للأفراد في  أنّ إلى  الإشارة هناتجدر 
منه  ولا يقيده ولا ينقص  للحقّ  على الطابع المطلق يؤثّرإجراءات محددة لا  إتّباعالدعوى و 
في الدعوى من بديهيات العمل القضائي فهي ضرورية لقبول الدعاوى سواء في القضاء   فالمصلحة

 إجراءات محددة فلضمان حسن سير العدالة وضمان حقوق المدعي. إتّباع ا ي، أمّ الدّولالداخلي أو 

 

 

 

 
(13) Helen Keller et Aurore Garin, « Campeanu : quo vadis ? _ le recours individuel en 

péril », in: R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles, N° 111, 2017, p  487. 
 من هذه الرسالة.  230 -222نظر ص ص  أبخصوص تمثيل المدعي والمساعدة القضائية   (14)

(15) Elisabeth Lambert Abedelgawad, « La défence des requérants face à l’évolution du 

système européen des droits de l’homme : de nouveaux défis pour les représentants des 

requérants », in : Magdalena Forowicz et autres, la defence des requérants devant la cour 

européenne des droitd de l’homme, Anthemis, Bruxelles, 2012, p 60. 
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 الفرع الثاني
 المحكمة  إلى اللّجوءفي  فرادنتائج الطابع المطلق لحق الأ 

الظروف المعيشية   تطّورالمرتبطة بو  لمحكمة احكام ات الحالية لأتطّور ظروف والالفي ضوء 
ذو طابع   الحقّ  هذا وجعل المحكمة إلى فراد جوء الأ لعلى فتح باب  تفاقيةالا اعتمدت  ،وروبيللفرد الأ

المرفوعة من  دعاوى للبسبب العدد الهائل  ،قضاتها  العمل علىأدى لزيادة عبء  مرهذا الأ ،مطلق
  .فراد الأ

زيادة  إلى يؤدّي المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد الأ حقل إعطاء الطابع المطلقن كان إو  أنّهغير  
استطعنا  ية يجابمجموعة من النتائج الإعنه  ترتب يه بهذه الطريقة إستعمال نّ أ ، إلاّ عدد الدعاوى 

 : (16)في هذه النتائج   تتمثلو  .القضائي للمحكمة جتهاد للا استقرائنا إليها من خلال التوصل
اتصال   حرّيّةتعزيز  إلى المحكمة: ويهدف هذا  إلى اللّجوءفي  فراد حق الأ ممارسةعدم عرقلة  -

   قضاة.  المع  فراد الأ
على  أي ضغط سواء مباشر أو غير مباشر  ممارسةمتناع عن بالإ الوطنيّةتلتزم السطات -

إستجواب ، هممثّلالمباشر للمدعي أو  كراه الإك   .محتواها وتعديلأ المدعين لسحب دعاويهم أو تغيير
، ترهيب المدعي  ات جنائية ضده، ابتزاز الشهود إجراء اتّخاذ المدعي أو محاميه، تهديد المدعي ب

 وأهاليهم...إلخ
وخطر تأثير السلطات  المدعى عليها، الدّولةب مقارنة الضعيفمركز المدعي ل المحكمة أخد   -

 .  عتباربعين الا   عليه

 

 

 
(16) Arrêt Gagiu c. Roumanie, N°63258/00, 21/02/ 2009, définitif 24/05/2009, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91438, consulté le 26/12/2019. 

 Voir aussi : 

-  Arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Nos 46827/99 et 46951/99, 04/02/2005, § 

102, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68182, consulté le 

26/12/2020.  

- Arrêt Iambor c. Roumanie (N°1), N°  64536/01, 24/08/2008, définitif 24/09/2008,§ 

212,  sur le site internet http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-87104, consulté le 

26/12/2020. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91438
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2246827/99%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2246951/99%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68182
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2264536/01%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-87104
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  لثانياالمطلب 
   صفة المدعي

 إليها  اللّجوء في الحقّ  نّ أ  وجدنا ،الداخلي للمحكمة النّظام تفاقية و الاحكام لأ من خلال استقرائنا 
ت اإجراء اأنّهات معقدة وغير ضرورية كما إجراءولا يحتوي على شكليات و  ،بسيط نسبيا أمريعتبر 

، فيكفي أن يقوم بذلك  قانونيّ  ممثّلعن طريق  الدعوى  عريضة إيداع وجوب  فيها  شترطيولا  نّيةمجا
والمقصود بهذه الأخيرة فئات  .(17)صفة المدعي من الاتفاقية 34المادة  وحددت  نفسهبالمدعي 

وادعائهم بتعرضهم   مهمّ عند زع أمامها، دعوى المحكمة ورفع  إلى اللّجوءيستطيعون  نالّذي فراد الأ
  تتمثل  فئات  ثلاث وحصرتهم في  ،حقوقهم المكفولة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها المكملة نتهاكلا

. مجموعة أشخاص  ،حكوميةالغير  ات منظمال ،ص اشخفي الأ  من الاتفاقية 34حسب نص المادة 
الثاني(   )الفرع الأول(، المنظمات غير الحكومية )الفرعالأشخاص  إلىوعليه نتطرق في هذا المطلب 

 . الثالث( )الفرع مجموعة الأشخاص 

 الفرع الأول 
 الأشخاص 

 par" "  شّخص " يجوز إلتماس المحكمة من أي" أنّهعلى تفاقية الا من  34نصت المادة 

toute personne"  "...  المعترف بها   الحقوق " أنّ على  ،كذلك من الاتفاقية 01كما نصت المادة
حسب  شّخص . ولفظ ال"à toute personne"  "شّخص تفاقية معترف بها لكل الاوالمضمونة في 

          المعنويّة الأشخاص ( و )أولا الطّبيعيّين الأشخاص  كل من يتضمّن المتعارف عليه في القانون 
 ثانيا(.   )

 
 
 
 

 
(17) Art 34 de la convention «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne 

physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se 

prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits 

reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes 

s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit ». 
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 الطّبيعيّين الأشخاص :أولا
للمحكمة  يخضع للولاية القضائية  (18)  طبيعيّ  شّخص لكل  الحقّ  تفاقيةالامن  34المادة منحت     

  الطّبيعيّين الأشخاص  ممارسةشروط وقيود على  ةأيبوضع  لم تقم ،إذنتفاقية فالإ .إليها باللّجوء
تعرضه يزعم  طبيعي شّخص كل  تركت المجال مفتوح أمامبل  ،المحكمة إلى اللّجوءفي  حقّهمل

 إحدى كولاتها المكملة من قبل و من حقوقه المعترف بها في الاتفاقية أو بروت أو أكثر حق نتهاكلا
صاحبة  ةللدّول النّظريكون ب الطّبيعيّينشخاص للأ الحقّ بمنح هذا  إذن فالعبرة. المتعاقدة الدّول

في   عضوو  تفاقيةالا على  المصادقة المتعاقدة الدّول إحدى تكون  أنيشترط فيها حيث ، نتهاكالا
 .  مجلس أوروبامنظمة 

يقيم في أي دولة أوروبية موقعة  شّخص لأي  القضاء إلى اللّجوءحق تمت الدعوة أول مرة لمنح 
 إلى دعا  الّذيو  ، السابق ذكرهم 1948سنة  مؤتمر لاهاي من أجل وحدة أوروبا  أثناءتفاقية الا على 
تطبيق هذا الميثاق   مهمّة المنشأة في ظله محكمة ليمنح ل ،في أوروبا الإنسان ميثاق لحقوق  إنشاء

ليست  إذن فرابطة الجنسية ،(19) في رفع دعوى  الحقّ  عضاءالأ الدّولن يكون لكل مواطن في وأ
  الحقّ ا ذ ن هإف عليهو  .المحكمة إلى اللّجوء في حقّهم ممارسةمن  الطّبيعيّينالأشخاص  يتمكنلشرطا 

على حد  المدعى عليها  الدّولةوالمواطنين الحاملي لجنسية  (01) ولعديمي الجنسية جنبييمنح للأ
لا يشترط   فإنّه، البالغينن يبيعيّ الطّ على الأشخاص عدم اشتراط رابطة الجنسية  إلى إضافةو  ،سواء

الأشخاص البالغين   على  فمصطلح الأشخاص ينطبق ،بالأهلية الطّبيعيّين  تمتع الأشخاص كذلك 
 . القضائي جتهاد الا  ماجاء به وهذا حسب  (02)  الأهلية عديميو والقصر 

 عديمي الجنسية و الأجانب  :01
 إذ  ،محكمة غير مشروط بجنسية الفرد ال إلى اللّجوءفي  فراد الأ قّ ح أنّ  إلىأعلاه  شارةالإسبقت 

  يشترط   لا أنّهكما  ،المتعاقدة الدّول إحدىو جنسية أ ،المدعى عليها الدّولةحمل جنسية  فيه لا يشترط
 

، قابل أن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا في الحقوق بصفته نّيةقانو  شّخصيّةانسان له  الطبيعي هو شّخصال (18)
 كائن بشري دون مراعاة لسن أو جنس أو حرفة أو دين. 

 في :   أنظر
  .21، ص1954ية العامة للحقّ، مطبعة نهضة مصر، مصر،  النّظر شمس الدين الوكيل، محاضرات في 

دراسة تطبيقية لدور المحكمة الأوروبية  الإنسان حقوق ي كآلية لحماية الدّول القضاء  كوردو صالح محمد، دور (19)
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه الإنسان حقوق بحماية  الخاصّة ية الدّولفي تفسير وتطوير القواعد  لحقوق الإنسان

 . 265، ص 2015 ، مصر،اهرة، جامعة القالحقوق ي العام، كلية الدّولفي القانون 
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سواء كانوا   الطّبيعيّين شخاص لأا يتمتع به الحقّ فهذا وبالتالي المدعى عليها.  الدّولةفي  الإقامة فيه
قامة إأجنبي أو عديم جنسية ليس له محل  شّخص أي  فإنّ  عليهو  .(20) وعديمي الجنسيةأجانب أ

لكنه يخضع لولايتها القضائية نظرا لوجوده تحت سلطتها   ،المدعى عليها الدّولةحقيقي على أراضي 
 المدعى عليها.  الدّولةمواطني  يستفيذ بها  التّيبالطريقة نفسها  من هذا الحقّ  وولايتها يستفيذ 

  اجتهاد  وليد كان المحكمة بل  اجتهاد  وليد  لم يكن الطّبيعيّينفي فئة الأشخاص  توسّعال هذا
قضية  عند دراستها ل  الطّبيعيّين شخاص للأ حيث اعترفت ومنحت ، قبل إلغائها الأوروبية اللّجنة

حقوقهم   انتهاكعند وتقديم شكوى أمامها  إليها  اللّجوءحق ب 1972ضد بلجيكا سنة  متشردّينال
يحملونها وبغض  التّيالجنسية عن  النّظر بغض  ،الاتفاقية وبروتكولاتها المكملة المعترف بها في

وروبية قبل  الأ اللّجنة  عضاءلأ  يدل على الوعي الكبير توسّعهذا ال. (21) مكان إقامتهم عن النّظر
  . بصفة عامة  الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي النّظام خاصة والخبراء القائمين على إلغائها بصفة

 .  الإنسانة لحقوق تقدّمة والمتطّور لمونظرتهم ا
في   حقّهمل هم إستعمالعند  الأجانب  يلاحظ علىالمدعى عليها  الدّولةعلى عكس مواطني 

وصولهم  على  يؤثّر عدة صعوبات م يواجهون أنّه الدعوى،لعرائض هم إيداعو  المحكمة إلى اللّجوء
المتعاقدة  الدّول إحدى من طرف  هاانتهاكيزعمون  التّيللمحكمة ودفاعهم عن حقوقهم  الواقعي

 
و دولة الاقامة ويظل مرتبط برابطة الجنسية  أالمضيفة،  الدّولة الفرد الذي لايحمل جنسية »  :جنبي بأنّهالأيعرف    (20)

 ."يجعله في حالة انعدام جنسية ممّالايحمل أي جنسية أخرى  أو -دولة الأصل -هو من رعاياها   التّي الدّولة مع 
 . "دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها الذي لاتعتبره أية شّخصال "  بأنّه:عديمي الجنسية ويعرف 

 : نظر فيأ
ي، الجمعية الدّولتقرير تمهيدي عن طرد الأجانب، مقدم من السيد موريس كامتو، المقرر الخاص، لجنة القانون   -

 . 05، ص 2005، جنيف، 57دورة العامة، الامم المتحدة، ال 
، دخلت حيز 1954/ 28/09ها بتاريخ اعتماد، من اتفاقية بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية، تم 01المادة -

 . 06/06/1960التنفيذ بتاريخ 
(21) Vincent Berger, Jurisprudence de la cour européenne des droits des l’homme, 3eme 

édition, Sirey, Paris, 1991, p p 56-62. 
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مرد هذه الصعوبات راجع  و  .لمدعى عليهاا الدّولة يمقارنة بمواطن  (22) بالضعف ون يتميز  يجعلهم
 :(23) لجملة من الأسباب أهمها

  النّظام و  ليها بصفة خاصةعة المدعى للدّول الداخلي قانونيّ ال النّظامعلى  م عدم اعتياده -
   ؛بصفة عامة  الأوروبي

غير  ات أو منظم )محامين ينممثّلل معلى إيجاده يؤثّرواسعة لشبكة معارف  معدم امتلاكه  -
 ؛م لدفاع عن حقوقهلحكومية( 

ة المدعى عليها أو اللغات للدّول الوطنيّة اللّغةب التحدث  على عدم قدرتهمو  مهمّ عدم فه - 
  .الرسمية للمحكمة

 عديمي الأهلية : ناقصي و 02
  القانونيّة هلية الأب الطّبيعيّينالأشخاص  أن يتمتع  إليها اللّجوءحق  ممارسة تشترط المحكمة للا 
نطاق  في تحديد  توسّعبالالقضائي  جتهاد للا سمح ،مفتوحةجاءت تفاقية الامن  34فالمادة 

إليها  اللّجوء حق الأهلية وعديمي اقصينالأشخاص لقصر و اللأطفال  ومنح  الطّبيعيّينالأشخاص 
طبق على الأشخاص ني نفسه  مروالأ قيم أو بوصي تمثيلهم  دون اشتراط، أمامها رفع دعوى و 
مع المعايير الداخلية   إليها اللّجوءشروط منح حق  تتطابق أنشترط تلا فالمحكمة  .(24) لمعتقلينا

 .(25)لمتعاقدةا للدّول
في   للمحكمة الإلكتروني الموقع  علىطلاع على الأحكام القضائية المنشورة من خلال الإ

 أو  (26) بأنفسهم القصر  الأطفال يرفعها التّي دعاوى ال عدد  نّ أجدنا و  ."HUDOC" قاعدة البيانات 
 

 أنظر:للمحكمة   للوصول  الأجانب وعديمي الجنسية يواجهها التّيالصعوبات لمزيد من التفاصيل حول    (22)
Helen Keller et Aurore Garin, Op.Cit, pp 486-509. 
(23) Nicole Burli, « La défence des étrangers devant la cour européenne des droits de 

l’homme dans les affaire portées contre la suisse », in : Magdalena Forowicz et autres 

Op.Cit,p  209. 
(24) Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 10e édition 

Presses Universitaires de France, Paris, 2010, p 737.  

-Voir aussi : 

Guide pratique sur la recevabilité, la cour européenne de droits de l’homme, Conseil de 

l’Europe ,2014, p 13. 
(25) Arrêt Zehentner c. Autriche, N°20082/02, 16/07/2009, définitif 16/10/2009, § 39, sur 

le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93595 , consulte le 10/02/2017. 
(26) Arrêt A c. Royaume uni, N°25599/94, 23/09/1998, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62789, consulté le 10/02/2017. 
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الطفل  أي باسم ،هسمإب لقاصر للطفل ا قانونيّ لا ممثّلالعريضة من طرف ال إيداعيتم عندما  مهمّ سإب
من   الأباء هم أنّ الغالب ف ،الأسرةقانون بحالات تدخل في مجال غالبا  تعلقوت، قليل جدا القاصر
ويبقى   ،هميدافعون عن مصالحو  القصر همأطفال القضايا المتعلقة بحقوق المحكمة في  إلى يلجؤون 

  فعلى سبيل المثال في قضية ة الولاية والأبوة عليهم. لطم لسهانفي حالة فقد  حتّى ،قائم لهم الحقّ هذا 
 "Zehentner "  ،بيولوجية فقدت سلطة الأمومة وولايتها على أولادها   المتعلقة بأمّ ضد النمسا

  نصت المحكمة  ، ين من قبل السلطات المختصةمعيّن الولاية لأشخاص آخرين  هذه ومنحت  ،القصر
ما تم حرمان الأطفال القصر من الحماية الفعالة لحقوقهم المنصوص عليها   اإذ  :أنّهعلى  حكمهافي 

ولو   حتّى ها القصرئالمحكمة نيابة عن أبنا  إلىالبيولوجية أن تلجأ  مهمّ يمكن لأ فإنّه ،في الاتفاقية
  .(27) بوية عليهمحرمت من السلطة الأ

طفال دعاوى تتعلق  قد يرفع الأ ،تدخل في مجال قانون الأسرة التّيالدعاوى  إلى إضافة
 ، غير أن عدد هذا النوع من جنائية عمالأ ضحايا  كونون فيهاي التّي ة الحالي ف ،بالمجال الجنائي

بلغ عدد قد و   .(28)المتعاقدة الدّولن تنتهك حقوقهم في الّذي الأطفال ة بعدد ضئيل جدا مقارن الدعاوى 
في سويسرا و  دعوى  (26 ستة وعشرون )ي فرنسا القصر مباشرة فالأطفال  رفعها التّي دعاوى ال

 . (29) 2010وث أو  1992جانفي  هذا خلال الفترة الممتدة مابينفقط و  دعاوى ( 09تسعة )
الدعوى  عريضة  إيداعالمحكمة و  إلى اللّجوءفي  حقّهمطفال القصر لالأ  إستعمال بب قلةس  رجعي

  نّية من جهة ثا  ون بهيتميز  الّذيلضعف ا إلىو  ،صغر سنهم من جهة إلى مهمّ سابأنفسهم أو بمباشرة 
مسة من  افي الخعرض طفل تفعلى سبيل المثال  حقوقهم والدفاع عنها.ل يحول دون معرفتهم  ممّا

في  ف .(30) في مركز اعتقال للبالغين في بلجيكا قبل ترحيله هوضع تم  حيث  ،حقوقه انتهاك إلى  عمره
مثل هذه   يفف لذلك. ؟المحكمة بنفسه إلى اللّجوءهل يمكن لطفل في هذا العمر  هذا الوضع

سوء المعاملة، الاعتداءات كتعرضهم ل حقوقهم نتهاكلا الأطفال القصر تعرض ي عندما الأوضاع 

 
(27) Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, N°s 39221/98 et 41963/98 ,13/07/2000, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63316, consulté 10/02/2017. 
(28) Isabelle Berro Lefèvre, « L’accés des enfants à la cour européenne des droits de 

l’homme », in: JDJ, Association jeunesse et droit, N° 272, 02, 2008, p 35. 
(29) Laure Pubert, « La défence des requérants mineurs devant la cour européenne des 

droit  de l’homme », in: Magdalena Forowicz et autres, Op.Cit, p p 286- 287. 
(30) Arrêt mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, N° 13178/03, 12/10/2006 

définitif 12/01/2007, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77445 

consulté le 13/02/2017. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2239221/98%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241963/98%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63316
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77445
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نتيجة لنقص  لضعفهم و  نتيجة يصعب عليهم بشكل خاص  فإنّه ..إلخ،. الاستعباد المنزلي ،الجنسية
سن  إلى يصلوا أن قبل  ،بشكاويهم مباشر يبلغوها بشكلالمحكمة و  إلى يلجأواأن  .المعلومات لديهم

  أنّ  لاّ إ  ،مباشرةهم و المحكمة بأنفس إلى اللّجوءالقصر حق  الأطفال منح  رغم  فإنّه . لهذا(31)الرشد 
حد  أمن قبل  يتم بطريقة غير مباشرةفي الغالب مازال  المنتهكة، الدفاع عن حقوقهمو  له همإستعمال

سنتطرق لها في الفرع الثاني من   التّي المنظمات غير الحكوميةك ،من قبل طرف ثالث  أون يالوالد 
للدفاع عن   بالمنظمات غير الحكوميةة ستعانالإ  إلى لقصرا الأطفال أ يلج فكثيرا ما. هذا المطلب 

بالاستعباد الحديث  المتعلقة (32)اضد فرنس »  Siliadin  «قضية  نذكرذلك أمثلة ومن  حقوقهم
 .ةي تجاه السلطات الفرنس ة قانونيّ كانت وضعيته غير لقاصر وجد في حالة عزلة و 

 المعنويّة الأشخاص ثانيا: 
بل يشمل   فقط الطّبيعيّينى الأشخاص المحكمة ليس حكرا عل إلى اللّجوء في فراد الأ حقّ  إنّ  
أو أكثر من   حق انتهاكضحية ا أنّه عند ادعائها فيمكن لهذه الأخيرة ،(33)  المعنويّة لأشخاص ا كذلك

أن  ،المتعاقدة الدّول إحدىمن قبل  المكملة بروتوكولاتهاو تفاقية ا والمكفولة في الالهالمعترف  الحقوق 
بهذا   المعنويّةشخاص تمتع الأو . (34) نتهاكبخصوص هذا الا محكمة وترفع دعوى أمامهاال إلى جأتل

 جتهاد الا استغلّ وإنّما ، للمحكمةالداخلي  النّظامفي تفاقية ولا الا عليه صراحة لا في ي ن ص  لم  الحقّ 
 توسّع أنّهكما  ،لهاي مفهومه ف توسّعتفاقية و لاتت به اأ الّذي" شّخص لعبارة "  القضائي اللفظ العام

 .لعنصر الموالياكما سنرى في  تفاقيةالامن  34في مفهوم المنظمات غير حكومية طبقا للمادة 
  التّي  الحقوق بجميع تمتع ت لا اوبسبب طبيعته المعنويّةص اشخالأأن  تعارف عليه قانونا،من الم

على   عادلةفي المحاكمة ال الحقّ ك  فقط البعض منهاب تتمتع إنّماو  ،الطّبيعيّينشخاص يتمتع بها الأ
وبمدى   بمدى أهليتها من جهةالمحكمة يتقيد  إلى اللّجوء ها فيلحق رستهامماكما أن  .سبيل المثال

 
(31) Laure Pubert, Op.Cit, p 287. 
(32) Arrêt Siliadin c France , N° 73316/01, 26/07/2005, définitif 26/10/2005, sur le site 

internet : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69890, consulté le 13/02/2017. 

بواسطة أداة خاصة به   معيّنيق هدف حقّ هو "مجموعة من الأشخاص أو الأموال يرمي إلى ت معنويّ ال شّخصال (33)
 بالقدر اللازم لإدراك هذا الهدف".   نّيةالقانو  شّخصيّةويمنح ال

 أنظر في: 
  .97، ص1954ية العامة للحقّ، مطبعة نهضة مصر، مصر،  النّظر شمس الدين الوكيل، محاضرات في 

(34) Décision Société Faugyr Finance SA c. Luxembourg N° 38788/97, 20/03/2000, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-31070, consulté le 21/01/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-31070
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 . ( 35) من جهة أخرى  المكملة كولاتهاو تفاقية وبروتالموضوعية المعترف بها في الا  الحقوق تمتعها ب
يجب أن  التّيات جراءالشروط والإ للمحكمة القضائي جتهاد حدد الا الحقّ هذا لرستها مماوتنظيما ل

 المحكمة، كما حدد  إلى اللّجوءمن  تتمكن حتّىها إتّباع ات الواجب عليها جراءوالإ ها في توفّرت
يمكن للمساهمين في   فعلى سبيل المثال لا  أمام المحكمة.يملك حق التقاضي  الّذي شّخص ال

م ضحايا  أنّه أن يدعوا بأنفسهم  ،مسؤولية محدودة أو شركة مساهمةالشركات سواء كانت شركة ذات 
دون المرور  .للاتفاقيةالمعدل والمكمل  01رقم  من البروتوكول 01حقوقهم بموجب المادة  انتهاك
  المعنويّة يتها شّخصية المختصة في شركتهم، وفي حال تصفيتها تبقى ع الهيئات الإجتماعلى 

  يملك حق من  هو ، القانونيّةات جراءلتمثيلها في الإ عين  الّذيالمصفي بح يص  ولأغراض التصفية 
 القيام بذلك.محامي الشركة  حتّىلشركاء أو ل مكنلايو  (36)المحكمة إلى اللّجوء
يحكمها القانون العام وتتمتع بامتيازات السلطة  التّي  المعنويّةلأشخاص ا سقطت المحكمة عن أ
 مثل الولايات  مركزيةكالسلطات ال .تمارس مهام السلطة العامة بسبب كونها ،إليها اللّجوءحق  العامة

البلديات  مثل  ،عن درجة استقلاليتهم عن الأجهزة المركزية النّظركزية بغض مر والسلطات اللا
في منع  عدم منحها هذا الحقّ أساس يكمن و  .(37) أجهزة الحكومات المتمتعة بالحكم الذاتي ،وأجهزتها

ا بلغت درجة استقلالية  مهمّ  لأنّه ،ون مدعي ومدعى عليه في الوقت ذاتهتكمن أن  ةالمتعاقد  الدّولة
 .المتعاقدة الدّولةسلطات حكومة  إحدىهذه السلطات تبقى سلطة من 

 
 . 145خير الدين عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص   (35)
 أنظر على سبيل المثال:   (36)

- Arrêt Agrotexim et autres c. Grèce N°14807/89, 24/10/1995, §§ 62-71, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62506, consulte le 21/01/2021.  

- Arrêt Association cultuelle du Temple pyramide c. France, N° 50471/07, 21/01/2013 

définitif 30/04/2013, § 28, sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

116117, consulté le 21/01/2021. 
(37) Jean-Pierre Marguénaud, La cour européenne des droits de l’homme, 7e édition 

Dalloz, Paris, 2016, p 20. 

Voir aussi :  

- Frédéric Sudre, Op. Cit , p 739. 

-  Les organisations non gouvernementales dans la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme, Rapoort de recheche, cour européenne des droits de l’homme 

Conseil de l’Europe, 2016 p 08. 

- Arrêt Les saintes Monastéres c. Grèce, 09/12/1994, N°s13092/87, 13984/88 § 49, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62461, consulté le 13/07/2017. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62506
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116117
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116117
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62461
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 الفرع الثاني 
 المنظمات غير الحكومية  

  34ا مادتهتفاقية في الا منحت لها  التّي فراد من الأ نّيةتعتبر المنظمات غير الحكومية الفئة الثا
في  حقها لتوضيح و  ،المحكمة إلى اللّجوءصفة المدعي من خلال النص صراحة على حقها في 

   المحكمة  إلىتلجأ فيها  يمكن لها أن التّي( والحالات )أولامفهومها  إلىنتطرق في هذا الفرع  اللّجوء
 )ثانيا(.

 أولا: مفهوم المنظمات غير الحكومية 
له تنظيم ويسعى   قانونيّ من الاتفاقية يقصد بالمنظمات غير الحكومية كل كيان  34وفقا للمادة 

وفتح  ( 01تعريفها ) كل من مفهومها سنتناول إلىولنتمكن من الوصول لتحقيق هدف مشترك، 
 .(02) المحكمة إلى اللّجوءالمجال أمام جميع أنواعها في 

 : تعريف المنظمات غير الحكومية  01
غير ربحية تتكون من مجموعة   ةقانونيّ هيئات ومؤسسات  "ا أنّهب المنظمات غير الحكومة تعرف

قد يكونون إما مواطنين، أو اتحاد مواطنين في بلد أو أكثر يقومون بنشاطات جماعية  عضاءمن الأ
ة، لها  مستقلّ  ةقانونيّ " كيانات ا أنّهكما تعرف كذلك ب. " تعمل فيه الّذيتستجيب لإحتياجات المجتمع 

لاتفي   التّيالإحتياجات ون، لتوفير معنويّ وضع تنظيم دولي لنشاطاته، ينشئه الأشخاص الطبيعيون وال
 .(38)"الدّولةبها السوق أو القطاع العام أو 

ي  الدّول بالمعنى  ها القضائياجتهاد  حتّىالداخلي للمحكمة ولا  النّظامولا الاتفاقية لم تأخد  
 فئة أصبحت  بذلكو  .المعنويّةمع الأشخاص وضموه فيه  واتوسّعبل  ،(39) للمنظمات غير الحكومية

  نا من يمكن ممّا ،البعض  تتدخلان مع بعضهما ةوالمنظمات غير الحكومي المعنويّة الأشخاص  كل من
ارتأينا في هذه   المعنويّةو  شخاص الطبيعية وللتمييز بين الأ هغير أنّ  ،ا فئة أو صنف واحد مهاعتبار 

   الرسالة ذكر كل منهما في عنوان منفصل.
 

 
    12ص  ، ص 2009ي، دار هومة، الجزائر، الدّولية غير الحكومية في القانون الدّولالمنظمات ، عمر سعد الله  (38)

16 . 
(39) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 739. 
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المنظمة غير الحكومية قام بتبين المقصود ب أنّهالقضائي للمحكمة وجدنا  جتهاد الا إلىبالرجوع 
لا يسعى  و  لا يمارس امتيازات السلطة العامةو خاضع للقانون العام  معنويّ  شّخص  كل اأنّه وحددها ب

 اللّجوء حق  أصبح عليهوبناء  .(40)الدّولةعن  تامّةويتمتع بالإستقلالية ال العمومية الإدارةوراء أهداف 
بمعناه   أخرى لا ينطبق عليها تعريف المنظمات غير الحكومية معنويّةشخاص لأ المحكمة يمنح إلى

  نّية المنظمات الدي النقابات  ،أو غير ربحي، كالشركات التجارية ربحي قد يكون  هدفهاي، الدّول
الخاضعة للقانون الخاص وتمارس مهام المرفق العام  المعنويّةالأشخاص  ،الأحزاب السياسية

 إلخ....(41)
   ين قامت الأديرة أضد اليونان،  "les saints monastèresفعلى سبيل المثال في قضية "  

 أنّ ، إليها اللّجوءأقرت المحكمة بخصوص قرارها بشأن مقبولية الدعوى وحق الأديرة في  ،برفع دعوى 
ميثاق الكنائس اليوناني  حسب  تصنّفلسلطة العامة و الأديرة وهي الطرف المدعي لاتمارس مهام ا

 حتّى الروحية و هداف الكنيسة أ  تصنيفحوال يمكن بأي حال من الأ ، ولازاهدة نّيةدي مؤسّسةا أنّه ب
والسلطة  .العمومية الإدارة ا منظمة حكومية تسعى لتحقيق أهداف أنّهعلى  ،جتماعية والثقافيةالا

ا  أنّهكما  الداخلية للأديرة. الإدارةوتنظيم  نّيةبها هي سن اللوائح لتنظيم الحياة الدي تتمتع  التّيالوحيدة 
تتمتع  و  الدّولةذلك فهي كيانات منفصلة عن لو  ،ةللدّولتخضع لوصاية رئيس الأساقفة وليس 

 
(40) Arrêt Les saints monastères c. Grèce, Op.Cit, § 49. 

-Voir aussi : Arrêt Comagnie maritime de la république islamique d’Iran c. Turquie,N° 

40998/98, 13/12/2007, définitif 13/03/2008, § 80, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83952, consulté le 14/07/2017. 
 أنظر على سبيل المثال:  (41)

 Arrêt Autronic  A G. c. Suisse ,  N° 12726/87, 22/05/1990, § 47, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62187, consulté le 12/07/2017. 

 -  Arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal, N° 35382/97 , 06/04/2000, §§ 1, 5, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5856, consulté le 13/07/2017.  

- Arrêt Sundicatul“pastorul Cel Bum “ .c.  Roumai, N° 2330/09, 09/07/2013, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122763,  Consulté le 13/07/2017.   

 - Décision Association A. et H. c. Autrich , N° 9905/82 , 15/03/1984, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%229905/82%22]} consulté le 

14/07/2017.  

- Décision Radio France et autres c. France, N° 53984/00, 23/09/2003, sur le site internet: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44448, consulté le 14/07/2017.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83952
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62187
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5856
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122763
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44448
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منظمات غير حكومية بالمعنى المقصود في ها اعتبار ينبغي  وفقا لهذا .عنهابالاستقلال التام 
 . منها 34حاليا المادة  ،قيةاقبل تعديل الاتف (42) 25ا مادتهفي  الاتفاقية

ضد   " Comagnie maritime de la république islamique d’Iran "وفي قضية  
نشطة أيمارس  معنويّ  شّخص عبارة عن  ،الشركة وهي الطرف المدعي لاحظت المحكمة أنّ  ،تركيا

السلطة العامة  ممارسةتشارك في  ولا ،نّيةتجارية تخضع للقانون العام للجمهورية الإسلامية الإيرا 
المدعية وقد كانت الشركة  ،المرافق العمومية ولا تحتكر قطاعا تنافسيا إدارةوليس لها أي دور في 

ن نسبة كبيرة من  حد الآ إلىتزال  بنيت على أساسها الدعوى، ولا التّيفي تاريخ حدوث الوقائع 
ا وماليا  قانونيّ ة مستقلّ ا أنّهغير  ،الدّولةمجلس ادارتها تعينهم  أعضاء ة وغالبية للدّولأسهمها ملكا 

  الوطنيّة وهذا حسب ماهو منصوص عليه في نظامها الأساسي، لذلك فتعتبر هذه الشركة  ،هاعن
 .(43) من الاتفاقية 34منظمة غير حكومية بالمعنى المقصود في المادة 

 المحكمة  إلى اللّجوءالطابع المفتوح لحق المنظمات غير الحكومية في : 02
غير   ات شروط خاصة يجب توافرها في المنظم ،الداخلي للمحكمة النّظام لا تفاقية و الا تضع لم 

  عن  النّظرجميع بغض المام أبل فتحت المجال  ،المحكمة إلى اللّجوءتتمكن من  حتّىالحكومية 
  .هااختصاصتها ومجال ولاي  نطاق

وليس لها  فقط والمحلي على المستوى الوطني تعملن م غير الحكومية هذه المنظمات  فمن
ي وتتمتع بصفة استشارية لدى  الدّولتعمل على المستوى  ن ومنها م الدّولةصلاحية العمل خارج إقليم 

ومنها من   ،بالدفاع عن العائلة من تختص  فمنهاها اختصاصأما عن  .أوروبامجلس المتحدة و  الأمم
 ( 44) بالرياضية ومنها من تعنى وتختص الدفاع عن البيئة أو مناهضة التميز العنصري ب تختص 

  1931/ 10/ 18بتاريخ  عليهالتوقيع  تم الّذي- وروبيالأ وهذا على عكس الميثاق الاجتماعي  ...إلخ
  - .1996/ 03/05وتم تعديله بتاريخ  1965/ 02/  26في التنفيذ بمدينة تورينو بإيطاليا ودخل حيز 

 
(42) Arrêt Les sainte monastères c. Grèce, Op.Cit, § 49. 
(43) Arrêt Comagnie maritime de la république islamique d’Iran c. Turquie, Op.Cit, § 80. 
(44) Sabrina Ferstler, « Les stratégie des O.N.G.dans la défense des requérants devant la 

cour européenne des droits de l’homme Approche socio-politique », in: Magdalena 

Forowicz et autres, Op.Cit, p p 64-65. 
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لجنة   إلى ) شكاوى جماعية( يحق لها تقديم شكوى  التّيبتحديد المنظمات غير الحكومية  قام الّذي
 .(45) ينمستقلّ الخبراء ال

 المحكمة  إلىثانيا: حالات لجوء المنظمات غير الحكومية 
 :الذكر الآتيةفي الحالات  المحكمة إلىالمنظمات غير الحكومية  تلجأ 

  ي الاتفاقية أو بروتوكولاتها المكملة ف حقوقها المعترف بها لهمأحد  انتهاكعند  الحالة الأولى: -
قد عانت بنفسها من  أن تكون  هاالدعوى هنا يشترط فيلقبول و ، المتعاقدة الدّول إحدىمن طرف 

يمكن   لا وعليهيجب أن يكون لها مصلحة في الدعوى. بمعنى آخر  ،(46) ووقع عليها نتهاكالا
محكمة  إلى، أن تلجأ على سبيل المثال العائلية الحقوق تدافع عن  التّيحكومية الغير  للمنظمات 
 .نواع الزواجأبسبب وجود قانون يجرم بعض  ،الخاصّةللحق في الحياة  انتهاك ه يوجد وتدعي أنّ 

 نع من الزواج م   الّذي شّخص يمكن للو ، القانون هذاهذا  مباشرة بآثار أثّرلا تت في هذه الحالة الأنّه
وقع   نتهاكفي حين لو كان الا .من جهة أخرى  (47) أمامهارفع دعوى المحكمة و  إلىبنفسه  اللّجوء
بين الأمثلة على  ومن  .ورفع دعوى  اللّجوءحقها في  إستعماليمكن لها  ،ضر بمصالحهاأو أ عليها 

المحكمة في قضيتين ضد  إلى اللّجوءب  " AS.P.S"   قيام جمعية حماية الحيوانات المتوحشة ذلك
 .(48)فرنسا

 
 : في الميثاق الاجتماعي الأوروبي بموجبشكوى صلاحية تقديم ب تتمتع التّيتتمثل المنظمات غير الحكومية  (45)

لهذا   الخاصّةتتمتع بوضع استشاري أمام مجلس أوروبا وأدرجت في القائمة  التّي الوطنيّةالمنظمات غير الحكومية  -
 الحكومية.  اللّجنة الغرض من قبل  

  اختصاص بقبول  الدّولة تصريح قدمتبمسألة تتصل بأحكام الميثاق،  اختصاص كل منظمة غير حكومية لها  -
غير ويشترط في المنظمات . يمكن لهذا التصريح أن يكون مؤقتاالمقدمة من طرفها، و  الخبراء بالشكاوى  لجنة

 :. أنظرالشكوى ها متصلا بموضوع اختصاصن يكون أحكومية المذكورة أعلاه ال
Les Arts 01/b , 2/1, 2 et 03, Protocole additionnel à la Charte sociale européenne 

prévoyant un système de réclamations collectives, 09/11/1995 
(46) Olivier de Schutter, « Sur l'emergence de la societe civile en droit international : le 

role des associations devant la cour européenne des droits de l’homme » in : E.J.I.L, V 

07, N° 03, 1996, p 372. 
(47) Ibid, p p 372-373. 
(48) Décision Amelina vignon c. France N°49615/99, 25/09/2001, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43062, consulté le 16/07/2017.  

-Arrêt chassagnou et autre c. France N°s 25088/94, 28331/95 et 28443/95 , 29/04/1999  

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62843, consulté le 16/07/2017. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43062
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225088/94%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2228331/95%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2228443/95%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62843
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فع  ر بالجمعيات ذلك قيام  أمثلة ومن  ،(49) المنتهكة حقوقهم الأشخاص  : لتمثيلنّيةالثاالحالة  -
تقوم المنظمة  في هذه الحالة  عند تمثيلها للمدعيو  هم.عن حقوق دعاوى اللاجئين وتمثيلهم والدفاع

ا لا أنّه، أي يقوم بها المحامي التّيسها فيقة نعادي بالطر  ممثّلغير الحكومة بمساعدة المدعي ك
 ترفع الدعوى بإسمها. 

، ويكون هذا في غير الحكومية ةالمنظم أعضاءمصالح لدفاع عن حقوق و ل الحالة الثالثة: -
  إلى ها أعضاءبسبب تعرض  إليها اللّجوءب وتسمح لها  دعاويهملمحكمة ا تقبل في حالات استثنائية

حيث لا يمكن   ،طابع جماعي  والمنتهك ذ  الحقّ ونكون أمام هذه الحالة عندما يكون  ،حقوقهم انتهاك
 .  (50) وداخلها غير الحكومية المنظمة أعضاءطرف إلا من  مجديةته بصورة ممارس

  سواء عن المحكمة والدفاع  إلى اللّجوءفي  الحكومية لحقهالمنظمات غير ا إستعمال أنّ  نرى     
تعزيز وحماية حقوق   حقوقها يعمل على انتهاكعند  مصالحهاعن  وأ هاأعضاءحقوق ومصالح 

 التّيالمتعاقدة و  للدّول من خلال تأثير الأحكام الصادرة عن المحكمة على القانون الداخلي ،الإنسان
  .اتها اختصاصتمارس فيها هذه المنظمات غير الحكومية 

تمكنها  خرى أ هناك وسائل  ،المحكمة إلى اللّجوءفي  حق المنظمات غير الحكومية إلى إضافة
ات سير الدعوى من  إجراءفي  ا مشاركتهمباشرة عن طريق بطريقة ما إالمحكمة  إلىالوصول  من

  عند لمدعين ل ها دعم عبربطريقة غير مباشرة  وإما ،(51)متدخّلتقديمها للملاحظات كطرف  خلال
  ات الداخلية جراءمشاركتها في الإ  بواسطةالتدابير المؤقتة ومساعدتهم في صياغتها أو  همطلب

ذات فائدة  مهمّةتقديمها لمعلومات  عن طريقو الهيئات القضائية الداخلية أمام ألمدعيين ل هاكتمثيل
 إلى  اللّجوءشخاص على بتشجيع الأ أيضا بل تقوم بما سبق ذكره فقطلا تكتفي ا أنّه، كما للمدعين
 فراد الأ ساهم في رفع وعيي ممّا  هاوحق التقاضي أمام الإنسان ونشر ثقافة حقوق  ،(52)المحكمة
 . الإنسانبحقوق 

 

 

 
(49) Sabrina Ferstler, Op.Cit, p 74. 
(50) Olivier de Schutter, Op.Cit, p 373. 

   من هذه الرسالة. 262-  247 في الدعوى أنظر ص ص التدخّلبخصوص  (51)
(52) Sabrina Ferstler, Op.Cit , p p 67-91. 
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 الفرع الثالث
 شخاص الأمجموعة 

هذا لم يمنع    أنّ  إلاّ  ،الإنسانالمفهوم الفردي لحقوق  تأثيرتحت  ها إنشاء الاتفاقية تم  أنرغم 
  ها من 34المحكمة من خلال نص المادة  إلى اللّجوءحق  الأشخاص مجموعة من منح  هاواضعي

 ) ثانيا(. مفهومه) أولا( وشروط منحه إلىرع نتطرق في هذا الف الحقّ هذا ولتوضيح  
 : مفهوم مجموعة الأشخاصأولا

غير   مؤسّسةكل  -ن ي الآخر  بالأشخاص كذلك  يطلق عليهم ما أو- مجموعة الأشخاص  تعني
يجمع بينهم مصالح مشتركة ين أو أكثر شّخصتتألف من  ،تنشأ وتؤسس وفقا للتشريع الوطني رسمية

يرتبط   إذ  ،بصفة مؤقتة مؤسّسةهذه العادة  تشكّل ت  . الاتفاقية أحكام انتهاكضحايا  م أنّهويدعون 
 مجموعة الأشخاص يعاني و  .ه المصلحةذ بزوال ه نتهيتعضائها و أ ها بالدفاع عن مصالح إنشاء
  منحت لها صفة مجموعة الأشخاص  التّيبين الحالات ومن  .(53)التمييز في المعاملةمن  غالبا

 نذكر:
 lapon"   تم رفعها من قبل قريةو  عرضت على المحكمة التّي  قضيةالفي  قليات الأ حالة  -

  de muonio  " ؛(54)ضد السويد   
  ؛ (55) ضد بلجيكا  القضية المتعلقة باللغات  -
  ؛(56) ن ضد بلجيكاديشرّ تم بال المتعلقةالقضايا  -

 
(53) Jean -Luc Sauron, Procédures devant les juridictions de l’union européenne et devant 

la CEDH, 4e édition, Gualino, France, 2016, p 288.  

- Voir aussi 

- Frédéric Sudre, Op.Cit, p 740.  

- Arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne N° 62543/00, 27/04/2004, définitif 

10/11/2004 § 39, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66289, consulté 

le 18/07/2017.  
(54) Jean Manuel Larralde, «  La convention européenne des droits de l’homme et la 

protection de groupes particulier »,  in: R.T.D.H , Anthemis, Bruxelles, N° 56, 2003, p 

1253. 
(55) Vincent Berger, Op.Cit, p p 285-289. 

  - Voir aussi: Frédéric Sudre et autres, Les grands arrêts de la cour européenne des droits 

de l’homme, 7é édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2015, p 99. 
(56) Vincent Berger, Op.Cit, pp 56-62. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66289
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على   يؤثّر لأنّهوقف بناء السد لضد اسبانيا Gorraiz    Lizarraga et autres قضية -
 . (57)بناء السد وقف  المتمثل فيو  ،نشأت لهذا الغرض أ  التّيالمجموعة  أعضاءبيئة 

وجودهم  هو أعلاه  السابق ذكرها المشترك بين المدعين في كل قضية من القضايافالعنصر  
   من تقديم دعوى واحدة أمام المحكمة.مكنهم  مما ،نفسه  نتهاكويشتكون من الا  مماثلفي وضع 

 المحكمة  إلى اللّجوءشخاص حق : شروط منح مجموعة الأثانيا
 : (58) بشرطينبل هو محدد للمحكمة ليس مطلقا  اللّجوءشخاص في حق مجموعة الأإن 
تسعى من   الّذي جراء شعبية، ويقصد بها الإالدعوى المقدمة هي دعوى  تكون  ألا  : الشرط الأول  -

 من الأحكام الداخلية بصفة مجردة . التحقّق  إلى نّيةخلاله الأطراف المع
من المحكمة  هذه الأخيرة  حيث طالبت ، جاء بناء على طلب منظمة غير حكومية : الثاني الشرط -

. وبناء  الدّولةنيابة عن  نّيةمن موظفين يؤدون مهام ضباط حالة مد مجموعة الأشخاص  تشكّلت  ألاّ 
قدمها رؤساء البلديات الفرنسية رفضو   (59)على هذا الشرط تم رفض دعوى من قبل القاضي المنفرد 

سم شرط الضمير الإحتفال بالزواج بين أشخاص من  إمن الاتفاقية وب 09فيها وعلى أساس المادة 
 الجنس نفسه. 

المحكمة أمام جميع   إلى اللّجوءفتحت مجال  تفاقيةالاكانت وإن  فإنّه ،في نهاية هذا المطلب  
مرتبط بقاعدة اجرائية دولية معترف بها   ،وى ا في الدع النّظرالوصول للمحكمة وقبولها  أنّ  لاّ إ ،فراد الأ

مصلحة، لا توجد دعوى" وبناء على غياب المصلحة فقد  " لاتوجد :في القاعدة تتمثل هذه جماع بالإ
   ". l’action popularis "إليها تقديم الدعاوى الشعبية  إمكانيّةمن  فراد حرمت المحكمة الأ

فيها   يزعم التّي ،ات الداخلية ممارسبصورة مجردة في القوانين وال النّظرعن فالمحكمة ليست مسؤولة 
تعاملت بها   التّيكانت الطريقة  اإذ  فيما والبحث  النّظر مسؤولة عن  إنّماو  ، تفاقيةالاانتهكاها لأحكام 

يريد رفع  الّذي فالفرد المحكمة ورفع دعوى قد انتهكت أحكام الاتفاقية أم لا.  إلىلجأ  الّذي مع الفرد 
نتجت عن   مباشرة من آثارقد عانى  أنّه إثبات يجب عليه أن يكون قادرا على دعوى أمام المحكمة 

 
(57) Arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, Op.Cit, § § 9,39. 
(58) Yannick Lécuyer, L’essentiel de la convention européenne des droits de l’homme, 1er 

édition, Gualino, France, 2019, p 50. 

 بخصوص القاضي المنفرد أنظر من هذه الرسالة ........   (59)
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  حتّى شرط أساسي  في المطلب الموالي، . فهذا الشرط كما سنرى (60) المطعون فيه جراءلتدبير أو الإا
 . المحكمة إلى اللّجوءفي  الحقّ تكتمل عناصر 

 النّظر  عليهاكان  أنّهن كنا نرى بإو  ،(61) لدعاوى الشعبيةاالمحكمة دائما على عدم قبولها  تأكّد و 
عن زيادة عدد تنتج عباء جديدة أ رغبتها في حماية نفسها من  غير أنّ  ،مربمرونة أكبر في هذا الأ

ا  مّ لرفض هذا النوع من الدعاوى م دفعها شعبية،الدعاوى البسبب رفع  القضايا المعروضة عليها
 المحكمة.  إلىتصل لا   جانب والأ ينالضعفاء كالمهاجر  فراد بالأ الخاصّة من الدعاوى  عديد الجعل 

تفاقية ليست  الا كون ينفي  أنّ هذا الأمر لا لاّ إ اعتراف المحكمة بالدعاوى الشعبية رغم عدم 
، فهي تضع الفرد في صميم وقلب المشروع بل هي أكثر من ذلك الدّولفاق بين مجرد ات

ن  الّذي جميع الأشخاص  والاعتراف بتمتع للدّولات التزام إنشاءليس  هافهدف .(62) الديمقراطي
الاعتراف   إلىتهدف  إنّما، و تنص عليها التّي حرّيّات وال الحقوق ها القضائي بختصاصيخضعون لا

من   34المادة  هذا الهدف كرسته  .محكمةال أمام على اختلاف فئاتهم وصفاتهم  فراد لأا احترام ب
 الدّولةأحكام ملزمة ضد  إصدارمنحها سلطة  عبر ألاّ لا يكون  ها لهذا الهدفتحقيقو  ،تفاقيةالا

هو  اللّجوءكما سنرى لاحقا. فحق للحقوق المكفولة من طرفها ها انتهاك ث ثب التّيا المدعى عليه
 . تمكن من تحقيق الحماية الفعلية التّيالخطوة الأولى 

   لثالمطلب الثا
 صفة الضحية 

 المنصوص الفئات  إحدى إلى انتمائهمبمجرد المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد لا يتحقق حق الأ
  ية ضح ايكونو  أن يتمثل في هذه الأخيرةنصت عليه  شرط آخريوجد  بل ،34المادة  في عليها

  .المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها المكملة محد حقوقهأات نتهاكلا

 
(60) Helen Keller et Aurore Garin, Op.Cit, p 487. 

»   Frnçoise كالقاضي قضاتهابعض  الدعاوى الشعبية غير أنّ  هامحكمة هو رفضلالرأي الغالب ل (61)

Tulkens »     ،ية، واقترح رغم حرصه الدائم  الدّولالرقابة القضائية  إلى  فراد وصول الأ إمكانيّةتوسيع نطاق ا إلى دع
ى المصلحة  بتوسيع الإجتهاد القضائي بعد الاعتراف التدريجي بدعاو  الدخول في مسار الدعاوى الشعبية على عدم

 الجماعية. في:  
Fronçoise Tulkens, «  Les réforme à droit constant », in: R.U.D.H, N.P. Engel 

Strasbourg, V14, N°s 7-8, 16/12/2002, pp 265-270. 

(62) Frédéric Krenc, Op.Cit, p 314. 
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غاية وقتنا الحالي   إلىتفاقية الاإنشاء ا تدريجيا منذ تطّور  ) الفرع الأول( مفهوم الضحية وعرف
الأوروبية   اللّجنة قبلهامن و  تتمكن المحكمة  حتّى وهذا  ،ةتطّور والمعلى ضوء شروط الحياة المتغيرة 

صفة  لع و عنه اعتراف المحكمة بأكثر من ن نتج مرهذا الأ .قبل إلغائها من دراسة حالات جديدة
تستمر مع المدعي طيلة   أن  يفترض فيها من حيث الأصل التّيهذه الصفة  الثاني(، )الفرع الضحية

قد يحدث   أنّه. غير فقط ورفع دعوى المحكمة  إلى اللّجوءوليس في مرحلة  ،ات سير الدعوى إجراء
 على مسار الدعوى.  يؤثّرقد  ممّا( الثالث  )الفرع ات جراءالإوأن يفقد المدعي هذه الصفة أثناء سير 

 الفرع الأول 
 مفهوم الضحية  

 الّذي نتهاكالا يشترط في المدعي أن يكون ضحية  لمحكمةا إلى اللّجوءفي  فراد ليكتمل حق الأ
بينما لايشترط ، فراد في دعاوى الأمحصور فقط  وشرط الضحية. المتسبب فيههو  يكون  ألاّ و  ،يزعمه

المحكمة وترفع دعوى ضد  إلىأن تلجأ  المتعاقدة للدّوليحق ففي هذه الأخيرة  .يةالدّولفي الدعاوى 
ن أمتعاقدة لأي دولة يمكن  أنّهحيث ، من عدمه عن وجود الضرر النّظرأخرى بغض  متعاقدةدولة 
  نتهاك الا  لو كان حتّىفاقية الات  أحكام انتهاكب متعاقدة أخرى دولة  عندما تقوممحكمة ال إلىتلجأ 

أن   فيها يشترط فإنّه فراد في دعاوى الأ بينما .(63)المتعاقدة الدّولةأصدرته تلك قانون أو مرسوم بسبب 
 بشكل ملموس  حقوقهتتضرر وأن  شّخصيّةوله مصلحة  المزعوم نتهاكللاضحية المدعي يكون 

فلا يمكنه أن يطلب  ،(64) المدعى عليها الدّولةاتخدته  قرار أو تدبير داخلي نتيجة  كان الضرر سواء
مباشر على   انتهاكوقوع  إثبات بل يتوجب عليه  المجردة،في دعواه من الناحية  النّظرمن المحكمة 

    لدعاوى الشعبية.با تعترفا لا وأن أشرنا  تفاقية كما سبق الافالمحكمة و ، حقوقه

و الفقرة  أليس ملزم بتحديد المادة  أنّهغير  يزعمه، الّذي نتهاكوقوع الا  إثبات ن كان على الفرد إو 
 عادلة نتائج غير  إلى يؤدّيلأن وضع مثل هذا الشرط س ،المتعاقدة الدّولةها من قبل انتهاكتم  التّي

  .(65) من أشخاص عاديين دون مساعدة محامي تقدّمالمحكمة  إلىفأغلبية الدعاوى الفردية المرفوعة 

 
(63) A.A. ConçadoTrinadade, Co-existence and co-ordination of mechanisms of 

international Protection of humain rights ( At Global and Regional levels ), Recueil des 

cours 1987 II , V 202 , Martinus, Nij Hoff Pulishers, Brill, Leiden, Boston, 1988, p 262. 
(64) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 741. 
(65) Arrêt Guzzardi c. Italie, N°7367/76, 06/11/1980, § 61, sur le site internet 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62056, consulté le 15/11/2017. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62056
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أو مجموعة من الأشخاص لحق بهم ضرر مباشر أو غير مباشر   شّخص كل  يقصد بالضحية
بروتوكولاتها  تفاقية أو الافي  لهم المعترف بها الحقوق حق أو أكثر من  (66) نتهاكتعرضعهم لا نتيجة

  أثّر المت شّخص ال إلى تشير نجد أن عبارة الضحية  القضائي للمحكمة  جتهاد الا إلى وبالرجوع . المكملة
  أنّه بتفاقية الامفهوم الضحية في ويتميز  ،(67) أو امتناع عن الفعل المتنازع عليه ،بالفعل مباشرة

المصلحة  المتعلقة ب و  المتعاقدة للدّولالقانون الداخلي عن المفاهيم المكرسة في  مستقلّ مفهوم 
 وسع وأشمل من القانون الداخلي. ألذلك يكون  ،(68)الصفةو 

  الثانيالفرع 
 نواع الضحاياأ

حماية حقوق  تطّورتماشيا مع  هذاو نواع من الضحايا أالقضائي للمحكمة ثلاثة  جتهاد حدد الا 
   عن ذلك مثلة الأ ومن  ،ها القضائياجتهاد  قامت المحكمة بتلخيص هذه الأنواع في و  الإنسان،

 centre de ressources juridiques au no m de valentin الحكم الصادر في قضية " 

Campeanu   "أولا نواع في الضحية المباشرةتتمثل هذه الأو . (69) 2008سنة  ضد رومانيا(  )
 . ()ثالثاالضحية المحتملة أخيرا و  ()ثانيا الضحية غير المباشرة 

 المباشرةالضحية  :أولا
والشروط الواجب توافرها لمنح المدعي  ( 01)مفهومها  إلىلتوضيح الضحية المباشرة نتطرق 

 (.02) هذه الصفة
 
 

 
(66) Jom Pasqualucci, The practice and procedure of the inter-American court of human 

rights, Cambridge university Press, New Yourk, 2003, pp 235-239. 
(67) Arrêt Inze c. Autriche, N° 8695/79, 28/10/1987, § 32, sur le site 

internet  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62063, consulté le 15/11/2017. 
(68) Arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, Op. Cit, § 35. 

- Voir aussi : Arrêt union des cliniques privées de gréce et autres c Gréce, N° 6063/07, 

15/10/2009, définitif 01/03/2010, § 33, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95037, consulté le 17/11/2017. 
(69) Arrêt Centre de ressources juridiques au nom de valentin Campeanu c. Roumanie, N° 

47848/08, 17/07/2014, §§ 96-103, sur le site internet http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

145847, consulté le 16/11/2017. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62063
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95037
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145847
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145847
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 : مفهوم الضحية المباشرة01
في   الأوروبية اللّجنة به ت خد أ الّذي أنواع الضحايامن  النوع الأولهي اشرة تعتبر الضحية المب

  أحكام  انتهاك كان هو نفسه ضحية  أنّهيدعي ب  الّذي شّخص ال اأنّه ب  وعرفتها  ،عملها بداية
سنة   هاأمامففي الشكوى المرفوعة  .ذاته شّخص فقد حصرت الضحية في ال بذلكو  .(70) الاتفاقية
 أقرت  الاتفاقيةمع أحكام  وافقية لا تتوجود قوانين داخلبالشاكي ادعى فيها  التّي، ضد ايرلندا 1957

  الدّول  انتهاكضحية  أنّهبيدعي  شّخص من  الشكوى المقدمةفي أن تتلقى وتنظر  لا يمكنها  أنّه
الشكاوى   تقبلتدرس و وبالتالي لا يمكنها أن  . المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

ها  قبل تعديل) 25المادة  أساسمع الاتفاقية على  المتعاقدة للدّولالمتعلقة بمطابقة القانون الداخلي 
وقد أكدت في قراراتها  . (71) (تعديلها بموجب هذا الأخيربعد  34المادة  11كول رقم و بموجب البروت

 . مرهذا الأعلى 
حدوث  إلى يؤدّي عند تطبيق القانون الداخلي  أنّهببالإدعاء في شكواه  مدعيقام الوإن  حتّىف 
قبل  من الاتفاقية 25طبقا للمادة  له  تمنح صفة الضحية لم تكن  إنّهاف ،لأحكام الاتفاقية انتهاك

لحكم في  كان الفرد المدعي ضحية  اإذ ، (تعديلهابعد  34 )المادة 11تعديلها بموجب البروتكول رقم 
لمفهوم الضحية المباشرة يؤكد   الأوروبية  اللّجنة جتهاد تفسير إ .لم يكن هو نفسه طرفا فيها قضية
( بين  تعديلهابعد  34 )المادة تعديلهامن الاتفاقية قبل  25لمادة اتطبيق لالعلاقة المطلوبة على 
  نتهاك المدعي نفسه ضحية للا مايعني أنّ  الضرر الحاصل،بين و  جنسيّته ي أيا كانت المدع

في الشكاوى المتعلقة بتعارض  النّظرقبلت  فسرعان ما لم يستمر طويلا هارفض أنّ  إلاّ  .(72) المزعوم
ة المتعاقدة المرفوع للدّول أن يكون القانون الداخلي شريطة .(73) الاتفاقية أحكامالقانون الوطني مع 

 . (74) عند تطبيقه عليهم فراد الأق قد انتهك حقو  ،الاتفاقيةلأحكام مطابق الغير  ضدها الدعوى 
 هو ماسنتناوله في النقاط التالية.  و الي اعترفت بأنواع جديدة من الضحايا وبالت

 
 

 
(70) A.A. ConçadoTrinadade, Op.Cit, p 263. 
(71) Ibid, p 263. 

 . 120-119ص ص نبيل مصطفى ابراهيم خليل، مرجع سابق،  (72)
(73) A.A. ConçadoTrinadade, Op.Cit, p 263.  

 .  146، ص مرجع سابق، خير الدين عبد اللطيف (74)
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 : الشروط الواجب توافرها لمنح صفة الضحية المباشرة2
صفة  تمنح له  حتّى القضائي للمحكمة الشروط الواجب توافرها في المدعي جتهاد الا حدد 
 :  (75)في هذه الشروط وتتمثل .المباشرة الضحية

مباشرة على   الوطنيّةقامت به السلطات  الّذيالفعل أو الامتناع عن الفعل  يؤثّريجب أن  -
 ؛المدعي
ينتهك حقه المعترف به   الّذييا ومباشرة بالتدبير أو القرار شّخص أثّرت أنّهالمدعي  أن يثبت  -

 ؛ تفاقية أو بروتوكولاتها المكملةالاوالمضمون في 
كان  اإذ يمكنه الإدعاء  تمنح له صفة الضحية ولافلا  ،عتبارن يأخد سلوك المدعي في الاأ  -

 المزعوم. نتهاكمسؤولا عن الا
 المباشرة غير : الضحيةثانيا

حق  تفاقية و لاإضعاف فعالية ا إلى أدىحصر مفهوم الضحية في الضحية المباشرة فقط  نّ إ
ن  ي بيعيّ شخاص طّ أ سواء كان الضحايا ،(قبل إلغائها الأوروبية )اللّجنةالمحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد الأ
  اللّجنة لذلك سارعت  .منها وإنتقص  فراد للأ الضمانات الممنوحة  على أثّر حيث  ،(76) ينمعنويّ أو 

ي بين الضحية  شّخص خاص و عند وجود رابط  ،توسيع مفهوم الضحية إلى  قبل إلغائها الأوروبية
الضحية أو طرف   قارب أن يكونوا كأ. (77) الضحية غير المباشرة عليها اسم  أطلق  ،المدعيالمباشرة و 

 على سبيل المثال. ثالث 
سابقا( في   الأوروبية اللّجنة)المحكمة  إلىالمبادرة برفع دعوى  فالضحية غير المباشرة يمكنها 
  اء نهإفي  شّخصيّةتفاقية أو كان لهم مصلحة الا أحكام  انتهاكلضرر ناتج عن  تعرضهمحالة 

  فمنح صفة الضحية غير المباشرة مشروط بوجود صلة بالضحية المباشرة.  ،(78)الواقع نتهاكالا

 
(75) Arrêt Amuur c. France, N° 19776/92, 25/06/1996, § 36, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62547, consulté le 18/11/2017 .  

-Voir aussi : Arrêt Vijayanathan et Pusparajah c. France, N°s  17550/90, 17825/91 

27/08/1992 § 46, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62357, consulté 

le 15/11/2017. 
(76) Arrêt union des cliniques privées de gréce et autre c. Crece, Op.Cit, § § 31-38. 
(77) Jean Luc Sauron, Op.Cit, p 291. 
(78) A.A.ConçadoTrinadade, Op.Cit, p 265.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62547
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62357
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 هذه الصفة  ( والشروط الواجب توافرها لمنح01مفهومها ) إلى في هذا العنصر نتطرق س هاولتوضيح
   (.02لمدعي )ل

 : مفهوم الضحية غير المباشرة 01
 شّخص حقوق  انتهاكخسارة أو ضرر بسبب ل يتعرض  شّخص كل  هي ،الضحية الغير مباشرة

لا و . (79)الواقع نتهاك ومشروعة في وضع حد للا شّخصيّةيكون له مصلحة  خر من الغير أوآ
من مطلق حق  ة،غير المباشر  يةضح ه في حالة كونهالدعاوى المرفوعة من قبل فييتصرف المدعي 

  . (80) الدفاع عن الشرعية يكون هدفه ي بقدر ما شّخص
 cumul de "  ات نتهاكضم الا إلى المحكمة لجأت ،صفة الضحية غير المباشرة للمدعي لمنح

violation  "  الحاصل في حق  نتهاكالا إلىالحاصل في حق الضحية المباشرة  نتهاكالا أي ضم  
متعلق  ال نتهاكالا  إضافةبتعبير آخر يجب  .(81) الضحية غير المباشرة أي ضحية الضحية المباشرة 

الواقع  نتهاكالا إلى الواقع على الضحية المباشرة  ،أو بروتوكولاتها المكملةبأحد نصوص الاتفاقية 
  نا استقراء ومن خلال من متابعة الدعوى أمام المحكمة. ، لكي يتمكن هذا الأخيرالمدعيعلى 

مجالا متميزا للتطبيق في  وجدت  الضحية غير المباشرةصفة  نا أنجد و  ،ات القضائيةجتهاد للا
  .سرّي القالمتعلقة بالاختفاء  حالات ال
 : الشروط الواجب توافرها لمنح صفة الضحية غير المباشرة2

والمنظمات غير الحكومية   المعنويّةشخاص )أ( عن الأ الطّبيعيّينخاص شالأ بيعةطّ  تختلف
صفة الضحية   لهما يمنح حتّى ينعكس على الشروط الواجب توافرها في كل منهما مرهذا الأ )ب(

 المباشرة. غير 
 
 
 
 
 

 
(79) Frédéric Sudre , Op.Cit, p 744. 
(80) François Monconduit, La commission européenne des droits de l’homme 

A.W.sijthoff-Leyde,  Paris, 1965, p 191. 
(81) Jean Luc Sauron, Op.Cit, p 292. 
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 الطّبيعيّين  شخاصالشروط الواجب توافرها في الأ :أ
  توفّر ن تأمباشرة يجب الغير صفة الضحية ين المدعي  ين بيعيّ الطّ  للأشخاص  تمنح المحكمة حتّى

 :(82)تتمثل في  ةتقليديّ  ثلاثة شروط فيه
  ؛الدفاع عن نفسه لىالمنتهكة حقوقه غير قادر ع شّخص ن يكون الأ - 
   ؛المزعوم نتهاكالا اءهإنفي  شّخصيّةضحية غير مباشرة مصلحة لأن تكون ل - 
 . الضحية الغير مباشرةو خاصة بين الضحية المباشرة و  شّخصيّةوجود علاقة  - 

  مر صفة ليس بالأالهذه المحكمة لقبول   أنّ إلاّ  ،السابقة الذكر الثلاثة رغم وجود هذه الشروط
حسب كل حالة ضمن سياق مواد الاتفاقية   مريتم دراسة هذا الأ إذ  ،الثابت بل هو قابل للتغير

 .(83)قضية كل وظروف
الحالات  إلىنتطرق ن ي بيعيّ ولتوضيح منح المحكمة لصفة الضحية غير المباشرة للأشخاص الطّ 

في المحاكمة  الحقّ  انتهاك، نّيةفي المعاملة اللانسا الحقّ  انتهاك، في الحياة الحقّ  انتهاك: التالية
 .عادلةال

 قامت المحكمة بمنح صفة الضحية غير المباشرة ل:: في الحياة الحقّ  انتهاك حالة -
  عن  مثلةالأ ومن : " représentants successoraix "( في الميراث )الورثة ينممثّلال *

  ين ممثّلوالمتعلقة بدعوى قدمها ال ،ضد المملكة المتحدة  " McCann et autres "قضية  : ذلك
بسبب  قتلوا من قبل الجيش البريطاني  ،من الجيش الإرلندي المؤقت  أعضاءفي الميراث لثلاثة 

 .(84) الهجوم في جبل طارق 
ضد تركيا والمتعلقة بمقتل عمه    " Yasa "ذلك قضية عن  مثلةالأ الأخ ومن  كإبن :قارب للأ *

 .(85) السلطات التركية طرفمن 

 
(82) Olivier De Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux : effectivités et 

Proportionnalités dans les ordres juridiques américains et européens, Thèse présentée en 

vue de l’obtention du titre de Docteur en droit aux, Facultés universitaires Notre-Dame 

de la Paix, Mars 1998, p 872. 
(83) Jean Luc Sauron, Op.Cit, p 291. 
(84) Arrêt McCann et autres c Royaume-Uni, N°18984/91, 27/09/1995, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62498, consulte le 05/12/2017.  
(85) Arrêt Yasa c. Turquie, N° 22495/93, 02/09/1998, § § 18, 66,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62796, consulté le  05/12/2017. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62796
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قامت المحكمة بمنح صفة الضحية غير المباشرة  : نّيةالإنسافي المعاملة  الحقّ  انتهاك حالة -
  :نذكر ذلك الأمثلة عنومن  .عتقال الإ عملية  هما خلالؤ ن اختفى أبناالّذيلأحد الوالدين 

 شّخصلوالد  صفة الضحية غير المباشرةمنحت فيها  التّي  ضد تركيا  "  çakici  " قضية* 
  .(86) اختفى خلال الاعتقال

وسببت  للأم، الضحية غير المباشرة صفة منحت فيها  التّي و  ضد تركيا "  Kurt "  قضية* 
انتهكت حقوقه وهي نفسها ضحية   الّذيصاحبة الشكوى هي أم الضحية  بأنّ  المحكمة حكمها هذا

من   03حقها المنصوص عليه في المادة  انتهاكقد تم   " kurt " السلطات وعليه تكون السيدة
 .(87) المدعى عليها الدّولةالاتفاقية من جانب 

مباشرة  الحكامها بصفة الضحية غير أالمحكمة في العديد من  إقراررغم و  أنّه إلى شارةتجدر الإ
منح هذه ويبقى  ، عتبر مبدأ عامي لا  هذا أنّ  غير ،ثناء الإعتقالألأحد أباء الأشخاص المختفين 

مبدأ عام   إرساءلم تقم ب  ضد تركيا  "  Kurt  " .  فقضيةةعلى حد  ظروف كل قضيةمرهون بالصفة 
من الاتفاقية.   03أحكام المادة  انتهاكضحية  عتبري ،أحد أباء الأشخاص المختفين ينص على أنّ 

معا وهي  العوامل( )أيتمنح على وجود عدة عوامل  يتوقفالوالدين،  الصفة لأحد  بهذه فالإقرار
ه حتميا  اعتبار يمكن  الّذي ضطراب العاطفيمن الإ  امميز  اوطابع بعدا ،لمعاناة المدعي مجتمعة

 :(88)نذكر ومن بين هذه العوامل .انتهكت حقوقهم التّيبالنسبة لأباء الضحايا 
 ، الأبناءبين الآباء و  الخاصّةالعلاقة و  رةدرجة القرابة المباش -
 ، الوطنيّةمحاولة هذا الوالد الحصول على معلومات بخصوص ابنه من السلطات   -
 ..إلخ.أي مدى شهد هذا الوالد الأحداث. إلى  -

 قامت المحكمة بمنح صفة الضحية غير المباشرة : عادلةالمحاكمة ال في الحقّ  انتهاكحالة   -
المنصوص  عادلةحقوق الضحية المباشرة المتعلقة بالمحاكمة ال انتهاكنتيجة  الحقوق للأرامل وذوي 

  : الأمثلة عن ذلك نذكر ومن من الاتفاقية 06عليها في المادة  

 
(86) Arrêt çakici c. Turquie, N°23657/94, 08/07/1999, § 98, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62835, consulte le 05/12/2017.  
(87) Arrêt Kurt c Turquie, 25/05/1998, 24276/94, §§ 08, 134, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62758, consulté le 06/12/2017. 
(88) Arrêt çakici c Turquie, Op.Cit, § 98. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62758
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القرار النهائي للغرفة  أنّ  فيها رأت المحكمة ضد بولندا"  Brudnicka et autres " قضية * 
  لم  يقة الحقّ في  الاتهامات  نّ أبالرغم من  .ضد الطاقم ككل الاستئنافية، قد وجه الإتهامات  حرّيّةالب

لذلك ولظروف  ،معنيين الارة غير لسمعة البح إساءةوفي هذا  .هأعضاءبعض من ال لاّ إتمس  تكن
من   34ن المدعين ذوي حقوق البحارة يعتبرون ضحايا طبقا للمادة أترى المحكمة  الخاصّةالقضية 

 . (89) ا وقعت عليهمأنّهيزعمون   التّينتهكات الاتفاقية للإ

رملة واعتبرتها ضحية  ضد ألمانيا قبلت المحكمة دعوى الأ "  Nolkenbockhoffقضية " *
والمتعلق بقرينة البراءة وتم   6/2، لأن زوجها قد انتهك حقه المنصوص عليه في المادة غير مباشرة

 .(90) اتهامه دون وجه حق في حين كان بريء
 إلى إضافة يتطلب  فإنّه ،مباشرةالضحية غير الجل منح صفة أومن  أنّهسبق يتبين لنا  ممّا

  الشروط السابقة الذكر اعلاه شرطين آخرين هما:
انتهكت حقوقها  كما سنرى في العنصر الموالي محتملة حتّى ( أو)مباشرةوجود ضحية فعلية  -

 .  أو بروتوكولاتها المكملة المنصوص عليها في الاتفاقية
       بين الضحية المباشرة والضحية غير المباشرة  شّخصيّةأن تكون هناك رابطة واضحية و  -

هذا الشرط  أنّ  إلى النقطةفي هذه  شارةتجدر الإ أنّه إلاّ . (...الخ ) كالأم ، الأب، الزوج، الأرملة
"  ضد Yasaذلك قضية "  أمثلة ومن القضائي للمحكمة جتهاد حسب الا الثاني لا يكون صارما دائما 

 . (91) تركيا
 والمنظمات غير الحكومية  المعنويّةص اشخالشروط الواجب توافرها في الأ: ب

من الحصول على صفة  والمنظمات غير الحكومية،  المعنويّةالأشخاص  يمنع يوجد ما لا
عليها من الناحية   الطّبيعيّين شخاص بالأ  الخاصّةفي ظل تطبيق الشروط  ،غير المباشرة الضحية
السبب  و  .يمكن تطبيق ذلك كثيرا لامن الناحية الواقعية يصعب تحقيق ذلك حيث  أنّهغير  ،القانونيّة

طّبيعة  بيعة خاصة تختلف عن والمنظمات غير الحكومية بطّ  المعنويّةالأشخاص  لتميز يعود  هذا في
        الحصول على  من  مهمّ قد يحر  معليه تطبيق الشروط السابقة الذكر و  ،الطّبيعيّينالأشخاص 

 
(89) Arrêt Brudnicka et autre c. Pologne, N° 54723/00, 03/03/2005, définitif, 03/06/2005, 

§ § 30-31, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68472, consulté le 

08/12/2017.  
(90) Arrêt Nolkenbockhoff c. allemagne, N° 10300/83, 25/08/1987, § 33, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62104, consulté le 08/12/207. 
(91)  Arrêt Yasa c.Turquie, Op.Cit. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62104
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الدعوى نيابة عن الضحية   يرفعون المحكمة و  إلى يلجأون مباشرة عندما الصفة الضحية غير 
   .المباشرة

ضد بلجيكا   " Conka et Ligue des droits de l’homme"  فعلى سبيل المثال في قضية 
طرف   الإنسانكانت الرابطة البلجيكية لحقوق  .من أصل غجري سرة سلوفاكية أبطرد والمتعلقة 

منح   تقيد  التّيسوابقها القضائية بت من المحكمة التخلي عن ل، وطفي الدعوى مدعي كذلك 
هذه المنظمة لها صفة الضحية   نّ أ عتراف على الأقل بالمنظمات غير الحكومية صفة الضحية، والإ 

ا ضحية تدابير من  أنّه دعاء بالمحكمة قضت بعدم امتلاك هذه المنظمة حق الإ أنّ  إلاّ  .غير المباشرة
ها  اختصاصمع  لا تتوافق  هاتبرتعورفضت دعواها وا  .حقوق العائلة الغجريةا أن تنتهك أنّهش
منحها مركز   إمكانيّة، ولم تنظر في هذه المنظمة في تمثيل المدعينل  الحقّ ي مع بقاء شّخصال

المنظمات غير الحكومية بالتدبير  أثّرفإشتراط ت. (92)هي بذلك ت ضحية غير مباشرة كما طالب
يترتب عليه   تفاقيةالافي  المعترف بها والمضمونة الحقوق ه لأحد انتهاكتزعم  الّذي ،المطعون فيه

للمحكمة للدفاع عن هدفها الاجتماعي أو بصفة عامة عن   من طرفها رفض الدعاوى المقدمة
لتتمكن المنظمة   أنّهرفضها تقوم دائما بالتذكير بقرار  . ولتسبيب المحكمة(93) المصلحة الجماعية

  ا أنّهدعاء المحكمة والإ إلى اللّجوءمن  -ة أو مجموعة الأشخاص بيعيّ أو الأشخاص الطّ  -الحكومية 
لا تسمح   فالاتفاقية .ثار التدبير المطعون فيهآ مباشرة من  ت كون قد عانتيجب أن  انتهاكضحية 

 فراد ا لا تسمح للأأنّهكما  ،تفاقيةالاالمعترف بها في  الحقوق بقبول الدعاوى الشعبية بهدف تفسير 
  ا يكونوا قد عانو تفاقية دون أن الا حكام أينتهك  أنّه لمجرد  بتقديم هذه الدعاوى بخصوص قانون داخلي

  .(94) من آثاره بشكل مباشر
 

 
(92) Décision Conka et Ligue des droits de l’homme c. Blegique, N° 51564/99 

13/03/2001, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-32132, consulté le 

29/12/2017. 
(93) Laura Van Den Eyande, « Requete d’O.N.G. à la cour européenne des droits de 

l’homme : la cour tente (trope) prudemement d’elargir l’acces à son prétoire en 

contournant ses propres embuches », in : R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles, V 27, N° 105 

2016, p p 230-231.  
(94) Arrêt Burden c. Royaume-Uni, N° 13378/05, 29/04/2008, § 33, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86148, consulté le 01/3/2017. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-32132
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86148
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والمنظمات غير   المعنويّة شخاص عدم منح الأ ا نهعيترتب  التّيونظر للنتائج  أنّهغير 
من تحمل   نتهاكصاحبة الا المتعاقدة الدّولة تفلت حيث  ،غير المباشرة الحكومية صفة الضحية

من اضعاف فعالية   الافلات  وما يسببه هذا ،للاتفاقيةوهو مالا يتفق مع الروح العام  ، مسؤوليتها
.  ها القضائياجتهاد  بالتخفيف من القيود الموجودة فيهذه الأخيرة قامت  ،المحكمة إلى اللّجوء

  والانتهكات المزعومة  تراعي الظروف الإستثنائية للقضية وخطورة الإدعاءات المقدمة صارت و 
  المعنويّة شخاص للأ  فرها صفة الضحية غير المباشرةاتو  عند تمنح جملة من الشروط  ووضعت 

 القضائي للمحكمة وجدنا أن هذه الشروط تتمثل  جتهاد الا إلىوبالعودة  .والمنظمات غير الحكومية
 :  (95)في

 ؛المحكمة إلى اللّجوءحالة من الضعف لا تسمح له ب المباشرة فييكون الضحية أن   - 
      غير  المنظمةالضحية المباشرة و  كل من المصالح بين عدم وجود تضارب في-      

 ؛الحكومية
 ؛شّخص لهذا ال قانونيّ  ممثّلعدم وجود أقارب أو أوصياء أو  - 
  الحكومية ومنحتها ت المحكمة في منح صفة الضحية غير المباشرة للمنظمات غير توسّعوقد   

كانت الإدعاءات استثنائية و ظروف  ماتوافرت  اإذ ، ل غياب توكيل من الضحية المباشرةفي ظ حتّى
 يعود  هاتوسّعوسبب  .وى أمام المحكمةدعوفاة الضحية المباشرة قبل تقديمه للحالة كالمقدمة خطيرة، 

المتعاقدة  الدّولة فلاتإ إلى يؤدّيسترتب عن عدم منحها، حيث تس التّي النتائج و  الاضرار إلى
  .فراد ضياع حقوق الأ و  (96) المسؤولية تحمل من نتهاكصاحبة الا

 : الضحية المحتملة ثالثا
 جتهاد الالم يتوقف  ،المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد حق الأ قويّة وت  وتحسينتفاقية الالزيادة فعالية 

مباشرة  الغير عند مفهوم الضحية  محكمةللالقضائي  جتهاد الاالأوروبية قبل إلغائها و  جنةللّ القضائي 
الضحايا   فئة فئة أوسع من الضحايا، حيث إمتد ليشمل يشمللهذا المفهوم  ووسعا طورابل 

 
(95) Arrêt centre de ressources juridiques au nom de valantine campeanu. Romanie 

Op.Cit,  § §7, 111-112. 

 - Voir aussi : Arrêt Lambert et autre c. France, N°46043/14, 05/06/2015, ،§§ 98,102    

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155264 consulté le 30/12/2017.  

 أنظر على سبيل المثال:   (96)

- Arrêt centre de ressources juridiques au nom de valantinecampeanu. Romanie, Op.Cit,§ 

112. 
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  وفئاتها ( 01) امفهومه إلى في هذا العنصر نتطرق  نوع من الضحاياولتوضيح هذا ال .المحتملين
(02 .) 

  مفهوم الضحية المحتملة:  01
يمكن   أنّهب ، ضد ألمانيا " klass et autres " الحكم الصادر في قضية  أقرت المحكمة في

من الاتفاقية عند وجود تدبير أو   34م ضحايا بالمعنى المقصود في المادة أنّه ب أن يدعوا  فراد للأ
أن يكون هذا التدبير أو التشريع قد تم   إلىأي دون الحاجة  ،عليهم يؤثّر ن أ تشريع من الممكن 

 .(97) تطبيقه فعلا
من  و الواقع، أ نتهاكأن يتضرر من الاالمتوقع من  شّخص الضحية المحتملة كل أخد صفة ي

يطبق عليه قانون لا يتوافق مع   و من أنأ ،المتعاقدة الدّولةتقوم به  إجراءأو أي  قانونيّ صدور نص 
يمكن أن تطالها أثار تشريع   ة معيّنينتمي لفئة  الّذي شّخص ال مفهومهايدخل ضمن و  ، تفاقيةالاأحكام 

هذه  إثبات تمكنه من  التّيالكافية والمقنعة  الأدلّة تقديم ضحية محتملة أنّهوعلى من يدعي  .(98)نافذ 
 ه كذلك.عتبار فمجرد الشك وحده غير كاف لا ،الصفة
يعتبر في نظر المحكمة قد  الّذيالمدعي  شّخص ا الأنّهب الضحية المحتملة كما يمكن تعريف 

 إحدى قامت به انتهاك مشروعة كامنة في إدعاء كونه ضحية  شّخصيّةكشف عن وجود مصلحة 
 . (99) المكملة تفاقية أو بروتوكولاتهاالا المعترف بها والمضمونة في  من أكثرلحق أو  المتعاقدة الدّول

 أن يقع عليه. إحتمالبعد لكن فيه  نتهاكلم يقع عليهم الاوبالتالي فالضحايا المحتملين 
فئة الضحايا   قرارلإ هاإلغاءقبل  الأوروبية اللّجنةالمحكمة وقبلها دفع  الّذيالسبب  يعود 
 إلى  اللّجوءوقبلها منحهم حق  - أمامها دعوى تقديم و  المحكمة إلى اللّجوءحق  هممنحو  المحتملين 

وتعزيز  فراد ضمانات أكثر للأ إلى لوصولا هو  ،-ها وتقديم شكوى أمامهاإلغاءوروبية قبل الأ اللّجنة
جرائية  تطبيق الأحكام الإ تكون من خلال مر هذا الأتحقيق والخطوة الأولى ل .في التقاضي حقّهم

 فراد فحرمان الأ ، المحكمة وحق تقديم الدعاوى الفردية فعالا إلى اللّجوءتفاقية بطريقة تجعل نظام للا

 
(97) Vincent Berger, Op.Cit, p 246. 
(98) Frédéric Sudre ,Op.Cit, p 743. 

 - Voir aussi : Arrêt Marckx c. Belgique, N° 6833/74, 13/06/1979, § § 26-27, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62092, consulté le 30/01/2017. 

 . 136-135نبيل مصطفى إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص ص   (99)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62092
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من الضمانات   ينقص تفاقية و الافعالية آليات تطبيق  دنى شكأبدون  سيضعف الحقّ هذا من 
   .فراد القضائية الممنوحة للأ

 فئات الضحايا المحتملين :02
منح   قبل إلغائها الأوروبية اللّجنة القضائي  جتهاد الا للمحكمة ومن قبله القضائي جتهاد أقر الا

  عليهم  ت نص واسعةفئات  ثلاثةوحصرها في  ،استثنائية جداصفة الضحية المحتملة في حالات 
 Ligue des musulmans de"    قضيةفي  أصدرتهما بمناسبة نظرها  في قرارين    بالتفصيل  المحكمة

suisse et autres "  وقضية "Ouardiri " (100)ضد سويسرا  . 
  التّي بالحالات  تتعلقف نّيةالفئة الثا أما ( 01)  الحالات العرضية أو الظرفيةب ولىالفئة الأ تتعلق

 وجد ي التّيبالحالات الفئة الثالثة تتعلق بينما . (02) خطر التعرض للمتابعة الجزائيةتنطوي على 
 (. 03) الداخلي ر التشريعآثابمباشرة   أثّرية وخطر التإحتمال فيها 

 الحالات العرضية  :أ
  عندما  للمحكمةالقضائي  جتهاد حسب الا "circonstancielle"  الحالات العرضية نكون أمام 

  التّي ات جراءالإ سرّيّةبسبب  يدينه قد طبق عليه فعلا الّذيالقانون  "أن إثبات المدعي  لا يستطيع
 . (101)الدّولةسمحت بها 

"    الحكم الصادر في قضيةأول مرة في  مسألة الحالات العرضية بمناقشة  قامت المحكمة 

Klass et autres" ات  عتبار الاماهية  دقّةب وضحيلا  أنّههذا الحكم  علىوالملاحظ  ،ضد ألمانيا
 قد  سرّيّةتدابير الرقابة ال أنّ  هإثبات دون  المحتملة تمنح للمدعي صفة الضحية حتّىالواجب توافرها 

ماهية هذه  القضائية اللاحقة بتحديد  هااتاجتهاد قضية قامت المحكمة في لبعد هذه ا .(102) طبقت عليه

 
(100) Décision Ligue des musulmans de suisse et autres c. Suisse, N° 66274/09, 

28/06/2011, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105618, consulté le 

02/01/2018  

- Décision Ouardiri c. Suisse, N° 65840/09, 28/06/2011, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105619, consulté le 02/01/2018. 
(101) Décision Ligue des musulmans de suisse et autres c. Suisse, Op.Cit. 

 Voir aussi :  Décision Ouardiri c. Suisse, Op.Cit. 
(102) Vincent Berger, Op.Cit, pp 246-247. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105618
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105619
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 (103)ضد روسيا "  Zakharov" وجدناه في الحكم الصادر في قضية  وهذا ما ،دقّةبات عتبار الا
 :  (104) ات فيعتبار الا هذه  وتتمثل
 ا إذ عما  المحكمة في هذه الحالة وتبحث  .سرّيّةيجيز تدابير الرقابة ال الّذينطاق التشريع   -

شخاص تستهدفهم  مجموعة من الأ إلىينتمي  لأنّهإما  ،المتنازع عليها بالقوانين أثّركان المدعي سيت
  إنشاء تصالات من خلال مستخدمي خدمات الإ  بجميع بشكل مباشر ا تتعلقلأنّه ، أو القوانينهذه 

 . بإعتراض اتصالاته  شّخص لأي نظام يسمح 
  مستوى رقابتها استنادا  المحكمة تعدلو ، على الصعيد الوطني الطعن وسائلتوافر مدى  -
 ن:التّي نفرق بين ح عتبارفي هذ الاو  .هذه الوسائل لفعالية
     للأشخاص  فعالة انتصافوسائل الداخلي ل النّظامولى تتمثل في عدم توفير الحالة الأ *

       إستعمال بشك المواطنين بأن السلطات تقوم  ، يكون سرّيّةالم موضوع الرقابة أنّه يعتقد ن الّذي
      الادعاء  فإنّ  في هذه الحالة لذلك. و مبررةبطريقة تتعارض مع أحكام الاتفاقية  سرّيّةالرقابة ال

 . البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال الخدمات  تصالالإ حرّيّةبوجود الرقابة يحد من 
  سرّيّة و  الخاصّةالحياة  احترامفي  الحقّ ب المتعلقة تفاقيةالا من  08ا مباشرا للمادة انتهاكبالتالي و 

مفادها   التّيضروري ومن المبرر لها خروجها عن القاعدة  أمرزيادة المحكمة لرقابتها ف ،المراسلات 
  يكون الحالة وفي هذه  .في تقديم شكوى بخصوص القانون بصورة مجردة الحقّ ليس لهم  فراد أن الأ

 
تاريخ  ابتداء من منظمة مجلس أوروبا  عضوا فيكرانيا لم تعد روسيا أشنتها روسيا على  التّي الحرب  إثر على  (103)

 و طردأ عضويتها و تعليقأ من المنظمة بعد فهو هل هو استبعاد لم يحسمغير أن شكل خروجها  م16/03/2022
 ويحتاج حسمه الدراسة قصدلايزال فالأمر مجلس أوروبا منظمة عضوية انسحاب من  هو عبارة عن أومن المنظمة 

 .  تحسب من التاريخ المذكور أنفا أشهر(  06)  ستة وتحديد طريقة خروجها إلى
 أنظر:  حول هذا الموضوع التفاصيل لمزيد من 

- La Fédération de Russie est exclue du Conseil de l’Europe, Salle de Presse, Conseil de 

l’Europe, sur le site internet : https://www.coe.int, consulté le 16/03/2022. 

، المركز العربي للتربية الروسي في منظمة مجلس أوروبا ؟" محمد أمين الميداني، " ماهو الوضع القانوني للاتحاد -
:  الإلكترونيتم تحميله من الموقع  الإنسان حقوق ي و الإنساني الدّول على القانون 

https://acihl.org/articles.htm?article_id=74  2022/ 20/03بتاريخ . 
 . 2022/ 03/ 21بتاريخ  الواتساب،الأستاد محمد أمين الميداني، مقابلة أجريت على مع  شّخصيّةمقابلة  -

(104) Arrêt Roman Zakharov c.  Russie, N° 47143/06, 04/12/2015, §§  170- 171, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160008, consulté le  03/01/2018. 

https://www.coe.int/
https://acihl.org/articles.htm?article_id=74
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ي تدابير الرقابة أ ،رتدابيتطبيق هذه الخطر وجود  إثبات  إلىشخاص المعنيون ليسوا بحاجة الأ
 . معليه  سرّيّةال

  ون عتقد ي لأشخاص  سبل انتصاف فعالةتوفير ب الداخلي النّظامقيام  مثل فيتت نّية الحالة الثا  *
دعاء وحده لا يكفي  مجرد الإفشك المواطنين لذلك يصعب تبرير  وهنا .سرّيّةموضوع رقابة  مأنّه

و تشريعات أ سرّيّةوجود تدابير مجرد ناجم عن  انتهاك ية ضح  أنّهدعاء بالمعني الإ شّخص يجوز للو 
 إلى ي قد يتعرض شّخصبسبب وضعه ال أنّه أن يثبت كان قادرا على  اإذ ، سرّيّةال تدابيرال هذهتجيز 
 .التدابير تطبيق هذه جراءخطر 

 خطر التعرض للمتابعة الجزائية :02
 مهمّ يلز  الّذي فراد تملة للأصفة الضحية المح بمنح ها القضائي اجتهاد من خلال قامت المحكمة 

ومايستتبعها من فرض عقوبات عليهم  م تحت طائلة المتابعة الجزائية تعديل سلوكهتغيير و بالقانون 
  : على سبيل المثال  وجدناها نذكر التّيومن بين الحالات 

حيث منحت  ،" ضد فرنسا Michaud" به المحكمة في الحكم الصادر في قضية  ماقضت  -    
 déclaration "بلاغ المعاملات المشبوهة إصدارب القانون  مهمّ ز لأن الّذي ،ضحية للمحامينلا صفة

de soupçon "  . أو  موكليهم المبادلات بين المحامين و  سرّيّةأ عن مبد  جعلهم يتخلون ما  هذا
 . (105) ني الفرنسي جدول المحامينغاية الشطب من   إلىة تصل يتأديب لعقوبات  يتعرضون 

صفة الضحية المحتملة   ت حيث منح ،ضد فرنسا " S.A.S "ماقضت به المحكمة في قضية  -
  قيامهن وفي حالة  ،ماكن العامةارتداء الحجاب مع تغطية الوجه في الأ في رغبنيواتي اللّ للنساء 

خفاء  يحظر ا الفرنسية أصدرته السلطات  يتعرضن لعقوبات جزائية بسبب وجود قانون  ن فإنّهبذلك 
 .(106) الوجه في الأماكن العمومية

 ثار التشريع لآمباشرة التعرض   خطر :03
قرت أ ،فئة الحالات العرضية وفئة التعرض للمتابعة الجزائية السابقتي الذكر أعلاه إلى إضافة

عترف لها بصفة الضحية  ت التّيأخرى تندرج ضمن الفئات  حالة القضائي عنها اجتهاد المحكمة في 

 
(105) Arrêt Michaud c. France,  N°12323/11, 06/12/12, définitif , 06/03/2013, § § 9-14  

50-52, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115055, consulté le 

05/01/2018. 
(106) Arrêt S.A.S .c. France, N° 43835/11, 01/07/2014 § 57, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145240, consulté le 05/01/2018.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115055
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145240
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  يتعرض الأشخاص لآثار قانون نافد  من المحتمل أنيكون فيها  التّيالحالة  وهذا في ،المحتملة
 : على سبيل المثال وجدناها نذكر التّيبين الأمثلة  ومن

"  ضد  Open Door et Dublin well Woman "ماقضت به المحكمة في قضية  - 
في الحصول  الحقّ ينتهك  ارلندي وجود قانون ، نتيجة المحتملة صفة الضحيةت حمنرلندا حيث إ

حيث يضع   ،حواملالفي سن الانجاب غير  واتيللنساء اللّ  على المعلومات المتعلقة بالإجهاض 
واتي في سن  قد تؤثر على النساء اللّ  المعلومات،تلك على الحصول  تدابير تقيد القانون الارلندي 

 .(107) الانجاب 
زواج نتيجة  ال إطار ن خارج يد طفال المولالأ مهات العازبات و للأ المحتملة ح صفة الضحيةمن -

  .(108)الميراث  عند  الأطفال المتواجدين في هذا الوضعتضيق حقوق لوجود تشريعات تقيد و 
وتقدير  اختصاص يبقى تقدير وجود خطر التعرض المباشر لآثار التشريع من عدمه من و 

 .ةالمحكمة وفقا لظروف كل قضية على حد 

 لثالفرع الثا
 على مسار الدعوى  آثار وفاة الضحية

هذه الأخيرة من   انتهاء قبل أمام المحكمة الدعوى قام برفع  الّذيالضحية  قد يحدث أن يتوفى
  المتوفي  الضحيةحقوق لذوي  يكون في هذه الحالة  ،ها للحكم فيهاإصدار للدعوى و  وفحصها دراستها

الاستمرار  فرت شروطاماتو  اإذ بيعة الحال بطّ  ( )أولاإلزامياا أمر ليس  ها، فشطبستمرار فيهاالإ في الحقّ 
 (. )ثانيافيها 

 دعوى ية شطب الإلزامأولا: عدم 
يجب عليهم  و  ، رفعها قبل وفاته التّيستمرار في الدعوى الإ هيحق لذوي حقوق ضحيةوفاة ال عند 

أحكامها  اعترفت المحكمة في العديد من  ،الحقّ وبناء على هذا  ذلك.المحكمة برغبتهم في  إعلام
متابعة  بات الدعوى إجراء أثناء سيرتوفي  الّذيالضحية  بناء أو ورثةأأو  بحق والدي وقراراتها

 
(107) Arrêt Open Door et Dublin well Woman, c. Ireland, N° 14235/88, 29/10/1992, § § 9-

10, 44, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62346, consulté le 

04/01/2018. 

 أنظر على سبيل المثال:  (108)

- Arrêt Marckx c. Belgique, Op.Cit, §27.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62346
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 فقط الحقوق مادية لذوي على وجود مصلحة  الحقّ هذا  ممارسةلا يقتصر و  .(109) الدعوى نيابة عنه
 الّذينتيجة للظلم  (110)كضمان تحقيق العدالة لهم، معنويّةوجود مصلحة  بسبب  كذلك بل قد يكون 

 .كالمنته  حقه إستعادةتعرض له الضحية وتوفي بسببه قبل 
 الدعوى لإستمرار في شروط اثانيا: 
في   يةالتّقدير للمحكمة السلطة ، وفاتهالإستمرار في الدعوى بعد  الضحية حقوق أراد ذوي  اإذ 

  راستها وفحصها د  استمرار وأنّ  مهمّة بمسألة  تعلق كانت الدعوى ت  اإذ تقرير ماو  أو قبوله، همطلب رفض 
من   الحقوق مكن ذوي يت حتّىو  .(111) أم لا الإنسان نظام حماية وترقية حقوق تطوير  إلى يؤدّيس

أن   للمحكمة القضائي جتهاد الا  اشترط ،الحقّ هذا ويمنح لهم  تمرار في الدعوى بعد وفاة الضحية سالا
قدمها المدعي قبل   التّيالشكاوى  طبيعة تكون ن أو الحاصل  نتهاككافية في الا  مصلحةهم يد لتكون 

  .الحقوق ذوي ينتقل ل المنتهك الحقّ ن أي أ ،هميلإ تحويلها يمكن وفاته
من   01/ 06المنصوص عليه في المادة  الحقّ  على سبيل المثال نذكر تنتقل التّي الحقوق ومن 

اعتبرت في حين . قضيتهلة ونزيهة مستقلّ في سماع محكمة  شّخص والمتعلق بحق كل  ،(112) تفاقيةالا
 (113) تفاقيةالامن  14و  09 ،08، 05، 03 ،02 المنصوص عليها في المواد  الحقوق  أن المحكمة

  نتقال والإ  حقوق غير قابلة للتحويل ،الدعوى  من دراسةقبل الانتهاء  المدعي موت يو  تنتهك عندما
 

 أنظر على سبيل المثال:   (109)
- Arrêt X c. France, N° 18020/91 , 31/03/1992, §26, sur le site internet : sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62358, consulté le 17/01/2021. 

- Arrêt Anne-Marie Andersson c. Suède, N°20022/92, 27/08/1997, § 29, sur le site 

internet :  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62645, consulté le 17/01/2021. 

- Décision Malhous c. République tchéque, N° 33071/96, 13/12/2000, sur le site internet 

: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43631, consulté le 17/01/2021. 

 أنظر على سبيل المثال:  (110)
- Décision Malhous c. République tchéque, Op.Cit. 
(111) Arrêt Karner c. Autriche, N° 40016/98 , 24/07/2003, définitif  24/10/2003, §§25-28, 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65822, consulté le 17/01/2021. 

 أنظر على سبيل المثال:   (112)

 - Arrêt Marie-Louise Loyen et autres c. France, N°55929/00  05/07/2005, définitif 

5/10/2005, § 28, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69624, consulté 

le 18/01/2021.  
 أنظر على سبيل المثال:  (113)

- Décision Manuela Sanles c. Espagne, N°48335/99, 26/10/2000, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43058, consulté le 18/01/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62358
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62645
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43631
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65822
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69624
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43058
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  أنّ  إلى شارةوتجدر الإ الضحية. ةوبالتالي لايمكن لهم الإستمرار في الدعوى بعد وفا ،الحقوق لذوي 
في القرار  أقرت على سبيل المثال  المحكمة الثابت. فقد وجدنا أنّ  مربالأ ليسهذا التحديد للحقوق 
  انتهاك نتيجة  لها تحويل الشكاوى المقدمة إمكانيّةبضد بلجيكا  "Kaburov" الصادر في قضية 

فتحديد    .من قبلهم وبالتالي الاستمرار في الدعوى  ،(114)الحقوق تفاقية لذوي الا من  03المادة 
ات الحاصلة في  تطّور للو  من جهة ةعلى حد  قضية كل  ظروفل القابلة للتحويل يخضع الحقوق 

 . من جهة أخرى  الأوروبيالمجتمع 

 الرابعالفرع 
 ات الدعوى إجراءسير ثناء  أفقدان صفة الضحية  

على مسار   يؤثّر  ممّاات الدعوى، إجراءسير أثناء يحدث أن يفقد المدعي صفة الضحية قد 
  وجوب استمرار صفة الضحية طيلة  ى علكد ؤ ي دائما للمحكمة القضائي  جتهاد الا ويؤكد الدعوى. 

لما نصت طبقا  (116)من الجدول شطب ال هن ا يترتب عهانفقدو  ،(115) الدعوى ات سير إجراءمراحل 
 من الاتفاقية.  01/  37لمادة عليه ا

فقد   سير الدعوى  ات إجراءي مرحلة من مراحل أفي  قعفقدان المدعي لصفة الضحية قد ي إنّ 
يتوجب على  لهذا  الغرفة الكبرى  إلىو بعد ارسال القضية أقرار المقبولية،  إصداربعد يحدث ذلك 
يفقد  للمدعي أن يحدث قد و  .الدعوى  ات سيرإجراءمراحل  صفته كضحية طيلة  يبررالمدعي أن 

  نتهاك فعال لاحقة تعترف فيها بالا وأ عمالأ  إصدارب المدعى عليها  الدّولة ماقامت  اإذ صفته كضحية 
فمفهوم   .) ثانيا( نتهاكقبل حدوث الا كان عليه ما إلىالحال  وتعيد  هنتائجوتصلح  ) أولا( الحاصل

  نفاذ إست شرطمع ه اتصال وثيق لو  "subsidiarité" حتياطيةالإ أمرتبط بمبد  فقدان صفة الضحية

 
(114) Décision Kaburov c. Belgique, N° 9035/06, 19/06/2012, Note d’information sur la 

jurisprudence de la Cour No 153, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-3903, consulté le 18/01/2021. 

 أنظر على سبيل المثال:  (115)

- Arrêt Bourdov c. Russie, N° 59498/00, 07/05/2002, définitif 04/09/2002, § 30, sur le 

site internet :  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65006 consulté le 08/01/2018. 
 أنظر على سبيل المثال:  (116)

- Arrêt Ohlen c. Danemark, N°63214/00, 24/02/2005, 24/05/2005, §§ 25- 33, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68389, consulté le 08/01/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-3903
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68389
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 إصلاحعدم لا بعد إتتدخل  ولا .(117)امهمّ حتراولوية لاالأ تعطيفالمحكمة  ،طرق الطعن الداخلية
قبل حدوث  ماكان عليه إلىحال لل هاإعادةعدم وضع و ة المدعى عليها للللدّولالسلطات الداخلية 

 .نتهاكالا
 نتهاكبحدوث الا عترافأولا: الإ

  إرتكاب قيامها ببالمدعى عليها  الدّولة إعتراف  أولا ستلزميتحقق فقدان صفة الضحية ي حتّى
كأن تقوم المحاكم   .لا لبس فيه يكون واضحا أن  إعترافهاويتوجب في  ،الواقع على الضحية نتهاكالا

  ا لحقوقه انتهاك يشكل  الضحية يعاني منه  الّذي الوضع  نّ أ بيها ف تقرقرارات  إصدارب الوطنيّة
تقر بتقديم اعتراف رسمي  المدعى عليها ةللدّول الوطنيّةسلطات التقوم  وأ ،المعترف بها في الاتفاقية

قيام   اهانفلا يكفي لفقد . (118) تنافى مع أحكام الاتفاقيةيعاني منه الضحية ي  الّذيالوضع  أنّ ب فيه
  و تدبير في صالح المدعي أقرار ل هاإصدار و أ  تخفيف من العقوبةالمدعى عليها بال الدّولةحكومة 

  بتعويض فعلي  ، ترفقه تفاقيةالا ها لأحكام انتهاك اعتراف صريح منها بهناك  يكون  أندون  فقط
 إصدار إعادةضحية بترحيل ال ها لقرارإصدار  عند المدعى عليها  الدّولةكقيام حكومة . للمدعي

رفع  من خلالالاتفاقية  لأحكام انتهاكبحدوث  ضمنيا لاعترافأو با ،(119) فقط لإقامةاتصريح 
 صفة الضحية تبقى قائمة. المثالين  هذينفي ف ،(120) العقوبات عن المدعي

 ماكانت عليه إلىالحال  إعادةو  نتهاكنتائج الا إصلاحثانيا: 
  نتهاك ى عليها بالاالمدع الدّولة اعتراف إلى  إضافة فإنّه ،دعي صفة الضحيةميفقد ال حتّى 

ماكان عليه   إلىالحال  تعيد ل و الحاص نتهاكنتائج الا  إصلاحب قيامها يستلزم كذلك ،عليهالحاصل 

 
(117) Elisabeth Lambert Abdelgawed, «  La perte de la qualité de victime », in : Pascal 

dourneau-Josette et Elisabeth Lambert Abdelgawad, quel filtrage des requetés par la cour  

européenne des droit de l’homme ?, Conseil de L’Europe, Strasbourg, 2011, p 31. 
(118) Frédric Sudre et autres, Les grands arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme, Op.Op.Cit,p 843. 
 أنظر على سبيل المثال:  (119)

- Arrêt Eckle c. Allemagne, N°88130/78, 15/07/1982, § 66, sur le site internet:  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62034, consulté le 10/03/2018. 

- Arrêt De Souza Ribeiro c. France, N°22689/07, 13/12012, §§ 99-100, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115497, consulté le 13/01/2018. 
(120) Frédric Sudre et autres, Les grands arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme, Op. Cit, p 843.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62034
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يمنح من   التّيات جراءسرعة الإ بناء على ته فعالي  تقدر له تعويض  تقدّم وأن  نتهاكقبل حدوث الا
 .  قيمتهعلى و  (121)خلالها

حسب ظروف كل قضية  ماكان عليه  إلىالحال  إعادةب  المدعى عليها الدّولةكيفية قيام تحدد 
  تنص  التّي تفاقيةالامن  3المادة  انتهاكفعلى سبيل المثال في حالة  . الحاصل نتهاكوطبيعة الا

     أو  نّيةاللاإنسامعاملات لل لعقوبات أول إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لايجوز"  أنّهعلى 
وهذا  .تم تطبيقه الّذيابع المطلق للحظر الطالقيمة الأساسية و  صلاحيعكس الإ نأيتوجب  ،مهينة"ال

 : يفترض 

في وقت قصير  سمح ي ،فعالتحقيق دقيق و  عليها بإجراءالمدعى  الدّولة سلطات قيام  -1 
بالتجريم   التزام الدّولةأي يقع على  .معاقبتهمو  على الضحية الواقع نتهاكتحديد المسؤولين عن الا ب

   تضمن ت  ،أحكاما جنائية أو تأديبية حسب الاقتضاء قانونيّ النظامها  حتوي أن يو  ،هذا من جهة
 . نّيةمن جهة ثا  (122) تفاقيةالامن  03تتعارض مع أحكام المادة  التّي على المعاملةعقوبات رادعة 

ية  تفاقالامن  03لأحكام المادة  ات انتهاكهم إرتكابب ن يهم المتهم الدّولة كان موظفي اإذ في حالة ما و 
، وفي حالة  القضيةغاية الانتهاء من  إلى المحاكمة تعليق عملهم يتوجب أثناء مرحلتي التحقيق و 

 .(123) من عملهم يتوجب فصلهم  ادانتهم ثبوت 
تعويض   ىالحصول علمطالبة و الفرصة تكون له أن تعويض أو على الأقل  الضحية تلقي -2

  طريقة تكون و  . من الاتفاقية 03حكام المادة الناجم عن المعاملة المخالفة لأ رالضر  مع يتناسب 
وتختلف قيمة المبلغ  . (124) هاليإيمكن له الوصول ى هذا التعويض فعالة وكافية و حصوله عل وسيلةو 

   .ةكل مدعي على حد  منها ايشكو  التّيينبغي منحه حسب الحالة  الّذي

 

 
 

(121) Yanninick Lécuyer, Op.Cit, p 52. 
(122) Frédéric Sudre et autres, Les grands arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme Op.Cit, p 843. 

 أنظر على سبيل المثال:  (123)

- Arrête Gafgen c. Allemagne , N° 22978/05, 01/06/2010, § 128, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99040 ,consulte le 15/01/2018. 
(124) Frédric Sudre et autres, les grands arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme, Op.Cit p 844. 
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 المطلب الرابع 
  المحكمة إلى  اللّجوءحق تفعيل ضمانات 

  اللّجوء ب فراد تسمح للأ ،في هذا المبحث  ا تطرقنا له سبق وأن التّيات جراءلإالضمانات وا إنّ 
. المحكمة إلىلتحقيق الوصول الواقعي  لايكفيوحدها النص عليها غير أن  ،المحكمة إلى قانونيّ ال

وحقوق  خاصةبصفة  للمدعيحماية فعلية  إلى فالوصول  نظام الحماية، ينجر عنه ضعف في ممّا
 اللّجوء ضمان  المحكمة من خلال إلى اللّجوءتفعيل ضمانات حق  يتطلب  عامة، بصفة الإنسان

  عوائق مادية بنحو المحكمة  اعتراض طريقهم بعدم مرهون  لهم تحقيقههذا الأخير  ،فراد الواقعي للأ
لتحقيق  والسبيل  ، من جهة أخرى محكمة ال إلىلهم المنتهك على وصو  الحقّ  يؤثّر ألاّ و  ،هذا من جهة

تدابير مؤقتة. وعليه نتطرق في هذا المطلب  اتّخاذ سلطة بمحكمة ال من خلال تمتع يكون  مرالأهذا 
 الثاني(. )الفرعالمحكمة لتدابير مؤقتة  اتّخاذ و  الأول( )الفرععدم وجود عوائق مالية   إلى

 الفرع الأول 
 عدم وجود عوائق مادية  

أمامها  المحكمة ورفع دعوى  إلىفي الوصول  فراد الأطريق  وجود عوائق مادية تعترض  إنّ 
  بفعالية  تفاقية الامن  34الممنوح لهم بموجب المادة  اللّجوءحق  إستعمالمن عدم تمكنهم  إلى تؤدي

. اقبل رفعه حتّى، أو عليهم قبل البدء في دراسة الدعوى الحاصل  نتهاكالا في وقف  حقّهمينهي  ممّا
سواء كانت هذه الأخيرة عراقيل وضغوطات  الحقّ هذا ل تهم ممارس عدم وجود عوائق مادية تمنع فلذلك 

في   حقّهم ستكمال ضروري لإ  أمرالمدعى عليها ) أولا( أو عوائق مالية ) ثانيا(،  الدّولةمن سلطات 
 محكمة.ال إلى اللّجوء

 المحكمة  إلى اللّجوءفي  فرادعى عليها لحق الأالمد الدّولةة سلطات ل: عدم عرقأولا
السلطات عرقلة  عدممحكمة بفعالية ال إلى اللّجوءفي  حقّهممن تحقيق  فراد الأ تمكين يتطلب 

لمدعين  . فالسحب أو تعديل دعواهم كقيامها بالضغط عليهم ،لهمة المدعى عليها للدّول الوطنيّة
ية ضعوط  لأ يتعرضوا أن دون  ،مع المحكمة حرّيّةالتواصل ب علىقادرين يجب أن يكونوا ن يالمحتمل

التخويف   إعمالولا يشمل الضغط في هذا السياق  .الوطنيّةها أو من جانب السلطات من جانب
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  التّي غير اللائقة و والاتصالات غير المباشرة  عمال فحسب، بل يشمل كذلك الأ كراه المباشرة والإ
 .(125)هم أمام المحكمةاويالمدعين عن متابعة دع ثني إلىتهدف 

تؤثر على حقه ات ممارسكانت الاتصالات بين السلطات والمدعي تعد بمثابة  اإذ يتم تحديد ما
في هذا الصدد يجب مراعاة ضعف   .ةحسب ظروف كل قضية على حد  المحكمة إلى اللّجوءفي 

، فقد يكون وضع المدعي ضعيفا عندما  عليه الوطنيّةالسلطات تمارسه  الّذي للتّأثيرالمدعي وقابليته 
مقابلات   إجراء حتّىاتصالات محدودة مع عائلته أو العالم الخارجي، أو وجود يكون محتجزا مع 

ات المحكمة شكلا من أشكال  إجراءالإستجواب الرسمي المتعلق ب إعتبار يمكنمعه، و غير رسمية 
المدعي عليها   الدّولةكل تصرف تقوم به  اعتبارفي المقابل لا يمكن  أنّه، كما (126)الترهيب والضغط

 فراد حق الأ ممارسةف (127) ضغط وترهيب  إعمالبمثابة يعد  أن القضايا المعروضة على المحكمةبش
تدابير لتحسين  اتّخاذ من المدعى عليها  الدّولةالمحكمة لا يتعارض ولا يمنع سلطات  إلى اللّجوءفي 

 . الواقع عليه نتهاكالا إنهاءوضع المدعي، أو 
 : عدم وجود عائق مالي  ثانيا

  التّي المالية  مكانيات إلا من خلال امتلاكهم للإ ،المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد لا يكتمل حق الأ
فضعف   ،ات الدعوى إجراءلجوءهم و  تمكنهم من دفع مختلف التكاليف والنفقات الناتجة عن

المحكمة  قضاة  أدركو . حول بينهم وبين بمتابعة دراسة الدعوى فيما بعد ي الامكانيات المالية قد 
ن  الّذي  فراد نظام المساعدة القضائية للأ فأدرجوا ،مرأهمية هذا الأ تفاقيةالاوالخبراء القائمين على نظام 

 .للمحكمة الداخلي النّظامزهم المالي في ج ون عيثبت

 انيثالفرع ال
 المحكمة للتدابير المؤقتة  اتّخاذ 

  ات القرار  تعليق إلى من حيث الأصل  يؤدّيلا  ،المحكمة ورفع دعوى أمامها إلى فراد الأ لجوءإن 
  طيلة  هانفاذ يستمر  لقرارات والتدابيرا فهذه ، حقّهمفي  الوطنيّةالسلطات  إتخدتها التّيأو التدابير 

 
(125) Arrêt Yevgeniy Alekseyenko c Russie, N°41833/04, 27/01/2011, § 168, sur le site 

internet : https://hudoc.echr.coe.int/fre#%20, consulté le 01/03/2019. 
(126) Ibid, Op.Cit, § 169. 
(127) Ibid, § 172. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%20
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محكمة ال إلىقد يجعل وصول المدعي  مرهذا الأ. (128) ات أمام المحكمةجراءسير الإ مراحل
لحماية   الأوروبي النّظامالقائمين على  الخبراء ما علىالز لذلك كان  ،واستمراره في الدعوى غير ممكن

  بشكل فعال  اللّجوءفي  حقّهم ل فراد الأ ممارسةخلالها  ضمن من ي  في آلية  أن يفكروا الإنسانحقوق 
 الداخلي  النّظام من 39المادة  في اهونصوا عليبإستحداث التدابير المؤقتة فقاموا لأجل ذلك  ،وواقعي

 (. لثا) ثا مجال تطبيقهاأخيرا و  ()ثانيامفهومها )أولا( وخصائصها  إلى نتطرق س  ولتوضيحها .للمحكمة
 أولا: مفهوم التدابير المؤقتة 

عبارة عن تدابير استعجالية لا تلجأ إليها المحكمة إلا في حالة وجود خطر التدابير المؤقتة هي 
تدابير   فهي .بعد الانتهاء من دراستها للدعوى  (129) اه إصلاحر لا يمكن اضر أاحداث  إلى يؤدّي
  ن ع الصادر  يكون من الضروري للمحكمة تعليق عملية تنفيذ القرار الحالات ففي بعض  ،وقائية

هذا للحد من آثاره  و  كولاتها المكملة،و تفاقية أو بروتالا ه لأحكام انتهاكيزعم  الّذيو  الوطنيّة السلطات 
جرد وهم  م  الإنسانوإلا كانت حقوق  بفعالية كاملة. اللّجوءفي  حقّهم إستعمال فراد ضمن للأي   حتّى

من دولة   والترحيل الإبعاد بقرار  شّخص صدر في حق ال اإذ سبيل المثال ى علف .وحبر على ورق 
تعرضه  يكون فيها خطر أو  حياته  على  خطر في عودته لدولته ويكون  الأصلية دولته  إلى متعاقدة

مام المحكمة. أرفعها  التّياستمراره في الدعوى  إمكانيّةمهينة وعدم الو  نّيةنساإاللامعاملة لليب أو ذ للتع
المدعى   الدّولةالمتخد من  بعاد الطرد والإتعليق  قرارالمحكمة ل اتّخاذ السبيل الوحيد لحمايته يكون 

 إلى  اللّجوء في فراد الأ العملية والواقعية لحق ممارسةال قد ضمنت  تكون هذه التدابير عليهو  .عليها
تفاقية  الاالمعترف بها في  الحقوق حماية هذا الدور ينجر عنه دور آخر لها تابع له وهو المحكمة. 

   .الحقوق ية لحماية هذه ئ كآلية وقا  التدابير المؤقتة فتعمل ،أو بروتكولاتها المكملة
 صائص التدابير المؤقتة : خثانيا

عن غيرها من   وتتميز تجعلها تختلف ،بجملة من الخصائص العامة التدابير المؤقتةتتميز 
(  01من هدفها ) ونستشف هذه الخصائص بداية . تقضي بها المحكمة التّيالأخرى  التدابير

(  في حالات  02)  هااتّخاذ ب أمر بها وت تقبل المحكمة طلب المدعي حتّىشروط الواجب توافرها الو 

 
(128) Sandrine watthée, Les mesures provisoires devant la cour européenne des droits de 

l’homme, Anthemis, Bruxelles, 2014, p 58. 
(129) Arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Op.Cit, § 104. 
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ضدها هذه التدابير   المتعاقدة الصادرة الدّولةجب على يتو و  .(04) مؤقتة  لمدّة( و 03)  نّيةاستثا 
 .  (05) بها  لتزامالمؤقتة الا

 : هدف التدابير المؤقتة 01
 .)أ( وآخر فقهي )ب(قانونيّ هدف قضائي و  إلىهدف التدابير المؤقتة  تقسيميمكن لنا 

 المؤقتة  للتدابير قانونيّ لهدف القضائي والا :أ
  إلى  للمحكمة الداخلي النّظاممن  39حسب نص المادة  بصفة عامة  التدابير المؤقتة تهدف

مزدوج  هافهدف. نّية من جهة ثا  ات جراءمن جهة وحسن سير الإ المتعاقدة الدّولضمان مصالح 
التدابير  فبواسطة  .(130)على هذا الهدف القضائي للمحكمة جتهاد الاإجرائي وموضوعي، ويؤكد 

وقوع و جنب حدوث توت ،دراسة الدعوى المرفوعة أمامها في ظروف جيدة المحكمةتواصل  المؤقتة
ا  أنّهكما  ،جهةمن على موضوع النزاع  الحفاظ تعمل علىذلك فهي لو  ، عراقيل لا يمكن استدراكها

يسمح بالحفاظ على حقوقه ويضمن له   ممّا ا ضع حد لهت أو و/ للمدعي ة جديد  ات انتهاكحدوث منع ت
 .نّية من جهة ثا (131) المنتهكة الحقوق و أ  الحقّ التمتع الفعلي ب

 لتدابير المؤقتة لالهدف الفقهي  :ب
تغليب مصلحة   إلى من خلال التدابير المؤقتة المحكمة تهدف أنّ  من يرى  الفقهاءهناك من 

من خلال المحافظة على موضوع النزاع وحق الإلتماس الفردي المتعاقدة  الدّولعلى مصلحة  فراد الأ
المحكمة ونظامها  به  ت جاء الّذييتوافق مع الهدف  وهو مالا، (132)الأطرافعلى مصلحة باقي 

 .هكما أشرنا أعلا الداخلي
 
 

 
(130) Arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Op.Cit, §§ 124-125.  
(131) Sandrine Watthée, «  La nature et la finalité des mesures provisoires devant la cour 

européenne des droits de l’homme: des principes à la pratique », in: Frédéric Krenc, Les 

mesures provisoires devant la cour européenne des droits de l’homme, un référé à 

strasbourg, collection de la conférence du jeune Barreau de bruxelles, Larcier, Bruxelles 

2011, p 11.  

 -Voir aussi: Emmanuelle Neraudau et Sylvie Sarolea, « Les mesures provisoires à 

strasbourg : un refuge pour les migrants », in: Frédéric Krenc, Op.Cit, p 79. 
(132)  Sandrine Watthée, «  La nature et la finalité des mesures provisoires devant la cour 

européenne des droits de l’homme: des principes à la pratique », Op.Cit, pp 20-21. 
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 التدابير المؤقتة   الحصول على : الشروط الواجب توافرها لطلب02
  يجب  طلبه،تدابير المؤقتة وتقبل المحكمة حصول على التقديم طلب ال يتمكن المدعي من كي

. ويشترط في هذا الخطر أن يكون   (133)هعليه عبء إثبات وجود ويقع  اخطر يكون يواجه أن عليه 
   .()جيا شّخصو  ()ب وشيكا و (، )أله  ا جسيميسبب ضرر و حقيقيا 

 ضرار جسيمة  أذو  ان يكون الخطر حقيقيأ :أ
   حقيقي كان هناك خطر  إلّا إذاتقبل المحكمة طلب التدابير المؤقتة المقدم من المدعي  لا

المدعي قد لا يكون قادرا على   لأنّ  ،يمكن تداركها في المستقبل ضرار جسيمة لاأحدوث  إلى يؤدّي
المدعى عليها   الدّولةراضي أعن  إبعادهأو بسبب  صحّيّة، إما لأسباب ات الدعوى إجراءمواصلة 

بعد  نتهاكالا إصلاحب مرما انتظر دراسة المحكمة للدعوى والأ اإذ ف ،(134) الأصلية ه لدولتهإعادةو 
 لاجدوى منه.  صلاحها للحكم يكون الإإصدار 

 أن يكون الخطر وشيكا  :ب
ففي  ،يكون وشيكا كونه خطرا حقيقيا أن إلى إضافةيواجهه المدعي  الّذييشترط في الخطر 

  لا يكفي  ،المدعى عليها الدّولةراضي أبعاد والترحيل من صدر بحق المدعي قرار بالإ  اإذ حالة ما 
على وشك  أنّهو ستعجال فيه صفة الإت أن يثب إنّماو الإبعاد، بقرار  قد صدر في حقه أنّه ت أن يثب هنا

القرار   أنّ  إثبات ف (135) دقّةجدولته بو  الإبعاد  تحديد تاريخوشيكا يكون الخطر  حتّى ولا يشترط .تنفيذه
 .اكافي  ل يكون مستعج

 يا شّخصأن يكون الخطر : ج
يدعيه ويتكبده حقيقيا   الّذيالخطر  لا يكفي لتقر المحكمة بوجود خطر يهدد المدعي أن يكون 

في   الوضع العام  بسبب يكون الخطر  ألاّ أي  . ياشّخص أن يكون  كذلك ه بل يشترط في  ،فقط ووشيكا
خطر خاص   وجود  إثبات وعليه  ،وضعه الخاص  إلى راجع  إنّماو  من مثلا كإنعدام الأ ،نّيةالمع الدّولة

 مثلا . ليهاإسيرحل  التّي (136) نّيةالمع الدّولةراضي أعلى  من الأشخاص  يتعرض له دون غيره

 
(133) Emmanuelle Neraudau et Sylvie Sarolea, Op. Cit, p 80. 
(134) Arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Op. Cit, § 104. 

 -Voir aussi : Sandrine Watthée, « La nature et la finalité des mesures provisoires devant 

la cour européenne des droits de l’homme : des principes à la pratique », Op.Cit, p 27. 
(135) Emmanuelle Neraudau et Sylvie Sarolea, Op. Cit, p 80. 
(136) Sandrine Watthée, Op. Cit, p 215. 
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  بعدم الأخد بهذا الشرط عند نظرها في طلب التدابير المؤقتة استثناء قد تقوم المحكمة  أنّه غير 
  الدّولة راضي أفي  من الاتفاقية بشكل واسع 03للمادة  انتهاك و عنف شديد  يوجد فيها التّيفي الحالة 

بتعليق جميع عمليات الترحيل والطرد أن تقوم  للمحكمة من تلقاء نفسها  في هذه الحالة  .نّيةالمع
ابتداء  منتظمإليها المحكمة بشكل  شارت أ  التّيو في حالة التدابير المؤقتة أ .(137)الدّولةاللاحقة لتلك 

بالتدابير   الخاصّة للمحكمة الداخلي النّظاممن   39مادة لبتطبيق احيث قامت  2010وبر  تكأ 22من 
 هولندا والسويد والمملكة المتحدة  كل من دولة المؤقتة على عدد من الدعاوى المرفوعة ضد 

قيامها  دون  ،العراق إلى موطرده نبترحيل المدعييتعلق  تعليق أي طلب تم بموجبه  وأصدرت قرار
  د عوب ،ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه حسبت  شهر لمدّةوهذا دراسة القضايا المعروضة أمامها ب

  نّية قررت بناء على المعلومات المقدمة من الحكومات المعو قرارها المحكمة  الشهر راجعت  إنقضاء
  اتّخاذ خاص بفي كل طلب  ستصبح تنظرا أنّه مم المتحدة لشؤون اللاجئين والمدعين ومفوضية الأ

مؤقتة خلال  وأن إتخدت فيها تدابير  سبق التّيما الحالات أي، شّخصساس أالتدابير المؤقتة على 
المملكة دولة هولندا والسويد، حكومة خطرت كل من أمراجعتها و  إعادة ستتم حددتها، التّيشهر المدة 

 . (138)إشعار آخر إلىستظل سارية المفعول  اهاتّخاذ لها سبق  التّي  التدابير المؤقتةبأن المتحدة 
 المؤقتة : الطابع المؤقت للتدابير 03

ات المتخدة جراءفي سياق الإ بها أمري هي مؤقتة عليها إسمها،  التدابير المؤقتة مثلما يدل نّ إ
  مدة  وتبقى سارية المفعول طيلة ،في مقبولية أو موضوع الدعوى  ت دون انتظار الب ،أمام المحكمة

ها  اتّخاذ  كون يأن يمكن  أنّهغير  ،صلالأمن حيث وهذا أمام المحكمة  ات الدعوى إجراء سريان
  ة معيّن ات أو محدد بمدة جراءالإ سريان ها طيلة مدة اتّخاذ سواء كان و  .فقط  ة معيّن نّيةزم مدةب محدد 

  يكون لها أي تأثير نتهاءها ولا إات الدعوى، فهي تنتهي ب إجراءما انتهت  اإذ لا يمكن أن تستمر ا فإنّه
 في الدعوى.  (139) القرار أو الحكم مايصدر بمجرد  أثرأو 

 
 

 
(137) Sandrine Watthée, Op.Cit, p 216. 
(138)  Mesures provisoires, cour eropéenne des droits de l’homme, 24/11/2010, sur le site 

internet :   https://www.echr.coe.int/sites/search_fre/pages/search.aspx#{%22fulltext%22

:[%22Mesures%20provisoires%22]}, consult é le 30/12/2020. 
(139) Claire Dubois-Hamdi, « Le régime procédural des mesures provisoires », in : 

Frédéric Krenc, Op.Cit, p 40. 

https://www.echr.coe.int/sites/search_fre/pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Mesures%20provisoires%22]}
https://www.echr.coe.int/sites/search_fre/pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Mesures%20provisoires%22]}
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 : الطابع الاستثنائي للتدابير المؤقتة  04
ها إلا في حالات استثنائية  اتّخاذ ب أمرت لا تدابير مؤقتة و  اتّخاذ لا تقبل المحكمة طلب المدعي ب

ها  اتّخاذ وعدم  ،(140) الحالةفي هذه جدا  ها ضرري اتّخاذ  وترى أنّ من ظروف القضية  ستخلصهات
ويرجع حرص . لحكمهاالمحكمة  إصداربعد  هاإصلاحضرار جسيمة لايمكن أحدوث  إلى يؤدّيس

في الشؤون الداخلية  التدخّل تتجنب وتتفادى حتّىفقط  في حالات استثنائية هااتّخاذ المحكمة على 
 .المتعاقدة للدّول
 للتدابير المؤقتة  يلزامالطابع الإ: 05

ها ليست ذات طابع  اتّخاذ ب المدعى عليها  الدّولة المحكمة أمرت التّية التدابير المؤقت نّ إ 
بها   لتزامالا رهذه التدابي الصادرة ضدها  الدّولةعلى ب يجحيث ، يإلزام طابع ذات بل  ،ي اختيار 

   .هايذ وتنف 
أساسها ومصدرها في   ، هذه القيمة تجد القانونيّةقيمتها  للتدابير المؤقتة يلزام الطابع الإ يمنح

صدور هذا الحكم   ذ فمن ." ضد تركياMamatkoulov et Askarov"  الحكم الصادر في قضية
رغم عدم نص   ،(141) هائومبدأ من مباد أحد خصائصها وصارت  ي إلزامطابع الالتدابير المؤقتة خدت أ

  ها انتهاك، هذه التدابيرلالمدعى عليها الصادرة ضدها  الدّول امتثالويترتب عن عدم  .هاالاتفاقية علي
        ها احترامتقوم ب المتعاقدة الدّولغالبية  د لذلك نج ،محكمةال إلى اللّجوءفي  فراد لحق الأ

 الدّول كان بإمكان  اإذ  ،محكمة لن يكون فعالاال إلى اللّجوءفي  الحقّ  نّ أ اعتبرت المحكمة و  .وتنفذها
المنصوص  المتعاقدة الدّولةات التزام  هدم إلى يؤدّيس  لأنّه، تدابير المؤقتةعدم تنفيذ ال المتعاقدة

  في المعترف بها  حرّيّات ها للحقوق والاحتراممن الاتفاقية والمتعلقة بضمان  01عليها في المادة 
  عدم قيام وفي حالة  .(142) حكام من طرف لجنة الوزراء مستحلية يجعل عملية تنفيذ الأ ممّاالاتفاقية، 

يتوجب على المدعي تقديم   ،للتدابير المؤقتة الصادرة من المحكمة متثالالمدعى عليها بالا الدّولة
  إخطار لو تم  حتّىتفاقية الامن  34في المادة المنصوص عليه  حقه انتهاكدعوى جديدة بناء على 

 
(140) Claire Dubois-Hamdi, Op.Cit, p 34. 
(141) Sandrine Watthée, Op.Cit, p 224. 
(142) Arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, Op.Cit, § 125.  

-Voir aussi : Philipe  Frumer, «  L’autorité des mesures provisoires », in: Frédéric Krenc 

Op.Cit, p 49. 
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المدعى عليها، ويبقى لهذه الاخيرة من حيث المبدأ تقديم ملاحظات ردا على ادعاءات  الدّولةحكومة 
 .(143) المحكمة في المسألة ت المدعي قبل أن تب

 تطبيق التدابير المؤقتة   مجال: لثاثا
  المحكمة  أصدرتها التّي والتعليمات العملية  للمحكمة الداخلي النّظاممن  39 المادة مكنتنا

السالفة   39فالمادة  .يكون في مجال محدد  إنّماو  ،تطبيق التدابير المؤقتة ليس مطلقا أنّ  استنتاج
 ات جراءلإطراف وحسن سير امصالح الأ إلى النّظربها ب أمريالتدابير المؤقتة  تنص على أنّ  الذكر

ظروف لا في ظل توافر إهذه التدابير لا تطبق  تنص على أنّ ف التعليمات العملية للمحكمة أما
يترتب عنه   ،ووشيك يعندما يتعرض المدعي لخطر حقيق ونكون أمام هذا الوضع ،استثنائية فقط

   .بعد انتهاء المحكمة من دراسة الدعوى ها إصلاحيمكن  ضرار لاأ
  إلى في هذه النقطة  طرق لهذا سنت ،هايعتبر مجال الترحيل والتسليم المجال الخصب لتطبيق 

ه  اعتبار ب  طبقت فيها المحكمة التدابير المؤقتة نتيجة صدور قرارات الترحيل والتسليم التّيالحالات 
  ق ذكره بلات أخرى تعتبر هامشية مقارنة بالمجال الساا مج إلى إضافة(، 01) المجال الأساسي لها

رفض  39مقدمة خارج مجال تطبيق المادة طلبات التدابير المؤقتة اليترتب على تقديم و  .(02)
 (.  03) المحكمة لها من حيث المبدأ

 التسليم كمجال لتطبيق التدابير المؤقتة  وأالترحيل  :01
قرار  تعليق  ،هتسليمو  هبترحيل والمتعلقةيرفعها إليها  التّيالدعوى  يطلب المدعي من المحكمة في

ات الدعوى إجراء سريانطيلة مدة  المدعى عليها، الدّولة قبلالصادر في حقه من  و التسليمأالترحيل 
عدم   عنها سيترتب  التّي، وسبب طلبه هذا يعود للنتائج فيها النّظر من غاية الانتهاء إلىو  رفعها التّي

إليها  سيسلم  التّيفي دولته الأصلية المرحل إليها أو  تعرضه إحتمال قرار حيث سيكون هناكال تعليق
 ( أو )ب والعائلية  الخاصّةالحياة  احترامحقه في  انتهاكأو  ()ألتعذيب واه في الحياة حق نتهاكلا

 .) ج( الانتهاك الصارخ للعدالة
 للتعديب   حق في الحياة والتعرضال انتهاكإحتمال  :أ

  و أ الترحيل بقرار  حقّهممن مدعين يصدر في  تقدّم التّي ،تقبل المحكمة طلبات التدابير المؤقتة
    تفاقية الاخيرة طرف في سواء كانت هذه الأ ،صليةدولهم الأ إلى  المدعى عليها الدّولةالتسليم من 

 
 ية للتدابير المؤقتة أنظر:  لزامالإ القوّة لمزيد من التفاصيل حول    (143)

Sandrine Watthée, Op.Cit, 90- 97 
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في   ذ الوطني المتخ سيحدثها تطبيق القرار  التّي للنتائج لهذه الطلبات يرجع  ها وسبب قبول لا. أم 
  حقّهم و أفي الحياة  الحقّ تفاقية المتعلق بالامن  02المنصوص في المادة  حقّهمسيتعرض  إذ ، حقّهم

 الّذي سواء كان الخطر  ،نتهاكتفاقية والمتعلق بحظر التعذيب للاالا من  03المنصوص في المادة 
أو  إليها المرحلبلاد الو بسبب الوضع العام في أيهدد حياتهم وسلامتهم مرتبط بوضعهم الخاص 

في شروط طلب التدابير  الإشارة إليه ت كما سبق الخطر شّخصيّةسيسلم لها كإستثناء من شرط  التّي
من  لها سبق وقبلت فيها المحكمة طلب التدابير المؤقتة المقدم التّيالمؤقتة. ومن بين هذه الحالات 

 : (144)على سبيل المثال نذكر بسبب هذا الإحتمال  مه ممثّلو أ  نالمدعي
ماتم ترحيلها   اإذ عدام كانت المدعية معرضة لخطر الإ  أين ،ضد فرنسا " Jabari"قضية  -

 ؛ لبلدها بسبب جريمة الزنا
كان المدعي معرض لخطر السجن  أين  ،ضد المملكة المتحدة "  Babar Ahmad "قضية  -

 ؛ماتم ترحيله لبلده اإذ مدى الحياة 
رهابية في  اعات امجه لانضمامكان فيها المدعي متهم ب  ،ضد بلجيكا" Trabelsi" قضية  -

  نّية لاإنسااللمعاملة ل لبلده، معرض عند ترحيلهوبسبب هذا الإتهام كان " تونس"  الأصلي هبلد 
 ؛مهينةالو 

  نّية المدعي معرض لخطر التعرض للمعاملة اللاانسا فيها كانأين ضد فرنسا " K.N"  قضية -
 ؛بلده إلىما رحل  اإذ  هأعضاءوالمهينة بسبب خطر تشويه  

 
 أنظر على سبيل المثال:  (144)

- Arrêt Jabari c.Turquie, N°40035/98, 11/07/2000, définitif 11/10/2000, § 06, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63311, consulté le 04/01/2021.  

- Arrêt Babar Ahmad et autres, c. Royaume-Uni, N°s 24027/07,11949/08....et 67354/09, 

10/04/2012, définitif 24/09/2012, § 05, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-110267, consulté le 04/01/2021.  

- Arrêt Trabelsi c. Italie, N° 50163/08, 13/04/2010, définitif 13/07/2010, sur le site 

internet http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98267, consulté le 04/1/2021.  

- Décision K.N c. France et 5 autres requetes, N°47129/09, 19/06/2012,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112139, consulté le 04/01/2021. 

-  Affaire communiquées H.N c. Pays-Bas, N°20651/11, 03/10/2012, sur le  site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114214, consulté le 04/01/2021. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63311
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-110267
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98267
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112139
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مارحل   اإذ نتقام العائلي المدعي معرض لخطر الإ أين كان فيهاضد هولندا  " H.N" قضية  -
 .لبلده
 والعائلية  الخاصّةحق في الحياة لا انتهاكإحتمال  :ب

قرار ترحيل أو   حقّهممن مدعيين يصدر في  تقدّم التّيطلبات التدابير المؤقتة، تقبل المحكمة 
على  و  أنّه. غير مله ا هإصلاحيمكن  ر لااضر أالأسرة وحدوث  أفراد فصل تطبيقه ينتج عن تسليم 

  نّية نسا إوالمعاملة اللا في الحياة وحظر التعذيب  لحقّ ل انتهاك تنطوي على التّيالحالات عكس 
  انتهاك تنطوي على  التّيالحالات  فيالتدابير المؤقتة  اتّخاذ بقرار المحكمة  ذ تخنادرا مات ،والمهينة

 هذاول ،صلاحقابل للإ الحقّ هذا  انتهاك الناتج عنتعتبر الضرر  الأنّه، الخاصّةفي الحياة  للحقّ 
خارج   طلبات مقدمة تعتبرها المحكمة تفاقيةالامن  08المقدمة استنادا للمادة  طلبات التدابير المؤقتةف

المقدم   التدابير المؤقتة اتّخاذ ترفض طلب عليه . و (145)من نظامها الداخلي  39المادة  مجال تطبيق 
  التّي القضائي للمحكمة تمكنا من الحصول على بعض الحالات  جتهاد الا إلى برجوعنا  من المدعي.

  هذه  ومن بين  ،تفاقيةالامن  08أساس المادة على فيها المحكمة طلب التدابير المؤقتة  قبلت 
                                                                             :(146) نذكرالحالات 

يران إ إلىلخطر الترحيل  معرض  المدعيأين كان  ،الدنمارك ضد  " Amrollahi قضية " -
دولته  إلىيستطيعان اللحاق به  لا كانا ركيةماانن يحملان الجنسية الد اذ زوجته وولديه اللّ  في حين

 .الأصلية إيران
 إلى من السويد  لترحيلا معرضة لخطرالعائلة  ت أين كان ،ضد السويد " Nacic" قضية  -

قامة في  يعاني من مرض حق الإب كونه ببس طفالهمأحد لأ منح في حين ،صربيا دولتهم الأصلية
 .  وبالتالي عدم ترحيله معهم طبيّةالسويد لأسباب 

 
 

 
(145) Sandrine Watthée, Op. Cit, pp 181-190. 

 أنظر على سبيل المثال:  (146)

- Arrêt Amrollahi c. Danemark, N° 56811/00 , 11/07/2002, définitif 11/10/2002, sur le 

site internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60605, consulté le 05/01/2021. 

- Arrêt Nacic et autres c. Suéde, N° 16567/10, 15/05/2012, § 04, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110918, consulté le 05/01/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110918
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  عادلةالصارخ لل نتهاكالا إحتمال :ج
قرار ترحيل أو   حقّهميصدر في  ن من مدعي تقدّم التّي، ةتقبل المحكمة طلبات التدابير المؤقت

بسبب   حرّيّةفي ال حقّهم انتهاكك ،صارخ للعدالة انتهاك إلىتعرضهم  عليهم تطبيقه ينتج عنتسليم 
  ستؤدي و أ، مطويلة دون الحكم عليه نّيةزم لمدّةتعسفيا  محتجازهإالأصلية، ب الدّولةقيام سلطات 

، وعلى عكس  (147) عادلةمحاكمة غير  ممحاكمتهلسنوات طويله بعد  م سجنه  إلى ملبلده مهإعادة
  فإننا  للمحكمة، القضائي جتهاد تدابير منصوص عليها في الا إلىتوصلنا فيها  التّي الحالات السابقة

عدم و  (148) فقط يهاإل إشارةوكل ماوجدناه هو حالة الهذه خاص ب  التدابير المؤقتة اتّخاذ لم نجد قرار ب
نحن لم نتمكن من العثور   إنّما و  .هابخصوصالمحكمة للتدابير المؤقتة  اتّخاذ معناه عدم ليس إيجادنا 

 . الصادر من المحكمة القضائي جتهاد عليها بسبب الكم الهائل من الا
 لتطبيق التدابير المؤقتة خرى أمجالات  :02

 وجد هناك إليه ت إضافةو ، ل الخصب لتطبيق التدابير المؤقتةليم المجاسمجال الترحيل والت يعد 
الترحيل والتسليم  مجال مجالات هامشية مقارنة مع ال هذه ن كانت إو  ،يتم تطبيقها فيهاخرى أمجالات 

ات الواقعة على نتهاك الا حالة ساسي في أبشكل ويمكن حصر هذه المجالات،  ،البلد الأصلي إلى
. ومن بين  تفاقيةالا من  04و  03، 02ولة بموجب المواد المكف نّيةفي الحياة والسلامة البد  الحقّ 

 :(149) قضت بها المحكمة نذكر التّيالتدابير المؤقتة 
 ؛ مختصة طبيّة مؤسّسة  إلىالمناسبة للمساجين المرضى ونقلهم  الرّعايةتقديم  -

 
(147) Arrêt Otman ( Abu Qatada)  c. Royaume-Uni, N°8139/09, 17/01/2012,09/05/2012 

§233, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108630, consulté le 

05/01/2021. 
(148) Ibid, § 233. 

   أنظر على سبيل المثال: (149)

- Arrêt  Aleksanyan c. Russie, N°468806, 22/12/2008, définitif  05/06/209,§§  76, 80, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90390, consulté, 04/01/2021.  

- Arrêt Knecht c. Roumanie, N° 10048/10, 02/10/2012, § 04, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113291, consulté le 05/01/2021. 

-  Arrêt Ilascu et autres c. Maldova et Russie ; N°48787/99,08/07/2004,§ 11,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66444 , consulté le 19/04/2018. 

- communiqué de presse, Mesures provisoires appliquées dans le procès de M. 

Saakashvili, l’ancien président géorgien, cour européenne des droits de l’homme 

16/11/2021, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7181586-

9747635, consulté le 16/11/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108630
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90390
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113291
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للمدعين، واقتراح العلاج لهم وتحديد مدى  طبيّةالمشاكل المختصة لتشخيص  طبيّةتشكيل لجان  -
 ؛الموجودة في مراكز السجون لعلاج حالة المدعين طبيّةكفاية المراكز ال

 ؛ على الأجنة من التلفالحفاظ  ضمان  -
 . يقوم به الّذي ضراب عن الطعاملإل المدعي على وضع حد حث  -

 النّظام من  39خارج مجال تطبيق المادة  من المدعي  طلبات التدابير المؤقتة المقدمة :03
 للمحكمةالداخلي 

  النّظام من  39وتقع خارج نطاق تطبيق المادة  ني يقدمها المدع التّيابير المؤقتة طلبات التد  إنّ  
لقضاة للنظر  ا تحال إلىولا  (150)من طرف قلم المحكمة مباشرة وفورياترفض ، للمحكمة الداخلي

 طلب  :على سبيل المثال كرذ ندمت للمحكمة ورفضتها ق   التّيالطالبات المؤقتة بين فيها. ومن 
 . (151) الإستفتاء إجراء، وقف هدم العقارات، منع المحاكمةانعقاد غاية   إلىفراج عن المدعي الإ

 

موظف منهم  650وتقنيين ومترجمين، يبلغ عددهم حولي  نإداريّ قلم المحكمة من موظفين قانونين و  تشكّلي (150) 
 نّيةعند تعيينهم في مناصبهم اليمين القانو  يأدون موظفين آخرين،  370قانوني وموظف بمنصب مستشار  280

، وهم  يتهاويتقاضون رواتبهم من ميزان ها،ويعتبرون جزء من موظفي مجلس أوروبا يخضعون للنظام الأساسي لموظفي
 .  شروط العمل بدقّة راماحتملزمون ب

المحكمة، كما  مسجّل" يساعده موظف أو أكثر برتبة مساعد  مسجّليوجد على مستوى كل محكمة قلم محكمة" 
يساعده في مهامه مساعد، يعملون على توفير   مسجّلالضرورية على  المحكمة والمصالحقسام أيضم كل قسم من 

المقررين غير القضائين الذي تم استحداثهم بموجب  إلى إضافة ة والقضائية اللازمة للمحكمة.داريّ الخدمات الإ
،  مسجّلالرئيس المحكمة بعد اقتراح  يعينهمذين ( والّ  01/06/2010في  النفاذذي دخل حيز الّ  )14 رقم البروتوكول

طويلة ولهم دراية   نّيةيتم اقتراحهم من قبل الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة قانو و قسام ومساعديهم. ين الأمسجّليوجد 
  كما يوجد كذلك  للمحكمة.اللغات الرسمية  إحدىويتقنون جيدا  للمحكمة خاصة بالاتفاقية والاجتهاد القضائي

تتمثل وظائف قلم المحكمة في مساعدة ضائي. و المستشار القانوني الذي يعمل على ضمان جودة واتساق الاجتهاد الق
 مسؤول أنّهصدر المحكمة قراراتها وأحكامها، كما تتحضير لالمعالجة و الداء واجباتها، فهو المسؤول عن أالمحكمة في 

ات أمام المحكمة خاصة ضمان تطبيق جراءالإ احتراميعمل على ضمان  أنّه إلى إضافة ،فرادالأعن المراسلات بين 
   أنظر:  .نظامها الداخليأحكام 

- Arts 24, 25/e de la convention. 

-  Arts 17, 18 du Réglement.  

- Olga Lysenkova, « L’envoi de la requête à Strasbourg », in : Pascal dourneau-Josette et 

Elisabeth Lambert Abdelgawad,Op.Cit , p 23. 

 Pascal Dourneau-Josette, «  Les relation entre les avocats et greffe de la cour européenne 

des droits de l’homme », in:  Magdalena Forowicz et autres, Op.Cit, p 94. 
(151) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Guide pratique de procédure devant la cour 

européenne des droits de l’homme, L.G.D.J, France, 2018, p 40. 
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نظامها  من  39المقدمة خارج مجال تطبيق المادة المحكمة للطلبات صل هو رفض الأ نّ أ ورغم 
مؤقتة   بيرالتد  هااتّخاذ بين هذه الحالات  ومن .مرقد تخرج المحكمة عن هذا الأ أنّه إلاّ  ،الداخلي

  إعادة بلها ات التبني والسماح إجراءفي  الموضوعين طفالها المدعية لأقضي بضمان وصول ت
السلطة  يبقى لها محكمةفال .(152) أمام المحكمة ات الدعوى إجراءوالتواصل معهم خلال سير  الاتصال

تقوم بتقديرها بناء على ظروف كل   تثنائيةفي حالات اس التدابير المؤقتة طلبات قبول  ية فيالتّقدير 
 .ةقضية على حد 

 بحث الثاني الم
 الدعوى  عريضة إيداع 

 مهمّة يعد مرحلة فتحريرها لهذا  ،يجب أن تكون مكتوبة بلمام المحكمة شفاهة  أالدعاوى  تقدّم لا
 يذالّ ولي الطلب الأ ذلك اأنّهب  الدعوى  عريضةات الدعوى، ويمكن تعريف إجراءر يوعلى أساسها تس

 . (153) المدعي دعواه ويقدم ادعائته للقاضييباشر  ايبدأ من خلاله رفع الدعوى أمام المحكمة فبموجبه
 فلا يمكن أن تكون هناك دعوى بدون عريضة. 

  إيداع ب  للمحكمةلجوؤهم عند  حرّيّةال فراد منه للأ 36الداخلي للمحكمة بموجب المادة  النّظام ترك 
ها من المدعي  إيداعسواء تم ن التّي وفي الح ،عنهم قانونيّ  ممثّل إما بأنفسهم أو بواسطة  العرائض 

عند   قادرةتعرض عليها هذه الدعوى  التّيالهيئة يجب أن تكون ، قانونيّ ه الممثّلبنفسه أو بواسطة 
لطريقة  لها و انتهاكتم  التّيتفاقية الاحكام أفهم الوقائع الرئيسية للقضية و على  عريضة لهذه ال ادراسته

  المزعوم  نتهاكمختلف التفاصيل المتعلقة بالافهم  إلى ضافةبالإ المزعوم،  نتهاكالا ذلك بها تم التّي
  بإفراغها الدعوى  عريضةتقديمه لعند  المدعيألزمت المحكمة  مرهذا الأولتحقيق  .لها بمجرد قراءتها

 ة متوافقالواردة فيها  المزعومة ات نتهاكالاكون تن أو جميع البيانات اللازمة   فيه ويدرج ،معيّنفي شكل 
 . ات عتبار جملة من الا  مراعاة عند إعدادهاولمصلحته عليه   ،تفافيةمنطق الإ و  اختصاص مع 

 
   أنظر على سبيل المثال:  (152)

Arrêt Soares de Melo c. Portugal, N°72850/14, 16/02/2016, sur le site internet 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160938, consulté le 06/01/2021. 
(153) Pierre Etienne Kenfack, « Saisine de la cour », in : Maurice Kamto, La charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de 

la cour africaine des droits de l’homme, commentaire article par article, Bruylant 

Bruxelle, 2011, p 1269. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160938
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 :وعليه نتناول في هذا المبحث 

 .الأول( )المطلب  الدعوى  عريضةشكل  -
 .الثاني( )المطلب  الدعوى  عريضةمحتوى   -
  .الثالث( )المطلب  الدعوى  عريضة إيداعيجب مراعاتها عند   التّيت اعتبار الا  -

 ول  المطلب الأ
 الدعوى  عريضةشكل  

ها  امهتمّ ، وهذا راجع لإمعيّنوقالب في شكل  الدعوى  عريضةوجوب افراغ  إلى الاتفاقيةلم تشر  
، للمحكمة ليبينه ويفصل فيه للنظام الداخلي هذا الأخير ، وتركت الشّكلدون  ليات حمايتهاآو  الحقوق ب

تكون أن على وجوب فنص  .47و45/1 المادتين في قام بالنص على ذلك أنّهنجد  إليهوبالرجوع 
ات إجراءالمدعي  أن يتبعو . ف المحكمةمن طر  سبقام ةمحدد  إستمارة في ،مكتوبةالمقدمة  العرائض 

  الدعوى  عريضة  إستمارة  إلىطرق في هذا المطلب وعليه نت تقبل دعواه. حتّى لهاه إيداععند  شكليّة
 العريضة ) الفرع الثاني(. يداعلإ  شكليّةالات جراء) الفرع الأول( والإ

 ول الفرع الأ
 الدعوى  عريضة إستمارة

لرفع   يةإلزام ستمارة ، فالإقلم المحكمةوضعها  ستمارةلإوفقا مام المحكمة أ الدعوى  عريضة تقدّم
  يمكن   أنّهغير ، ) ثانيا(اجملة من البيانات فيه إدراج ها عن طريقئبمليقوم المدعي  الدعوى ) أولا(،

لتسهيل   اكلهعلى تنظيم هيكل العريضة وش  ستمارةه الإعمل هذ ت. (154)خلاف ذلكتقرير  رئيس القسمل
 الدعوى.قبول  عند ملئ البيانات   أنّهولا يعني  المحكمة إلىالوصول 

 عريضة الدعوى  إستمارة إستعمال يةإلزام: ولاأ
بدورها   هذه الأخيرة كانت و ، الأوروبية اللّجنة إلى تقدم الشكوى  ت كان في بدايات عمل المحكمة

يكن يشترط لقبول الشكوى  لم  أنّه إلاّ  ،تهاأمانمن  فراد الأ ايحصل عليه ة معيّن إستمارةتملك نموذجا و 
  اللّجنة تقم ولم  .(155) لو تم تقديمها في ورقة عادية حتّىقبل ت ت بل كان، النموذجفي هذا تقديمها 

 
(154) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Article 03 de la convention européenne des droits de 

l’homme pratique juridique, Collection de guides juridique de l’OMCT, 1er édition 

Genève, suisse, juillet 2006, p 167. 

 . 230، ص مرجع سابقعزت سعد السيد البرعي،  (155)
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مع   1982سنة  إلاّ  المخصصة لها ستمارةفي الإ ية تقديم الشكوى إلزامبالنص على  الأوروبية
  ستمارةالإبجعل و . (156)المحكمة إلى اللّجوءنظام حق الفرد في  إدخالبعد نظامها الداخلي  إصلاح

  يستدلّ و  مستقلّ الفرد يعمل بشكل  صاري و الدّولرمزا لوضع الفرد في القانون  ت صبحأ ةيإلزام
ستمرت المحكمة على النهج نفسه  إ الأوروبية اللّجنة إلغاءوبعد  .(157)ج لجعل طلبه ملموسذ بالنمو 

 المخصصة لذلك. ستمارةفي الإ الدعوى  ريضةبتقديم ع فراد لزمت الأأو 
للمحكمة  الإلكترونيمن الموقع  اما عن طريق تحميلهإ ستمارةالإعلى الحصول  فراد يستطيع الأ

المعلومات المتعلقة  وكذا ستمارةالإفيها  ون ولى، يطلبفي الرسالة الأ المحكمةأو عن طريق مراسلة 
لها   ةالمخصص ستمارةالإيترتب على عدم تقديم العريضة في و  .(158) هاات المتبعة أمامجراءبالإ

من   01/ 47وهذا طبقا للمادة تسبيب  يلأ تقديمها ن دو  العريضةرفض المحكمة لفحص ودراسة هذه 
  .نظامها الداخلي

 عريضة الدعوى  إستمارة ئملثانيا: 
 وهذا ،(159)بشكل كاملوبشكل مقروء  دقّةبعناية و  ستمارة الإتحرص المحكمة على وجوب ملئ 

حقوق   أثّرتت بموجبها  ةقانونيّ تعتبر وثيقة ا أنّهكما  ،الدعوى  وقلب ساسألأهميتها فهي  راجع
من القواعد العامة  مجموعة  وقد حددت المحكمة .المدعى عليها الدّولةمن المدعي و  ات كلالتزامو 

  خاصة بكل  معلومات  فيهايوجد و  (01) ستمارة ها عند ملئهم للإإتّباع فراد ى الأيتعين عل التّي
 (.04والقضية )  (03المدعى عليها ) الدّولة (02) بالمدعي 

 ستمارةالعامة لملئ الإ القواعد :01
  ستمارة للإ ه عند ملئها إتّباعوضعت المحكمة جملة من القواعد العامة يتعين على المدعي 

صياغة كل  ارات و شارات أو الإختصالرموز أو الإ إستعمال عدم عليه وفقا لهذه القواعد، يتوجب ف
  أنّه  للمدعي يظهرأو كان السؤال لو كانت الإجابة بالنفي  حتّىجابة بطريقة واضحة لإوا عنصر 

  ة قانونيّ لفاظ وعبارات أ هإستعمالو  القانونيّةلمفردات ل إتقانه في المدعي يشترط ولا  .ليس له صلة
  المزعوم  نتهاكرؤية كافية للا تقدّمبوضوح و  عليها تعرض الحالة المتنازع تكون ن أ  لقبولها فيكفي

 
(156) Olga Lysenkova ,Op.Cit, p 16. 
(157) Ibid, p16. 
(158) Ibid, p16. 
(159) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 166. 
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 (160) ا مسيئةأنّهسيتم تصنيفها في هذه الحالة على    لأنّه  عبارات نابيةفاظ و لأيستعمل    ألاّ ويشترط فيه  
 ويتم رفضها بسبب ذلك.  

 اللّغة  إستعمالما ب إي أ للمحكمة لرسميةاغات لّ ال إحدىإما ب تكتب بها فتكون  التّي اللّغةأما عن 
  من ليس وبالتالي  .(161) المتعاقدة للدّول الوطنيّةاللغات  إستعمال عن طريقالفرنسية أو الإنكليزية أو 

 في  إلاّ ترجمة البل يستحسن عدم  ،غات الرسميةاللّ  إحدى إلىتها ترجم بالمدعي  الضروري أن يقوم
 . تذهب المعنىمفهومة وتضعف و تجعل الكتابة غير الترجمات الضعيفة  نّ ، لأ جيدا اللّغةحالة اتقان 
  التّي  وتحضيره لعريضة الدعوى الوثائق  ستمارة عند ملئه للإ عتبار بعين الا الأخذ المدعي على 

  تتمثل هذه الوثائق في و  .المحكمة إلى اللّجوءالعريضة و  إعداد تسهيل  من أجل ،قلم المحكمة أعدها
ن  الّذي  للأشخاص تفسيرية  ات المحكمة، ملاحظ إلى اللّجوءن يعتزمون الّذي شخاص لأا  تعليمات 

حكمة من المالوثائق  هذه وفقا للتعليمات المذكورة في ها ملئ كن . ويمّ (162) ستمارةلإيعتزمون ملئ ا 
البيانات المنصوص  على المعلومات و  حتوي ت كون حتما تس فالعريضة، دعوى الشروع في دراسة ال

   .للمحكمة الداخلي النّظاممن  1/ 47عليها في المادة  
 بالمدعي  الخاصّةالبيانات  :2

وهذا حسب المادة  المصدر تكون مجهولة ألاّ للمحكمة  فراد من الأ يشترط في الدعاوى المقدمة 
جميع البيانات المتعلقة بالمدعي    إدراجو  كمالإ  ستمارةلذلك يجب عند ملئ الإ ،من الاتفاقية 02/ 35

 )ب(. معنويّ  شّخص )أ( أم  بيعيّ طّ  شّخص سواء كان 
 طبيعي شّخص كان اإذالمعلومات المتعلقة بالمدعي  :أ

المخصصة للدعوى مجموعة من   ستمارةأن يدرج في الإ  بيعيّ طّ  شّخص كان  اإذ على المدعي 
   في:تتمثل هذه الأخيرة   شّخصيّةالبيانات ال

ثلاث بين  نفرق واحد  دعيمهناك أكثر  كان اإذ و  عنوانه و  ميلاده، جنسيّتهوتاريخ ه اسم -
 : حالات 
  إستمارة  إستعمال عليهيتوجب ، قبل المدعين من ممثّلكانت الوقائع مختلفة وتم تعين  اإذ  - 
 ، ةلكل واحد على حد  ةمختلف

 
(160) Comment remplir le formulaire de requête, Cour européenne des droits de l’homme 

2016. 
(161)Art 34/1-2 du règlement. 
(162) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op. Cit, p 167. 
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لكل مدعي   تخصص واحدة و  إستمارةملئ  هنا  يكفي، والشكاوى متطابقةائع كانت الوق اإذ  -
بيانات كل   دراجلإ  ستمارة( من الإ معنويّ  شّخص كان المدعي  اإذ  04و أ)  3و 1الصفحات 

  تخصيص  قانونيّ ال ممثّلمدعين يتوجب على ال خمسةكثر من أهناك  كان اإذ ، في حالة ممدعي
بكل   الخاصّة شّخصيّةمعلومات الاليلخص فيه  " excel "  جدولملئ يو  واحدة إستمارةكثر من أ

 .(163) مدعي
  ي اعتبار  شّخصكان  اإذالمعلومات المتعلقة بالمدعي  :ب

المخصصة للدعوى جملة   ستمارةفي الإ أن يدرج معنويّ  شّخص كان  اإذ المدعي  يتوجب على 
ن  إ الكامل وتاريخ التأسيس أو التسجيل ورقم التسجيل  سم لاا في تتمثل  شّخصيّة ال المعلومات  من
 ه هاتف ورقم   عنوانهو  هذكر اسم عليه يجب  له قانونيّ  ممثّلفي حالة ووجود  ،، والعنوان الرسمي لهد وج

 . (164) الخاص به الإلكترونيالبريد الفاكس و و 
 وضع التاريخ والإمضاء  :ج

ي في الخانة المخصصة لذلك الأصلإمضاءه و عريضة ال إيداعتاريخ  وضعالمدعي  علىيجب 
  ولا  ،صرف بإسمهيت   ممثّلال ين أنّ تبي  حتّىه ممثّل وتوقيع يجب وضع توقيعه  قانونيّ  ممثّلكان له  اإذ و 

  إدراج المحكمة تشترط  منفصلة، لأنّ  إستمارةلتوكيل في لالمدعي  تقديميجوز خلال هذه المرحلة 
 في  إلاّ  ةمنفصل إستمارةفي  لتوكيلالن تقبل و  .(165) الدعوى  إستمارةجميع المعلومات الأساسية في 

     :  (166) نالتّي ح
شرح هذا  يهطار المخصص وعلوجود عقبة تحول دون التوقيع في الإ : عند الحالة الأولى -

 ؛مرالأ
 .للمحكمةالعريضة  تقديمبعد  قانونيّ  ممثّلالمحامي أو اليتم تعيين   ماعند   :نّيةالحالة الثا  -

التوقيع من   يتم  ،ص خاجموعة أشمفي حالة تقديم العريضة من قبل منظمة غير حكومية أو 
الهيئة  وتقرر  ،مجموعة الأشخاص المنظمة غير الحكومية أو  هذه قبل الأشخاص المخولين بتمثيل

 
(163) Comment remplir le formulaire de requête, Op.Cit. 
(164) Ibid. 
(165) Linos-Alexandre Sicilianos et Maria-Andriani Kostopoulou, La requête individuelle 

en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, Guide procedural, Conseil 

de l’Europe, 2019, p 36. 
(166) Ibid, p 36. 
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.  (167) الموقعين لهم هذه الصلاحة أم لا شخاص كان الأ اإذ ما عرضت عليها الدعوى فيما بعد  التّي
و صورة طبق  أ "   scans" يكون عن طريق المسح الضوئي الّذيمضاء ولا تقبل المحكمة الإ

 بل يجب أن يكون الامضاء أصليا يقوم به المعني.   ،(168)وكالة الصل أو يكون عن طريق  الأ
  االمدعى عليه الدّولةب الخاصّةالبيانات  :03

   ستمارة في الإ تفاقيةالاأحكام  انتهاكب المتهم لمدعى عليها الطرف تحديد  المدعي يتوجب على
تقبل الدعاوى   لا فإنّهبطبيعة الحال  ،(169)أكثرأو دولة متعاقدة  هذا الطرف المدعى عليه كون يوقد 

تتمكن   حتّىهذا و  ،أو طرف خاص دعى عليه من المنظمات والمؤسسات مالطرف ال عندما يكون 
  التّي ات نتهاكالامسؤولية  الدّول تفاقية وتتحملالاحكام لأ المتعاقدة الدّول امتثالالمحكمة من رقابة 

 سساتها. ؤ وم سلطاتهاتقوم بها 
 المعلومات المتعلقة بالقضية   :04

  ات نتهاك لاالوقائع و لموجز وواضح ومفهوم بيان ج ادر إالدعوى  إستمارة على المدعي عند ملئه
واضح ومفهوم ومقروء يؤكد  بيانفيها يضع و  ،تعرض لها وكذا الحجج المتعلقة بها أنّهيزعم  التّي

الرموز أو العلامات أو  يستعمل لاّ عليه أجب لمعلومات يلهذه ا هعند ذكر و  ،ر المقبوليةيبمعاي هالتزام
 على الموضوع  شّخصيّة حكام اليتجنب الأعلى العرض المحايد والموضوعي و  يركزو ، الاختصارات 

بموضوع  ليست لها صلة  التّيحداث الأيتجنب ذكر و  الزمني لحدوثها يذكر الوقائع وفقا للترتيب و 
ة ومنفصلة عن  مستقلّ في أوراق  يتابع، ستمارةالمساحة المخصصة في الإ تكفهلم  اإذ و  (170) .الدعوى 

القرارات  الوثائق و  عن النّظرصفحة بصرف  (20) عشرون  تتجاوز ألاّ شريطة  ستمارةلإا
عن  ، تحتوي على توضيحات ستمارةالإرسالة تفسيرية قصيرة مع  رفاقإ لهيمكن . كما (171)المرفقة

 .(172) هاع فحصسرّي تمكن من ت  عنهاوملخص  قضيةال
 

 
(167) Art 45/01-02 du règlement.  
(168) Décision VebNcvb et autres, c. Pays-Bas, N°50494/13, 11/02/2014, § 23, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141857, consulté le 20/02/2018. 
(169) Comment remplir le formulaire de requête, Op. Cit. 
(170) Ibid p 06. 

 Voir aussi : Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op. Cit, p 168.   
(171) Art 47/2-a du réglement. 
(172) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op. Cit, p 167. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141857
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رفض علاه أ ات المذكورة لتزام ه للاامتثالجيدا وعدم  ستمارةالإ بملءقيام المدعي  يترتب عن عدم
 : (173) يضة، إلاّ تلك العر فحص  المحكمة

ات المحددة من طرف  لتزامللا هامتثالعدم  بتقديم تفسير واضح ومقبول يبرر قام  اإذ   -
ي ومحتجز  ب جنأ أنّه و أ ، كونه محتجزا ب سبب  ة معيّنوثائق  إلىالوصول من  ه كعدم تمكن ،المحكمة

ي حالة وجود أو ف، القيام به عليه فهم ماكان يصعب عليه ممّا اللّغةفي فهم  وصعوبة لديه مشكلةو 
المعلومات هذه الوثائق و  تقدّم التّيالمصالح عطل في  إلى مرالأ دى هذاأنزاع مسلح في منطقة ما و 

ومثل ماهو عليه الحال فيها حاليا بسبب الحرب الروسية  كرانياو أمثلما كان عليه الحال في 
   ؛نّيةالأكرا

 ؛ بطلب تدابير مؤقتة مرتعلق الأ اإذ   -
 و بعد طلب المدعي أالقضية من تلقاء نفسها  دراسةفي حالات استثنائية قررت المحكمة  اإذ  -

  تؤثر و الاتفاقية القضائي أو  جتهاد الا تتعلق بتفسير مهمّةتثير اشكالات وتساؤلات ا أنّهما رأت  اإذ 
بما يتجاوز الظروف  الإنسانكونها آلية لحماية حقوق للاتفاقية داء الفعلي على الأ هذه الاشكالات 
 . الفردية للقضية

 الفرع الثاني
 الدعوى  عريضة يداعلإ شكليّةالات جراءالإ

بل عليه   ،المحددة من قبل قلم المحكمة ستمارةالمدعي بتدوين المعلومات في الإ قياملا يكفي 
وفي حالة  .دعواه  المحكمة تقبل حتّى ه لعريضة الدعوى إيداععند  شكليّةالات جراءمن الإ جملة إتّباع

   ة.بطريقة فعال اللّجوءيتمكن من الاستفادة من حقه في  فلن مخالفتها
          محكمة قبل لل  مراسلة المدعيفي  عريضة الدعوى  يداع لإ شكليّة ال ات جراءتتمثل الإ

بالتمثيل   الخاصّةات جراءلإمع مراعاته ل( )ثانيا معها جميع الوثائق ذات الصلة إدراجه(، )أولاإيداعها
بالوثائق   مرفوقة ستمارة الإ يرسل، سبق ممّاه تأكّد ، وبعد ()ثالثا له قانونيّ  ممثّلبتعين عندما يقوم 

 ) رابعا(.  عريضة الدعوى  والوثائق ذات الصلة معا ستمارةكل من الإ تشكّلو  للمحكمة ذات الصلة
 

 
(173) Art 47/5.1 du réglément.  

Voir aussi : Rapport sur la mise en oeuvre de l’article du règlement modifié concernant 

l'introduction de nouvelles requêtes, la cour européenne des droits de l’homme, la cour 

européenne des droits de l’homme, 2015, p 02.  
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 لمحكمة ا مراسلة :ولاأ
 ) خطاب( رسالة  هارسال عن طريقالمحكمة  مراسلةالدعوى،  عريضةرسال  بإ  للمدعي قبل قيامه

المحكمة على   ترد بعدها   ،دعوى أمامهاورفع  اللّجوءا عن نيته في ه يعبر في ،قلم المحكمة إلى
تفاقية وبروتوكولاتها المعدلة الا، مرفوقة بنص المخصصة ستمارةلإل هارسالإب ) خطابه(رسالته

عن القضايا   تفسير موجزو  المحكمة إلى فراد لجوء الأتشرح كيفية  التّيلوثائق ا ومختلفالمكملة و 
  التحقّق  إلى قلم المحكمة يدعوهكما  .إليها اللّجوءن فكرة عن كيفية يكوّ  حتّىها، أمام تم عرضها التّي
 الحقوق الشكاوى تتعلق بأحد أن و  ،ستفاءهابإ  قامدعوى قد الفع الشروط اللازمة لر كانت  اإذ  ممّا

 ن الشروط أ المدعي قد يجد  مروبناء على هذا الأ  .(174) أو بروتكولاتها المكملة المكفولة في الاتفاقية
من طرف دولة متعاقدة  هانتهاكتم  أنّه  يزعم  الّذي الحقّ  و أنّ أ ،لديهة توفّر مغير  دعوى المقررة لرفع ال

ويقرر عدم   عن دعواه  يجعله يعدل ممّا ،بروتكولاتها المكملةتفاقية أو الافي  غير منصوص عليه
 رفعها.

وسائل   تطّورورغم  ،وليست اجبارية جوازية لمدعي للمحكمة يقوم بها ا التّيهذه المراسلة 
 العديد من  لوجود  يرجع والسبب في ذلك  .جراءهذا الإ إلغاءالمحكمة لم تقم ب  أنّ الإتصال إلاّ 

 العدبد من كما يوجد  ،للمحكمة الإلكترونيالموقع  إلىلا يستطيعون الوصول  ون يزاللا  شخاص الأ
فيمكن   فراد أما باقي الأ .(175)جراءهذا الإ إتّباع لهم الضروري فهؤلاء يكون من  ،معتقلينشخاص الأ

 الدّولو  للمحكمةة غات الرسميلّ ال بمختلفالوثائق  تحميليقوموا بأنفسهم ب و  هلهم الإستغناء عن
 . للمحكمة الإلكترونيفي الموقع ة توفّر ا م لأنّه المتعاقدة

 عريضة الدعوى  إستمارةمع : الوثائق المرفقة  ثانيا
الإستمارة    مع يع الوثائق ذات الصلة م نسخ عن ج بإرفاقن يقوم أ يتوجب على المدعي 

أم ليست  واء كانت ذات طابع قضائي س ،المدعى عليها  الدّولةتها ذ اتخ التّي والتدابير  كالقرارات 
تهدف هذه و . (176)..الخ.جميع طرق الطعن الداخلية  نفاذ إستقام ب أنّهتثبث  التّيكذا الوثائق و كذلك. 
، فعلى سبيل   ستمارةالإها في إدراجتم  التّيمن وقائع الشكوى والبيانات  تأكّد الو  التحقّق إلى الوثائق

من   03المادة أحكام تتعارض مع  التّيو  لسوء المعاملة تعرض  أنّهالمدعي يزعم المثال عندما 

 
(174) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 166. 
(175) Olga Lysenkova, p 19. 
(176) Art 47/3-1 du reglement. 
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نسخ وليس ال يرسل المدعيأن يفضل . و (177)تثبث ذلك التّي طبيّةالشهادات ال إرفاقالاتفاقية عليه 
رفاقه إوعند  .(178)له وترجعهاولا  ترسل إليها التّيتحتفظ بالوثائق المحكمة  لأنّ  ،ةصليالوثائق الأ

المساحة  عند  ستمارة الإ في  يشيروأن  .(179)ويرقمهازمنيا  ترتيبا يرتبها ن أ  عليه يتوجب لهذه الوثائق 
بسهولة   رقم الصفحة المطابق لكل وثيقة بحيث يمكن للمحكمة العثور عليها إلىلذلك المخصصة 

كما  .(180) إضافية ورقة  إضافةغير كافية يمكنه  ستمارةالإكانت المساحة المخصصة في  اإذ و 
وثيقة   إلى شارةالإ نيترتب ع  حيث ،  ستمارةفي الإليها إشار أ التّيجميع الوثائق  إرساليتوجب عليه 

غير مكتملة   عريضة الدعوى  اعتبار إلى الهاسوعدم ار  للدعوى ون ضرورية كما خاصة عندما ت
 لتلك رسالإفيها، مالم يقم المدعي بتقديم تفسيرات مقنعة تبرر عدم تمكنه من  النّظرورفض المحكمة 

  .(181) الوثيقة
 تمثيل المدعي ثالثا: 
غير  و  جوازي  مرهذا الأ غير أنّ  ،للدعوى  لعريضة ورفعهه لإيداع عند  عنه ممثّلمدعي تعيين لل

    ستمارة الإفي  ممثّللهذا ال التوكيل الرسمي رفاق إ عليه ه ماقام بتعيين اإذ و  في هذه المرحلة، يإلزام
بتغيير  يقوم  يحدث أنة. وقد به مالم يقدم تبرير مقنع للمحكمإلا سيتم رفض طلو  ،يرسله منفصلا ألاّ و 

لا يشترط في   .(182)لمحكمةلتوكيل الجديد ال إرسال إعادة في هذه الحالة يتوجب عليه ف قانونيّ اله ممثّل
تحضير العريضة من قبل   نّ غير أ ،و دارس للقانون أن يكون محامي أفي هذه المرحلة  ممثّلال

يات  الشّكلكثيرا في استيفاء جميع سيساعده  لأنّه، (183) بشكل عام فضلأكون ي مختص  شّخص 
 يرفع من نسبة قبول المحكمة لها. ممّاالعريضة وكيفية تحريرها  يداعوالشروط الضرورية لإ

" محامي" لتحضير   ممثّل وعيّن المدعي يعاني من عجز مالي  التي يكون فيها حالة الفي  
في هذه   محكمةلل ، يمكن وقدم فيما بعد طلب للمساعدة القضائية وقبل طلبه ،الدعوى  عريضة رسالوا

ورو  أ  850التكاليف ويكون هذا المبلغ خارج قيمة يتعلق بالنفقات و  ممثّللغ مالي لل مبالحالة أن تمنح 
 .(184) في اطار المساعدة القضائية تمنح التّي

 
(177) Olga Lysenkova, p 21. 
(178) Comment remplir le formulaire de requête, Op.Cit, p 09. 
(179) Art 47/3-2 du reglement. 
(180) Comment remplir le formulaire de requête, Op.Cit, p 09. 
(181) Ibid, p 09. 
(182) Ibid, p 05. 
(183) Ibid, p 20. 
(184) Olga Lysenkova, p 20. 
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 عريضة الدعوى رابعا: ارسال 
 :العنوان التالي إلىعن طريق البريد ترسل عريضة الدعوى  

  " Monsieur le greffier de la cour européenne des droits de l’homme 

Conseil de l’europe F-67075 Strasbourg Cedex(185)  " 

و الفاكس  أ الإلكتروني ي وسيلة اخرى كالبريد أولا تقبل  رسالاريخ الإيثبت ختم البريد تو 
مدعي بعد  للويبقى يحق  فتقبلها في هذه الحالة. (186)بذلك مسبقا ها إخطار لا في حالة إ، هالارسال

 أنّ  المحكمة مارأت  اإذ طلبه هذا قد يقابل بالرفض  غير أنّ ، هاعن التنازل لدعوى ا إيداعو ارسال 
على التمتع   أثّر المدعي وتات الموجودة فيها تتعدى نتهاكالا أي أنّ . (187) القضية ذات نطاق واسع

 المدعى عليها.  الدّولةفي  الإنسانبحقوق 

 المطلب الثاني 
 الدعوى  عريضةمحتوى  

صلاحية   بموجبهللمحكمة منحت  ،المتعاقدة للدّولملزم  قانونيّ تفاقية هي عبارة عن صك الا 
ملئ  ب عندما يقومعلى المدعي يتعين  لدى .مامهاأروضة عفي الدعاوى الم النّظر اختصاص و 

 المحكمة  ات اختصاصلها تدخل ضمن  تعرض  التّيات نتهاك الا  أنّ  يبين قدر الإمكانن أ ،ستمارةالإ
   .دراستها لها يمكنوبالتالي   ونطاقها

  هي  جهات  ( 04أربع ) منيكون  تعرض لها المدعي التّي ات المزعومةنتهاكالا نطاق  تحديد 
  التّي الفئات  إحدىن يقع على أيجب  لمزعوما نتهاكلافا  .انمكوال زمانال، الموضوعالأشخاص، 
التطرق  سبق  التّيو  ،المحكمة إلى اللّجوءالواردة فيها ومنحت لهم حق  الحقوق تفاقية بالااعترفت لهم 

هو يعرف كذلك و  ،محكمةال إلى اللّجوءفي  فراد عند عنصر حق الأ الأولإليها في المبحث 
في   المعترف بها  الحقوق حد أواقع على  نتهاك وأن يكون الا للمحكمة.ي شّخصال ختصاص بالا

 نتهاك أن يقع الا و للمحكمة،  الموضوعي ختصاص الا وهو مايعرف  الاتفاقية أو بروتكولاتها المكملة
للمحكمة  الزماني  ختصاص حيز التنفيذ وهو مايعرف بالا كول المكمل و بعد دخول الاتفاقية أو البروت

الإقليمي   ختصاص الا ب وهو مايعرفوروبا أالمدعى عليها عضو في مجلس  الدّولةن تكون أوأخيرا 

 
(185) Instructions pratiques, Op.Cit, p 55. 
(186) Olga Lysenkova, p 21. 
(187) Ibid, p 22. 
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) الفرع الأول(، النطاق  ات نتهاك النطاق الموضوعي للا  إلىوعليه نتطرق في هذا المطلب  .للمحكمة
 ) الفرع الثالث(.  ات نتهاكللا  يقليمالإات ) الفرع الثاني( والنطاق نتهاك الزماني للا

 ول الفرع الأ
 اتنتهاكالنطاق الموضوعي للا 

 الحقوق ( و )أولاات نتناول في هذا الفرع كل من مفهومه نتهاكلتوضيح النطاق الموضوعي للا
  التفسير الموسّع ( وأخيرا نتناول )ثالثاالاتفاقية  اختصاص ( وحدود )ثانياالمعترف بها في الاتفاقية 

 (. )رابعاللحقوق المعترف بها في الاتفاقية 
 ات  نتهاكأولا: مفهوم النطاق الموضوعي للا

  التّي  ،تفاقية وبروتوكولاتهاالاتطبيق كافة المسائل المتعلقة بتفسير و  المحكمة اختصاص يشمل 
وعليه يتوجب على المدعي   ،هامن 32وهذا طبقا للمادة تفاقية الاالمحددة في ليها وفقا للشروط ترفع إ

المنصوص   حرّيّات وال الحقوق  نطاق ضمنا تدخل أنّه  تأكّد ين أ الواقعة عليه ات نتهاك لال عند سرده
في وقد أكدت هذه الأخيرة  .تكون المحكمة مختصة حتّى ،بروتوكولاتها المكملة وأتفاقية الاعليها في 

بخصوص   ةقانونيّ ا بطريقة ليهإ اللّجوءعندما يتم  ،ها الكاملاختصاصاتها القضائية على اجتهاد 
بمفهوم   .(188)بروتوكولاتها المكملةتفاقية و الاالمعترف بها في  الحقوق المشاكل المتعلقة بالمسائل و 

  المحكمة  اختصاص عدم مكفولة ال الحقوق حد أعلى  المزعوم نتهاكالا  وقوع المخالفة يترتب عن عدم
يرد على هذه القاعدة   أنّهغير ، وهذا هو الأصل الدعوى هذه  ودراسة النّظر  تستطيع لن وبالتالي 

  تفاقية وبروتكولاتها الامعترف به في عندما يكون  هانتهاكيزعم  قّ ح كل ، فليس معناه أن ةمعيّنحدود 
غير معترف به   ليس كل حقّ  هوالعكس صحيح أي أنّ  ، المحكمة اختصاص  يستلزم بالضرورة  المكلمة

بتفسير   القيام لهايمكن ف ها اختصاصتفاقية أو بروتكولاتها المكملة يحرم المحكمة من الا صراحة في 
وهذا ماسنحاول توضيحه في العناصر   فيها النّظروتصبح مختصة بموسع للحقوق المعترف بها 

 . التالية
 وبروتكولاتها المكملة  المعترف بها في الاتفاقية الحقوق : ثانيا

أستند   ،الأساسية حرّيّات وال الحقوق على مجموعة من وبروتوكولاتها المكملة  تفاقيةالا تحتوي 
م  أنّه  تفاقيةالامؤسسي على  والملاحظ ،هالتحرير  1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإ  على

 
(188) Arrêt Handyside c. Royaume-Uni, N°5493/72, 07/12/1976, § 41, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62057, consulté le 19/02/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62057
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 .(189)  قتصادية والاجتماعيةالإ الحقوق  أكثر من فئة السياسية نّيةالمد  الحقوق فئة ى عل قاموا بالتركيز
  وترى أنّ  ،تعطي الأولوية لها التّي لنظرة الأوروبية ليعود  الحقوق  الفئة من على هذههم وسبب تركيز 

  نّية المد  الحقوق اة مع على قدم المساو  الوقوف لها الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لايمكن الحقوق 
لاقتصادية  ا الحقوق  بها يكون فوري، في حين أنّ  لتزامخيرة الاهذه الأ أنّ إلى  إضافةوالسياسية، 

المعترف بها في   الحقوق وقام الفقهاء بتقسيم . (190) بها بالتدرج لتزامالاوالإجتماعية والثقافية يكون 
   "  paul Costa -Jean الفقيه »من بينهم و ، (191)عدة فئات  إلىتفاقية وبروتكولاتها المكملة الا

الطبيعي   شّخص تحمي كرامة ال التّي الحقوق  تتمثل في (192) خمسة فئات كبرى  إلىقسمها  الّذي
 والسياسية بالمعنى الدقيق  نّيةالمد  حرّيّات ال(، 03(، مبدأ المساواة )02الإجرائية ) الحقوق ( 01)
 . (05) والإجتماعيةالاقتصادية  الحقوق  ( وأخيرا04)

 الطبيعي   شّخصكرامة ال تحمي التّي الحقوق  :01
من   02 )المادةالحياة في  الحقّ  الطبيعي كل من شّخص تحمي كرامة ال التّي الحقوق فئة  تضم

قاق  ، حظر الاستر تفاقية(الا من  03)المادة المهينةو  نّيةلتعذيب والمعاملات اللاانسا، حظر ا(تفاقيةالا
 . (13و  06ن رقم  لا) البروتوكو  عقوبة الإعدام إلغاء، (تفاقية الا من  04) المادة  الجبري لعمل او 

 
 

 
 الاقتصادية والاجتماعية أنظر: الحقوق لمزيد من التفاصيل حول مفهوم   (189)

Véronique Champeil-Desplats, «  Les droits sociaux : Eléments de définition », in: Diane 

Roman, la justiciabilité des droits sociaux : cecteurs et résistances, Actes du colloque 

tenu au collége de France, 25-26 Mai 2011, A.Pedone, Paris 2012, pp 16-27.  

الطبعة   ،الإنسان حقوق في ضوء قضاء المحكمة الأوروبية ل الإنسان حقوق ، نبيل عبد الفتاح عبد العزيز قوطة (190)
 . 96، ص  2015، الإسكندرية،  ، مكتبة الوفاء القانونّية01

 نظر:المعترف بها في الاتفاقية وبروتكولاتها المكملة، أ الحقوق لمزيد من التفاصيل حول    (191)
ية، بيروت الحقوق، منشورات الحلبي 03الطبعة  ،الإنسانوروبي لحماية حقوق الأ النّظام محمد أمين الميداني،  -

 . 110 - 45، ص ص 2009

ية، بيروت الحقوق، منشورات الحلبي 04، الطبعة الإنسان حقوقالأوروبي لحماية  النظّاممحمد أمين الميداني،  -

 .132-61، ص ص 2014

Jean – Pierre Marguénaud, Op.Cit , p p 79-169. 

Jean-Luc Sauron, Les systéme de la convention européenne des droits de 

l’homme,Gualino, Paris, 2008, p p 107-194. 
(192) Jean- paul Costa, Op.Cit ,  p p 36- 37. 
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 جرائية الإ : الحقوق 02
 الحقّ  ،(تفاقيةالامن  05) المادة  لأمناو  حرّيّةفي ال الحقّ  :كل من الإجرائية الحقوق فئة  تضم

من  13) المادة  في الانتصاف الفعال الحقّ  ،(تفاقيةالامن  06) المادة  عادلةفي المحاكمة ال
في التقاضي على درجتين في المادة  الحقّ  ،(فاقيةالاتمن  07شرعية العقوبة ) المادة  ،(تفاقيةالا

  للفعل ين مرتين شّخص في عدم جواز محاكمة ال الحقّ (، 07من البروتوكول رقم 02) المادة  الجزائية 
  01) المادة  نّيةالبدني في المواد المد كراه عدم توقيع الإ، (07من البروتوكول رقم  04) المادة  نفسه

البروتوكول رقم  01) المادة  جانب طرد الأفي حالة جرائية ، الضمانات الإ (04من البروتوكول رقم 
 .(07من البروتوكول رقم  03) المادة  في التعويض عن الخطأ القضائي الحقّ وأخيرا ( 07
  مبدأ المساواة :03

تفاقية  الاالمعترف بها في  الحقوق جميع ل حظر التميز كل من مبدأ المساواة  فئة تضم
وأخيرا  (12) البروتوكول رقم  الحظر العام للتمييز ،(تفاقيةالا من  14) المادة وبروتوكولاتها المكملة
 .(07من البروتوكول رقم  05المادة )  المساوة بين الزوجين

  بالمعنى الدقيق  والسياسية  نّيةالمد حرّيّات: ال04
     الخاصّة الحياة  احترامفي  الحقّ والسياسية بالمعنى الدقيق  نّيةالمد  حرّيّات تضم فئة ال

  حرّيّة ، (تفاقيةالامن  09فكر والضمير والدين ) المادة ال حرّيّة، (من الإتفاقية 08) المادة  العائليةو 
 ( تفاقيةالامن  11)المادة  الاجتماع وتكوين الجمعيات  حرّيّة(، تفاقية الامن  10) المادة  التعبير 

من البروتوكول   03) المادة  في انتخابات حرة الحقّ ، (تفاقية الا من  12) المادة  في الزواج الحقّ 
رد الفردي والجماعي حظر الط ،(04من البروتوكول رقم  02) المادة  التنقل  حرّيّة ( 01رقم 

من   04 المادة)  جانب الطرد الجماعي للأ (، وأخيرا حظر04كول و من البروت 03) المادة  للمواطنين
 . (04البروتوكول 

 الاقتصادية والإجتماعية   الحقوق : 05
من   01) المادة  الملكيّةفي  الحقّ  كل منالإقتصادية والإجتماعية  الحقوق فئة  تضم

  إنشاء في  الحقّ (، 01من البروتوكول رقم  02في التعليم ) المادة  الحقّ (، 01البروتوكول رقم 
 . (من الإتفاقية  11) المادة  الجمعيات  إنشاء حرّيّةتتفرع عن  التّيالنقابية و  حرّيّةالالنقابات و 

  ا ونص عليه ،الاتفاقية في الإجتماعية عددها قليل جداادية و الاقتص الحقوق فئة الملاحظ أن 
حيث  الحقوق لية الرئيسية لحماية هذه الآ ، هذا الأخير يعد وروبيالأ الميثاق الاجتماعي بالتفصيل في 
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  التّي الإقتصادية والإجتماعية  الحقوق كمال النقص الموجود في الاتفاقية. ومن بين است بموجبه تم
  في الصحة  الحقّ من الاجتماعي، في الأ الحقّ  :لى سبيل المثالثاق نذكر عينص عليها هذا المي 

ن الميثاق الإجتماعي الأوروبي قد  ا وإن ك أنّهغير . في السكن الحقّ ، في الضمان الاجتماعي الحقّ 
هذه الفئة من  حماية  عليه في  عتماد لا يمكن الا  أنّه إلاّ  ،الإقتصادية والإجتماعية الحقوق فصل في 

الميثاق الإجتماعي الأوروبي للنظر الشكاوى المتعلقة  خصها  التّيلية والآ .أمام المحكمة الحقوق 
  امتثال رقابة بفهي المكلفة  ،جتماعيةوروبية للحقوق الإالأ اللّجنة المكفولة به هي الحقوق  انتهاكب

السبيل الوحيد لحماية هذه بذلك سيكون و  .(193) تعهدت بها  التّيات لتزامفيه للا المتعاقدة الدّول
كما سنرى لاحقا هو قيام القضاة بتفسير موسع للحقوق المنصوص عليها في   أمام المحكمة الحقوق 

 الاتفاقية وبروتكولاتها. 
في تقرير المصير   الحقّ الجماعية وخاصة  الحقوق تفاقية هو عدم نصها على الامايعاب على 

تفاقية  الا، ولم تكتفي (194) الأخرى  الإنسانوهو حق جوهري وأساسي لضمان التمتع بباقي حقوق 
ي  قليم المعنون بالنطاق الإ ثالث وضعت مايعرف بالشرط الاستعماري كما سنرى في الفرع البذلك بل 

 ات من هذا المطلب.نتهاكللا
 تفاقية للاالموضوعي  ختصاصحدود الا: لثاثا

يكفي في   لا ،فراد الأ قبلرفوعة أمامها من دراسة وفحص الدعوى المبالمحكمة تقوم  لكي
 بل  المكملة، ولاتهاكتفاقية أو بروتو الاالمعترف بها في  الحقوق حد أعلى يقع ن أ المزعوم نتهاكالا

 
 أنظر:   ،وروباأفي  الاقتصادية والاجتماعية الحقوق  حماية لمزيد من التفاصيل حول  (193)

- Myriam Benlolo-Carabot, « Les droits sociaux et l’Union européenne », in: Diane 

Roman, Op.Cit, p p 189-205. 

- Carole Nivard, « La justiciabilité des droits sociaux au sein du Conseil de l’Europe »  

in: Diane Roman, Op.Cit, p p 207-222. 

- Nicolas Hervieu, «  Droits de lhomme et libertés économiques devant les juges 

européens : l’illusion d’une  Harmonie », in : véronique Champeil et Danièle Lochak 

Libertés économiques et droits de l’homme, Persses Universitaires de Paris Ourst, Paris 

Mai 2011, p p 215-277. 

، القاهرة، العدد  الإنسان حقوق مجلة دراسات في  :الإجتماعية في أوروبا" في الحقوق يات حماية جيهان النجار، "آل -
 . 116  -109ص ص    ،2019، يناير، 03

 . 97نبيل عبد الفتاح عبد العزيز قوطة، مرجع سابق، ص  (194)
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  كول و و البروتأتفافية الا و تصديقها على أالمدعى عليها قد قامت عند توقيعها  الدّولةتكون  ألاّ يجب 
 (. 02)  الحقوق  ممارسة قييد أو قامت بت  .(01) الحقّ على هذا   تحفّظبال المكمل

  الحقوق  على تحفّظال: 01
المنصوص عليها في   الحقوق حد أعلى )أ(  تحفّظ تقديم  المتعاقدة للدّولفاقية الاتأجازت 

المتعاقدة لأحد  الدّولة انتهاكبسبب  دعوى  رفع ويترتب على ،و بروتوكولاتها اللاحقةأ  الاتفاقية
عدم   إعلانقبل إلغائها ب وروبيةالأ اللّجنة فقد قامت . لها المحكمة عليها عدم قبول تحفّظالم الحقوق 

عليه   تحفّظحق تم ال انتهاكدعاء بتضمنت الإتم رفعها ضد النمسا  شكاوى ها بنظر عدة اختصاص
تفاقية وإفراغها من  الا تمييع  إلى يؤدّيلا حتّى و  تحفّظال ممارسةولتنظيم . (195) خيرةمن قبل هذه الأ

تفاقية بوضع قيود  الا اتها، قامت التزام المتعاقدة من  الدّول من خلالههرب توسيلة لت يصبح محتواها و 
 المصادقة قبل توقيعها و العديد منها أقدمت وقد  ،المتعاقدة للدّول (ب )مطلقة  هاته ولم تتركممارسل

 . (ج)به القيام على   يهاعل
 تحفّظ ال مفهوم أ:

ها  التزامعلى عدم ، يةالدّولعلى المعاهدة  تعليق توقيعها أو تصديقها إلى اللّجوء للدّوليجوز  
ما باستبعاد  إم بوضع قيد على آثار المعاهدة و ا تقأنّهي أ ،المعاهدةبنص أو أكثر من نصوص 

ا  كلّه اتها طبقا للمعاهدة في شالتزامأو بتعديلها بطريقة تقلل أو تقيد من  ، بعض النصوص نهائيا
من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره   إعلان"  أنّهعلى  تحفّظويعرف ال. (196) النهائي

  ثّر ستبعاد أو تغيير الأ إمعاهدة، مستهدفة به  إلىدولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها 
 وعدم الخلط  ينبغي التفرقةو  ". (197)الدّولةعلى تلك سريانها  لبعض أحكام المعاهدة من حيث  قانونيّ ال

تحديد معنى أو مضمون نص   بهدف الدّولةتقوم به  فهذا الأخير التفسيري  علانوالإ تحفّظبين ال
تفاقي الناجم في هذا الا  لتزامالا أثّر قيد ينصب على محتوى أو  يحتوي على أيّ بشرط ألاّ 

  .(198)النص 

 
 . 888مرجع سابق، ص  خليل،نبيل مصطفى إبراهيم  (195)
 . 135سابق، ص ، مرجع يد البرعيعزت سعد الس (196)
 . 1969فيينا لقانون المعاهدات لسنة  د من اتفاقية-01/ 02المادة  (197)

(198) R. ST. J. Magdonald, « Reservation under the european convention on human 

rights », in: R.B.D.I, Bruylant, Bruxelles, 1988/02, pp 438- 424. 

 .135مرجع سابق، ص  البرعي،السيد  سعد عزت
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طراف وتشجيع توسيع نطاقها  متعددة الأ تفاقيات للا الدّول تسهيل قبول تحفّظال  يكون الهدف من 
اتها  التزاميسمح لها بتحديد نطاق  الدّولمن قبل  تحفّظال ممارسةف .مضمونهاالمساس بصحتها و دون 

أتت بها   التّيضروري لتأكيد المبادئ  أمر هوو  ،تفاقيات يمكن من مشاركة واسعة جدا لهذه الاو 
فراط  الإ نّ أغير  الإنسانقوق في مجال ح تحفّظها نظام اليحقّق التّي الأهمّيّةورغم  .(199) وتضمنتها

 ويفرغها من محتواها ويميعها.  تفاقيات من أهمية هذه الاالتقليل  إلى يؤدّيه إستعمالفي 
تفاقية منع  االمنشأة في تلك الفترة ك  الإنسانبحقوق  الخاصّةية الدّول تفاقيات على خلاف الا 

بسبب حداثة   ،تحفّظال نظام لم تنص على  التّي 1948لسنة جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 
  التّي القائمة على المعاملة بالمثل والرضائية ة تقليديّ وتعارضه مع القواعد ال الإنسانحقوق تنظيم 

لم يكن يتوافق مع نظام حقوق  الأخيرهذا  .جماع لجميع بنود المعاهدةبالإ الدّولتتطلب قبول 
سابقة  كانت تفاقية لافإن ا فيها. المتعاقدة الدّول سيادة وليس حماية ،فراد القائم على حماية الأ الإنسان
وكانت تهدف من  قبل التعديل(  64منها ) 57ونصت عليه في المادة  (200) تحفّظ بنظام الخد في الأ

 . يهالع المصادقةالأوروبية على  الدّولع ي تشج إلى به خلال الأخد 
   تحفّظال ممارسةقيود    ب:

تفاقية أو عند الا" يجوز لأي دولة عند توقيعها على أنّهمن الاتفاقية على  57المادة  تنص 
. وذلك بقدر وجود عدم من أحكام الاتفاقية معيّنعلى حكم  تحفّظها صك التصديق عليها إبداء إيداع

غير   العام الطابع ذات  ات تحفّظال نّ إ .الحكم هذا وبين .مع قانون نافذ المفعول فيها في الحينتوافق 
عرضا    يتضمّن أن المادة لهذها وفق عنه يعبر تحفّظ يأ على .المادة هذه لشروط وفقا بها مسموح

 
(199) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 65. 

ذي صاغته لجنة الخبراء في مؤتمر تفاقية الّ للاات في المشروع الأول تحفّظحكام تتعلق بالأأية نصوص و  رد تلم  (200)
لقي هذا الاقتراح  ،اتتحفّظ، وقام وفد المملكة المتحدة بإقتراح نص بخصوص ال1950كبار المسؤولين في جويلية 

يجب أن   أنّه تم النص على تقرير المقدم من المؤتمر للجنة الوزراء ووافقوا عليه. في الالمؤتمر،  أعضاءقبولا من قبل 
الداخلية   مهمّ بقاء على بعض القوانين النفادة في نظات بغية الإتحفّظتفاقية تسمح للأطراف بإبداء الالاتوجد مادة في 

  ة بإضافة داريّ والإ نّيةلجنة الوزراء لجنة المسائل القانو  ت، وكلفتفاقيةالامن نصوص  أكثرمع نص أو تتعارض  التّيو 
 في:  تحفّظالنص المتعلق بال

William A.Schabas, «  article 64 », in : Louis-Edmond Pettiti et autres, La convention 

européenne des droits de l’homme, commentaire article par article, 2eme édition 

Economica, Paris, 1999, p p 924-925. 
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بطبيعة الحال ينطبق على البروتوكولات المعدلة تفاقية الا وما ينطبق على  ."المعني للقانون  وجيزا
 . عليه  ات تحفّظال  إجراءيمنع  الّذي 06كول رقم و بإستثناء البروت والمكملة

وتتمثل هذه القيود   تحفّظال ممارسة يتبين لنا وجود قيود على أعلاه  المذكورة 57المادة من خلال 
 في :

  التّي ات تحفّظالفكثر أو أأن ينصب على نص محدد فيجب  ،عامطابع  وذ  تحفّظيكون ال ألاّ  -
غامضة جدا أو كانت صياغته بعبارات  اإذ عاما  تحفّظويعتبر ال .غير مقبولةتتصف بالعمومية 

. (201) خيرة بموضوعية، ويتم تحديد هذه الأدقّةفضفاضة جدا بحيث لايمكن تحديد معناها ونطاقها ب
ذو طابع  لا يعتبر  ايكون من الممكن تحديد نطاقه أنّه كانت عبارته عامة غير  اإذ  تحفّظوبالتالي فال

 ؛ عام
 المصادقةصك  إيداعتكون إما عند التوقيع أو عند  تحفّظال جراءمحددة لإ نّيةفرض مدة زم -

 ؛ عليها
 المتعاقدة  الدّولةلمفعول في حكام الاتفاقية نافذ األا يتوافق مع  الّذين يكون القانون أ -

  حجة  في المستقبل هتجعل تحفّظبوضع  المتعاقدة الدّولقيام  إمكانيّةوالهدف من هذا القيد هو استبعاد 
 ؛(202) ه في وقت لاحق على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إصدار لقانون تقوم ب

 . تحفّظيعنى بال الّذيبتقديم تفسير مختصر للقانون  الدّولةن تقوم أ -
على   تحفّظحظر اللواضعي المعاهدة  يلجأ ية بصفة عامة الدّولعلى فعالية المعاهدة  للابقاء

وهو  ،انشأت من أجله الّذيالغرض لا تفقد المعاهدة  حتّى ،من نصوصها على نص واحد أو أكثر
 .عقوبة الإعدام  إلغاء المتضمّن 06رقم كول و واضعي البروتمالجأ إليه 

 في الاتفاقية  تحفّظالعملية لل ممارسةال ج:
بسحبه   ت قام  معظمها نّ أ كما  ،ودون مبالغة بطريقة معتدلة تحفّظ ال المتعاقدة الدّول ت ماستخد 

في عدم اضعاف   بشكل كبير ساهم مرهذا الأ. (203)  إستخدامه إلىمن لم تلجأ  الدّولهناك من و 
  الإنسان بأهمية حقوق  المتعاقدة الدّولوبين وعي  ،الاتفاقيةتت به أ الّذي الإنسان نظام حماية حقوق 

 :نذكر المتعاقدة الدّول عليها من  تحفّظالتم  التّيمواد الاتفاقية  من. و وحمايتها

 
(201) R. ST. J. Magdonald, Op.Cit, p p 443-444. 

 . 136عزت سعد السيد البرعي، مرجع سابق، ص  (202)
 .137، ص سابق المرجع ال (203)
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ن الدفاع  أبش تحفّظ إعلانين بني شتا خليفي الحياة: قامت مالطا و  الحقّ ة بالمتعلق 02المادة  -
  ليخشتانين وسحبت  نّيةعيان المد والمتعلق بالدفاع عن الأ  2/02 المشروع المنصوص عليه في المادة

  ؛(204) 1199  ها سنةتحفّظ
قبل سويسرا   من تحفّظ  تم تقديم ،المتعلقة بحظر الاسترقاق والعمل الجبري ب  03/ 04المادة  -
 ؛(205) 1987سنة  تحفّظوتم سحب هذا ال لديها يةلزامالإ نّيةوجود قانون الخدمة المد بسبب 
فرنسا  من طرف كل من  تحفّظتم تقديم  ،منوالأ حرّيّة الفي  الحقّ المتعلقة ب 05المادة  -

  بخصوص  تحفّظ كما قدمت النمسا التأديبي في القوات المسلحة، النّظام البرتغال بخصوص واسبانيا و 
  ثمّ  تحفّظال  بتقديمسويسرا وقامت  .حرّيّةة المتعلقة ببعض تدابير الحرمان من الداريّ ات الإجراءالإ

من  ةمعيّن عتقال فئات إ تسمح ب التّي" lois cantonales بخصوص قوانين الكانتونات "  سحبته
فيه أحكام تتعلق بوضعية  يوجد  خرى أومن جهة  ،هذا من جهة إداريّ الأشخاص بموجب قرار 

 ؛(206) الأطفال
ضمان   بخصوص  تحفّظ بتقديمسويسرا : قامت عادلة في محاكمة الحقّ المتعلقة ب 06المادة  -
 تحفّظ بتقديم اسبانيا فرنسا و كما قامت كل من ، القرارات  وأ عمالللإ النهائية القضائية الرقابة

ويوغسلافيا   )التشيكتشيكيوغسلافيا سابقا  وقامت  ،التأديبي في القوات المسلحة النّظام بخصوص 
سويسرا  النمسا و  وقامت كل من بخصوص التدابير التأديبية في السجون. تحفّظبتقديم  حاليا(

المحاكمة. أما سوسيرا وايرلندا وهولندا فقدموا   نّيةعل بخصوص   تحفّظ بتقديمالمجر وفلندا و  ليخشتانينو 
 ؛(207)  المساعدة القضائية نّيةمجابخصوص  تحفّظال

 ات تحفّظ المتعلقة بعدم رجعية القانون الجنائي قدمت كل من ألمانيا والبرتغال  07 المادة -
  ؛(208) بشأنها

سنة   هوسحبت تحفّظ ليخشتانين قدمت  الخاصّةفي الحياة  الحقّ المتعلقة ب 08المادة  -
 ؛(209) 1991

 
(204) William A.Schaba, Op.Cit, p 927. 
(205) Ibid, Op.Cit, p 927. 
(206) Ibid, pp  927-928. 
(207) Ibid, p 928. 

 (208) عزت سعد السيد البرعي ، مرجع سابق، هامش رقم 01 ،ص 137.
(209) William A.Schabas, Op.Cit,p 928. 
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بعد  تهسحبيتعلق بحظر اليسوعيين و  تحفّظويج ، قدمت النر العقيدة حرّيّة المتعلقة ب  09لمادة ا -
 ؛(210)سنوات 
  النّظام بشأن  تحفّظاسبانيا ، قدمت كل من البرتغال و التعبير حرّيّةبالمتعلقة  10المادة  -

 ؛(211)من طرف البرتغال بعد ذلك هوتم سحب الوطنيّة عةا ذ للإ قانونيّ ال
 الإضراب ا على تحفّظ المتعلقة بحق الاجتماع وتكوين الجمعيات قدمت البرتغال  11المادة  -

تدعي   التّيا على المنظمات تحفّظكما قدمت  .1987سنة  تهسحب ثمّ  الوطنيّةفي تشريعاتها 
 ؛(212)كذلك 11  على المادةا  تحفّظالبرتغال قدمت سانت مرينو   إلى إضافةديولوجية فاشية و يا

على   تحفّظبال فرنساقامت المتعلقة بالخروج من الاتفاقية في حالات الطوارئ  15المادة  -
التدابير   اتّخاذ لا يمكن أن تحد من سلطة رئيس الجمهورية في يتطلبه الوضع"  الّذيعبارة " بالقدر 

  .(213)تقتضيها الظروف التّي
 ؛(214) لكسومببورغ، البرتغالكل من  تحفّظقدمت ال 01من البروتوكول رقم  01المادة  -

  كل من ايرلندا ومالطا وهولندا، السويد تركيا  تحفّظ: قدمت ال01كول رقم و من البروت 02المادة 
 ؛(215)المملكة المتحدة

لن يطبق على جزر فاور وجيريلاند   أنّهعلنت الدنمارك عند تصديقها عليه أ  15كول و البروت -
 .(216) إشعار آخر حتّى

 

 
(210) William A.Schabas, Op.Cit,p 928. 
(211) Ibid, p p 928-929. 
(212) Ibid, p 929. 
(213) Gérard Gohen –Jonathan, «  Le reconnaissance par la france  du droit de recours 

individuel devant la commission européenne des droits de l’homme », in: A.F.D.I   

CNRS édition, V 2,  1981, p 281. 

 137،ص   01عزت سعد السيد البرعي ، مرجع سابق، هامش رقم  (214)
 137ص  ،سابقالمرجع ال  (215)

(216) Réserves et Déclarations pour le traité n°213 - Protocole n° 15 portant amendement à 

la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales 

Bureau des traités, Conseil de l’Europe, sur le site internet : 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/213/declarations?p_auth=Yzr4l2JB, consulté le 25/05/2021. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/declarations?p_auth=Yzr4l2JB
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/declarations?p_auth=Yzr4l2JB
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 في حالة الطوارئ   الحقوق  ممارسة تقييد :02
المعترف بها في   الحقوق بعض  ممارسة تقييد  المتعاقدة للدّول 15ا مادتهفي  تفاقيةالاأجازت 

فهناك مجموعة   الحقوق ع هذا التقييد ليس متاحا لجمي  غير أنّ  ،في حالة الطوارئ  ومخالفتها تفاقيةالا
  الإنسان لحقوق  لنواة الصلبة ا الحقوق هذه  د ع وت ،لم تجز المادة السابقة الذكر مخالفتها الحقوق من 
  إنّما في حالة الطوارئ ليس مطلقا و  الحقوق  ممارسةتقييد  يكون  الحقوق وخارج هذه ) أ(،  تفاقيةالافي 

 ) ج(.  ةمعيّنشروط بو  في حالات )ب(محدد 
 الإتفاقية الأوروبية في  الإنسانلحقوق أ: النواة الصلبة 

من   ومخالفتها  لاتقبل أي تقييد عليها الحقوق من الاتفاقية مجموعة من  02/ 15حددت المادة 
في  الإنسانتعد النواة الصلبة لحقوق  الحقوق هذه  ،لديها ا كان الوضعمهمّ المتعاقدة  الدّولطرف 

بإستثناء حالة الوفاة الناتجة   من الاتفاقية(، 02 في الحياة ) المادة الحقّ . وتتمثل في: (217) الاتفاقية
سترقاق والعمل من الاتفاقية(، حظر الإ 03حظر التعذيب ) المادة  حربية مشروعة،  إعمالعن 

 تفاقية(.الا من  07) المادة  (، لاعقوبة من دون قانون من الاتفاقية 04الجبري ) المادة 
  الحقوق ب: حالات تقييد 

  يكون في  ومخالفتها الحقوق تقييد  إلى المتعاقدة الدّولةلجوء  أنّ  15ا مادتهفاقية في الاتبينت 
  على جميع السكان ويشكل  يؤثّرحالة وجود أزمة أو خطر إستثنائي وشيك  في أيّ  ،حالة الطوارئ 

وقد حددت المادة السابقة الذكر حالة الطوارئ  .(218) نّيةالمع الدّولةتهديدا للحياة المنظمة لمجتمع 
 هذا الخطر  .يهدد حياة الأمة الّذيالحرب والخطر الداهم  التّيحبيمكن أن تمتد لسنوات طويلة،  التّي

، فقد الدّولةأن يقع في كامل ارجاء  أن يكون مؤقتا أو أو وشيكا ولا يشترط فيه حالايجب أن يكون 
 الدّولةتؤثر على منطقة واحدة حالة طوارئ تهدد  التّيزمة يشكل هذا الخطر وهذه الأ

 
، في : تفاقية الأوروبية لحقوق نموذجا"الاالأساسية ومخالفتها:  حرّيّاتوال الحقوق محمد أمين الميداني، " تقييد   (217)

ي  الدّول ، المركز العربي للتربية على القانون 02، الطبعة الإنسان حقوق ية لقليمالمختار من دراسات الحماية الإ
 . 510، ص  2020 اليمن، ،زل لحقوق الإنسان، تعومات والتأهي، مركز المعلالإنسان حقوق ي و الإنسان

(218) Guide sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme 

Dérogation en cas d’état d’urgence, cour européenne drs droits de l’homme, Conseil de 

l’Europe,  Mis à jour au 30 /04/ 2021, p 6. 
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على سبيل  نذكر الحقوق تقييد  إلى المتعاقدة الدّوللجأت فيها  التّي الأوضاع ومن بين .(219) بأسرها
 :  (220)المثال

، جورجيا، مقدونيا الشمالية  جمهورية ملدوفيا، استوانياقيام كل من لتوانيا، رومانيا، أرمينيا،  -
ومخالفتها في سياق   الحقوق ، بتقييد 2020 من سنة يلر صربيا، سانت مارينو في شهري مارس وأف

 . 19كوفيد   صحّيّةالأزمة ال
 حداث باريس. أبعد ومخالفتها   الحقوق بتقييد  11/2015/ 15قيام فرنسا، بتاريخ  -
نتيجة   21/07/2016لحالة الطوارئ بتاريخ  إعلانهاومخالفتها بعد  الحقوق بتقييد  ،قيام تركيا -

 . 15/07/2016وقعت بها بتاريخ   التّيلمحاولة الإنقلاب الفاشلة 
   الحقوق  ممارسة ج: شروط تقييد

 في: هذه الشروط وتتمثل  ،الحقوق تفاقية شروط تقييد من الا  15حددت المادة 
 المتعاقدة للدّوللايجوز عام،  : بشكلالوضع يتطلبه الّذيبالقدر لهذا التقييد  اللّجوءأن يتم  -
يجب أن  إليه  اللّجوءفلهذا و ، يتطلبه الوضع الّذيبالقدر  بل يجب أن يكون  الحقوق تقييد  إلى اللّجوء

 .في العنصر السابق حالات التقييد السابقة الذكرفي  ،(221) يكون ضمن أضيق الحدود 
القائمة بموجب   اتلتزامالاتتناقض مع بقية المتعاقدة  الدّولةمن تكون التدابير المتخدة  ّ ألا -

وهو مايعد   تفاقية من حقوق لايجوز المساس بها بحد ذاتهلا ماحددته ا أنّ  اهومعن: يالدّولالقانون 
المنصوص عليها   ات لتزامالاف، المتعاقدة الدّوليجب أن تخضع لها  التّي ات لتزامالاالحد الأدنى من 

من  عتبارن تؤخد بعين الاأيجب  ،الإنسانبحقوق  الخاصّة ية الدّول تفاقيات والافي مختلف المواثيق 
تفاقية بشكل يناقض الا المنصوص عليها في  الحقوق  مخالفةلايجوز لها ف ،المتعاقدة الدّولقبل 

 .(222) تفاقيات عليه مختلف هذه المواثيق والا مانصت 

 
(219) Guide sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, Op.Cit    

p 6. 
(220) Dérogation en cas d’état d’urgence, Fiche thématique, cour européenne des droits de 

l’homme, Unite de la Presse, 2022, p 02, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/documents/fs_derogation_fra.pdf, consulté le 12/08/2021. 

نموذجا"، مرجع  حقوق تفاقية الأوروبية لالاالأساسية ومخالفتها:  حرّيّاتوال الحقوق محمد أمين الميداني، " تقييد  -
 . 512، ص 01سابق، هامش رقم 

 . 512، ص مرجع سابقال (221)
نموذجا"، مرجع  حقوق تفاقية الأوروبية لالاالأساسية ومخالفتها:  حرّيّاتوال الحقوق محمد أمين الميداني، " تقييد   (222)

 . 513-512سابق، ص ص 

https://www.echr.coe.int/documents/fs_derogation_fra.pdf
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بأي حال من   الإنساند حقوق يفتقي : الإنسانعلى النواة الصلبة لحقوق التقييد  يؤثّر  ألاّ  -
 الدّولةا تعرضت مهمّ ، الإنسانتعد النواة الصلبة لحقوق  التّي الحقوق  يمسّ الأحوال لا يجب أن 

 .(223) العام للخطر النّظامو  للكوارث وتعرض أمنها للتهديد 
  الحقوق شروط فرض القيود على د: 

المعترف  الحقوق قيود على  فرض  الوضع يتطلب  أنّ  عندما ترى  المتعاقدة الدّولةيستلزم على 
كون  يأن  الشرط الأول يتمثل في وجوب  .شروطثلاثة  أن تتبع تفاقية وبروتكولاتها المكملةالابها في 

هذا التقييد ضروري في مجتمع ديمقراطي، وأن يتم هذا التقييد عن طريق قوانين وتشريعات صادرة  
 الدّولةم فرضها جزافا من طرف سلطات ت ن يأ عن مجالس نيابية منتخبة بشكل ديمقراطي، لا 

من الاتفاقية   15وحسب المادة  أنّه  إلى إضافة. (224) أو تشريعي قانونيّ ومن دون أي سند  المتعاقدة
سباب مين العام لمجلس أوروبا بكافة التدابير المتخدة والدوافع والأالطرف ابلاغ الأ الدّولةيجب على 

بتاريخ وقف  أيضا ابلاغه يتوجب عليهاومخالفتها، كما  الحقوق تقييد  إلى اللّجوء إلىبها  أدّت  التّي
 تفاقية. الا التطبيق الكلي لأحكام  إلىهذا التقييد والعودة   سريان
 وبروتكولاتها المكملة  في الاتفاقية للحقوق المعترف بها الموسّعالتفسير  :رابعا

الدعاوى  على قبول  الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي النّظامفي  الإنسانلم تتوقف حماية حقوق 
روتوكولاتها  المعترف بها في الاتفاقية وب الحقوق على ات الحاصلة نتهاكالا  بخصوص المرفوعة 

قبل   الأوروبية اللّجنة اجتهاد القضائي للمحكمة ومن قبلها  جتهاد عن طريق الا توسّع إنّماو  المكملة
  لها  البروتكولات المكملة أو في تفاقيةالاعليها صراحة في  النص  لم يتمحقوقا يشمل ل ،لغائهاإ

خرى  الأ الحقوق ب يمكن الاستغناء عنها لضمان التمتع  ضرورية ولا الحقوق  هذه تكون شريطة أن 
  وتكولاتها وبر  تفاقية الاحكام أ تفسيرقيامها ب  تتمثل في توسّعالب قيام لل المحكمة وآلية .(225)المعترف بها

يعتمد فيه   الّذيو  ،التفسير الغائي لأحكامها فقطكتفاء بالإ بطريقة تطويرية وموسعة وعدم  المكملة
تفاقية يعتبران  الافموضوع وغاية ، تفاقية والهدف المنشود من أحكام المحكمةالا  على نّية واضعي

 
 . 513المرجع السابق، ص   (223)
المختار من   في: ، "الإنسان حقوق تفاقية الأوروبية لالامحمد أمين الميداني، " مفهوم المجتمع الديمقراطي في   (224)

 . 83مرجع سابق، ص  ،الإنسان  حقوق ية لقليمدراسات الحماية الإ

 . 340مصطفى محمد عبد الغفار، مرجع سابق،  (225)
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مجرد توسيع   إنّمااستحداث حقوق جديدة و  إلىي دّ لا يؤ  فالتفسير الغائي .(226) تحقيقها وجب أهداف يت
من  10ي والتعبير المكفولة في المادة أالر  حرّيّة لنطاق  توسيعهاذلك أمثلة من  .فقط الحقّ نطاق 

وكل  الاتفاقية  البداية فيالرأي معترف بها من  حرّيّةف ،(227) عة والتلفزيون ا ذ الاتفاقية لتشمل الإ
عة والتلفزيون ومختلف وسائل  ا ذ به المحكمة توسيع نطاقها ليشمل مجالات جديدة هي الإ ماقامت 

 .  الحديثة الإتصال
تفاقية  الا  يعتبر التفسير التطويري ف ،فهما عكس التفسير الغائي الموسّعو  التفسير التطويري  بينما

فيعتبر  الموسّعالتفسير  بينما ،الحالية ومتطلبات الحياة صك حي يجب قراءته في ضوء ظروف
هذه . (228) المعنيمام القراءات الأخرى للنص أتفاقية ليست عائق الاالصياغة الحرفية لنصوص 

 .  لم تكن موجودة من قبلسمح للمحكمة بإستحداث حقوق جديدة التفسيرات ت
في تفسير نص الاتفاقية من خلال   توسّعإما باليكون  المكفولة والمحمية المحكمة للحقوق  توسيع 

( أو عن  01) المنصوص عليها في الاتفاقية الحقوق متأصلة بالضرورة في  اكتشاف القضاة لعناصر
بحقوق جديدة لم تكن موجودة أصلا في الاتفاقية عند  المحكمة عتراف إ  من خلال توسّع الطريق 
 (. 02) نشأتها

لعناصر متأصلة  قضاة المحكمة في تفسير نص الاتفاقية عن طريق اكتشاف  توسّع ال :01
    المنصوص عليها في الاتفاقية الحقوق بالضرورة في 

تفاقية أو  الاالمكفولة في  الحقوق دائرة  توسّعو  تقوم المحكمة باستحداث حقوق جديدة
  الحقوق لة بالضرورة في عن طريق اكتشاف قضاة المحكمة لعناصر متأصّ  المكملة بروتوكولاتها

في  حقّ لاستحداثها ل أمثلة ذلك. ومن أو بروتكولاتها المكملة (229) المنصوص عليها في الاتفاقية
  بروتكولاتها المكملة في غير معترف به صراحة في الاتفاقية ولا  الحقّ فهذا العدالة  إلىالوصول 

  رأت المحكمة في قضية  تفاقيةالا في ديباجة  اسيادة القانون المنصوص عليه استنادا على أنّه غير

 
(226) Aurélia Schahmaneche, La motivation des décisions de la cour européenne des droits 

de l’homme, A.Pedone, Paris, 2014, p 109. 
(227) Maria-Luiza Hrestic, “The European Court of Human Rights A few Considerations 

Regarding its Juridical Reasoning”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, V 92 

10/10/ 2013, p 400. 
(228) Ibid,p 400. 
(229) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 110. 
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" Golder  " الحقّ متأصل في  المحكمة هو حقّ  إلىفي الوصول  الحقّ  أنّ  ، ضد المملكة المتحدة  
 . من الاتفاقية  06المنصوص عليه في المادة   (230)عادلةالمحاكمة في ال

دة أصلا في الاتفاقية عند  بحقوق جديدة لم تكن موجو  إعتراف المحكمةعن طريق  توسّعال :02
 نشأتها

المكفولة في الإتفاقية أو بروتوكولاتها   الحقوق تقوم المحكمة باستحداث حقوق جديدة وتوسيع 
وتستعمل لهذا ، ها إنشاءبحقوق جديدة لم تكن موجودة في الاتفاقية عند  هاعترافإ طريق عن المكملة 

من   "  protection par ricochet  "  " توسّعبالحماية  غير المباشرة " الحماية  نّيةالغرض تق
  الحقوق ية بعض بتوسيع نطاق حما لهاتسمح  نّيةفهذه التق  ،أجل سد الثغرة الموجودة في الاتفاقية

تحميها   لا حقوقالتشمل ، الإنسانلصالح حماية حقوق  أو بروتكولاتها المكملة المكفولة في الاتفاقية
 وجدنا الحقوق  نّيةهذه التق استحدتها المحكمة عن طريق  التّي الحقوق بين ومن  .(231) مطلقاالاتفاقية 

 : التالية
ات  عتبار الا  تفاقية لم تكنالا  إنشاءعند : (232) نظيفة وسليمةفي العيش في بيئة  الحقّ  - 

 في ذلك الوقت  ةالمشاكل البيئيّ  وهذا راجع لعدم نشأة ،السياسية عماللأة مدرجة بعد في جدول االبيئيّ 
بعد ظهور   أنّهغير تفاقية. الافي  مطلقا إليه شارةالإ يتم لمف ،وث بسبب عدم انتشار مسببات التلّ 

في  الحقّ يكرس  للاتفاقية كول اضافيو بروت إنشاءقدم اقتراح  ،الحقّ حماية هذا ولة المشاكل البيئيّ 
  الحقّ عبارة "  واستعمل في المشروع المقترح 1972سنة  الفيديرالية نّيةالجمهورية الألماالبيئة من قبل 

  مهمّة البيئة  أنّ على  للدلالة في ذلك الوقتكان يستعمل  الّذيو المصطلح وه .في بيئة بشرية "
رفض مجلس أوروبا  بعدها أستمرو  ،هرفض تم  أنّهغير  ةفي الصحّ  الحقّ براز ارتباطها بإو  للبشر

 . (233) الحقّ اضافي يكرس هذا  بروتوكول إضافةمقترح ل
بباقي  على التمتع  الكبير تأثيرهل  ونظرا في بيئة سليمة ونظيفة  الحقّ همية أ لتزايد نظرا  أنّه  إلاّ 
وبروتكولاتها   الاتفاقيةوتحميها تكفلها  التّي الحقوق بعض  ممارسة حيث أنّ  .الأخرى  الإنسانحقوق 

  نّية استعملت المحكمة تق ة.ها بسبب التدهور البيئي والتعرض لمخاطر بيئيّ انتهاكقد يتم  المكملة،
 

(230) Arrêt Golder c. Rayaume Uni, N°4451/70, 21/02/1975, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62054, consulté le  20/04/2018, § 35. 
(231) Frédéric Sudre, Op. Cit, p 662. 
(232)  Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 110. 
(233) Carole Nivard, « Le droit à un environnement sain devant la cour européenne des 

droits de l’homme »,  in: R.j.I, Lavoisir, France, N  spécial, 2020, p 10. 
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   المادتين في نطاق  الحقّ هذا  إدخالوتم  ،تفاقية الا سد الثغرة الموجودة في ل غير المباشرة الحماية 
على   والعائلية الخاصّةالحياة  احترامفي  الحقّ في الحياة و  الحقّ ب تان المتعلق  هامن 08و 02

  .(234) التّرتيب 
  التسعينات بداية  ذ من سليمة ونظيفةفي بيئة  الحقّ تفاقية لتشمل الابتوسيع مواد بدأت المحكمة 

يوفر   حاليا ها القضائي اجتهاد صبح أ، و الحقّ تدريجيا اتجاه هذا  المتعاقدة الدّولات التزاموحددت 
  التّيالمضمونة و  الحقوق من  بيئة سليمة ونظيفةفي  الحقّ  أصبحو  ،(235) له قويّةضمانات قضائية 

 .افي التمتع به  حقّهمل أي دولة متعاقدة انتهاكفي حالة  بشأنها رفع دعاوى  فراد يمكن للأ
فاء  عم ضلأنّه  الخاصّةشخاص جانب من فئة الأيعتبر الأ :جانبالمتعلقة بالأ الحقوق   -

تفاقية  الا  أنّ يتميزون به إلاّ  الّذيرغم الضعف ، و المتعاقدة الدّولبمواطني ومعرضين للخطر مقارنة 
على   04رقم  البروتوكول من 04المادة  فيفقد نصت فقط  ،بهممور المتعلقة لم تقم بتنظيم جميع الأ

على عدم   07البروتوكول رقم  من 01المادة  ن الطرد الجماعي للأجانب محظور، ونصت في أ
كان هذا الطرد ضروري  إلّا إذا، بصفة مشروعة الدّولة إقليميقيم في  الّذي جنبيجواز طرد الأ

 كان قائما على دواعي الأمن الوطني.  العام أو النّظامللمحافظة على 
 إصدار فعند  ،المتعلقة بالتسليم والطرد مور تقم بتنظيم الأا لم أنّهفالملاحظ على هذه المواد  

تفاقية أو بروتكولاتها  الالمضمونة في ا الحقوق حد أ انتهاك إلى يؤدّييجب أن  لاقرار بطرد الأجنبي 
  الخاصّة الحياة  احترام في  الحقّ والمهينة و  نّية نسالإالفي عدم التعرض للمعاملة  الحقّ ك ،المكملة

وتم   ،تفاقيةالاسد الثغرة الموجودة في لالحماية غير المباشرة  نّيةالمحكمة تق ستعملت وا .(236) والعائلية
المتعلقتان بالحقّ في عدم التعرض  من الاتفاقية 08و  03 المادتينفي نطاق  الحقّ هذا  إدخال

صدرتها  أ التّيحكام ومن بين الأ.(237) للمعاملة اللاإنسانية والحقّ في احترام الحياة الخاصّة والعائلية
"   Hirsi Jamaa et autres"جانب نذكر الحكم الصادر في قضية المحكمة بخصوص طرد الأ

 
(234) Frédéric Sudre, Op. Cit, p p 529-530. 

  بية أنظر:و أمام المحكمة الأور  نظيفة وسليمةفي بيئة  الحقّ لمزيد من التفاصيل حول    (235)

Carole Nivard, « Le droit à un environnement sain devant la cour européenne des droits 

de l’homme », Op. Cit, pp 12-23. 
(236) Frédéric Sudre, Op. Cit, p p 662-663. 
(237) Tatiana Grundler « Une Europe protectrice ? », in :  R. P. D, N° 94, Octobre 2012, p 

23. 
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بلد  إلىن تم توقيفهم في البحر الّذيالمهاجرين  إعادةوالمتعلق ب 2012ايطاليا سنة ضد 
 .(238)المغادرة
مثل الأجانب من الفئات الضعيفة، ورغم ضعفهم   (239) يعتبر اللاجئين  : اللّجوءفي  الحقّ  -

ية والحروب الدّولبسبب كثرت الحروب والنزاعات  ككل،  والعالم وروبا أفي  هموانتشار عدد كبير من
 ، غير أنّ اللّجوءفي  الحقّ تفاقية لم تنص على حقوق اللاجئين و الا  والمشاكل الداخلية، فإنّ الأهلية 

وضاع  أأوضاع اللاجئين وحمايتهم، كل من أحكام تتعلق ب  إصدارلم يمنع المحكمة من  الأمر هذا
المتعلقة بحظر التعذيب  03والمادة  01على المادة  أحكامها، واستندت المحكمة في اللّجوءطالبي 

في محاكمة   الحقّ بالمتعلقة   06، و أخيرا المادة الجبري المتعلقة بحظر الاسترقاق والعمل  04
"  Ammur"   نذكر الحكم الصادر في قضية أصدرتها المحكمة التّيحكام . ومن بين الأ(240) عادلة

الحكم  .ية للمطارالدّولفي المنطقة  اللّجوءبحماية حق طالبي  والمتعلق 1996ضد فرنسا سنة 
مواطن  طرد " ضد المملكة المتحدة والمتعلق ب Othman (Abu Qatada)" الصادر في قضية 

 
: محمد أمين أنظر"  Hirsi Jamaa et autres"الحكم الصادر في قضية  حول لمزيد من التفاصيل (238)

المركز العربي للتربية على القانون   ترجمات منشورات الإنسان حقوق من أحكام المحكمة الأوروبية ل نماذجالميداني، 
 . 33-29  ، ص ص2021، الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغي  الدّول

  07/1951/ 28وم يها  اعتمادتم  التّيبوضع اللاجئين،  الخاصّةتفاقية الا من 01المادة  يعرف اللاجئ حسب (239)
  1954 /04/  22في  ودخلت حيز التنفيذ، مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسيةخلال 

أو انتمائه  جنسيّتهيوجد، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو  شّخصكل  أنّهب
، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل جنسيّتهأو آرائه السياسية، خارج بلد  معيّنةإلي فئة اجتماعية 

إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا ة ويوجد خارج بلد لا يملك جنسيّ  شّخصبحماية ذلك البلد، أو كل 
 .يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد

ا. ولا يعتبر جنسيّتهيحمل  التّي" كلا من البلدان جنسيّتهيحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد  شّخصكان ال إذاف
كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال  إذا جنسيّتهمحروما من حماية بلد 
 .اجنسيّتهيحمل  التّيبحماية واحد من البلدان 

  حقوق و  اللّجوءفي  الحقّ عن  الميداني، مقدمةمحمد أمين  :لمزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع أنظر  (240)
نظمها المركز والعودة،  الاندماج،بين تحديات  ما اللّجوءفي  الحقّ  دولية حول ندوة محاضرة ألقيت في اللاجئين، 

 حقوق مركز المعلومات والتأهيل ل، و الإنسانّيةي، وجمعية بسمة للمساعدات الإنساني الدّول العربي للتربية على القانون 
 . 2021/ 18/09-17زوم عبر تطبيق  ، ستراسبورغ،نسانالإ حقوق ية لالدّول، الأكاديمية الإنسان
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لتنفيذ قصف  أمرريمة التمحكوم عليه غيابيا بجفي المملكة المتحدة،  اللّجوءردني تحصل على حق أ
 .(241) وتفجيرات 

خبراء مجلس    أنّ طرأت على الاتفاقية وكثرة البروتوكولات المضافة إلاّ  التّيرغم كثرة التعديلات 
خبراء مجلس أوروبا   راجع لكون ومرد ذلك  ،الجديدة الحقوق  إضافةبا لم يقوموا بتعديل الاتفاقية و أورو 
. فمسألة النص على حقوق  (242) ين ومشغولين بتحسين آلية عمل الاتفاقية والمتمثلة في المحكمةمهتمّ 

ه الأساسية في صلب الاتفاقية أو في البروتكولات المعدلة والمكملة لها يعتبر عمل  حرّيّاتو  الإنسان
الضروري يكمن في إيجاد آلية تسهر على ضمان   مرالأ ، غير أنّ الحقوق كاشف فقط لوجود هذه 

. فمسألة عدم النص على  الحقوق  لهذهوتطوير عمل هذه الآلية لتحقيق حماية فعلية  الحقوق حماية 
متابعة ما   مهمّةتوجد محكمة يقع على عاتقها  أنّهلة حمايتها، طالما أعلى مس يؤثّرلا  الحقوق جميع 

قد  الإنسانلحماية حقوق وروبي  ـالا النّظامف .(243) يجري وتفسر مواد الاتفاقية بما يخدم هذه المواضيع
، وهو يهتم أكثر بتأسيس  الإنسانكضمان لحماية حقوق  الحقوق وتجاوز مرحلة الاعتراف ب تطّور

 على أرض الواقع. الحقوق ا تنفيذ هذه مهمّتهوتطوير آليات 
يزعم  التّيات نتهاك ن كان الأصل في المحكمة أن تنظر فقط في الا إو  فإنّه في ختام هذا الفرع 

 وقعت  ات انتهاك في  النّظربالمحكمة  ت حيث قام ،أكثر توسّع المحكمة اجتهاد   أنّ وقوعها، إلاّ  فراد الأ
هذا   قامت بإكتشافها،وقائع لل تهاعند دراس  أنّه غير  ،دعوى عليها في ال لم يتم النص تفاقية الا لأحكام 

ساعد على   الّذييتمتع بها نظام عمل المحكمة و  التّيناجم عن المرونة الكبيرة في التفسير  تطّورال
 . الإنسانبما يخدم تطوير حماية حقوق  (244) وضع العديد من المبادئ المتعلقة بتفسير الاتفاقية

 

 

 

 
من أحكام المحكمة   نماذجأنظر : محمد أمين الميداني،  حول الأحكام الخاصّة بحقّ اللّجوء لمزيد من التفاصيل (241)

 . 27-25، 19-17، ص ص مرجع سابق ،الإنسان حقوق الأوروبية ل
 اللاجئين"، مرجع سابق. حقوق و  اللّجوءفي   الحقّ محمد أمين الميداني، مقدمة عن   (242)
 سابق.المرجع ال  (243)

 (244) نبيل مصطفى ابراهيم الخليل، مرجع سابق، 889.
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  الفرع الثاني
 اتنتهاكالنطاق الزماني للا 

الزمني ات نتناول في هذا الفرع مفهومها )أولا( والحد نتهاكلتوضيح النطاق الزماني للا
  ختصاص كحالة خاصة لا ةات المستمر نتهاكالا ثمّ  ()ثانياالمزعوم  نتهاكالمحكمة بالا  ختصاص لا

 (. )رابعاالزمني للمحكمة  ختصاص الا وأخيرا زوال( )ثالثاالمحكمة زمنيا 
 اتنتهاكللاالزماني  النطاقمفهوم  أولا:

               ات نتهاكالا هوقعت في الّذيالمجال الزمني  ،ات نتهاكني للااالنطاق الزمب يقصد 
  .يزعم المدعي وقوعها عليه التّي

قد حدثت في الحد  ات المزعومةنتهاكالا ن تكون أ يجب  الدعوى تقبل المحكمة دراسة  حتّىف
مراحل  ها الزمني طيلة اختصاص مدى من تأكّد ال ب تقوم  مرلأهمية هذا الأ نظراو  ،هاختصاصالزمني لا

ه ن يكون حقه منتهك لحظة رفعأفي المدعي  فلا يكفي  ،(245) فقط ، وليس في بدايتهاسير الدعوى 
خير بعد  وقع هذا الأ اإذ  ،نتهاكمختصة بدراسة الا تكون ا أنّهفي المحكمة  صلفقط. والأ للدعوى 
مختصة   تبقى فيهاهناك حالات خاصة  أنّهغير  ،حيز التنفيذ  المكمل كولو و البروتأتفاقية الادخول 

  اختصاص يظل و ات المستمرة. نتهاكدون الأخد بهذه القاعدة وذلك في حالة الا ،في الدعوى  النّظرب
وهذا ماسنوضحه في النقاط  تفاقية الا المدعى عليها من  الدّولةانسحبت  إلّا إذاموجودا  المحكمة

 التالية. 
 ات نتهاكالمحكمة بالا ختصاصلا الحد الزمني: ثانيا

قد   يزعم المدعي بوقوعها عليه التّي ات نتهاك أن تكون الا  الدعوى  عريضة يتوجب عند تحرير 
وقوع  ف ،المدعى عليها الدّولةفي  حيز التنفيذ  المكملةالبروتوكولات  وأتفاقية الابعد دخول  وقعت 

  بخصوص أية مسؤولية  المتعاقدة الدّولةلا يحمل ، حيز التنفيذ  الدخول وانتهاءه قبل نتهاكالا
ويتم   تهاتم دراسيفلا  ،الانتهاك على مثل هذا أسس دعواه  اإذ فالفرد  وبالتالي .وقعت  التّيات نتهاكالا

هذا الأخير يعتبر من المبادئ المسلم   ،رجعي أثّرب تفاقيات الا  سريانوهذا إستنادا لمبدأ عدم ، رفضها
 ي.الدّولبها في القانون 

 ها بموجب قبل تعديل 66) المادة  هامن 59المادة حسب  حيز التنفيذ  مردخلت الاتفاقية أول الأ
       لدى الأمين العام  عليها صكوك تصديق(  10 عشرة ) إيداع بعد  ( 11البروتكول رقم 

 
(245) Yannick Lécuyer, Op.Cit,  p 45. 
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فتدخل  عليها بعد بدءها العمل صادقت وتصادق  التّيوروبية الأ للدّولأما بالنسبة  ،لمجلس أوروبا
مين العام  صك التصديق لدى الأ إيداعابتداء من  عندها حسب المادة السابقة الذكر حيز التنفيذ 

ينص   ما حسب  حيز التنفيذ فتدخل  المكملة والمعدلة لها روتوكولات الب أمّا بخصوص . س أوروباللمج
  أنّه على  01من البروتوكول  06على سبيل المثال نصت المادة  .على حدة بروتوكول كل عليه

        فقد نصت المادة  04لبروتوكول رقم ا بخصوص ا أمّ  ،تصديقات  (10)  عشرة وثائق إيداعيستلزم 
على  دق اتص  التّيالمتعاقدة الأخرى  للدّولالنسبة با أمّ ، تصديقات  (05) خمسة إيداعمنه على  07

 مر هذا الأ ،وثيقة التصديق إيداعمن تاريخ عندها  هسريان فيبدأ  حيز التنفيذ بعد دخوله  كولو البروت
 الدّول) البحارأقاليم ماوراء غير أن الاتفاقية طرحت حالة أخرى وهي حالة  المتعاقدة. الدّوليخص 

        يتم  فإنّهتفاقية الامن  56/02وحسب نص المادة  فإنّه المستعمرة(، بالنسبة لهذه الأخيرة
    مين العام لمجلس أوروبا في أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ استلام الأ تفاقيةالا تطبيق
   .تفاقيةللا ي قليمح الإمتداد الإتصري 

     ض بع فراد من طرف الأ ات المزعومةنتهاكلالالمحكمة  ختصاص الحد الزمني لاعرف  
      ، فلم يكن بالصورة الموجودة حاليا. 11 رقم  كولو تعديل الاتفاقية بموجب البروتعند التغيرات 

      قبول  ات علان لإ هاإيداععند  المتعاقدة للدّولكان يمكن  الأوروبية اللّجنة إلغاء فقبل
     للّجنة  القضائي  جتهاد الاوأقر . تفاقيةالا نفاذ لبدأ  نّيةفيها على قيود زم النص  ،ختصاص الا

      نتهاك الا خيرة في الدعاوى الفردية عندما يكون ظر هذه الأنأن ت  إمكانيّة قبل إلغائها الأوروبية
        جتهاد الاهذا ، ختصاص الا قبول إعلانتفاقية وتاريخ الاوقع بين تاريخ التصديق على 

       بين رجعي، ومن  أثّرب  بالسريانالأوروبية  اللّجنة إلى اللّجوءفي  فراد القضائي سمح لحق الأ
      فرنسا في  ختصاص قبول الا إعلانها رفعت ضدها شكاوى حدثت قبل  التّيالمتعاقدة  الدّول

  1981/ 10/ 02 بتاريخ ختصاص قبول الا إعلان فرنساففي هذه القضية قدمت  ، " X "قضية 
سنة   ت بدأفقد  القضية ا وقائع أمّ  .03/05/1974 بتاريختفاقية  الإ على وكانت قد صادقت 

1976 (246) . 

 
(246) Décision X c. France N° 9587/81, 13/12/1982, sur le site internet : 

file:///C:/Users/document/Downloads/X.%20c.%20FRANCE%20(1).pdf, consulté le 

03/02/2021. 
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 الدّول المتعاقدة  كانت  التّي ختصاص قبول الا ات إعلانلا ينطبق على  رجعي أثّرب سريانهذا ال
نتيجة  ، و (247)كل من اليونان وتركيا قامت بهمثلما  رجعي أثّرب  التجنب تطبيقه عليها تحفّظفيها  تقدّم

اهدة للحد من نطاق  سعت المحكمة ج، حرّيّات الو  الحقوق ها التقييد على حماية ثيحد  التّيللأضرار 
الأوروبية وحلت   اللّجنة إلغاء بعد  .(248) ها الزمنياختصاصتقيد  التّي ختصاص ات قبول الاإعلان

طاق زمني جديد لعمل على ن  هذا الأخير نص  ،11كول رقم و بموجب البروت محلها المحكمة
ات  انتهاكتعلقت بقدمت و  التّي. وجميع الشكاوى حيز التنفيذ  هبدء العمل به عند دخولالمحكمة تم 
  اللّجنة  من قبل المحكمة واستمرت دراستها اختصاص لم تدخل في دائرة به العمل  أبد وقعت قبل 

  الأوروبية  اللّجنة أعضاءفترة تولى القضاة و  أنّ على نصت  همن  03و 2-1 / 05المادة ف .وروبيةالأ
قيد   يتم دراسة الدعاوى و  هذا البرتوكول سريان  تنتهي عند بدء لمناصبهم  مسجّل ونائب ال مسجّلوال

  وفقا من قبل المحكمة  ه سريانعند  مقبوليتها إعلانلم يتم  التّيو  الأوروبية اللّجنةأمام  النّظر
  اللّجنة أعضاءمن قبل  هسريانعند  مقبوليتها إعلان تم  التّيستمر دراسة الشكاوى تبينما . هلأحكام

 إلىسالفة الذكر ترسل ال لمدّةلم يستكمل نظرها خلال ا شكاوى وأي  ،خلال مدة سنة واحدة بعد ذلك
 مقبولة وفقا لأحكام هذا البروتوكول. كقضايا فيها النّظر مهمّةتتولى  التّيالمحكمة 

لتدرسها  المحكمة إلىسالفة الذكر ترسل ال لمدّةخلال ا دراستها يستكمللم  التّي دعاوى ال أنّ  أيّ  
 هو  هذه المادةوضع  وراء وكان الهدف من ،11البروتكول رقم  ما ينص عليهل وفقاكقضايا مقبولة 

تحت الضغط الكبير  بداية عملها ذ تقع من ألاّ وروح جديدة، و عملها بتشكيلة بدأ  تمكين المحكمة من
 مواصلة  لذلك كان على هذه الأخيرة  .(249) الأوروبية اللّجنةتنتظر الحل من  التّي للدعاوى المعلقة 

المتعاقدة التوقيع على   الدّولوتفاديا لرفض  سبق وأعلنت قبولها. التّيعملية دراسة الشكاوى 

 
 : أنظر على سبيل المثال  (247)

- Arrêt  Stamoulakatos c. Grece (N° 1), N° 12806/87, 26 /10/ 1993, §§ 29-33, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62417, consulté le 03/02/2021. 

- Décision K. c. Turquie, N° 14206/88, 11/07/1989, sur le site internet : 

file:///C:/Users/document/Downloads/K.%20c.%20TURQUIE%20(1).pdf, consulté le 

03/02/2021. 
(248) Lucia Bieules Bînzaru, «  Compétence ratione temporis », in: Pascal dourneau-

Josette et Elisabeth Lambert Abdelgawad, Op.Cit  p 153. 
(249) Friedrich Vogel, « Rapport sur le projet de protocole n11 présenté à l’assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe le 25/01/1994 », in: R.U.D.H, N.P. Engel 

Strasbourg,  V 6, No 1-2, 31 Mars 1994, p 59. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62417
file:///C:/Users/document/Downloads/K.%20c.%20TURQUIE%20(1).pdf
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بقى  أ ،اات عليها لايتناسب معهنتهاكالا  سريانها بأن تغيير الحد الزمني ل وتحجج  11البروتوكول رقم 
 فظل قابل الدّولات المقدمة من علان حدد في الإ الّذيلحد الزمني ا على 06 مادتههذا الأخير في 

 المحكمة الجديدة.  اختصاص للتطبيق على 
 المحكمة زمنيا  ختصاصخاصة لا ات المستمرة كحالةنتهاكالا :لثاثا

داخل النطاق الزمني   حكام الاتفاقية أو بروتكولاتها المكملةلأ انتهاك في حالة حدوث 
 عند  أنّه غيرالدعوى،  بدراسةتكون مختصة س فالمحكمة .يثور أي اشكال لا المحكمة ختصاص لا

 التنفيذ حيز المكملة تفاقية أو بروتوكولاتها الاقبل دخول  المتعاقدة الدّول طرف من انتهاكوقوع 
تدخل   التّيبتحديد الوقائع المحكمة تقوم  في هذه الحالة بدءها العمل.غاية  إلى نتهاكهذا الا ويستمر

تتمكن من تحديد مدى   حتّى المدعي الشكاوى المقدمة من وتقيّم دقّةها ب اختصاصنطاق  ضمن
وقع قبل ها فجزء من ،(251) ات المستمرةنتهاكالا ب هذه الحالةات في نتهاكوتسمى الا. (250) هااختصاص

القضائي   جتهاد ( ولقد وجدنا في الا01بعذ ذلك )دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والجزء الآخر وقع 
  ات.نتهاك ود مثل هذا النوع من الابسبب وج  ت أسست التّيللمحكمة العديد من الدعاوى 

 ات المستمرة نتهاكمفهوم الا  :01
دولة ما وتمتد طيلة فترة استمرار الفعل   قبل من تقع  التّيات نتهاكالا ، هيات المستمرةنتهاكالا

تمتع بطبيعة  ت و  نّية ستمر فترة زمت ا أنّهيعني  .(252)يالدّول لتزام غير مطابق للاالغير المشروع وبقائه 
ية  يجاب تكون ناتجة عن تسلسل عدد من الأفعال الإ التّيات المستمرة هي نتهاكدائمة. بتعبير آخر "الا 

. (253) ا واحدا بالرغم من تعددها وتعدد مراحلها"انتهاكفيما بينها  تشكّلات دولية لتزامأو الإغفال لا

 
(250) Lucia Bieules Bînzaru, Op.Cit, pp 153-158. 

مشروع المسؤولية من  14/3المادة نصت عليه  ات نتهاكخر من الاآت المستمرة هناك نوع انتهاكجانب الا إلى (251)

ات نتهاكالات الفورية أو نتهاكاعرف بالا. وت2001/ 11/ 26،  56، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة يةالدوّل
 تستمرترتب عنها آثار ونتائج  أنّه ات وقعت وانتهت غير نتهاكأن الا هذه الأخيرة تعني الفورية ذات الآثار الدائمة 

للتعذيب في وقت سابق واستمرار معاناتهم من  فرادتعرض الأك .غاية دخول الاتفاقية أو البروتوكول حيز التنفيذ إلى
تفاقية إستمرت الامن  03فوري للمادة  انتهاكالنفسية للتعذيب، وبالتالي فهؤلاء يعتبرون ضحايا الآثار الفيزيائية و 

 .آثاره

 .يةالدوّلمشروع المسؤولية من  3/ 14المادة  (252)

، ص   2011ي العام، دار الهدى، الجزائر، الدّولية في ضوء قواعد القانون الدّولزازة لخضر، أحكام المسؤولية  (253) 
515   . 
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تفاقية ويبدأ الا من  05عندما لا يراعى فيه شروط المادة  حرّيّةفي ال الحقّ يقع على  الّذي نتهاكالاك
 من لحظة إحتجاز الفرد وينتهي عند إطلاق سراحه.  نتهاكالاهذا 

  عن تاريخ نشأته  النّظربغض  ،مستمر انتهاكزمني للنظر في أي  اختصاص ب تتمتع المحكمة
رتبت فيه آثارا بعد دخول   الّذيأو الوقائع أو القرارات بالقدر  عمال على نظر هذه الأ هاويقتصر عمل

ناشئ عن فعل  انتهاكأي ها اختصاصويخرج من  .(254) حيز التنفيذ  المكملة تفاقية أو بروتوكولاتهاالا
حسب ف ،ولو كانت له آثار دائمة حيز التنفيذ كملة أو بروتكولاتها المتفاقية الاقبل دخول  فوري وقع

يتسبب في حالة   أنّهبشكل واسع مع مرور الزمن لايعني  الحدث  انتشار ف القضائيها اجتهاد 
تفاقية أو بروتكولاتها  الاوقعت قبل دخول  التّيالوقائع والأحداث  اعتباروالقول بعدم  .(255) مستمرة

 بقىي  أنّهنرى  ، فنحن  من قبلها  عتبارخدها بعين الاأيعني عدم    المحكمة لا  اختصاص المكملة ضمن  
من   م ظروف تدخلهايتقي تتمكن من  حتّى ،عتبار بعين الا ها في أخد  حرّيّةمطلق ال دائما للمحكمة

 ات المزعومة. نتهاكها بالا اختصاصها مدى أثّر وتقرر على  ،عدمه
 القضائي للمحكمة  جتهادفي الاات المستمرة نتهاكالا :02

عليها العديد من   المحكمة قد عرض  أنّ  وجدنا القضائي للمحكمة  جتهاد الا إلى عودتنا من خلال 
ات  نتهاكبشكل رئيسي في حالة الاات مستمرة. وقد أثيرت هذه الأخيرة انتهاكعلى  مؤسّسةالالدعاوى 

والحبس المؤقت للمدعي، أو تلك  القانونيّةات جراءالطول المفرط للإ، الملكيّةفي  الحقّ الواقعة على 
 : (256) وجدناها نذكر على سبيل المثال التّيومن بين القضايا   ،المتعلقة بظروف الاحتجاز

 

 . 94ص زت سعد سيد البرعي، مرجع سابق، ع (254) 

 أنظر على سبيل المثال:  (255)

-  Arrêt  Posti et Rahko c. Finlande, N° 27824/95, 24/09/2002, 21/05/2003, § 40, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65201, consulté le 03/02/2021. 
(256) Arrêt Loizidou c. Turque, N°15318/89, 18/12/1996, § 41, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62566, consulté le 28/12/2019. 

- Arrêt Papamichalopoulos c. Gréce , ( article 50),  N° 14556/89, 31/10/1995, §§ 35-40 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62517, consulté le 29/12/2019. 

- Arrêt Ilascu et autres c. Molodova et Russie, N°48787/99,08/07/2004, §§ 406-408,  sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66444, consulté le 19/04/2018. 

- Arrêt Silih c. Slovénie, N° 71463/01, 09/04/2009, §§ 159-162, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92139, consulté le 03/02/2021. 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65201
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92139
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مصادرة ممتلكات   نّ أقرت المحكمة أفي هذه القضية  ،تركياضد   "   Loizidou"  قضية -أ 
الممتلكات  إعادةغاية  إلىه مستمر انتهاك يبقى  الحقّ هذا  وأنّ  الملكيّةا لحق انتهاكالمدعية يعتبر 

 ؛للمدعي
مواصلة الاستلاء  نّ أاعتبرت المحكمة  ، اليونانضد " Papamichalopoulos"  قضية -ب 
ات  نتهاكدون دفع تعويض لهم من الا  ،نّيةاليونا حرّيّة من قبل القوات الب فراد لأراضي الأ قانونيّ غير ال

 ؛ المستمرة
عدام  أحكام الإ  نّ أقرت فيها المحكمة أ ،مالدوفيا وروسيا  "ضد Ilascu et autres "  قضية -ج

 ات المستمرة. نتهاكالمتعاقدة تعتبر من قبيل الا الدّولمن طرف  فراد الصادرة بحق الأ
  يبقى  سرّي حالات الاختفاء القفي  أنّهقرت فيها المحكمة أ ،ضد سلوفينيا " silih" قضية  -د 

 .  غاية معرفة مكان وجود الضحية ومعرفة مصيره  إلىقائما  نتهاكالا
 ني للمحكمة  االزم ختصاصالا نهاية: رابعا

هذا  ،ها الزمنياختصاص وبإنسحابها ينتهي ،أن تنسحب دولة طرف من الاتفاقية يحدث قد  
  ي الدّولالقانون  نفسها الموجودة في ات جراءوالإ  القواعد  من  مستمدّ المتعاقدة  للدّولالممنوح  الحقّ 

تبني هذا  في  سبب الو  .نظمت إليهاإو سبق  التّي المعاهدات الانسحاب من ب للدّول سمحي الّذيو 
لا  وحتّى .المعاهدات  هذه على المصادقة تتشجع علىل للدّولمجال من المرونة  تركل يعود  جراءالإ

تفاقية  الاا المنشأة بموجب تهاالتزاممن  المتعاقدة الدّول من خلالها الإنسحاب وسيلة لتتهرب هذا  يكون 
  وينعكس سلبا على نظام الاتفاقية فيضعفها ه إستعماللا يساء  ولكي ،فراد حقوق الأبذلك  وتضيع
 شروط الو  طظوابال بوضع  الأخرى  يةالدّولالمعاهدات  باقي على غرار 58ا مادته  فيالاتفاقية قامت 

 ها للقيام به وحددت الآثار الناجمة عنه. وتتمثل هذه الشروطإتّباع المتعاقدة  الدّولالواجب على 
 : في  والآثار
 ؛المتعاقدة الدّولةفي  هانفاذ خمسة سنوات من تاريخ   الاتفاقية مهلةأن يكون قد مضى على    -

الأمين العام لمجلس أوروبا   إلى أشهر (06)  ستةبمسبق  بالانسحاب  إخطار يتم توجيه  أن -    
   ؛وراء البحار نفسه على أقاليم ما مرويطبق الأ ،المتعاقدة الدّوليعلم به سائر  الّذي

 ؛ من مجلس أوروبا تلقائيا الدّولةانتهاء عضوية  -
 الدّولة لا يعفي من الاتفاقية نسحاب فإن الإ  وحفاظا عليها، فراد لاتضيع حقوق الأ حتّىو 

، شريطة أن تكون قد حدثت الاتفاقية ا لأحكامانتهاك تشكّلية واقعة مسؤوليتها تجاه أمن  المنسحبة
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ملتزمة بأحكام الاتفاقية بعد تقديم طلب  فقد بقيت اليونان  ،مفعول الإنسحاب  سريانل تاريخ قب
لأحكام الاتفاقية كان يرتكب من جانب السلطات  انتهاكي أ، و أشهر( 06ستة ) لمدّةالإنسحاب 

  أنّه ش  قيد زمني للانسحاب منوضع ف .(257) جنة سابقاالزمني للّ  ختصاص كان يخضع للا نّيةاليونا
أشهر من تاريخ تقديم   (06ستة )والمقدرة ب نّيةتلك الفترة الزم خلالعلى الأقل  فراد حقوق الأحماية 
تبقى ملزمة   الدّولةف المنسحبة. الدّولةبدأ نفاد الاتفاقية في سنوات من تاريخ  (05وخمسة ) .الطلب 

جعل  تم  اإذ ا في حالة ما أمّ . لمدّةا خلال تلك وبروتوكولاتها  الإتفاقية  المنشأة بموجب اتها التزامتنفيذ ب
با  ينعكس سل ممّا منها  بالتهرب اتها التزامترغب في عدم الوفاء بيسمح لأي دولة سفالانسحاب فوريا 

 .الإنساناتها بحقوق التزام على 

 ثالثالفرع ال
 اتنتهاكللا يقليمالإنطاق ال 

( وامتداد )أولامفهومها  إلىات نتطرق في هذا الفرع نتهاكي للاقليم لتوضيح النطاق الإ
 الدّولة فقدان حالة إلى( وأخير )ثانياالمتعاقدة  الدّولةي للاتفاقية خارج حدود قليمالإ ختصاص الا

 (. )ثالثا هاإقليم  السيطرة علىالمتعاقدة 
 ات نتهاكي للاقليم أولا: مفهوم النطاق الإ

 الواقعة على  ات المزعومة نتهاكالا كانت  إلّا إذالمرفوعة أمامها الدعاوى ا المحكمة  لاتقبل 
  التّي  من الاتفاقية 01للمادة وفقا  ،المتعاقدة الدّول حدىداخل الولاية القضائية لإ  قد حدثت  المدعي

 حرّيّات الو  الحقوق اضع لولايتها القضائية ب خ شّخص تعترف لكل  المتعاقدة الدّول تنص على أنّ 
  نتهاك أن يكون الاعند تحرير العريضة يكفي  لافعليه و  .لمنصوص عليها في هذه الاتفافيةا

تفاقية بل يجب أن يقع  الاوالمعترف بها في  عليها المنصوص  الحقوق  إحدى الحاصل قد وقع على 
تسيطر   إقليمأو داخل  ،المتعاقدة الدّول إحدى إقليموهو المحكمة  ختصاص لا ي قليم النطاقي الإ داخل

الدبلوماسيين والقنصليين في   ينممثّلوتصرفات ال عمالكأ ، عليه بشكل فعال وتحت رقابتها الفعلية
وهذه  .المتعاقدة الدّولةتهم لسلطتهم ورقابتهم على مواطنين دولتهم خارج أراضي ممارسالخارج أثناء 

 ي.الدّولقاعدة ثابثة من قواعد القانون 

 
(257) Jom Pasqualucci, Op.Cit, p 115. 
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 ممارسة يجب أن تنطوي على  من الاتفاقية ولىلولاية القضائية المحددة في المادة الأا إنّ  
عرضة للتغيرات السياسية  يكون دولة  ةأي إقليم بما أنّ و  ،فراد على الأ ةقانونيّ سلطة ل المتعاقدة الدّولة

يترتب عليه امتداد  ممّا ،لهاالمادي  قليمالإخارج حدود يحدث أن تمتد الولاية القضائية  قد  فإنّه
 يحدث العكس  و قد أ المتعاقدة الدّولةحدود  ات الواقعة خارج نتهاكالمحكمة في نظر الا اختصاص 

 المحكمة يفقد  ممّا قليمجزء أو كل هذا الإل فقدانها يسبب  المتعاقدةة للدّولفقد تنحصر الولاية القضائية 
بالتفصيل في   وهذا ماسنتناوله قليمات الواقعة على هذا الإنتهاكصلاحياتها في نظر الاها و اختصاص

 . النقاط التالية
  المتعاقدة الدّولةخارج حدود  ي للاتفاقيةقليم الإ ختصاصامتداد الا: نياثا

فقط   المتعاقدة الدّولة إقليم تطبيق الاتفاقية على  علىي للمحكمة قليمالإ ختصاص الايتوقف  لا
  إلى ( كما قد يمتد 01)يةالدّولعلاقتها  إدارةالمتعاقدة  الدّولةتتولى  التّي قاليمالأ إلى قد يمتد  إنّماو 

انتشار آثارها خارج  الصادرة عن أجهزتها و  عمالعن الإ  الدّولةنتيجة لمسؤولية  الأخرى  الأقاليمبعض 
 . (02) هاإقليم
    يةالدّولعلاقاتها  إدارة المتعاقدة الدّولةتتولى  التّي الأقاليمحالة  :01

أقاليم ما وراء البحار أو   ،يةالدّولعلاقاتها  إدارة المتعاقدة الدّولةتتولى  التّييقصد بالأقاليم 
المحكمة لهذه الأقاليم تلقائيا بمجرد  اختصاص ولا يكون امتداد  .(258)المستعمرات  دقّةبصيغة أكثر 

 وبما أنّ  .) أ(ر جملة من الشروط فتوا فيهيستوجب  إنّماالمتعاقدة  الدّولة قليمها لإاختصاصانعقاد 
تغير  ين أقد يحدث و فغير ثابثة فيها  وضاع السياسيةالأهذه الأقاليم هي عبارة عن مستعمرات ف

 ) ب(.  عليها  المحكمة اختصاص على ينعكس  ممّاالوضع في 
علاقاتها  إدارة المتعاقدة الدّولةتتولى  التّيي للمحكمة للأقاليم قليم الإ ختصاصشروط امتداد الا :أ

 ية الدّول
في الدعاوى المرفوعة إليها من   النّظر اختصاص  ،للمحكمة من الاتفاقية 56منحت المادة 

 التصديق عند  دولة، لأي يجوز "  ية بنصهاالدّولعلاقاتها  إدارةالمتعاقدة  الدّولةتتولى  التّيالأقاليم 
 تفاقيةالا  هذه أنّ  أوروبا لمجلس العام الأمين إلى موجه إخطاربتعلن  أن بعد، فيما وقت  أي في أو

 التّي الأقاليم من على أي أو الأقاليم كافة على  المادة، هذه من 4 الفقرة أحكام مراعاة ستطبق، مع
 

دراسات في الحماية  في:   "،الإنسان حقوق وروبية لمحمد أمين الميداني، "الشرط الاستعماري في الاتفاقية الأ (258)
 .  18، ص 2006اليمن،  تعز، ،الإنسان حقوق ، مركز المعلومات والتأهيل ل 01الطبعة ،الإنسان حقوق ية لقليمالإ
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  خطار الإ في ةمعيّنال الأقاليم على أو قليمالإ على الاتفاقية . تطبقةيالدّول علاقاتها مسؤولية تتولى
 أحكام تطب ق .التبليغ  هذا أوروبا لمجلس العام الأمين استلام لتاريخ التالي الشهر من يوم أولفي 
  نّ أ  هذه المادةمن  نستنتج . "المحلية المقتضيات  بالأخذ بالحسبان المذكورة الأقاليم على الاتفاقية هذه

متعاقدة دولة تولى ت التّي الأقاليم المحكمة في دراسة الدعاوى المرفوعة إليها من اختصاص امتداد 
 : ب  ليس تلقائيا بل مشروط يةالدّولمسؤولية علاقاتها 

  إلى  إعلانيكون عن طريق تقديم : ي قليم بالإمتداد الإ بتقديم تصريح المتعاقدة الدّولة قيام -
. دقّةب قليم ويتم تحديد هذا الإ ، تفاقية على هذه الأقاليملافحواه تطبيق ا  ، الأمين العام لمجلس أوروبا

من تطبيق الاتفاقية   وتستثني أي منها لديها التّي اليمقالأكل  تشمل ألاّ يمكن لها  المتعاقدة الدّولةف
 .العبارة جاءت بصيغة "يجوز"ف

هذه  تستبعد يمكن أن  خطاررغم وجود الإف :للمقتضيات المحلية المتعاقدة  الدّولةمراعاة  -
للحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو   انتهاكفي حالة حدوث الشرط هذا  ويترتب عن ،الأقاليم

   .ورفع دعوى أمامها المحكمة إلى اللّجوء فراد لأا  إمكانيّةعدم قاليم  على هذه الأ بروتوكولاتها المكملة
وبالتالي فهذه العبارة   ،المقتضيات المحلية" ب" التحضيرية للاتفاقية ما المقصود  عمالالأ لم تبين 

أين   - خاصة في ذلك الوقت  حرّيّات وال الحقوق في تقييد  إضافيةالمتعاقدة صلاحيات  للدّولمنحت 
ساعدها  وقد  ،حركات التحررل هاقمعمن خلال  -والإستعمار تحت الاحتلال الدّولكانت العديد من 

ة المتعاقدة في الخروج عن  للدّول الحقّ تمنح  التّي تفاقية الامن  15في ذلك أيضا نص المادة 
      ومن تطبيقات هذه المادة قضية  .(259) الأمةالاتفاقية في حالة الحرب أو أي خطر عام يهدد حياة 

 "py "  ،يمكن   التّيكاليدونيا الجديدة من المقتضيات المحلية عتبر تاريخ ووضع أ حيث ضد فرنسا
تمكن من  ي  حتّىاشتراط الإقامة لعشرة سنوات في الانتخاب و  الحقّ وضع قيود على أن تبرر 

في   الحقّ من التمتع ب فراد منع العديد من الأ ممّا، (260) مجلس الجزيرة أعضاءالمشاركة في انتخابات 
 الإنتخاب.

 
   . 19، ص مرجع سابق "الإنسان حقوق لاوروبية لمحمد أمين الميداني، "الشرط الاستعماري في الاتفاقية ا (259)

 92-91عزت سعد السيد البرعي، مرجع سابق ، ص ص  أنظر أيضا: 
(260) Arrêt Py c. France, N°66289/01, 11/01/2005, définitif 06/06/2005, § 64, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67927, consulté le 04/02/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67927
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 فرادالمحكمة للنظر في شكاوى الأ اختصاصقبول  لتصريح لمتعاقدةا الدّولة تقديموجوب  -
غاية وقتنا   إلىالأوروبية و  الدّول نّ أما يلاحظ على هذه المادة . الاتفاقيةمن  34طبقا للمادة 

لديها مزدوج  الإنسانفتطبيق حقوق  ،غيرهوروبي أفضل من الأ الإنسان الحالي لاتزال تعتقد بأنّ 
وحماية حقوقه أما الآخر فلا. وفي حالة  احتراميقيم في الأقاليم الأصلية جدير ب الّذي الإنسان وكأنّ 

  ختصاص يحدث في هذه الأقاليم يعتبر خارج نطاق الا انتهاكأي  غياب هذه التصريحات فإنّ 
 . (261) المكاني للمحكمة

 الدّولةتكون  التّي اوى على الأقاليم لدعلقبول التصريح تفاقية الامن  56المادة  اشترطت 
قيود   ةتتمتع بحكم ذاتي فقط ولم تضع أيّ  التّي الأقاليم  أيّ  ،يةالدّولمسؤولة عن علاقتها  المتعاقدة

يمتد إليها  أن  فيها كان يفترض  المتعاقدةة للدّولمحكومة ذاتيا والتابعة اللأقاليم غير فا أخرى. وبالتالي 
  قليم ا كان وضع الإمهمّ  أنّهفي ذلك الوقت رأت  الأوروبية اللّجنة الاتفاقية تلقائيا، غير أنّ  نطاق

من  56 المادة ليها فيإيدخل في اطار الأقاليم المشار  فإنّه، سواء كان تحت الحكم الذاتي أو لا
دعى  إرفعها بلجيكيون يعيشون في الكونغو البلجيكي ) في ذلك الوقت(   التّي القضية  تفاقية. ففيالا

تفاقية  الا من كل إنّ ولذلك ف ،من الأراضي البلجيكيةجزء لا يتجزأ  تشكّلالكونغو  نّ أهؤلاء 
عن وجود أو غياب التصريح بالإمتداد  النّظرعلى الكونغو بغض  ان كول الأول ينطبقو والبروت

رفضت الحجة  آنداك الأوروبية اللّجنة  أنّ إلاّ الشكاوى الفردية،  اختصاص ي والتصريح بقبول قليمالإ
قاليم المشار  وبالتالي تدخل ضمن الأ ،مفهوم الرسمي للسلطات البلجيكية المختصةالا تخالف لأنّه

وهو دليل . (262)(11تعديلها بموجب البروتوكول رقم قبل  63من الاتفاقية )   56ليها في المادة إ
 الأوروبية والفكر الأوروبي.  للدّولعلى الطابع الاستعماري 

هو قيام   من الاتفاقية 56للمادة الطابع الاستعماري  هذا خفف من حدةما القول أنّ  ناويمكن
ا لم أنّهرغم  ،فراد ي للاتفاقية وقبول شكاوى الأقليمبقبول الامتداد الإ إخطاربتقديم  المتعاقدة الدّول

ول شكاوى  ببق إخطارلم تقم بريطانيا بتقديم فعلى سبيل المثال  -تشمل جميع آقاليم ما وراء البحار
ين تتعلق بكل من جزر الأنتيل  إخطار نسبة لهولندا قدمت ا بالأمّ - (263)  جزر العذراءالفي  فراد الأ

بالنسبة لبريطانيا   بينما. 01/01/1986وجزيرة اوروبا بتاريخ  31/08/1974الهولندية بتاريخ 
 

 . 151خير الدين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (261)
(262) Michael Wood, «  art 63 », in: Louis-Edmond Pettiti et autres, Op.Cit, p 919. 

(263) Ibid , p 918. 
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  1981/ 10/ 14انغويلا بتاريخ  بخصوص  إعلان ا قدمت أنّه لا الحصر كر على سبيل المثالفنذ 
  .(264) 1976/ 01/ 14جرسي بتاريخ و  1967  /10/ 12رخبيل برمودا بتاريخ وأ

بخصوص   التحضيرية للاتفاقية عمالناء الأأث أنّه إلىفي نهاية هذا العنصر  شارةتجدر الإ
 وأوصت أن يكون  ،هاإلغاءلمجلس أوروبا ب نّية صوتت الجمعية البرلمامن الاتفاقية  56المادة 

بما تحمله من روح  ،(265)على هذه المادةلجنة الوزراء قررت الإبقاء  أنّ  غير ي تلقائيا قليمالإمتداد الإ
الوضع الحضاري لأقاليم ما وراء البحار لا يسمح دائما   تفاقية أنّ الا اعتبر واضعو أ و  ،استعمارية

  نفسه  وهو التبرير .(266) الأساسية في ظل الظروف ذاتها كما هو الحال في أوروبا الحقوق  ممارسةب
وضربا لمصداقية   الإنسانا لحقوق انتهاك مر ويعتبر هذا الأ ،(267) اعتمدته المحكمة في أحكامها الّذي

 . الإنسانلحماية حقوق الاوروبي  النّظام
علاقاتها  إدارة المتعاقدة  الدّولةتتولى  التّيلآقاليم في االآثار المترتبة على تغير الوضع  :ب

 ية الدّول
ا مّ إ يةالدّولعلاقاتها  إدارة الدّولةتتولى  التّيقاليم الوضع السياسي للأ تغيير فيقد يحدث  

  علان ينتهي الإ ماحدثت الحالة الأولى  اإذ ف ،هاإقليمالمتعاقدة أو بدمجها في  الدّولةعن  ستقلالهااب
حدثت  اإذ ا أمّ  .لمحكمةا اختصاص  أن الدعاوى اللاحقة غير متوافقة من حيث  إعلانتلقائيا، ويتم 

 تشكّلت التّيمثل باقي الولايات والمدن  قليمحيث يصبح الإ ،(268) تفاقية تلقائياالا طبق فت نّيةالحالة الثا
 .المتعاقدة الدّولةمنها 
وانتشار آثارها خارج   أجهزتها ها وعن الصادرة عن عمالعن الأ المتعاقدة الدّولةمسؤولية  :02
    ها إقليم

عن الأفعال  من نطاق تطبيق الاتفاقية قبل إلغائها وروبية الأ اللّجنةسعت المحكمة ومن قبلها و 
                 ية قليميعرف عند الفقه بتجاوز الحدود الإ ما وهو .ترتكب خارج ولايتها القضائية التّي

 
(264) Michael Wood , Op.Cit, p 918.  
(265) Ibid, p 916. 
(266) Jacques Velu et Rus Energec, La convention européenne des droits de l’homme 

Brylant, Bruxelles,1990, p 48. 

 أنظر على سبيل المثال:  (267)

Arrêt Tyrer .c Royaume-Uni , N°5856/72, 25/04/1978, § 38, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62143, consulté le 13/04/2018. 
(268) Yannick Lécuyer, Op.Cit, p 42. 
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 "extraterritorial" لعلاج   القضائي جتهاد به الا وجاء .وهذا الوضع مرتبط بمفهوم الرقابة الفعلية
غير   إقليمعندما تمارس سيطرتها على  المتعاقدة للدّول يقليمالإ ختصاص وسد ثغرة عدم الا

فقط  المتعاقدة للدّول الوطنيّةالأراضي على  يمارسالقضائي للمحكمة لا  ختصاص فالا .(269)هاإقليم
ا ه إقليمخارج  المتعاقدة الدّولة قوم بهات عمالأ من خلال  ممارستهفي حالات إستثنائية  بل يمكن

  لا يسمح لها كما  ،الوطنيّة راضيهاأات على انتهاك  إرتكاب بالمتعاقدة ة للدّول، فمثلما لا يسمح الوطني
على   أو بروتكولاتها المكملة تفاقية لاالمحمية بموجب ا الحقوق تتعارض مع  ات انتهاك إرتكاب ب أيضا

  التّي أهم المظاهر و  ازدواجية المعايير. إلى يؤدّيلأن السماح لها بالقيام بذلك  ،الأخرى  الدّولأقاليم 
الصادرة عنها وعن أجهزتها وانتشار آثارها خارج   عمالعن الأ  مسؤولة المتعاقدة الدّولة هاتكون في

 ) أ(  العسكري  التدخّل  ليم هيقاهذه الآ إلى يمتد  المكاني للمحكمة ختصاص يجعل الا ممّا، هاإقليم
 وأخيرا ، الداخلية للخارج ) ب( هاعمالأ  أثّرامتداد و  ،(270) السياسي حتّىالاقتصادي و  والنفود  التدخّلو 

 . ها على رعايها )ج(إقليمخارج  عمالأ ب هاقيام عند 
 النفوذ العسكري ي نتيجة قليمالإ ختصاصامتداد الا :أ

هذا النفوذ  ، لها عسكري نفوذ  وجود  نتيجة ،المتعاقدة الدّول إقليمالمحكمة خارج  اختصاص يمتد 
تحت غطاء المنظمات   مهمّة إطارفي وقد تمارسة  ،المتعاقدة الدّولةمن طرف  قد يتم بصفة فردية

 . يةقليمية أو الإالدّول
     بصفة  ة المتعاقدةللدّول نتيجة النفوذ العسكري  للمحكمة  يقليمالإ  ختصاصامتداد الا -
 .فرديةة المتعاقدة بصفة للدّولالعسكري  التدخّل في حالة للمحكمة يقليمالإ  ختصاص يمتد الا فردية: 

  قانونيّ  هذا العمل كان اإذ عما  النّظربغض  عمل عسكري بالمتعاقدة  الدّولة في حالة قيام أيّ 
المعتدى  الدّولة إقليم على  الإنسانلحقوق  انتهاك  والعمل التدخّلهذا  عن ينجم و  ،أم لاومشروع 

" تعترف   أنّه تنص على  التّي تفسير المادة الأولى من الاتفاقية تفسيرا واسعا و وهذا استنادا ل . عليها
المعرفة في  حرّيّات وال الحقوق خاضع لولايتها القضائية ب  شّخص الأطراف المتعاقدة السامية لكل 

  قواتها  مباشرة من طرفسلطة فعلية  ممارسةبمتى قامت  المتعاقدة الدّولةف من الاتفاقية ". Iالقسم 
 السلطة الفعليةو مارست أ .الدّولةأو من خلال وكلاء  ،المعتدى عليها الدّولة إقليمعلى  ،المسلحة

 
(269) Yannick Lécuyer, Op. Cit, p p 42-43. 
(270) Arrêt Sandu et 7 autres c. République de Maldova et Russie, N° 21034/05, 

17/07/2018, définitif 03/12/2018, §§ 34, 36, 89, 101, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184651, consulté le 24/12/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184651
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ة عن  ، تكون مسؤول(271) المحلية التبعية عليها الإدارةبطريقة غير مباشرة من خلال تطبيق قواعد 
ي للاتفاقية في هذه الحالات دليل على عالمية  قليمفمنح الامتداد الإ .فراد ات الحاصلة للأنتهاكالا

  للمحكمة  ةالقضائي ات جتهاد الا ومن بين ،من طرف المحكمة الحقوق والدفاع عن هذه  الإنسانحقوق 
 :  على سبيل المثال نذكرهذا الامتداد  ت أقر  التّي

اعتبرت  حيث  ،المملكة المتحدة ضد "   Al- Skeini at autres " الحكم الصادر في قضية* 
مسؤولية المملكة هي ، في البصرة ) العراق( فراد ات الحاصلة لحقوق الأنتهاك الا نّ أالمحكمة 
من   01دة القضائي المنصوص عليه في الما ختصاص من كانت تمارس الا ا هيلأنّهالمتحدة، 

لكة مللم القوات العسكرية ممارسةك من خلال لوذ  ،التابعين لها فراد الأعلى الاتفاقية على البصرة و 
.  نت تعيش حالة من الفوضى الظاهرية كا التّي ،بان فترة تواجدها في العراقإالسيطرة الفعلية  المتحدة

تفاقية  الامن  02المادة  انتهاكقد قامت ب للمملكة المتحدة القوات العسكرية وقد قضت المحكمة بأنّ 
  .(272) ملزمة بتعويض الضحاياوهي 

في هذه  قرت المحكمةأ ،المملكة المتحدة ضد  "Al-Jedda "  الحكم الصادر في قضية* 
القوات  عمالأ على  السيطرة الفعلية والسلطة التنفيدية مم المتحدة لم تكن تمارس الأ نّ أ  القضية

بالتالي  و  نيةللقوات البريطا كان تحت السيطرة الفعلية المدعي فلذلك  ،المتعددة الجنسيات في العراق
 .(273) ات الحاصلة لهنتهاك فالمملكة المتحدة مسؤولة عن الا 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (271)

- Arrêt caton et autres c . Moldova et Russie, N°43370/04, 8252/05, et  18454/06 

19/10/2012, § 122,  sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114222  

consulté le 24/12/2019. 

-   Arrêt Loizidou c. Turque (exceptions preliminaires) ,N°15318/89, 23/03/1995, § 62. 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62474, consulté le 24/12/2019.    
(272) Arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, N°55721/07, 07/07/2011, § § 161-185 

 sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105607, consulté le 24/12/2019. 

 لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية أنظر:  
 )الحكمفيها  المتعاقدة الدّول خارج أراضي  الإنسان حقوق ات المحكمة الأوروبية لاختصاصمحمد أمين الميداني، " 

ية قليممن دراسات الحماية الإ المختار في:في مدينة البصرة العراقية("،  انيةلصالح ضحايا القوات المحتلة البريط
 . 300-295ص ص  ، مرجع سابق،الإنسان حقوق ل

(273) Arrêt Al-Jedda c Royaume-Uni ,N°27021/08, 07/07/2011,§§ , 56, 75-86, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105613, consulté le 26/12/2019. 
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في   النّظر اختصاص لى منح المحكمة القضائي استقر ع جتهاد الا نّ أ  إلىنتوصل  سبق  ممّا
  القانونيّة لسلطة ا ممارسةعند  ،الاتفاقية خارج الحدود  اختصاص ها و اختصاصنتيجة امتداد الدعاوى 

أو من خلال  الدّولةالعسكرية أو من خلال وكلاء  ت شكالها سواء عن طريق القواأختلاف إب الفعلية
هو   هنالايزال مطروح لدينا  الّذي. غير أن الإشكال المتعاقدة الدّولةالمحلية التبعية من قبل  الإدارة

فهل  ،كذلك والبحريّ  يّ فقط أو يمتد ليشمل المجال الجوّ  يّ رّ بمتداد يشمل المجال الكان هذا الإ اإذ ما 
 اللّجوءمتعاقدة لدولة  حرّيّةة والبيّ القوات الجوّ  حقوقهم من طرف نتهاكن تعرضوا لاالّذي فراد يمكن للأ

 .  ؟ ويتم انصافهم  هميو ادع تقبلهل للمحكمة و 
ة  يّ ة والبرّ يّ القوات الجوّ  تدخلو القوات الجوية الروسية نأخد تدخل  النقطة ه هذ وتوضيح  لتحديد 

بسبب  رفع دعاوى أمام المحكمة فراد فهل يمكن للأ ،يّ الجوّ  التدخّل نع  كمثال (274) في سوريا التركية 
  01للمادة  الموسّععلى أساس التفسير ة التركية يّ ة والبرّ يّ ة الروسية والقوات الجوّ يّ تدخل القوات الجوّ 

   الاتفاقية.من 
  حتّى  فإنّه، يّ العسكري الجوّ  التدخّلعلى  يّ القضائي للتدخل العسكري البرّ  جتهاد بإسقاط الا  

هذا  يجب أن يكون استخدام  فإنّه يّ الجوّ  التدخّلالمحكمة في حالة  إلى اللّجوء من فراد يتمكن الأ
و ولاية قضائية على  أا سلطة فعلية، ميمنح لهة الروسية والتركية يّ من طرف القوات الجوّ  المجال

 الجوّيّ؟يمكن تطبيقه على المجال  مرفهل هذا الأ. السوري  قليمالإ
قرار المقبولية وجدنا في  يّ بخصوص المجال الجوّ  القضائي للمحكمة جتهاد الا إلىبالرجوع 

 اعتبرت قد  المحكمة  أنّ  ،ضد بلجيكا ودول أخرى   "Bankovic et autres"  الصادر في قضية
، لذلك لا يحتاج لتدخل السلطة الفعليةاقعية و السيطرة  الو  إعمالمن قبيل  يّ التحكم في المجال الجوّ 

ي لنطاق المحكمة  قليممتداد الإمن نطاق الا يّ الجوّ  قليمتستبعد حالات السيطرة على الإ

 
بدعوة القوات العسكرية الروسية لمساعدتها في القضاء على   2015واخر سنة أ في  قامت الحكومة السورية  (274)

عدد كبير من ى بذلأت هذه العمليات العسكرية الضرر وا لحقّ أوقد  ،التنظيمات الإرهابية المتواجدة على أراضيها
تلويث البيئة بسسب الغازات المنبعثة  إلى  إضافة ،مقتل العديد منهم وتهديم ممتلكاتهم إذ نتج عنهاالمدنيين الأبرياء 

.  صحّيّةفي العيش في بيئة  الحقّ و  الملكيّةفي  الحقّ في الحياة و  حقّهموبهذا تكون روسيا قد انتهكت  الأسلحة.من 
 -بالتحديد جرابلس -  العسكري في مدينة حلب التدخّل إعلان ب 2016العسكرية التركية في سنة كما قامت القوات 

قتل العديد من المدنيين وتدمير  إلى التدخّل دى هذا أ ،للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك ايّ وبرّ  ياّ جوّ 
 سليمة ونظيفة.يش في بيئة والع الملكيّةفي الحياة و  حقّ لل انتهاك مايعتبرتهم وهو اممتلك
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الوضع   القضائي جتهاد ويدعم هذا الا تطوير مفهوم الإحتلال، إلى يؤدّيلأن ذلك س .(275) والاتفاقية
  حتّى للعراق  يّ في المجال الجوّ يكية والمملكة المتحدة مر كل من الولايات المتحدة الأ ت فيهتحكم الّذي

 إلى إضافة .( 276) عليه ةقانونيّ أو أي سلطة قضائية بما لم يكونا يتمتعان أنّهغير  2003سنة 
اية وبصلاحية مطلقة  نهلاال إلىالبري  الدّولة إقليمحيث يمتد فوق  يّ للفضاء الجوّ  تقليديّ الالتحديد 

لمحكمة  ايمنح  مالاوهذا  ،قليمسلطاتها السيادية فعليا على هذا الإ ممارسةعلى  الدّولةتتنافى مع قدرة 
المتضررين من القصف الروسي لسوريا.  فراد في الدعاوى المرفوعة إليها من الأ النّظر اختصاص 

تكون  يّ البرّ  التدخّلا في فإنّها يّ ا وبرّ يّ بالنسبة للقوات العسكرية التركية بما أن تدخلها كان جوّ  أنّهغير 
بالتحديد   -وبالتالي يعتبر الأشخاص الخاضعين لحلب " حلب  " قد حازت السلطة الفعلية في

خاضعين للولاية القضائية التركية وبموجب  -العسكري وهي جرابلس التدخّلوقع فيها  التّيالمنطقة 
وقعت عليهم   التّي ات انتهاكالمحكمة نتيجة  إلى اللّجوءا حق هفراد تفاقية يمنح لأالامن  01المادة 

 التركية. من قبل الحكومة 
 إلىفإمتداد نطاق المحكمة  حرّيّةيطبق على بعض المناطق الب يّ مايطبق على المجال الجوّ   

في منطقة الجرف  التدخّلالطرف بسيادة مطلقة كوقوع  الدّولةلا تتمتع فيها  التّي حرّيّةالمناطق الب
المحكمة على   اختصاص امتداد تطبيق  إلى يؤدّي لا، (277) طقة الإقتصادية الخالصةنالقاري أو الم

  ّ بإستخدام المجال البحري  الطرف الدّولةتقوم فيها  التّيفي الحالة فلذلك  .هناكات الواقعة نتهاكالا
    المعتدى  الدّولة قليمالتابعين لإ فراد ترتكبها على الأ التّي ات نتهاكلا يمكن مساءلتها عن الا  فإنّه

تمارسها القوات المسلحة  التّيلا تمارس سلطة فعلية كتلك  هااعتبار بالإتفاقية عليها بموجب 

 
(275) Décision Bankovic et autres c . Belgique et autres, N° 52207/99, 12/12/2001, §§ 54-

81, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43151, consulté le 

25/12/2019. 

 
(276) Enrico Milano, Unlawful Territorial Situations in International Law – Reconciling 

Effectiveness, Legality and Legitimacy, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 

2006, p p 4-6. 

،  مكتبة 01دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة  الإنسان حقوقآفاق ومستقبل المحكمة العربية لحسن ياسين المحمد،  -

 .86ص   01، هامش رقم 2019ية والأدبية، بيروت، الحقوقزين 
 . 1982الخالصة أنظر اتفاقية قانون البحار لسنة  بخصوص الجرف القاري والمنطقة الإقتصادية  (277)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43151
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عني  هذا لا ي أنّ  ، غيرالمحكمة في هذه الحالة إلى اللّجوءحق  فراد يملك الأ فلا عليهو . (278) البرية
 . أخرى  ئلتها أمام هيئات دوليةية فيمكن مسا الدّولمن مسؤوليتها  الدّولةإعفاء 

 إطار في  ة المتعاقدةللدّول نتيجة النفوذ العسكري  للمحكمة يقليم الإ ختصاصامتداد الا -
على امتداد  للمحكمة القضائي جتهاد كد الاأ  ية:قليمية أو الإالدّولتحت غطاء المنظمات  مهمّة

غير  سلطة فعلية مباشرة أو ل هذه الأخيرة ممارسة في حالة  المتعاقدة للدّولي قليمالإ ختصاص الا
بعمل المتعاقدة  الدّولة قد تقوم أنّه مباشرة عندما تتصرف بصفة فردية كما سبق ذكره أعلاه، غير

مام  أ. في هذا الوضع نكون (279) ية قليمية العالمية أو الإالدّولتحت غطاء المنظمات  ي ّ عسكري برّ 
ي الدّولحكام القانون أ انتهاكمسؤولة بصفة فردية عن  المتعاقدة الدّولا أن تبقى هذه خيارين إمّ 

بالرجوع  . فراد ات الواقعة على الأنتهاك الا مسؤولية يةالدّول المنظمة ا أن تتحملوإمّ  ،الإنسانلحقوق 
  التّي  القضايا بعض  إلىن نتوصل أاستطعنا  هذه المسألة القضائي للمحكمة بخصوص  جتهاد الا إلى

 :سبق وأن فصلت فيها المحكمة من بينها
الضحية   زوج تم رفع الدعوى من طرف، المملكة المتحدةضد  " Hess"  قضية* 

Rudolph Hess   من طرف محكمة نورمبيرغ العسكرية المشكلة من دول  تهتمت ادانهذا الأخير
مشتركة من  إدارةبقرار مشترك ويسير ب أسس ،جن يقع في المملكة المتحدةالحلفاء وتم حبسه في س

المملكة المتحدة لأحكام   انتهاكب "   Rudolph Hessدعت المدعية زوجة " إ، طرف دول الحلفاء
المملكة المتحدة   ولى من الاتفاقية فإنّ طبقا للمادة الأ أنّهمن الاتفاقية، وتحججت ب 08و  03المواد 

نصت بأن المملكة المتحدة في هذه القضية   آنداكالأوروبية  اللّجنةتلتزم بتطبيق الاتفاقية، غير أن 
القضائي بصفة   ختصاص ه السلطة لا تتوافق مع الاذ كانت تمارس رقابة مشتركة مع دول الحلفاء وه

مام  أتقوم بها  التّيات نتهاكالا  فردية المنصوص عليه في الاتفاقية وبالتالي لا يمكن مساءلتها عن 
  .(280)المحكمة

 
(278) Enrico Milano, Op.Cit, p 6. 

الإرهاب وداعش في   محاربةي لالدّول كالتحالف  معيّنبتشكيل منظمة دولية للتعاون في مجال  الدّول قد تقوم   (279)
هذه المنظمة  إلى الاتفاقيات المنشئة للمنظمةاية تتماشى مع غ التّياتها اختصاصبإحالة  الدّولوتقوم سوريا والعراق 

 ية.قليمية أو الإالدّول
(280) Décision Hess c. Royaume-Uni, N° 6231/73, 28/05/1975, sur le site internet : 

file:///C:/Users/document/Downloads/HESS%20c.%20ROYAUME-UNI.pdf, consulté le 

26/12/2019. 
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أكدت  في هذه القضيةضد يلجيكا ودول أخرى   " Bankovic et autres " قضية  *
قامت بقصف  التّي" NATO " في حلف  عضاءالأ الدّوللا يمكن قيام مسؤولية  أنّهالمحكمة على 

القضائي   ختصاص صلة بين الضحايا والا عدم وجود بعض الأماكن في يوغسلافيا الاتحادية بسبب 
سناد  " ولذلك لا يمكن تطبيق المادة الأولى من الاتفاقية لإNATO "  حلف الأطراف في للدّول

 .(281) المشاركة في القصف للدّولالمسؤولية 
فرنسا   ضد "  saramati "  قضية و فرنساضد   " Behrami et behrami قضية "  *

ها بخصوص تصرف القوات العسكرية اختصاص نظرت المحكمة في مسألة مدى ،وألمانيا والنرويج
عمل لجنة القانون  ل شارت أ، و 1999مم المتحدة سنة وضعت في كوسوفو تحت تصرف الأ التّي
. (282)يةالدّول ات لتزامالاي و الدّولقواعد القانون  انتهاكية عن الدّولي المتعلق بمسؤولية المنظمات الدّول

مجلس الأمن وهو الجهاز  كان اإذ مم المتحدة هو ما النقطة الفاصلة لقيام مسؤولية الأ نّ أوقد رأت 
  مجلس الأمن  إلى أنّ وتوصلت من خلال دراستها  ،بالسلطة الفعلية التنفيذي في الأمم المتحدة يحتفظ

ات جراء، ورغم ذلك فالمنظمة تبقى مسؤولة عن الإدون السلطة الفعلية السلطة التنفيديةقام بتفويض 
ن الشكاوى لا تتفق مع  عدم مقبولية الدعوى لأ إلىالمشتكى منها وتوصلت المحكمة في النهاية 

 .(283) مم المتحدة ليست طرفا في هذه الاتفاقيةحكام الاتفاقية فالأ أ
 
 
 
 

 
(281) Decision Bankovic et autres c. Belgique et autes, Op.Cit. 

غير   عمالية عن الإالدّولموضوع مسؤولية المنظمات  إدراج 54/2002في دورتها  يالدّولقررت لجنة القانون   (282)
مشروع  عتمادفي القراءة الأولى لا اللّجنةومع استمرار الجهود في سبيل ذلك توصلت  المشروعة في برنامج عملها،

الجمعية العامة للامم   اللّجنة وصت أمادة. وقد  66ف من ليتأ  61/2009ية في دورتها الدّولمسؤولية المنظمات 
 مرجع سابقحسن ياسين محمد،  أنظر:اقية بالاستناد لمشاريع المواد. لوضع اتف حقّ ن تنظر في وقت لاأالمتحدة 

 . 89ص  ، 02هامش رقم 
(283) Décision sur la recevabilité Beharmi et beharmi c. France et Sarmati c. France et 

Almagne et Norvège, N° 71412/01, 78166/01, 02/05/2007,§ 133, 139-152, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80821, consulté le 27/12/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80821
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  ة المتعاقدة للدّول الداخلية عمال الإ أثّربسبب امتداد  للمحكمةي قليم الإ  ختصاصامتداد الا :ب
 للخارج 

 داخل تقوم بها  التّي المتعاقدة الدّولة عمال أ بسبب  حكام نصوص الاتفاقيةأ انتهاكيقع قد 
مكافحة و  (284) تسليم المجرمينب كقيامهاية قليمويكون لها تأثير يتجاوز حدودها الإ نظامها الداخلي

 .(285)يةالدّولتهريب المخدرات في المياه 
ها على إقليمخارج  إعمالبالمتعاقدة  الدّولةقيام بسبب  لمحكمةي لقليم الإ ختصاصامتداد الا: ج

 رعايها 
مام  أنكون ، ها على رعاياهاإقليمتقع خارج  إعمالبسبب  للمحكمةي قليمالإ ختصاص الايمتد 

ة للدّولي قليمالإ ختصاص خارج الاآثار تنتج و  تمارس بسبب أفعال نتهاكعندما يقع الاهذه الحالة 
مواطنيها في الخارج على  ها القضائي على ختصاص لاالمتعاقدة  الدّولة ممارسةومثال ذلك المتعاقدة 

 .(286)تتم على متن السفن أو الطائرات التابعة لها التّي عمالالأ
 هاإقليمسيطرة على المتعاقدة ال الدّولة فقدانحالة ا: لثثا

أو  ( 01) وجود غزو أجنبي بسبب ها أو جزء منه إقليمالمتعاقدة السيطرة على  الدّولةقد تفقد 
 . (02) انفصالية وتمرد بسبب وجود حركات 

 غزو أجنبي   بسببها إقليمالمتعاقدة للسيطرة على  الدّولةفقدان  :01
  لا  افإنّهغزو أجنبي تعرضها ل بسبب  ها إقليمالسيطرة على  المتعاقدة الدّولة في حالة فقدان

وقت فقدان السيطرة   قليمات الواقعة في ذلك الإنتهاك لايمكن محاسبتها على الا و  ،تتحمل أية مسؤولية
ات الواقعة عليهم في ذلك الجزء نتهاك محكمة بشأن الا إلى اللّجوء فراد يمكن للأوعليه فلا  .(287) عليه

 . قليممن الإ
 

 أنظر على سبيل المثال:   (284)

Arrêt Soering c. Royaume- Uni , N° 14038/88, 07/07/1989, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62176, consulté le 25/04/2018. 
 أنظر على سبيل المثال:  (285)

Arrêt Medovdyev c. France, N° 3394/03 ,  29/03/2010, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97988, consulté le 04/02/2021. 
(286) Jean-Luc Sauron, Les système de la convention européenne des droits de l’homme 

Op.Cit, p 26. 
(287) Julie Tavernier, « compétence rationeloci extraterritorialite et recevabilité » in: 

Pascal dourneau-Josette et Elisabeth Lambert Abdelgawad, Op.Cit, p 115. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97988
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 بسبب التمرد والحركات الانفصالية   هاإقليملسيطرة على المتعاقدة لل الدّولةفقدان  :02
 تمرد أو  بسبب حدوث  ،أو جزء منه فقطها إقليمعلى المتعاقدة للسيطرة  الدّولةفي حالة فقدان 

طبقا   قليمتحدث داخل هذا الإ التّيات نتهاكتبقى مسؤولة عن الا  افإنّه ،نفصاليةإحركات ظهور 
ملزمة  هذا الوضعمثل  في تكون التّي   المتعاقدة الدّولةف. (288)ةللدّولية يجاب الإ ات لتزامالالنظرية 

وهو ضمان   خاص  التزامو ها إقليمبسط سلطتها على كامل  عادةلإ في السعي يتمثل  عام  التزامب
  ت ومن ن عرض عليها مثل هذه الحالاأسبق للمحكمة و  .(289) قليمعلى هذا الإ فراد حقوق الأ احترام

ات حصلت في انتهاكوروسيا، بشأن  ضد ملدوفيا"  Ilascu " قضية نذكر على سبيل المثال بينها
هذه  أكدت المحكمة في و ، نفصاليةإفيها حركة حدث حيث   "   trainsnistrienne  "مقاطعة   

  ات لتزامالادراسة الوضع القائم على ضوء  يها مثل هذه الحالات يتوجب عل  في أنّهعلى  القضية
  الحقوق لضمان التمتع ب أن تسعى الدّولة، وعلى قليمالإ فوق ذلكالمتواجدين  للأشخاص ية يجابالإ
المتاحة لها تجاه  والدبلوماسية  القانونيّةبجميع الوسائل  المنصوص عليها في الاتفاقية حرّيّات وال

فرافعي الدعوى هنا يخضعون لجمهورية ملدوفيا في حدود   .(290)يةالدّول المنظمات الأخرى و  الدّول
ات  نتهاكعن الا  الدّولةمسؤولية  نّ أ ، إلاّ من الاتفاقية  01عليه في المادة  المعنى المنصوص 

تنشأ في  ، لا توجد عليه سلطة فعلية الّذي "   trainsnistrienne "  إقليمى المرتكبة عل المزعومة و 
وفي . (291) ات لتزامالالهذه  متثالويتوجب على ملدوفيا الا تفاقيةالاية بموجب يجاب الإ ات لتزامالاضوء 

جميع   اتّخاذ الانفصالي و  النّظامعدم دعم  فيلملدوفيا ية يجاب الإ ات لتزام الاقضية الحال تمثلت 
 حرّيّات الو  الحقوق  احترامضمان و  قليمالتدابير المتاحة لها بهدف استعادة السيطرة على الإ

 
كل التدابير اللازمة لحماية   الوطنيّةالسلطات  تتخذة بشكل عام أن للدّول ية يجابات الإلتزاميقصد بنظرية الا (288)

أو عملية وقد تم النص   نّيةقد تكون تدابير قانو  الحقوق تدبير معقولة ومناسبة لحماية  اتّخاذأو بصيغة أدق  الحقوق 
 : عليها أول مرة في قضية اللغات ضد بلجيكا. أنظر

- Jean François Akandji Kombe, Les obligation positives en vertu de la convention 

européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, Blegique, 2006, p 7. 

- Jean-Paul Costa, Op.Cit, p p 74-75. 
(289) Julie Tavernier, Op.Cit, p 118. 
(290) Arrêt Ilascu et autres c. Maldova et Russie, Op.Cit, § 333. 
(291) Ibid, § 335. 
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ات  نتهاكللمحكمة نتيجة الا اللّجوء فراد للأيه يمكن وبناء عل  .(292) تفاقيةالا المنصوص عليها في 
 . قليمالإ ق هذاو فالواقعة عليهم 

 المطلب الثالث
 عريضة الدعوى  إيداععند   يؤخد بها التّيات عتبار الا 

خد  أأن ي عليه يتمكن المدعي من المحافظة على حقوقه جيدا، حتّىو  عريضة الدعوى  إعداد عند 
  اتّخاذ وضعيته وحالته ومدى استعجاله، وبناء على هذا يمكن له أن يطلب من المحكمة  عتبارفي الا

طلب بأولوية ل هطريق تقديم عن ،تدرس المحكمة دعواه قبل باقي الدعاوى  أن أو مؤقتةتدابير 
أن يقدم طلب بعدم   له ته للمحافظة على خصوصيته الجمهور هويّ  يعرف ألاّ ماأراد  اإذ و ، الدراسة

  إلى  ثمّ  (الفرع الأول)تدابير مؤقتة  اتّخاذ طلب  إلىعليه نتطرق في هذا المطلب و  .تههويّ الكشف عن 
 الثالث(. )الفرع هويّةطلب عدم الكشف عن الأخيرا و  .(الفرع الثاني)طلب أولوية الدراسة 

 الفرع الأول 
 التدابير المؤقتة  اتّخاذطلب  

من حيث  وهذا ؤقتة من تلقاء نفسها مالتدابير ال اتّخاذ المدعى عليها ب  الدّولةالمحكمة  أمرت لا
في  المحددةالشروط يستوفي هذا الأخير وأن ، عليهالحصول طلب ل يتم ارسالن أبل يجب  ،صلالأ

 عدلت  التّي و  2003مارس  05 بتاريخعن رئيس المحكمة  ةالتعليمات العملية المتعلقة بها والصادر 
خاصة   شكليّة شروط . ويمكن إجمال هذه الشروط في 2011جويلية  07و 2009وبر تكأ 16في 

  له  ةد المحد  يقدم في الآجالأن و ( )ثانياعلى المعلومات والوثائق ذات الصلة  هاحتواءو ( )أولابالطلب 
   .شهرأ الأربعةقطع مهلة  هتقديم يترتب على  و  (.ثالثا)

 لقبول طلب التدابير المؤقتة  شكليّةالالشروط أولا: 
  من  أن يكون  مقدم الطلب  على يجب  طلب الحصول على التدابير المؤقتة تقبل المحكمة حتّى

  للمحكمة  في التعليمات العمليةغات المحددة ( وأن يكتبه باللّ 01)  المخول لهم تقديمه الأشخاص بين 
 (.  03) رسالهالمحددة لإوفقا للطريقة  هويشير فيه لحالة الإستعجال ويرسل (02)

 
 

 
(292) Arrêt Ilascu et autres c. Maldova et Russie, Op.Cit, §§ 340-347. 
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 لهم تقديم طلب التدابير المؤقتة  شخاص المخولالأ :01
لهم تقديم طلب الحصول على  لو شخاص المخالأ للمحكمة الداخلي النّظاممن  39المادة  بينت 

  .)ب( مريهمه الأ شّخص وأي  )أ( طراف الدعوى أ وحصرتهم فيالتدابير المؤقتة 
 أطراف الدعوى  :أ

  المدعي  الداخلي للمحكمة كل من النّظاممن  01الدعوى حسب المادة  أطرافمصطلح يعني 
 الدّول  والمتمثل في أو المدعى عليه أفراد ، مجموعة منظمة غير حكومية ،طبيعي شّخص سواء كان 

تدابير   اتّخاذ المدعي هو من يقوم بتقديم طلب  أنّ العملية  ممارسةفي الالشائع  . غير أنّ المتعاقدة
وقف الاعتداء الواقع عليه  في ضمانفهو صاحب المصلحة  ه.ممثّلمباشرة أو عن طريق  مؤقتة إماّ 

  مقدم . ويستوي في هذا أن يكون (293) ومهينة نيةلاإنسافي ظروف  كالطرد والترحيل أو الإحتجاز
المدعى  الدّولة بينما  ،دعواه في المستقبل المحكمة، أو يعتزم تقديمام أم رفع دعواه  لهسبق الطلب 
 .تقديم هذا الطلب بقامت لة ي دو أحد كتابة هذه الاسطر  إلىلم نجد عليها ف

 مر يهمه الأ  شّخصكل  :ب
، هذا  مريهمه الأ شّخص من أي  أطراف الدعوى يمكن تقديم طلب التدابير المؤقتة إلى إضافة
 :(294) كل من يشملالمصطلح 

  ويتوجب في هذه الحالة إثبات صفة الضحية؛ الأقارب   -
 ظمات غير الحكومية؛ المن -
تدابير  ي طلب أسطر حد كتابة هذه الأ إلىلم نجد  أنّه في الدعوى رغم  متدخّل شّخص كل  -
 ؛متدخّلي أبإسم  المؤقتة
   ؛تفاقيةالافي  متعاقدةال الدّول - 
 ؛مين العام لدى مجلس اوروباالأ - 
غاية كتابة هذه   إلى  الإنسانكمفوض حقوق  التابعة لمجلس أوروبا مختلف الهيئات الأخرى   - 

 ؛ الإنسانأي طلب تدابير مؤقتة من طرف مفوض حقوق سطر لم نجد الأ
 .هذه التدابير عتماد إتقوم من تلقاء نفسها ب   حيث المحكمة   - 

 

 
(293) Sandrine Watthée, Op.Cit, p 116. 
(294) Ibid, p p 115-121. 
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 التدابير المؤقتة لب لغة ط :02
في   أنّهالمتعاقدة، ش للدّولللمحكمة أو غات الرسمية اللّ  إحدىالتدابير المؤقتة ب اتّخاذ طلب  يقدم

   بها الدعوى  حررت  التّينفسها  اللّغةب يقدم لو  من الأفضل أنّهنا نرى نّ أ لاّ إ، ى ذلك شأن الدعاو 
ع  سرّيسبق تسخيرها من قبل قلم المحكمة وت التّيمكانيات البشرية بشكل أفضل من الإ يستفاذ  حتّى

 عملية دراسة الطلب.  
 طريقة ارسال طلب التدابير المؤقتة  :03

من طلبه   بخط غامق ولىألزمت المحكمة طالب التدابير المؤقتة أن يوضح في الصفحة الأ
كان ممكنا يذكر تاريخ ووقت   اإذ و ، والجهة المرسل إليها، للمحكمة الداخلي النّظاممن  39المادة 

يمكن من خلاله  الّذيوهذا في حالات الطرد والتسليم، رقم الهاتف أو الفاكس  الترحيلتنفيذ قرار 
 فقط  العادي و البريد أالطلب عن طريق الفاكس  يرسل بعدها .(295) من ينوب عنهبأو  بهالإتصال 

وضعت  تسهيلا على مقدم الطلب و  ،الإلكترونيالطلبات المرسلة عبر البريد  تقبلا لا فإنّه وعليه 
الجمعة   إلى من يوم الاثنين  وحددت يوم وساعة استقبالها طلبات هذه ال رسال المحكمة رقم خاص لإ

من حيث   فإنّهي طلب يقدم بعد هذه الساعة أو  ،الرابعة مساء ةالساع إلىمن الساعة الثامنة صباحا 
 الرقم م آخر غيرالمدعي بإرسال طلبه في رق قيامالمبدأ لن يتم دراسته في ذلك اليوم، وفي حال 

ويبقى   ،(296) خاصة في فترات الإجازةعدم دراسة طلبه  إلىذلك  يؤدّيالمحدد من قبل المحكمة قد 
  مارأت مايبرر ذلك. اإذ ية في دراسة الطلب التّقدير للمحكمة السلطة 

كان يتجاوز   إلّا إذادفعة واحدة، على مقدم الطلب إرساله رسل الطلب عن طريق الفاكس أ اإذ 
  بشكل يتم استلامها ودراستها  حتّىه على عدة دفعات توصي المحكمة بإرسالف ،عشرة صفحات 

عند  مقدمه الطلب مستعجل بشكل خاص يفضل لو يقوم يكون فيها  التّيوفي الحالة ، فضلوطريقة أ
يضمن استلام المستندات في الوقت  حتّى  معه المستندات ذات الصلةبإرسال عبر الفاكس له ارساله 

 .(297)المناسب 
 

 
(295) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 66. 
(296) Ibid, p 66. 
(297) Mesures provisoires, Informations pratiques sur le site internet : 

http://www.echr.coe.int/Documents/Interim_Measures_FRA.pdf, consulté le 01/01/2021. 

- Voir aussi:  Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 66. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Interim_Measures_FRA.pdf
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 المعلومات والوثائق ذات الصلة  ثانيا:
        . ا هلدراستوقت طويل  لمحكمةا فيها تأخد  لا، فإن التدابير المؤقتة اوى كس الدععلى ع

          ارسالها  عند  دعم هذه الطلبات لذلك كان من الضروري  ،وهذا راجع لطبيعتها المستعجلة
على كافة  ن يحتوي أيجب  فالطلب ، (298)ة ودقيق واضحةتكون  نوأ بكافة الوثائق ذات الصلة 

(  03) دقّةب  محدد و  (02)  أن يكون مسبب و ( 01) إن وجد ه ممثّلالمعلومات المتعلقة بالمدعي و 
على قرار  يؤثّرغياب هذه المعلومات سف  (، 04حالة الضرورة )  ت تثب  التّيالوثائق وتدرج فيه 

 . (05المحكمة) 
 ذات الصلة المعلومات  :01

المتعلقة به   شّخصيّة كافة المعلومات ال أن يدرج في طلب التدابير المؤقتة  مقدم الطلب على 
لم ترفق  اإذ و ، طرفهما المحامي( موقعة من )توكيل  التوكيل إستمارةكان موجودا، مرفوقا ب اإذ ه ممثّلوب

في هذا  الإشارة كما عليه ،للطلب  هيام قليلة من ارسالأارسالها بعد  يه عل  بالطلب  ستمارةهذه الإ
عدم  بطلب  تقديم لهكما يمكن ، (299) للمحكمة وقدمها سبق له اإذ  رقم الدعوى  إلىالطلب كذلك 
" ضد   H.S et autres" قضية  كما حدث في .تهإظهار هويّ أراد عدم  اإذ  هويّةالكشف عن ال

في ذلك شأن  أنّهش (300) هويتهمطلبا بعدم الكشف عن  أين قدم مقدمي طلب التدابير المؤقتةبلجيكا 
 الدعاوى.  

عنوان المدعي ومكان  طلبه أن يحدد في  مقدم الطلب و التسليم على أفي حالات الطرد 
الطرد  أمربتنفيذ  الوطنيّةتاريخ وساعة قيام السلطات و كان ذلك ممكنا  اإذ  سرّي الإعتقال ورقم ملفه ال

  قرب وقت ممكنأفي المعلومات  يطرأ على هذهبلاغ المحكمة بأي تعديل بإ  وأن يقوم. و التسليمأ
وتقديم خطابات  دفعته للفرار من بلده،  التّيأكبر قدر من المعلومات عن الأسباب  كما عليه تقديم 

ثار الضرب والاعتداء عليه  آتثبث وجود ندوبات و  التّي طبيّةشهادات الن وجدت والإالتهديد 
  إلى تثبث انتمائه  التّي وثائقالو السلطات القضائية، اشعارات بالتفتيش، أاستدعاءات الشرطة و 

 
(298) Charlotte Lefranc et autres, « Les relations de la cour avec le requérant et son 

représenant dans le cadre des mesures provisoires », in: Magdalena Forowicz et autres 

Op.Cit, p 111.  
(299) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 65. 
(300) Décision H.S  et autre, c. Belgique, N° 10973/12, 24/03/2015, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-154042, consulté le 01/01/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-154042
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ا بخصوص المعلومات المتعلقة بالوضع  ، ... الخ. أمّ (301) حزب سياسي إلى، بطاقة انتمائه الأقليات 
تثبث الوضع   التّيفلا يطلب منه تقديم الوثائق والتقارير  ،ليهاإالمعني بالترحيل  الدّولةالعام في 

والسبب في ذلك  .(302) هذه التقارير والوثائق فقط إلىتشير  التّي نيةالإلكترو مواقع لل تقديمهفيكفي 
 به وحده   الخاصّةليس من الأمور  الدّولةيعود لكون الوضع العام في  

   تسبيب طلب التدابير المؤقتة :02
لمختلف  ،شرحه بطريقة مفصلةمن خلال  طلب التدابير المؤقتة تسبيب  على مقدم الطلب 

      خطر حقيقي ووشيك  أنّه ت اثباو  يتعرض له الّذي، وطبيعة الخطر تند عليها يس التّيالعناصر 
  .(303) هاانتهاكيزعم  التّيطلبه على أحكام الاتفاقية  تأسيس  مع، هإصلاحلايمكن 

   تحديد طلب التدابير المؤقتة :03
ات إجراءكأن يطلب تعليق  دقّةتحديد موضوع طلب التدابير المؤقتة ب على مقدم الطلب  يجب 

 .لخإ، ...(304) ةمعيّندولة  إلىات الطرد والترحيل للحدود أو إجراءتسليم المجرمين، تعليق 
 الوثائق ذات الصلة :04

طلب التدابير المؤقتة بكافة الوثائق الداعمة له، خاصة  إرفاقألزمت المحكمة مقدم الطلب  
ي مستند يدعم  أ إلى إضافة، الوطنيّةالهيئات  لجان  م الداخلية، ومختلف ك القررات الصادرة عن المحا

و  أ الوثائق  هذه البيانات الورادة في إلى شارة الإف ... إلخ.طبيّةهادات الكالشّ  (305)ادعاءات المدعي
 . لتبث المحكمة في طلبهات الداخلية لايكفي جراءالإ

 النتائج المترتبة عن عدم كفاية المعلومات    :05
للبيانات الواجب توافرها في طلب التدابير المؤقتة وعدم  مقدم الطلب في حالة عدم استكمال 

وهذا . (306) لا تقوم بالاتصال به ولا تبث في هذه الطلبات  قد  ه للمعلومات اللازمة فإن المحكمةإدراج
  ها الأطراف بالتعاون مع  التزامات المحكمة والمتعلقة بجراءمن القواعد العامة لإ مستمدّ  مرالأ

 
(301) Demandes de mesures provisoires, Instructions pratiques.  

- Voir aussi:  Claire Dubois- Hamdi, Op.Cit,p 39. 
(302) Claire Dubois- Hamdi, Op.Cit,p 39. 
(303)  Sandeine watthée, Op.Cit, p p 126-128.  

- Voir aussi: Claire Dubois- Hamdi, Op.Cit, p p 38-39 
(304) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 65. 
(305) Demandes de mesures provisoires , Instructions pratiques. 
(306) Sandrine Watthée, Op.Cit, p 164. 
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طراف يعني ضمنيا المشاركة الفعالة للأ الّذيو  نظامها الداخلي.أ من 44والمنصوص عليه في المادة 
في حالات   لهذه الأخيرة  كما يمكنتطلبها المحكمة.  التّيومات لوالمع دلّةللأ مهممن خلال تقدي 

و  أ في ضوء غياب  أنّه إلاّ  .طلبهلفيه بإستلامها  هتخبر  لمقدم الطلب،بارسال خطاب  القيام استثنائية
استكمال المعلومات منه  وتطلب ته دراس هايمكن  ا لافإنّه ،ةمعيّنو مستندات و/أنقص معلومات 

  الحالات الاستثنائية مرتبط بظروف ووقائع كل طلب  هذه ، وتحديد (307) وتوضيجها في فترة قصيرة
 .على حدة

 المجال الزمني لتقديم طلب التدابير المؤقتة  ثالثا:
 هذه  اتّخاذ  عندما يرى أنّ  ،أو بعدها لدعواه المدعي  إيداعطلب التدابير المؤقتة عند  لرسي

قرب وقت بعد أفي  هالله أن يرس فضلمن الأ أنّه إلاّ ، ضروري للمحافظة على حقوقه التدابير
. وبصفة  (308)هللنظر في  الوقت الكافي وقلمهاللمحكمة  يتيح حتّى  ،صدور القرار الداخلي النهائي

شروط أخرى على المجال الزمني لتقديم طلب التدابير المؤقتة بإستثناء الطلبات   عامة لاتوجد 
 إلّا إذا ، لاتقوم المحكمة بدراستها المدعى عليها، ففي هذه الأخيرة الدّولةمن  بسبب الطرد  المقدمة

عمل قبل يوم  الطلب  إيداعوتم ( 01)بوقف تنفيذ قرار الطرد  الخاصّةة طرق الطعن الداخلي استنفذت 
 . (02على الأقل من تنفيذ القرار الوطني )

 استنفاد طرق الطعن الداخلية  :01
طرق الطعن   كافة مؤقتة استنفاد التدابير ال اتّخاذ قبل تقديم طلب  مقدم الطلب يتوجب على 

  من الناحيتين العملية والتطبيقية  ق الطعن المتاحة والفعالةر استنفاد جميع طويشمل ذلك  ،الداخلية
 .(309)هإصلاحفي علاج الوضع و  هنجاح إحتمالمن خلالها  له يكون و  ليهاإيمكن الوصول  التّيو 

من الاتفاقية والمتعلقة بحظر   03المادة  انتهاكالدعوى بسبب ترفع فيها  التّي في الحالة  أنّهغير 
تعليق  إلىيمكن أن تؤدي  التّيبإستنفاد طرق الطعن الداخلية ملزم فقط  عذيب يكون مقدم الطلب الت

  فيها  يكون  التّيالحالة طرق الطعن الداخلية  نفاذ إست.  يستثنى من قاعدة (310)والطرد  قرار الترحيل
يجب  ، هنا و التسليمألاسيما في حالات الطرد وشيكا ومن المرجح تنفيذه فوريا، القرار النهائي  تنفيذ 

 
(307) Charlotte Lefrance et autres, Op.Cit, p p 111-112. 
(308) Demandes de mesures provisoires , Instructions pratiques. 

 .ةهذه الرسالمن  139-127ص ص نظر أاستنفاد طرق الطعن الداخلية بخصوص  (309)

(310) Emmanuelle  Neraudau et Sylvie Sarolea, Op.Cit, p p 91-39. 

 - Voir aussi:  Sandrine Watthée, Op.Cit, p p 149-154. 
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 الّذي التاريخ  إلىويشير فيه بوضوح ، صدور القرار النهائي الداخلي انتظارهدون  ه تقديم طلبعليه 
 .(311)بيعة السلبية للقرار النهائي الداخليبين أن طلبه هذا بسبب الطّ ي سيصدر فيه، و 

 من تنفيذ القرار الوطني قل الطلب قبل يوم عمل على الأ إيداع :02
قل من  بوجوب تقديم طلب التدابير المؤقتة قبل يوم عمل على الأ مقدم الطلبلزمت المحكمة أ

ميعاد قبل يوم عمل على   ها. واشتراطله قد تقرر عدم دراستهاا فإنّه لاّ إو  ،تاريخ تنفيذ قرار الطرد 
تكون بين عيد  التّيبإستثناء العطلة السنوية أيام العطل، خلال طلبات ال تدرس  لا كونها قل بسبب الأ

 . (312) الميلاد ورأس السنة الجديدة

 الفرع الثاني
 بالأولوية  دراسة الدعوى طلب 

استنادا لنص   ه ممثّلا بنفسه أو بواسطة طلب مسبب إمّ  تقديمه للدعوى إيداع يمكن للمدعي عند 
بدراسة  تقوم المحكمة  حتّى، المتعلقة بنظام دراسة الدعاوى  للمحكمة الداخلي النّظاممن  41لمادة ا

كانت  اإذ  من تلقاء نفسها بذلكن تقوم أ لهاكما يمكن  دعواه بالأولوية عن باقي الدعاوى الأخرى.
. وعليه  المحددة من قبلها في سياسة تحديد الأولويات  حد الفئات لأتنتمي الدعوى المرفوعة أمامها 

(، أو بناء على  أولا )طبيعة الشكوى  ا بسبب ولوية عن باقي الدعاوى يكون إمّ بالأ دراسة الدعوى فإن 
 ) ثانيا(. ظروف القضية

 ولوية وفقا لطبيعة الشكوى الأمنح  :ولاأ
ترتيب وصولها للمعيار الزمني أي حسب  وفقا تتم دراسة الدعاوى ت كان 2009قبل جوان 

وجد  مل المحكمةزيادة أعباء ع ومع .(313) لدعاوى المستعجلة فقطل في الدراسة تعطى الأولويةو 
من   أكثرا أنّهعلى  ت صنف الإنسانات حقوق انتهاك تخص  العديد من الدعاوى المتعلقة بإدعاءات 

 .(314) دراستها تمت  حتّىفي المحكمة  سنوات عديدة تنتظر تبقىو ات عادية، انتهاكوليس مجرد  جادة
المتعلقة بنظام دراسة الدعاوى  نظامها الداخلي من  41قامت المحكمة بتعديل المادة  ذلك أثّرعلى 

 
(311) Demandes de mesures provisoires , Instructions pratiques. 
(312) Claire Dubois- Hamdi, Op.Cit, p 36. 
(313) Clair Dubois et Ellen Penninckx, La procédure devant la cour européenne des droits 

de l’homme et le comité des ministres, Wolters Kluwer, Belgique, 2016, p p 111,167. 
(314) Philipe Leach, Taking a case to the european court right, 3 eme édition, Oxford 

universty press, Oxford, 2011, p  555. 
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  دراسة ع عملية سرّيتل ،أولوية الدراسة لها التّي الدعاوى عتمدت سياسة تحدد بها إ و  2009جوان  في
 .(315) تثيرها التّيأهمية واستعجال المسائل  تحديدها لهاند ع عتبارالا بعينوتأخذ  الدعاوى وتسوية 

تتدرج   الأخرى  لدعاوى ن باقي اعولوية في الدراسة تمنحها الأ من الدعاوى فئات  (07) سبع حددت و 
المحكمة على هذه   دخلت أ، غير المقبولة الدعاوى غاية  إلىالمستعجلة  الدعاوى  من هذه الفئات 
هذه الفئات حاليا   تتمثلو  .(316) 2017/ 22/05في  وبدأ العمل بهاات التّغيير العديد من التقسيمات 

 : (317)في
المرتبط مباشرة   حريته القضايا المستعجلة خاصة المتعلقة بحياة أو صحة المدعي والحرمان من  -

الظروف  إلى إضافة وبروتكولاتها المكلمة، تفاقيةالا المزعوم للحقوق المنصوص عليها في  نتهاكبالا 
 .ي حالة وجود أطفالفللمدعي خاصة  أو العائلية شّخصيّةال
و الحالات  أخاصة المشاكل الهيكلية )تثير مسائل تؤثر على فعالية نظام الاتفاقية  التّيالقضايا -

أو   (ات المتعلقة بالقضايا النموذجيةجراءالإو  ا وفحصها لم تتح للمحكمة مناسبة لدراسته التّيالخطيرة 
يحتمل أن   التّيخاصة المسائل الخطيرة )تثير مسائل هامة تتعلق بالمصلحة العامة  التّيالقضايا 

 .(الأوروبي  النّظامأو على  الوطنيّة أو القانونيّةنظمة تكون لها تداعيات كبيرة على الأ
أو   4، 3، 2المواد الرئيسية المتعلقة ب على الشكاوى تحتوي  التّيلقضايا المكررة أو غير المكررة ا -

 .شّخص الجسدية وكرامة ال مباشرة للسلامةتهديدات  إلىتؤدي  التّيمن الإتفاقية  01/ 05
 القضايا الجوهرية المتعلقة بمواد أخرى من الاتفاقية.  -
ات جتهاد تقع ضمن الا التّيالدعاوى المتعلقة بمسائل سبق دراستها في حكم نموذجي و القضايا -

 . " WECL "  "  well established case-law "   القضائية الراسخة للمحكمة
 مشكل في المقبولية.  تشكّلا  أنّهتم تحديدها على   التّيالدعاوى   -
 الدعاوى الغير مقبولة بشكل واضح  -

 ولوية وفقا لظروف القضية  الأ منح ثانيا:
بالأولوية عن  يرغب في دراسة دعواه  الّذيللمدعي  41 مادتهفي الداخلي للمحكمة  النّظام منح 

حق  السابقة الذكر  (07) السبع  لا تندرج ضمن أي فئة من الفئات  دعواه  وكانت  ،الدعاوى الأخرى 

 
(315)Art 41 du règlement . 
(316) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 69. 
(317) La politique de priorititisation de la cour . 
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من غير الملائم ولا   ،ظروف وحالات استثنائية جدامن حيث المبدأ باستثناء ف .ذلكب تقديم طلب 
  الفئات  إلىتنتمي  بشأنهاات المزعومة  نتهاكو/ أو الا  كان مضمون الدعوى  اإذ الطلب تقديم  يستحسن

يودع   أنيقدمه المدعي  الّذيطلب الويشترط في  ،(318)حددتها المحكمة كحالات ذات أولوية التّي
 مع إرفاقه  قبوله،توجب  التّيسباب يبين الأ ومسبب وتكون صياغته واضحة  ،الدعوى  إستمارة مع 

ولوية  تقبل فيها المحكمة طلب دراسة الدعوى بالأ  التّي الحالات  ومن بين. (319)بالمستندات الداعمة له
اتلاف  خطرحالة وجود ، صحّيّةوحالته ال عمر المدعي :على سبيل المثال عن باقي الدعاوى نذكر

 . ...الخلمنع اتلافها فيقبل الطلب هنا نتيجة لتحلل الجثث مثلا، الأساسية الأدلّة
الطلب المقدم من  و عدم قبول أيقرر رئيس الغرفة بناء على اقتراح القاضي المقرر قبول 

يترتب عليه  قبوله  وعند  ،ولوية عن الدعاوى الأخرى المدعي أو محاميه بخصوص دراسة الدعوى بالأ
 : (320) ينأثّر 

 ؛ قبل جميع الفئات الأخرى  ستكون  حيث  ة الدعوى دراسيتعلق  ب  :الأولالأثّر   -
ات الخصومة حيث ستكون  إجراء إطاريتعلق بالمواعيد الممنوحة للأطراف في  :الثاني  -
عن هذا القرار وتتم متابعة   تعديلويمكن لرئيس القسم عندما يرى أن ظروف القضية تغيرت  أقصر

بعدها   ثمّ للمدعي،  تقدّمات العادية، كأن يكون سبب قبول الطلب السن المجراءدراسة القضية وفقا للإ
 . يتوفي هذا الأخير قبل دراسة القضية

  الدعوى بالأولوية عن الدعاوى الأخرى المنصوص عليه في  يجب التفرقة هنا بين طلب دراسة
  النّظام من  39وبين طلب التدابير المؤقتة وفقا للمادة  للمحكمة الداخلي النّظاممن  41 المادة

منع حدوث ضرر جسيم  لتعليق تنفيذ القرار الوطني  إلىخيرة تهدف ، فهذه الأللمحكمة الداخلي
مدة دراسة الطلب تكون قصيرة وعلاج الوضع يكون   المستقبل،  كما أنّ ه في إصلاحوشيك لايمكن 

مام المحكمة   أات جراءع الإسرّي ت إلى سابيع قليلة فقط، بينما طلب أولوية الدراسة يهدف أو أيام أ خلال
تعليق القرار الوطني، ومدة دراسة الدعوى ستكون طويلة وحسب   إلىبأي حال من الأحوال  يؤدّيولا

الوضع لن يكون خلال فترة   إصلاحوبالتالي ف ،فيها النّظرات إجراء نهاءلإ تحتاجها  التّيالضرورة 
 قصيرة.  نّيةزم

 
(318) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 70. 
(319) Ibid, p 70. 
(320) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 113-114. 
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 الفرع الثالث 
 هويّة طلب عدم الكشف عن ال

ن  م يمكن له أن يطلب ة لا تسمح للمدعي بالتصريح بإسمه، ظروف القضي عندما تكون 
 . للمحكمة الداخلي النّظاممن  4/ 47و  33 للمادتين طبقا وهذا  ،تههويّ  سرّيّة المحكمة الحفاظ على 

  الدعوى  ستمارةعند ارساله لإ لطلب  المدعي عن طريق تقديم يتم، ااستثنائيإجراء  جراءويعتبر هذا الإ
في هذه الحالة الأخيرة يكون طلب عدم  ، ات أمام المحكمةجراءأثناء سير الإ تقديمه  كما يمكن له

قرب وقت بعد أو في أ الدعوى  إستمارة مع  ه تقديميفضل  أنّه  إلاّ ، (321)رجعي أثّرب هويّة الكشف عن ال
لآثار  ته واعدم الكشف عن هويّ  إلىدعته  التّيالأسباب عليه شرح  المدعي ولكي يقبل طلب  .ارسالها

ته  كان يريد اخفاء هويّ  اإذ  طلبهأن يحدد في  عليه كما يتوجب  .ما تم الكشف عنها اإذ  تنجمقد  التّي
  لم يقم  اإذ  لأنّه، (322) في هذه الحالة ويحدد هذه الوثائق البعض منها فقطفي جميع الوثائق أو 

  المدعي  هويّة إخفاءية في التّقدير ، وتبقى للمحكمة السلطة جميعهافي يتم اخفاء اسمه ها بتحديد 
. ومن بين الحالات  (323)الظروف تستوجب ذلك  رأت أنّ ما  اإذ تلقائيا أو من بعض الوثائق فقط 

ضحية اعتداءات  فيها  يكون في الحالة التّي هويته  عدم الكشف عنبطلب المدعي يقدم فيها  التّي
 ة.ي جنس

اسم   يستبدل قبولهفي حالة و ، هويّةالعدم الكشف عن في طلب  ت رئيس القسم بالب يختص 
  عن طريق رسالة بذلك  ويبلغ.   ..A,C, X "" مثلاسمه  من الأولأو الحرف  X المدعي بالأحرف

تتمكن   حتّىللمدعي  شّخصيّةالبيانات اللها ويرسل  مر بهذا الأ كذلك المدعى عليها الدّولةتبلغ كما 
ات  نتهاكملاحظاتها بشأن وقائع النزاع والا تقدّم و  ،المتخذة في حقه الوطنيّةات جراءمن تحديد الإ 

 ا إذ الدعوى  في متدخّل وكل ا جنسيّتهيحمل المدعي  التّي المتعاقدة الدّولة أيضا تبلغ كما ، المزعومة
 وفي حالة ماإذا أرسلت الدعوى.وليس أطراف  (324)فقط يقتصر على الجمهور هويّةإخفاء الف وجد،

في ابقاء   رغبتهيتم دعوة المدعي لتأكيد  تفاقية،الا من 43/2الغرفة الكبرى بموجب المادة  إلىالدعوى 

 
(321) Demandes d’anonymat, Instruction pratique édictée par le président de la Cour au 

titre de l’article 32 du règlement le 14 janvier 2010, Règlement de la Cour, 1er août 2018 

sur le site internet : https://www.echr.coe.int, consulté le 03/08/2018. 
(322) Ibid. 
(323) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 89. 
(324) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 143. 

https://www.echr.coe.int/
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ته معلومة تغيير وضعية طلبه وجعل هويّ في قد يرغب  لأنّه ،(325)أنه عدل عنها أم  اسمه مخفيا
 .للجمهور

ثناء سير  أالدعوى أو  إستمارةعند ارسال يكون ممكنا  مدعي في اخفاء هويته لاحق ال إنّ  
على   ونشرت قضيتهالمحكمة  إلى اللّجوء له سبق اإذ  حتّى متاحا  بل يبقى حقهفقط، ات جراءالإ

قلم المحكمة يشرح فيه الأسباب   إلى طلبه إرسال فيمكن له ."  Hudoc " قاعدة بيانات المحكمة
يشرح كذلك سبب و أحدثها أو سيحدثها الكشف عن هويته،  التّيالآثار  ن فيهبيّ ويذلك تدعوه ل التّي

من   المحكمة إسمه طلبه تحدفعند قبول و  .(326) دراسة المحكمة لدعواه أثناء  تههوي إخفاءه  هعدم طلب
 من جديد على قاعدة البيانات. وتعيد نشرها  (327) الوثائق كافة منو الحكم أو القرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(325) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 89. 
(326)  Demandes d’anonymat, Op.Cit. 
(327) Ibid. 
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  الثانيالفصل 
 وى لتصفية الدعالضمانات القضائية 

هي أول المراحل القضائية  ، قلم المحكمة تبدأ مرحلة جديدةالمدعي لدعواه أمام  إيداعبعد   
فقيمة   عام. للموضوع كأصلدون التطرق  ،شكليّة الالناحية دراستها من وى، فيتم خلالها لدراسة الدع

وأي  ،قانونيّ هو السياج الأول لقبول أي عمل  الشّكلف عن قيمة موضوعها، يختلفلا  الدعوى  شكل
لو   حتّى، اكلّهشكان هناك خطأ في  اإذ في الدعوى،  النّظرقاضي سواء كان داخلي أو دولي يرفض 

في   يكون  مرحلة تصفية الدعوى في  لذلك فالمدعيكان المدعي صاحب حق من حيث الموضوع. 
ستنتهي   وفشل في تحرير العريضة وفقا للمعايير المطلوبة رفضت المحكمة دعواه  اإذ ف ،المنتصف

حقوقه   إعادةب القضائية عملية المطالبةبذلك وتنتهي  موضوعهافي  النّظردون  اهرفع التّي دعواه 
جهة  هناك لا توجد  إذ  ،المتعاقدة الدّولو أ الدّولةمن قبل  ات الواقعة عليهنتهاكالمنتهكة ووقف الا

له   تسمحمرحلة جديدة  إلىدعواه فسينتقل  قبلت  اإذ بينما  قضائية أخرى يستطيع الطعن أمامها.
فالمحكمة خلال هذه المرحلة تقوم   .ووقف الاعتداءات الحاصلة عليه ،حقوقه المنتهكة إعادةب

  بقراراتها  ولم يقتنعوافي القيام بوظيفتها  هافشل فراد رأى الأ اإذ ، لذلك إليهاوى المرفوعة عابتصفية الد 
لذلك كان لزاما . ت من أجلهئنشأ الّذيالهدف  ويضيع بذلكإليها  اللّجوءعن  سيعزفون ، تصدرها التّي

وضعتها   التّي للشروطكانت مطابقة  إلّا إذافلا تقبلها  ،دعاوى لل تصفيتهاأن تتعامل بحذر عند  عليها
الشروط  الدعاوى على  توفّرءة للتحقق من مدى والكفا ختصاص تتمتع بالا  آليات وأن ترصد ، تفاقيةالا

  وتتميز  خطورة دراسة المراحل أكثر  من تصفية الدعاوى  مرحلة إعتبارطيع لهذا نست .المطلوبة
بوضع  ن ملزمو تفاقية وقضاة المحكمة الاعلى  القائمون فالخبراء  كبير على حقوق المدعي،ال هاتأثير ب

تكون  ألاّ و  .فراد للدعاوى المرفوعة من الأ عادلةتحقيق دراسة  تكفل التّي العديد من الضمانات  وتوفير
  ها تطوير  إلىوأن يعمدوا بشكل مستمر  .فراد للأ ومرهق تطبيقها يكون صعب ، هذه الضمانات تعسفية

  النّظام للمحكمة و لضمان تحقيق فعالية ومصداقية  ،المجتمع الأوروبي تطّوريتماشى مع بشكل 
 ككل.  الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي

 :  إلىوعليه نتطرق في هذا الفصل 
 .) المبحث الأول( الدعوى  قبول شروط -
 .) المبحث الثاني( آليات تصفية الدعوى  -
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 المبحث الأول  
 وى الدع قبول شروط 

عليها   ،المرفوعة أمامهاوى الدعموضوع  ها في دراسةاختصاص ممارسة محكمة بال قيامقبل 
 إلى  اللّجوءق ح فراد منح الأف المطلوبة لقبولها. الشروطجميع ل الدعوى  إستيفاء  من  تأكّد البداية 

  حتّى  الأخيرة هذه خاصة بقبول شروط توفّروجوب  معه يقترن  ،محكمة ورفع دعوى قضائية أمامهاال
بالدرجة  لشروطفالهدف من هذه ا .هإستعمالا ئو ويسي الحقّ هم لهذا إستعمالفي  فراد لا يتعسف الأ

  هم حقوق  في حماية فراد الأبين رغبة  توازن التحقيق من خلال  ،محكمة إلى اللّجوءالأولى تنظيم عملية 
من والمحكمة  المتعاقدة الدّولهذه حماية  بين و من جهة.  المتعاقدة الدّولمن تعسف تهم حمايو 

   .من جهة أخرى  فراد الأ قبلالعشوائي للدعاوى من  ستخدامالإ
الأوروبي   النّظامكانت في بداية نشأة الاتفاقية و  اأنّهوجدنا  شروطبتتبعنا لطبيعة وأنواع هذه ال 

تعنى بحماية   التّيية قليمنظمة العالمية والإجميع الأمع فيها تشترك  شروط الإنسانلحماية حقوق 
ت تطّور وروبي المجتمع الأ تطّورومع  أنّهغير  مختلفة، إضافة، فلم يكن هناك أي الإنسانحقوق 

بح يمكننا  فأص هذا التطور،  تماشى معي ط جديد شر الخبراء  فأضاف شروط هذه ال معه بالضرورة 
 وأخرى حديثة.  ة كلاسيكيةتقليديّ   شروط إلىتفاقية الا جاءت بها التّيالشروط تقسيم 
 هذا المبحث:وعليه سنتناول في  

 .الأول( )المطلب ة لقبول الدعاوى تقليديّ ال الشروط -
 . الثاني( )المطلب لقبول الدعاوى  الشرط الحديث  -

 المطلب الأول  
 ول الدعوى لقب ةتقليديّ ال الشروط

لمجموعة من   إستفائهم من التأكّد برفع دعاويهم أمام المحكمة  قيامهمقبل  فراد يتوجب على الأ
تحديد في  الشروطتمثل هذه ت و  تقبل المحكمة دعواهم، حتّى حددتها الاتفاقية التّية تقليديّ ال الشروط
أشهر بين تاريخ صدور   أربعةمهلة ل هم، عدم تجاوز طرق الطعن الداخليةله نفاذ إست، هويتهل المدعي

من قبل هيئة   اتكون الدعوى قد سبق دراسته ألاّ  ،محكمةأمام ال لدعوى ل هم آخر حكم قضائي ورفع
 محكمة.  إلى اللّجوءالفرد لحقه في  إساءةوأخيرا عدم  سليم، قانونيّ أساسها الأن يكون ، أخرى دولية 

طرق الطعن الداخلية   نفاذ إست (ولالفرع الأ )المدعي  هويّة: تحديد إلىوعليه نتطرق في هذا المطلب 
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سبق دراستها من قبل   تكون الدعوى قد  ألاّ ، ( الفرع الثالث  )أشهر  أربعةمهلة  احترام ، (الفرع الثاني )
استخدام   إساءة) الفرع الخامس( وعدم  السليم للدعوى  قانونيّ ساس الالأالرابع(، الفرع  هيئة دولية )

 ) الفرع السادس(. المحكمة إلى اللّجوءحق 

 ول الفرع الأ
 المدعي  هويّةتحديد  

  من أ - 35/2المحكمة الدعاوى مجهولة المصدر وهذا حسب مانصت عليه المادة  لا تقبل
المدعي   هويّةالعدالة تتطلب أن تكون  إدارةحسن و  الإنسانحقوق ففعالية نظام حماية  ،تفاقيةالا

جميع   إدراجلذلك على المدعي  تبدأ فيها المحكمة دراسة الدعوى، التّيولى اللحظة الأمعروفة من 
ن  إ و  حتّى .كما سبق وأن أشرنا الدعوى، إستمارةفي  تمكن من تحديد هويته التّي شّخصيّةال بياناته

المحكمة  فمن غير الممكن أن تستطيع .ته أمام الجمهوركان لايرغب في عدم الكشف عن هويّ 
تحكم   هي، فيالمدع هويّةمع  المقدمة فيها مقارنة الشكاوى  إمكانيّة أن تكون لها دراسة دعوى دون 

وعليه فالدعوى المجهولة مرفوضة  ،في الدعاوى المرفوعة أمامها بشكل ملموس وليس بشكل مجرد 
  إمكانيّة لها لكن تكون  شّخصيّةال ياناته درج المدعي بي ألاّ قد يحدث و  أنّهغير  .(أولا )  من طرفها

وتقوم   هاثانيا( فلا ترفض) مجهولة المصدر تكون الدعوى  في هذه الحالة لا  ،هعلى هويتّ عرف تلا
 (. ثانيا)  دراستها ب

  الدعوى مجهولة المصدر: أولا
أي عنصر يمكن المحكمة من   إلى الدعوى لايشير ملف عندما  المصدر، مجهولة الدعوى تعتبر 

  إشارة أي  أوعلى أي إسم  بها والوثائق المرفقة الدعوى  إستمارة تحتوي  حيث لاالمدعي،  هويّة تحديد 
تقديم  و  .X  " (328)" برمز ممثّلأو ال يكون توقيع هذا الأخيرو ، للمدعي أسماء مستعارة  حتّىولا 

فعلى سبيل   بذلك، القيام فراد للأسبق وارد فقد  أمرهو  ، أمام المحكمة مجهولة المصدر دعاوى ال
في الحياة   حقّهم انتهاكزعموا  نيابة عن أشخاص مجهولين بتقديم دعوى  جمعية المثال قامت 

 ( 329)الشكوى  رفض فقامت بهؤلاء الأشخاص  هويّةمن تحديد  الأوروبية اللّجنة، ولم تتمكن الخاصّة

 
(328) Guide pratique sur la recevabilité, Op.Cit, p 35. 
(329) Ibid, p 35. 
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 .(330)وقع عليها باسم " محب الهدوء"الأوروبية  اللّجنةبرفع شكوى أمام  إرلندي قام مواطن كما
 على التعرف على إسمه. إمكانيّة عدم فرفضت شكوته ل

 للدعوى  المجهول : الطابع غير نياثا
جميع   المدعي فيها أدرج إلّا إذا، لا تقبل الدعاوى المرفوعة أمامها اأنّه المحكمة فيصل الأ

رغم غياب   أمامها مرفوعة دعوى تقبل استثناء قد  أنّه غير  .تبين هويته بشكل واضح التّي البيانات 
الحالات في  وهذا ،مجهولا دعوى ذات طابع أنّهولا تقضي ب ،المدعي هويّةتوضح بيانات 

 : (331) تيةالآ
علاقة بين   وإقامة ،عليهالتعرف من  ها تمكن ،ةقانونيّ واقعية و  أدلّة بتقديم المدعيقام  اإذ  - 

بشكل ملموس وليس  الدعوى المحكمة من دراسة  تتمكنوبالتالي  ،الدعوى المقدمةالوقائع المطروحة و 
 بشكل مجرد.

   أنّ شرح يبين فيه  المدعي مع ارفاق، للمحكمة بأسماء مستعارة وهمية وى ت الدعمقد  اإذ  -
ولتحقيق ذلك لا يستطيع   وأقاربه سرته أحماية يحتم عليه  ،هو وجود نزاع مسلح بذلك قيامهسبب 

أن تكون   لمدعي في هذه الحالةويشترط في الأسباب المقدمة من ا . يقيالحقّ  اسمهعن الكشف 
يمكن تحديده   موجود  حقيقي  شّخص ل تعود تمكن المحكمة من معرفة أن هذه الدعوى و ، مفهومة

الأحداث و  ووجود ارتباط قوي بين المدعي اسمه والتعرف عليه، من خلال وجود قرائن بخلاف 
 الحاصلة.

 انتهاك  كانت بخصوص و كنيسة أو جمعية ذات طابع ديني أو فلسفي من قدمت الدعاوى  اإذ  -
  من الاتفاقية. 11،  10، 09 المواد 

 

 

 
 . 165ص  ،خير الدين عبد اللطيف، مرجع سابق (330)

(331) Arrêt Sindicatul Păstorul Cel Bun c. Roumanie, N°2330/09, 09/07/2013, § 71,  sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122705, consulté le 03/07/2018. 

- Voir aussi : Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, N°36378/02, 12/04/2005, définitif 

12/10/2005, § 275, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68789 

consulté le 01/07/2018. 

 - Voir aussi: Guide pratique sur la recevabilité, Op.Cit, p 36. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68789
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 الفرع الثاني
 طرق الطعن الداخلية  نفاذإست 

  إصلاح الداخلية عن والسلطات عجز الهيئات  بعد يكون إلاّ  لا محكمةال إلى فراد لجوء الأ إنّ 
 النّظام المنصوص عليها في  ،لجميع طرق الطعن الداخلية مهنفاذ إست ودليل ذلك هو ،الوضع

على  الشرط هذا ستند ي .) ثانيا(ا كلّهها إستعمال مجب عليهفي ة المدعى عليها ) أولا(للدّول قانونيّ ال
الاتفاقية   فيعليها  منصوص  (رابعا) مجموعة من الشروط  توفّر ويتوجب لتطبيقه، (ثالثا) عدة أسس

ليات  تتماثل هذه الشروط مع الشروط المنصوص عليها في مختلف الآالداخلي للمحكمة،  النّظامو 
 المتعاقدة الدّولةو  فراد اختلال التوازن بين مصلحة الأ وحفاظا على عدم . الأخرى  ية قليمية والإالدّول

تم النص على مجموعة من الاستثناءات   الحاصل نتهاكومنع الا  فراد ضمان معالجة حقوق الأ ول
 ( في بعض الحالات. خامسا)  هإستعمالمدعى من حيث يعفى ال
 طرق الطعن الداخلية نفاذإستشرط أولا: مفهوم 

الهيئات والسلطات  إلى أولا اللّجوء ورفع دعوى أمامها، محكمةال إلى اللّجوء قبل على المدعي
ويرفع دعوى أمامها ويستنفد طرق الطعن الداخلية المنصوص عليها   ،ة المدعى عليهاللدّول الوطنيّة

في حالة عدم استيفاءه   عدم مقبولية الدعوى  غير أنّ  .من قبل المحكمة دعواه  تقبل  حتّى ،هافي قانون
تقديمها من جديد أمام   إعادةب  القياملا يعني عدم مقدرته على رفعها مرة أخرى فيمكن له الشرط لهذا 

من   استنفاد طرق الطعن الداخلية شرطر عتبي.(332) الداخلية طرق الطعنل إستنفاذهالمحكمة بعد 
في أحكامها وعملت   يةالدّولمحكمة العدل اعترفت بها و  ،العرفيةية العامة الدّول القانونيّةالقواعد 

فأصبحت بذلك قاعدة  . (334) يةالدّولالهيئات القضائية والتحكيمية  جميع لاحقا لتعترف بها ،(333) بها
على جميع الدعاوى   وتطبق هامن 35/01ونصت عليها الاتفاقية في المادة  ،نةندولية مق ةقانونيّ 

 
(332) Jacques Velu et RusenErgec, Op.Cit, p 848. 
(333) Jean Guinand , «  La règle de l’épuisement des voies de recours  internes dans les 

systèmes internationaux des protection des droits de l’homme », in: R.B.D.I, Bruylant 

Bruxelles, N° 02 1968, p 471. 

تعرض لها أحد   التّيبأن الأضرار  الدّولة عندما تدعي  أنّهحكامها بأي في الدّولاعترفت محكمة الدائمة للعدل  (334)
الوسائل الدبلوماسية أو القضائية يكون غير مقبول  إلى  اللّجوءي، فإن الدّولأحكام القانون  انتهاكرعاياها ناتجة عن 

  شّخص بعد من قبل ال تستنفذلم  شّخصكافية وفعالة للنون الداخلي سبل انتصاف متاحة و كان يوجد في القا إذا
  . في :المتضرر

Jean Guinand , Op.Cit, p 472. 
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  الإنسان لحماية حقوق بي و الأور  النّظامفهي ليست حكرا على  فردية أو دولية، سواء كانت ية الدّول
  فقط.

جميع   إلى  بعد أن يلجأ المدعيإلاّ  ،في القانون الداخلي طرق الطعن الداخلية نفاذ إست ولا يتم 
وضع  و  .(335) إنهائهأو  نتهاكيمكنها محو آثار الا  التّيو  ،ة المدعى عليهاللدّول جهزة القضاء الداخليأ

تقليل من الدعاوى المرفوعة  وال بتخفيف الضغط على المحكمةيسمح  لقبول الدعوى، الشرط هذا 
  .إليها
 المدعي لوسائل الطعن الداخلية  إستعمال: ثانيا

الطعن  طرق جميع ل هإستعمالن ويثبت فيها عليه أن يبيّ  ،عند تحرير المدعي لعريضة الدعوى 
عن  ه لها،نفاذ إست إثبات عبء عليه يقع حيث  ،(336) المزعومةات نتهاكبالا ذات الصلةالداخلية 

طرق الطعن   بها  ذ استنف التّي كيفيةاللم يقم بتبيان  اإذ فتثبث ذلك،  التّيلوثائق لمختلف اطريق تقديمه 
في الحالات   ، إلاّ دون اشعاره دعواه  ترفض ها إذ ستفإلم يقم ب أنّهن من الملف بيّ يت الداخلية أو 

المدعى  الدّولةعلى و  .(337) تقديم مزيد من التوضيحات  إلىيتم دعوته فوغير الواضحة  فيها المشكوك
 طعن  طرق يحتوي على  قانونيّ نظامها ال وأنّ  هانفاذ إست المدعي ب عدم قيام إثبات عليها في المقابل 

 الواقع عليه. نتهاك، يمكن للمدعي من خلالها وقف الا(338)ةفعال

 لهاالمدعي  لاستيفاء والمحكمة عند فحصها  ه لطرق الطعن الداخليةإستعمال المدعي عند ى يراع 
 مايلي:  
جميعا فهو ملزم باستخدام   ها نفاذ إستفي حالة وجود العديد من طرق الطعن لا يلزم المدعي ب -

 ؛(339) منها فقط طريق واحد 
 ؛(340) هانفاذ إستب  لا يلزم  ،يةإلزامالطعن غير  طرق في حالة كون  -

 
(335) Hans Wiebringhaus, « La règle de l'épuisement préalable des voies de recours 

internes dans la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme »  

in: A.F.D.I , CNRS édition, V 05, 1959, p 789. 
(336) Jean-Luc Sauron, Op.Cit, p 265 
(337) Art 47§1 du reglement  

- Voir aussi : Hans Wiebringhaus, Op.Cit, p p 687-689. 
(338) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 759. 
(339) Arrêt Aquilina c. Malte, N°25642/94, 29/04/1999, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62797, consulté le 07/02/2021. 

https://www.persee.fr/authority/149678
https://www.persee.fr/authority/149678
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62797
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  لا يلزم  فإنّه ،الأحكام والقرارات  مراجعةعادية، مثل الطعن غير  طرق في حالة كون  -
 ؛(341) هانفاذ إست ب

على الحصول  مقدرته عتبر عدم ت ، فلافي حالة عجز مالي كان المدعي اإذ ما حالة في  -
  نفاذ إستب لتزاملإعفائه من الا ا، سببفي القضاء الداخلي نّيةعلى المساعدة القضائية في الدعاوى المد 

 نّية بتوفير المساعدة القضائية في المادة المد  المتعاقدة الدّولتلزم لا فالاتفاقية   ،وسائل الطعن الداخلية
 ؛(342) ن يثبت عجزهم الماليالّذيلصالح المتقاضين 

  إستنفاذ على المدعي  يتوجب  متعاقدة،الدعوى مرفوعة ضد أكثر من دولة  كون في حالة  -
تسقط الدعوى   حداهاإفي  هانفاذ إست وفي حالة عدم  ،المدعى عليها الدّولطرق الطعن في جميع 

لم يتم   التّي المتعاقدة الدّولةي تسقط الدعوى في مواجهة أ، (343)الدّولةبقدر ماهي موجهة لتلك 
 . طرق الطعن فيها نفاذ إست
 استنفاد طرق الطعن الداخلية شرطسس أ: لثاثا

لحماية   الأوروبي النّظام إنشاءو  طرق الطعن الداخلية ليست من ابتكار نفاذ إست  شرطبما أن 
 مختلف  في ،القضائي للمحكمة جتهاد الا إلى  إضافة توجد س فإن أسسها ، فبداهة الإنسانحقوق 

 الدّولسيادة مبدأ  الأسس في:ذه ويمكن حصر ه ،يالدّولالهيئات  لمختلفات القضائية جتهاد الا
 ا وأخير  (2) قامت به الّذي نتهاكالا صلاحلإ المدعى عليها ةللدّولالفرصة  منح ،(1) المدعى عليها

 .(3الطابع الاحتياطي للاتفاقية ) 
  المدعى عليها الدّولة مبدأ سيادة: 01

 الدّول  حماية مبدأ سيادةل هدفياستنفاد طرق الطعن الداخلية  شرط اعتبرت المحكمة 
 الدّولعلى سيادة  منها حرصا ،بصرامة الشرط هتطبيق هذ  تعمل على فالمحكمة لهذا ،(344)المتعاقدة

 
(340) Arrêt D.H et autres, République tchèque, 57325/00, 13/11/2007, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83258, consulté le 07/02/2021. 
(341) Décision Prystavka c. Ukraine,N° 21287/02, 17/12/2002, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22963, consulté le 07/02/2021. 
(342) Arrêt Chypre c. Turquie N° 25781/94,10/05/2001, § 352, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64012, consulte le 16/06/2018.  
(343) Jean-Luc Sauron, Op.Cit, p 266. 
(344) Arrêt Kudla c. Pologne, N° 30210/96, 26/10/2000, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63471, consulté le 17/06/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83258
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22963
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63471
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  سيادتها جزء من  ضمنيا عنتتنازل س اأنّهيعني  ،تفاقيةالاعلى هذه الأخيرة  دقّةفمصا .المتعاقدة
 . قانونيّ ، وتدخل هذه الأخيرة في نظامها اللمحكمةل الوطنيّة

  نتهاكالا صلاحلإالمدعى عليها ة للدّولمنح الفرصة : 02
   نتهاك الا صلاحلإالمدعى عليها فرصة  الدّولة يمنحطرق الطعن الداخلية  نفاذ إست شرطوجود 

طبقا   كان ذلك ممكنا اإذ ماكان عليه  إلى تهإعاد و  الوضعتصحيح و  على المدعي، ارتكبته الّذي
  أخرى  هيئة دولية أمام أيةأمام المحكمة أو تنشأ مسؤوليتها  لاالمتعاقدة  الدّول. فلقانونها الداخلي

من   مستمدّ ساس هذا الأ  .هاعتاحة الفرصة لها لعلاج وضإقبل  ،سواء كانت قضائية أم لم تكن كذلك
   الحقّ وحسب هذا  ،فاقيةالاتمن  13، المنصوص عليه في المادة في الانتصاف الفعال الحقّ 

قد تقع من قبل   التّي ات نتهاكللا طعن فعالةطرق ل توفيره يفترض فيهالمتعاقدة  للدّول الداخلي النّظامف
 .(345)الدّولةجهزة أ

   تفاقيةللاالطابع الاحتياطي  :03
  وعلامة  إجرائية  ،(346) الاحتياطيةتطبيق لمبدأ  إلاّ  ماهو الداخليةطرق الطعن  نفاذ إستمبدأ  إن

  ه هذا القضائي للمحكمة، وقد شرح جتهاد ية ونص عليه الاالدّولالهيئات القضائية ته نشأأوقد  له
 relative à certains aspects du régimeفي القضية المتعلقة "     1968الأخير أول مرة سنة  

en Belgique linguistique de l’enseinement " ذو منشأ   إذن فهو ،(347) ضد بلجيكا
دخل  الّذي 15 رقم   بعد تعديلها بموجب البروتوكولتشر له الاتفاقية إلاّ لم ف ،قانونيّ قضائي وليس 

 أ مبد  وصارت تنص على أنّ  ،حيث عدلت ديباجة الاتفاقية 2021/ 08/ 01في  حيز التنفيذ 
.  المحددة في الاتفاقية  حرّيّات الو  الحقوق  احترامفي ضمان  المتعاقدة الدّوليكرس دور  الاحتياطية

الوجه الأخر لمبدأ و . (348) تعزز بها المحكمة المعايير المحلية لسيادة القانون  التّيأحد الوسائل  فهو

 
(345) Arrêt Selmouni c. France, N°25803/94, 28/07/1999,§ 74, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62842, consulté le 28/05/2018,  
(346) Arrêt Kudla c. Pologne, Op.Cit,§ 152. 

 - Voir aussi : Gérard Cohen Jonathan, «  Garantir l’efficacité à long terme de la cour 

européenne des droits de l’homme : quelques observation à partir des derniers travaux du 

comité directeur pour les droits de l’homme », in: R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles, N° 56 

2003, p 1129. 
(347) Vincent  Berger, Op.Cit, p p 285-289. 
(348) Andreas Follesdal, “ International human rights courts and the (international) rule of 

law: Part of the solution, part of the problem, or both?”, in: Global Constitutionalism, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62842
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بموجب  هااتالتزاموبين  المتعاقدة الدّولوسيلة المحكمة للموزانة بين سيادة يعد  الّذي ي التّقدير الهامش 
 .(349) تفاقيةالا

  احترام مكلفة بضمان  كونها رغم  المحكمة أنّ ، حول فكرة (350) الاحتياطية مضمون مبدأيتمحور 
جهزة وسلطات أمحل  حلولهاهذا لا يعني   أنّ ، إلاّ في الاتفاقيةالمنصوص عليها  الحقوق وحماية 

تفاقية على  الاالمعترف بها في  الحقوق وحماية  احترامخيرة هي المكلفة بفهذه الأ ،المتعاقدة الدّول
  بوقف  بالقيام تفاقية،الاالمخالفة لأحكام  المتعاقدةة للدّولالسماح  يتوجب أولا لذلك ،المستوى الداخلي

  تحقيق  فيمحاولاتها تفشل جميع  ماعند و  ،طبقا لقوانينها الداخلية ،الوضع إصلاحو  المزعوم نتهاكالا
 ا أنّه رغم  الإنسانفحقوق  .(351) ذلك تتدخل المحكمة بعد أن يلجأ إليها الضحية ويرفع دعوى أمامها 

عن  أولا حمايتها تتم و  تطبيقها يكون على المستوى الوطني لكل دولة أنّ  غير طبيعة عالمية،  ات ذ 
اتها  لتزامالمتعاقدة لا الدّول احتراميقتصر على رقابة دور المحكمة و  ،الداخلية والأجهزة القوانينطريق 

من  تحسين طرق الطعن الداخلية فلذلك  ،وفي حالة عدم وفائها تتدخل تفاقيةالمنصوص عليها في الا
 ها. العبء عن فيخف ت أنّه من ش المتعاقدة الدّولقبل 
 استنفاد طرق الطعن الداخلية  شرطتطبيق شروط : رابعا

ينبغي   ة معيّنشروطا   -قبل إلغائها الأوروبية اللّجنةوكذلك  - القضائي للمحكمة جتهاد الا وضع
 طرق الطعن الداخلية نفاذ إست شرطق يتطب تتمكن المحكمة من حتّى في طرق الطعن الداخلية توافرها

  طرق كون تن أ ت شترط إفوبالتالي ترفض الدعوى في حالة تخلفها.  ،على الدعوى المرفوعة أمامها
               وذات فائدة  (03( وفعالة ) 02)  للدعوى  ( وملائمة 01) لمدعيل الطعن الداخلية متاحة

 
Cambridge University, V10, N°01,  March 2021, p 127, link: 

https://www.researchgate.net, consulted 18/05/2021. 

(349) Andreas Follesdal, Op.Cit, p 128. 
 : لمزيد من التفاصيل حول مبدأ الاحتياطية أنظر  (350)

- Samantha Besson, « L’évolution du controle européen: vers une subsidiarité toujours 

plus subsidiaire », in: Sébastien touzé ,  La cour européenne des droits de l’homme une 

confiance necessaire pour une autoritr renforce, Dixiéme colloque international du 

C.R.D.H , Acte du colloque des 19 et 20 /03/2015, A.Pedone, Paris, 2016. 

- Lauren Audoy, Le principe de subsidiarite au sens du droit de la convention europeenne 

des droit de l’homme, These pour obtenir le grade de docteur, l’ecole doctorale droit et 

science politique et l’institut de droit européen des droit de l’homme, spécialite droit 

public, Univ de montbellier, France, 2015. 
(351) Jean-Pierre Marguénaud, Op.Cit, p 06. 

- Voir aussi  Markus Lanter, Op.Cit, p 55. 

https://www.researchgate.net/
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  القاضي الوطني تفاقية أمام بالا  المدعي تمسّكي أن ( و 05داخل النطاق الزمني لتطبيقها )و  (04) 
  (.06) ات الدعوى الداخليةإجراءويحترم 

   لمدعيل متاحة الداخلية الطعن طرق : 01
وموجودة بدرجة كافية من   في متناوله أيّ  ، الطعن الداخلية متاحة للمدعي طرق يجب أن تكون 

 . هانفاذ إستلايكون ملزم ب فإنّه لا إو   .(352)  يكون محكوم عليها بالفشل مسبقااليقين، ولا
 ملائمة للدعوى   الداخلية الطعن طرق : 02

عن   كليا الحاصل زالة الضررإ إلىتهدف  عندماملائمة للدعوى  الداخلية  الطعن طرق تكون 
تعويض  ال عن طريق الحاصل عليهم  نتهاكتخفيف آثار الا إلىتهدف فقط كانت  اإذ بينما  ،فراد الأ

لا يطلب من المدعي و  ،(353) الطعن غير الملائمة طرق فتعتبر من  عنهم نتهاكدون إزالة سبب الا
 . هانفاذ إست
  فعالة الداخلية الطعن طرق : 03

 نتهاك إزالة الاها يتم إستعمالب التّيتلك طرق الطعن  ،فعالةال الداخلية الطعن طرق نعني ب
 . الحاصل وتصحيح الوضع

 للدعوى  ذات فائدة الداخلية وسائل الطعن: 04
يمكن   مجدية،كافة و  ن يجب أن تكو  (354) للدعوى  ذات فائدةطرق الطعن الداخلية تكون  حتّى 

كان القانون الداخلي ينص على   اإذ . فوضعهالواقع عليه ويصلح  نتهاك الا  وقفللمدعي من خلالها 
ي هذه الحالة لا ترفض ف، فلدعوى ل شيئا لا يضيف نّهالطعن بالنقض على سبيل المثال غير أ إجراء

قام  ما اإذ  أنّه إلاّ  .ترفع للمحكمة ولم يقدم المدعي بخصوصها من قبل طعنا بالنقض  التّيالدعوى 
بسبب فوات مهلة   35طبقا للمادة  دعواه قد يتم رفض ف ،حترازهذه الوسيلة على سبيل الإ إستعمالب

هذه الحالة   حسابها فييبدأ  التّي .من تاريخ صدور القرار النهائي الداخلي ،(355) شهرأ (04) ربعةالأ

 
(352) Askoy c. Turquie, N° 21987/93, 18/12/1996, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62563, consulté le 07/02/2021. 

Voir aussi : Arrêt Pressos Compania  Naviera SA c. Belgique, N° 17849/91, 20/11/1995 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62520, consulté le 08/02/2021. 
(353) Jean-Pierre Marguénaud, Op.Cit, p 06. 
(354) Demandes d’anonymat, Op.Cit. 

 .  من هذه الرسالة 614 -421بخصوص مهلة الأربعة أشهر أنظر: ص ص  (355)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62563
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62520
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الداخلي هو  ئيالقرار النهاففي هذا الوضع  ،(356) من تاريخ قرار الاستئناف وليس الطعن بالنقض 
 . قرار الإستئناف

  1992/ 03/ 25بتاريخ ضد فرنسا "  B " الحكم الصادر في قضيةتم تطوير هذه الحجة في 
 إلى اللّجوءكان يتوجب على المدعي  أنّهدفعت الحكومة الفرنسية بالدعوى عدم مقبولية  إعلانفبغية 
             من تاريخ صدور حكم محكمة  أشهر( 06) ستة خلال أجل  الأوروبية اللّجنة

" Bordeaux  " ووضع هذا   .(357) لقبولهي فرصة أ تكن هناكلم  بدل قيامه بتقديم طعن بالنقض
 .(358) هما أمام خيارين القضائي المدعي جتهاد الا

  القضائي  جتهاد كان الا اإذ  قيام المدعي في كل قضية بتقدير مافي يتمثل  :الخيار الأول 
بالمدعي   يؤدّيوكل خطـأ س لا،مجدي أم هل هو  الطعن بالنقض واضح ويسمح بتكييف  الوطني

   - أشهر (04) مهلة الأربعةلطرق الطعن أو بسبب  هانفاذ إست ا بسبب عدم عدم مقبولية الدعوى إمّ ل
 . -15توكول و ر بأشهر قبل تعديل الاتفاقية بموجب ال ( 06) ستة

 الطعن بالنقض غير مجد  بأنّ  الوطني القضائي جتهاد الخيار الثاني: يتمثل في تأكيد الا
هي  و لحصول على تعويض ل المحكمة إلى ويلجأ ،يستعمله ألاّ  في هذه الحالة ويتوجب على المدعي

 .ا محدودةأنّه إلاّ فرصة للفوز بنتائج عملية 
في حكمها   عنه عدلت المحكمة ،المدعي يضر بمصلحة كان  القضائي جتهاد هذا الا  وحيث أنّ  

في   1993/ 23/11 بتاريخ الصادر وأكدت على ذلك في حكمها 25/03/1992الصادر في 
وم صدور  ي إلى ) أربعة أشهر حاليا( شهرأ الستةحساب مهلة  وأقرت تأجيلضد فرنسا  " A "قضية

للمحكمة سلطة    يّ أ مر تبقى للمحكمة سلطة تقديرية بشأن هذا الأ أنّه لاّ إ ،قرار المحكمة العليا
سبيل كأن يكون الاستئناف على  ،(359)خر قرارآوحساب المهلة من تاريخ  الخروج عن هذه القاعدة

 .المثال
 
 

 
(356) Jean-Pierre Marguénaud, Op.Cit, p 07. 
(357) Arrêt B c. France , N°13343/87 , 25/03/1992, § 40,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62326, consulté le 20/06/2018. 
(358) Jean-Pierre Marguénaud, Op.Cit, p p 07-08. 
(359) Ibid, p 08. 
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 طرق الطعن الداخلية  نفاذإستشرط لتطبيق  : النطاق الزمني05
في و  ،أمام المحكمة الدعوى  رفعمن تاريخ ، طرق الطعن الداخلية نفاذ إستتاريخ ووقت  يحدد 

لا يلزم المدعي فعالة جديدة طعن  طرق وتم بعدها استحداث دعوى لل إرسال المدعيحالة 
 في حالة ،المحكمة قد تخرج عن ذلكف (360)النموذجية  القضايا كانت القضية من اإذ ها. بينما ذ افنباست 

قبل  ستحدثت أقد  هذه الوسائل ن تكون أشريطة  ،طعن جديدة بعد تقديم الدعوى  طرق  استحداث 
 وقد  .(361)الجديد  هذا الطعن  إستنفاذ في هذا الوضع على المدعي  يتوجب ف  ،المقبوليةقرار ل هاإصدار 
عدم مقبوليتها  ب 2002أمامها سنة أحد القضايا النموذجية المرفوعة في  2006سنة  المحكمة قضت 

  التّي لجنة التعويضات  إلى اللّجوءيقم ب ه لم، كون المدعي لطرق الطعن الداخلية نفاذ إستبسبب عدم 
من أجل تنفيذ حكم نموذجي صدر في قضية   -للحصول على تعويض - 2004سنة أنشأت 

 بنوع من المرونة. الشرط تطبق هذافالمحكمة  .(362) ةمماثل
 ات الداخلية للدعوى جراءالإ احترامو بالاتفاقية أمام القاضي الوطني  تمسّكال :06

يتوجب عليه عند عرضه لدعواه   إنّماو  ،طرق الطعن الداخلية من قبل المدعي  نفاذ إستيكفي  لا
فليس من الضروري التذرع   ،صراحة أو ضمنا بمضمون الاتفاقية تمسّكالأمام القاضي الوطني 

 إلى مرويهدف هذا الأ .(363) هالاتفاقية فيكفي الاحتجاج بمضموني المنصوص عليه صراحة ف الحقّ ب
   ويتوجب على القاضي الوطني  ،المزعوم نتهاكالا إصلاحمنح الفرصة للقاضي الوطني لوقف أو 

   طارها أم إكانت حجج المدعي تتشارك مع الاتفاقية وتدخل في  اإذ من الناحية العملية البحث عما 
 . (364)  لا

على  ها القضائي اجتهاد المحكمة في  وأكدت  للدعوى، نيةات الوطجراءلإا ما حتر إكما يجب عليه 
الدعوى   وهذا لأنّ . (365)طرق الطعن الداخلية نفاذ إستلعدم عدم قبول الطعن الداخلي شكلا سبب  أنّ 

خطأ شكلي وجود  بسبب  نظر فيهالم ي، كان من المفروض للقاضي الداخلي أن ينظر فيها التّي
 

 (360) بخصوص تعريف القضايا النموذجية أنظر ص  293 من هذه الرسالة.

(361) Jean-Luc Sauron, Op.Cit, p 269. 
(362) Frédéric Sudre, Op.Cit, p p 759- 760. 
(363) Arrêt Castells c. Espagne, N° 11798/85, 23/04/1992, § 27, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62328, consulté le 20/06/2018. 
(364) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 760. 
(365)Arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique , N°s 3989/07 -38353/07, 20/09/211 

§ 80. sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106284, consulte le 

25/06/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62328
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  ها ب الجزء المتعلق وإمّا رفض ا رفض الدعوى كاملة مّ إيترتب عليه  ممّايتحمل مسؤوليته المدعي 
   .الطعن فيه نفاذ إست لم يتم  الّذي

 طرق الطعن الداخلية نفاذإستشرط الواردة على  الاستثناءات: خامسا
  أمام المحكمة  ضروريا لقبول الدعاوى المرفوعة شرطاطرق الطعن الداخلية  نفاذ إست شرطعتبر ي

  تمنع صعوبات ومشاكل  تظهر قد  عند تطبيقها عمليا أنّه إلاّ  ،لعدة أسباب أهمها مبدأ الاحتياطية
  القضائي للجنة الأوروبية  جتهاد ومن قبله الاالقضائي للمحكمة  جتهاد ن الا بيّ . و (366) هاإستعمال

تتمثل هذه  . لطرق الطعن الداخلية هنفاذ إستمن  المدعي فىيعت توفّر  اإذ  مجموعة من الحالات 
  ( 04)ها وجود عدم و ( 03)  عدم اتاحتها( 02)اها جدو  عدم(، 01) تهافي عدم فعاليستثناءات الإ

 .  (06) المدعيخطر يهدد ، وجود (05)للعدالة  طالتأخر المفر 
   عدم فعالية طرق الطعن :01

هي المختصة  ا والمحكمة كلّهبشبمضمونها وجوهرها وليس  ة طرق الطعن الداخليةتتحدد فعالي
 :على سبيل المثال ومن بين حالات عدم فعالية الطعن نذكر  ، فعالة أم لاكانت  اإذ  بتحديد 
لا تملك سلطة ازالة وعلاج  التّيمختصة، و الالدعوى أمام الجهات والهيئات غير  رفع -

 . (367) تصدر أراء استشارية فقط التّيكالهيئات  ،الحاصل نتهاكالا
ها لا يمتد  اختصاص  أنّ ن تكون المحاكم موجودة وقائمة ومنظمة وتمنح ضمانات كافية، إلاّ أ -

الجهة   أنّ  غير تعويضهكـأن يطلب المدعي الافراج عنه و  ،الواقع على المدعي نتهاكالا إصلاح إلى
 .(368) ،الإفراج فقط هصلاحية منح تملكالقضائية 

يجعل   ممّابالقضية للمدعي  الخاصّةالجوهرية  الأدلّة المدعى عليها تقديم  الدّولةرفض  -
من الناحية العملية يجعله   أنّهكما  ،يةإيجاب يأتي بأي نتيجة  لا المدعي لوسائل الطعن نفاذ إست

 
في إفريقيا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة دولة في   الإنسان حقوق آليات حماية  تطّوربوالقمح يوسف،  (366)

-2007والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،  الحقوق ية، كلية الدّولي والعلاقات الدّولفرع القانون  الحقوق 
 . 180، ص  2008

(367) Jean-Pierre Marguénaud, Op.Cit,p 07 
(368) Egide Manirakiza, la Subsidiarite procedurale dans le systeme de protection des 

droits de l’homme, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de Docteur en droit aux 

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Bruxelles, Janvier, 2009, p 143. 
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طلب تقديم أسماء الأشخاص   الدّولةفي  نّيةذلك رفض السلطات المع على  أمثلة بين  ومن .مستحيل
 .(369)التعذيب...إلخ عمالأ  إرتكاب ن قاموا بالّذي

ه لقرارات  تتناقض  إصدار القضائي للمحكمة و  جتهاد القاضي الوطني بالا التزامعدم  -
 .(370)معها

لأحكام  ة المخالفة داريّ الإ والقرارات ات ممارسبتكرار ال المتعاقدة للدّول الوطنيين قيام المسؤولين -
المعاملة و كالتعذيب  ،كاملانظاما  تشكّلن أمن المحتمل  التّي ،كولاتها المكملةو روتبالاتفاقية و 

ن الّذي ، مع تساهل رسمي من طرف الرؤساء المباشرين لهؤلاء المسؤولين والمهينة نّيةاللاإنسا
و من  أ، إجراءأي  يتخذون ات ولاممارسالا بمعرفتهم بهذه القرارات و مّ إ .ات يستمرون في هذه القرار 

غير  إجراءيجعل أي  ممّا والقرارات ات ممارسهم لتدابير كافية لمنع تكرار مثل هذه الاتّخاذ خلال عدم 
 والقرارات ات ممارسأن يقوم بإثبات هذه ال في هذا الوضعلمدعي ويتوجب على ا  .مجد وغير فعال

على عكس   فراد الأفي دعاوى  مرهذا الأ  تقوم بإثبات فالمحكمة لا  ،يعتبر الطعن غير فعال حتّى
 .(371) ذلك بإثبات قامت  التّي يةالدّولالدعاوى 

 إلىيعود  ،ا فعالة أم لاأنّه الطعن الدستورية فتصنيفها على ا بخصوص مدى فعالية طرق أمّ  -
فلا نستطيع وضع قاعدة لتحديد فعاليتها من  . (372) وظروف القضية الدّولةخصائص الطعن في تلك 

 .اعدمه
 عدم جدوى طرق الطعن الداخلية  :02

ليست  أنّهالقضائي  جتهاد من خلال الاتكون وسائل الطعن الداخلية غير مجدية عندما يتضح 
 تضيف شيئا للدعوى. لاا أنّهو  ،(373) هناك أية فرصة لنجاحها

 

 
(369) Decision de la commission , sur la recevabilité, présentée par le Gouvernement du 

Royaume de Grèce contre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord, N° 299/57, 12/10/1957,  sur le sit internet : 

file:///C:/Users/document/Downloads/GRECE%20c.%20ROYAUME-UNI.pdf, consulté 

le 29/06/2018. 
(370) Elisabeth Lambert, Les effets des arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999, p 307.  
(371) Frédéric Sudre, Op.Cit, p p 764-765. 
(372) Markus Lanter, Op.Cit, p 76. 
(373) Elisabeth Lambert, Op.Cit, p 307. 

file:///C:/Users/document/Downloads/GRECE%20c.%20ROYAUME-UNI.pdf
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 ق الطعن الداخلية : عدم اتاحة طر 03
.  ها مباشرة بأنفسهمإستعمالعندما لايمكن لهم  فراد غير متاحة للأ الداخلية  الطعن طرق تكون  

 :(374)غير المتاحة نذكر الداخلية من بين حالات طرق الطعنو 
 إلى اللّجوءكما هو الحال في  ،للمحكمة الدستورية المباشر اللّجوءحق  فراد عدم منح الأ  -  

  ؛القيام بذلك يحق لها  منفقط الجهات القضائية ف ،المحكمة الايطالية ضد دستورية القانون 
يستطيع  فالمدعي العام فقط المحكمة العليا التركية  منطلبات تصحيح الأحكام الصادرة  -
 ؛ تقديمها
 ؛ للبرلمان من تقدّم  التّيالتظلمات  -
 ؛ طلب العفو - 

 ؛ عتبارات رد الاإجراء -
 عدم وجود طرق الطعن  : 04

  تفقد أو  والجهات القضائية عمل المحاكم عطل غالباتي، الة الحروب أو النزاعات الداخليةفي ح
في   وبالتالي نكون أمام حالة عدم وجود طرق طعن، تابعة للسلطة العسكريةوتصبح  ،إستقلاليتها

كأن  ،ل انكار للعدالةييشكت  أنّهمن ش أي ظرف بصفة عامة فإنّ و  .الدّولةفي تلك  الأحكام والقرارات 
نكون أمام حالة عدم   ،ل الكافي إتجاه السلطة التنفيذيةتكون السلطة القضائية لا تتمتع بالاستقلا

قبول ات قضائية دفعت فيها المحكمة باجتهاد وخلال بحثنا عن  .(375)وجود طرق طعن داخلية
تم  بخصوص دعاوى دولية فقط  نقضائي  يناجتهاد  صادفنا الدعوى نتيجة عدم وجود طرق طعن

 .بخصوصها  قضائي اجتهاد ا الدعاوى الفردية فلم نجد أي ، أمّ (376) ضد اليونان وتركيارفعها 
 
 

 
(374) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 103. 
(375) Egide Manirakiza, Op.Cit, p 144. 
(376) Decision of commission, Gouvernment of Denmark, Gouvernment of Norway 

Gouvernment of Sweden, Gouvernment of Netherlands V Gouvernment of Grece, N°s 

3321/67, 3323/67,  3323/67, 3344/67, 31/05/1968. Link 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3049, consulted 30/06/2018.  

- Decision of commission Cyprus.v Turkey, N°s 6780/74, 6950/75, 26/05/1975, link: 

file:///C:/Users/document/Downloads/CYPRUS%20v.%20TURKEY.pdf, consulted 

30/06/2018. 
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 للعدالة طالتأخر المفر  :05
أي  وجودف لذلك .عادلةأحد ضمانات المحاكمة ال ،في آجال معقولة دعاوى يعتبر الفصل في ال 

في  الحقّ عتبر مساس بي المتعاقدة، الدّولةمن سلطات  مبررة ومعقولةلة بطريقة غير طمماتأخير و 
 :نذكر التأخر المفرط للعدالة حالات من بين و  .ل لعمل القضاءيللعدالة وتعط انكار إو  عادلةمحاكمة 

في القضايا   عدم الموافقة على طلب المساعدة القضائيةة، عدم تحديد تاريخ الجلس 
  ..إلخ..(377) ئية الجزا

  بما الأخيرة بها هذه  نّيةات المعجراءجميع الإ ،للدعوى  معقولةالات جراء الإ مدة مفهوميدخل في 
في   بينما ،المحكمة إلىحالة من تاريخ الإ نّيةالمد  يبدأ في حسابها في المواد و ، الطعن أجالفيها 
  ولا  .(378) وتنتهي بتنفيذ الحكم أو القرار القضائي ،شّخص يتهم فيه ال الّذيالجزائية من اليوم  المواد 

على حدة  كل قضيةظروف ل وفقا تحدد  فهي ،ات المعقولةجراءلإل متفق عليها ةمعيّنتوجد مدة 
لغائها  إالأوروبية قبل  اللّجنةالقضائي للمحكمة و  جتهاد جملة من المعايير وضعها الاوبمساعدة 

 :(379)  فيوتتمثل هذه المعايير 
 ؛ تعقد القضية مدى -
 ؛ سلوك المدعي والسلطات المختصة  -
  ؛المعني شّخص النزاع بالنسبة للرهانات  -
 
 

 
(377) Olivier Guillaumont, « La cour européenne des droits de l’homme et le chapeau 

magique », in: R.U.D.H, N.P. Engel, Strasbourg, V15, N11-12, 31 décembre 2003, p 

418.    

 أنظر على سبيل المثال:   (378)

-Arrêt Erkner  et Hofauer c. Autriche, N°9616/81, 23/04/1987,§ 64, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62041, consulté le 03/07/2018. 

-  Arrêt Neumeister c. Autriche, N°1936/63, 27/06/1968 , § 18, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62102, consulté le 03/07/2018 . 

- Arrêt Hornsby c.Gréce, N°18357/91, 19/03/1997, § 40, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62579,consulté le 03/07/2018. 

 المثال: أنظر على سبيل  (379)

- Arrêt Erkner  et Hofauerv c. Autriche,  Op.Cit, ,§ 66  

- Arrêt Comingirsoll. S.A c. Portugal,Op.Cit, § 19. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62102
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 ظروف خاصة بالمدعي   وجود  :06
تتمثل  طرق الطعن الداخلية و  نفاذ إست شرط هلمدعي لعدم تطبيقباوجود ظروف خاصة  يؤدّي

 يمسّ  سواء كان هذا الخطر ،قضيته بسبب محاميه  يهدد  أو  هخطر يهدد وجود في  هذه الظروف
 أيّ  ، أو في(380) طرق الطعن الداخلية نفاذ إستى من فيع  فإنّه، ، أو أموالههسلامته الجسدية أو حريت

 . هانفاذ إست من  هيمكن  لا  أنّهتقدر المحكمة ط ضغ  أيّ تحت كأن يكون  هانفاذ إست وضعية لاتمكنه من 

 لثالفرع الثا
 أشهر ربعة الأ مهلة 

كانت تحدد  ،أن ترفع في أجل ومهلة محددة ،يشترط لقبول الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة
وبعد دخول البروتوكول رقم  ،و قرار داخليأ تحسب من تاريخ صدور أخر حكم أشهر  (06) بستة 

  نفاذ إست لشرطمكمل  الشرطهذا عتبر يو . ولا(أ) ( أشهر04أربعة )ب تقدر حيز التنفيذ أصبحت  15
  35مادة  الفقرة الأولى من ال في في عبارة واحدةمادة واحدة و  ضمنلقد جاءتا ف ،اخليةطرق الطعن الد 

القرار النهائي الصادر بعد استنفاد طرق الطعن   على دل مباشرة تعبارة قرار نهائي ف  .من الاتفاقية
ويقطع     )ثانيا(.بها  مرتبط إذن فحسابها  ، في هذا الوضعيمكن تطبيقها إلاّ لا  أشهر لأربعة ومهلة ا
 وقف  إلى يؤدّيقد يحدث عارض  أنّه ، غير (ثالثا) محكمة ال إلى اللّجوء بمجرد  هذه المهلة حساب 

         ةمعيّننهائيا في ظل توافر ظروف  الشرطهذا ب العملعدم  إلىقد تعمد المحكمة و   .(رابعا)  سريانها
 (. خامسا) 

  الخاصّة العامة  قواعد الخرج عن يكون قد  الشرطهذا لالمشرع الأوروبي بوضعه  الملاحظ أنّ 
والأشخاص   نّيةمنع بقاء السلطات الداخلية المعل بهوجاء  ،لا تشترطه التّيية الدّولالمسؤولية ب

الشك   بإزالةتسمح  لمدّة. فهذه اطويل شكفي حالة  ات هذه الأخيرةممارسمن قوانين و  المتضررين
غير   نّيةومنع طرح المسائل القديمة بعد مرور مدة زم عن السلطات الداخلية القرارات الصادرة عن

وحماية مصالح   في الدعوى  النّظرعند  القانونيّة استقرار المراكز  يضمن  ممّا، عليها محددة
بأخد  المتضررين، فراد كذلك للأ لمدّةكما تسمح هذه ا ،(381) قانونيّ من اللحفاظ على الأ االحكومات و 

 الدعوى من عدمه أمام المحكمة. رفعقرار  تّخاذ الوقت اللازم لا

 
(380) Arrêt Akdiver et Autres  c.Turquie , N°21893/93, 16/09/1996, §§ 73-74, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62621, consulté le  26/06/2018. 
(381)  Jacques Velu et Rusen Ergec, Op.Cit, p 865.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62621
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 أربعة أشهر   إلىشهر أالمهلة من ستة  قليصأولا: ت
وتطوير عمل المحكمة.  الإنسانوروبي لحماية حقوق الأ النّظام إصلاحو  تحسين إطارفي 

  يتضمّن جنة الوزراء ل إلىمشروع تقرير قدمته  إعداد المحكمة ب إصلاح ب نّية قامت لجنة الخبراء المع 
تعديل المادة   بها ت قام التّي ومن بين التعديلات  .15رقم  تعديل الاتفاقية، بموجب البروتوكول

من   04المادة  بموجب ، تفاقية في جزءها المتعلق بالمهلة الواجب خلالها رفع الدعوى من الإ  01/ 35
أشهر تطبق  (  04 أربعة ) إلىأشهر ( 06)  ، حيث تم خفض المهلة من ستة 15رقم  البروتوكول

  .(382)حيز التنفيذ عند دخول البروتوكول 
: رغبة لجنة  إلى أشهر (04) أربعة إلىأشهر  (06) ستة من مهلةال يرجع السبب في تقليص 

  النّظام المحددة للطعون في  الآجالاحداث مدة متكافئة بين المحكمة في  إصلاحب نّيةالخبراء المع
والسرعة   تطّورال إلىو  ،هذا من جهة محكمة إلى اللّجوءجال آبين و  المتعاقدة للدّولالداخلي  قانونيّ ال

  أصبح  فالفرد الأوروبي .من جهة أخرى  (383)في دول مجلس أوروبا في مجال تكنولوجيا الإتصال
 .اد كبيرة ج الأوروبية بسهولة وبسرعة الدّولبإستطاعته التنقل بين 

وراعت لجنة   ،فوري  أثّر أشهر لم يطبق ب  (04) أربعة  إلى هذا التعديل في المهلة وتقليصها 
  15 رقم أدخلها البروتوكول التّيلتعديلات ل فراد جهل الأمسألة فيه  المحكمة إصلاح ب نّيةالخبراء المع

 كولو البروتأشهر تحسب من تاريخ دخول ( 06) ستةب تقدّرفترة لتطبيقه  منحت ف ،بها مهمّ وعدم عل
  تطبيقه  أفقد بد  وبالتالي ،(384)العلم بهذا التعديل فراد يسمح للأ حتّى، حيز التنفيذ  15 رقم
ستنظر فيها   التّي، فهي لا تشمل الدعاوى رجعي أثّر تقليص المهلة ب سرّي كما لاي .2/2022/ 01في

أحكام   بشأنهاات صدرت انتهاك المتعلقة بالتنفيذ حيز  15 رقم كولو ل البروتو المحكمة بعد دخ
      والقرارات  سيطبق فقط على الأحكام أنّه يعني  .(385) التنفيذ ه حيز قبل دخول نّيةقضائية وط

حيز   15رقم  البروتوكولدخول المتعاقدة بعد  للدّولالهيئات القضائية الداخلية  النهائية الصادرة عن
 .التنفيذ 

 
(382) Art 04 de le protocole 15 A l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots « 

dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois ». 
(383) Rapport explicatif, Sur le protocole N°15 portant amendement à la Convention de 

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Conseil de l’Europe 

24.VI.2013. 
(384) Ibid, § 22. 
(385) Ibid, § 22. 
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 أشهر  الأربعةحساب مهلة : ثانيا
داخلي الصادر عن  القرار النهائي ال صدور تاريخ أشهر من (04)  لأربعةبدأ حساب مهلة اي

حسب نص  ،القرار بشأن المسألة موضوع الدعوى أمام المحكمة اتّخاذ مختصة ب نّيةأعلى سلطة وط
بتاريخ علم المعني بالقرار لبدأ حساب هذه  يؤخد  طبقا للقواعد العامةمن الاتفاقية و  35/01المادة 
من   يبدأ حساب الف . وعليهحسب القواعد العامة في حساب المواعيد  يوم لا يحسب  وآخر أولو  ،المهلة

عليه و  .الداخلية القانونيّة ات جراءللإطبقا  في حقه المدعي بالقرار الصادر فيه إبلاغ يتم الّذيالتاريخ 
 : (386) التاليةبين الحالات   نميز

  قانونيّ ه الممثّل وبحضور المدعي أو  نّيةفي جلسة عل الداخلي صدر الحكم اإذ  الحالة الأولى:-
 ؛ من تاريخ النطق بالحكم المهلة أ بحساب يبد 

يتم   بالحكم الداخليفي جلسة النطق  قانونيّ ه الممثّلمدعي أو ال يحضر لم اإذ : نّيةالحالة الثا  -
 ؛ المعني شّخص من تاريخ تبليغ القرار لل المهلة حساب ب ءالبد 

يعتد به هو   الّذيالتاريخ ف ،لم يكن القانون الداخلي ينص على التبليغ اإذ  الحالة الثالثة:  -
على  ، ويتوجب الداخلي القرار الحكم أو معرفة محتوى بفعلا  لأطرافا  فيه مكنتي الّذيالتاريخ 

العناية اللازمة للحصول على نسخة من القرار النهائي   قد بدلا  امأنّه إثبات  محاميه المدعي أو
 ؛الموجود على مستوى قلم المحكمة

من التاريخ   المهلةمام القضاء الداخلي تبدأ أ بمحامي ممثّلاكان المدعي  اإذ الحالة الرابعة:  -
 ؛علم فيه بالقرار الّذيعن التاريخ  النّظربغض  الداخلي يعلم فيه المحامي بالقرار الّذي

يتم صدور قرار نهائي فيها   ، ولمللمدعي أكثر من ادعاء واحد  كان اإذ  الخامسة:الحالة  -
ية  التّقدير وللمحكمة السلطة  .بعد صدور أول قرار نهائي رفع الدعوى على المدعي  تعين، ي اهجميع

 
(386) Jacques Velu et Rusen Ergec, Op.Cit, p p 866-867. 

Voir aussi : 

- Décision çelik c. Turquie, N°52991/99, 23/09/2004, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112846, consulté le 10/02/2021.  

- Arrêt Papachelas c. Grèce, N°31423/96 , 25/03/1999, § 30,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62847,consulté le 24/03/2018. 

- Décision, Mitlik Olmez et Yildiz Olmez c. Turquie, N°39464/98, 01/02/2005, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68479, consulté le 25/06/2018. 

 . 298، ص مرجع سابق ،طفى عبد الغفارمص -

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112846
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الادعاءات  ب الخاصّةالقرارات النهائية باقي غاية صدور  إلىو ارجاء دراستها أفي دراسة الدعوى، 
 .ةطبقا لظروف كل قضية على حد خرى  الأ
 أشهر الأربعة مهلة  قطع حساب :لثاثا

  النّظام تعديل قبل وكان  ،أشهر (04) لأربعةا مهلة  حساب  قطعبمجرد لجوء المدعي للمحكمة ي
  الأولى  رسالةالإرسال ب يام المدعيق هايكفي لقطع، 2014/ 01/ 01بتاريخ  خلي للمحكمةاد ال

 الدعوى  ستمارةلإ هإرسال من خلال أورفعها ينوي  التّيموضوع الدعوى  دد فيه بإيجازحي ،للمحكمة
  إستمارة  وتاريخ إرسال الرسالة الأولىكتابة تاريخ كل من كبير بين  زمني فارق وعندما يكون هناك 

 التّيو  مهلةالومنه يقطع حساب  .(387)يهالإ اللّجوءالتاريخ الثاني هو تاريخ اعتبرت المحكمة  الدعوى 
 . قبل تعديلها أشهر (06)  ستةكانت 
  سباب قطع حساب مهلة الستة أفي  مهمّ  حدث تغيير 2014/ 01/  01ابتداء من  أنّهغير  

الداخلي  النّظام من 47تعديل المادة من خلال  -أشهر (04) حاليا الأربعة -أنذاك أشهر ( 06)
 . وليس تاريخ أول رسالة المهلةقطع ي الّذيهو  الدعوى  إستمارةرسال إأصبح تاريخ حيث  للمحكمة،

رأت ما يبرر  اإذ تاريخ آخر  وتقرير تحديد يمكن للمحكمة  أنّه إلاّ  تاريخ الارسال،ختم البريد  ت ويثب
  . (388)ذلك

قبل نهاية فترة   عرائضهم للمحكمةرسل عدد من المحامين والمدعين أ 2014ففي بداية عام 
بموجب   ةغير مكتمل دعاويهمن أ ب فيها تبلغهم هامن رسالة اتلقو م أنّه  إلاّ  ،آنداك شهرأ (06) ستةال

  إعادة  باستطاعتهم يكن ولأن المهلة كانت على وشك الانتهاء لم ،نظامها الداخليمن  47المادة 
 فرفضت دعاويهم.   (389)  ةد المحد  نّيةضمن المهلة الزم واكمالهاتقديم العرائض 

  لم  هاأصحاب لأنّ  ى الغرفة الدعو  رفضت  ،كرانياضد ا "Malysh et Ivanin"  قضية فيو 
  الإجتهاد  في الآن ثبت  أشهر. وقد  (06) ستة  غضون  في مكتملة الدعوى  إستمارة إعادةيقوموا ب

 
(387) Markus Lanter, Op.Cit,  p 73. 
(388) Rapport sur la mise en oeuvre de l’article du règlement modifié concernant 

l'introduction de nouvelles requêtes, Op.Cit, p 01. 

 Voir aussi : 

-  Décision Malysh et Ivanin c. Ukrania , N°s40139/14,41418/14, 09/09/2014, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147032, consulte le 15/02/2018. 

 Art 47/3-1a et 74/6/a et b du réglement. 
(389) Rapport sur la mise en oeuvre de l’article du règlement modifié concernant 

l'introduction de nouvelles requêtes, Op.Cit, p 2. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147032
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  أي عتبارالا في  ؤخذ ي لن أنّهو  ،الدعوى مكتملة إستمارة إرسال هو  التقديم  تاريخ أنّ  للمحكمة القضائي
 .ت المحكمة خلاف ذلكأر  إلّا إذا (390) سابقا ارسالها  تم  مكتملة غير  وثيقة

  ها احترامعدم  العدد الإجمالي للقضايا المرفوضة بسبب   أنّ إلاّ  المهلة قطع سباب أورغم تغيير 
بالمئة من إجمالي   نية ا ثمب 2014تم رفضها كليا أو جزئيا سنة  التّينسبة القضايا قدرت فقد لم يزد، 
ي عشرة بالمئة من إجمالي  تاثن  إلىبين تسعة  فقد تراوحت النسبة ما 2014، أما قبل سنة القضايا

مختلف  لعلى مواكبة المحامين الوطنيين  إن دل فهو يدل، وهذا (391)المحكمة أمامالقضايا المرفوعة 
هم  امتثالتحسين  إلىو ة من جه  الإنسانلحماية حقوق  وروبيالأ النّظام  تطرأ على التّي تعديلات ال

 . من جهة أخرى  تفاقيةالامن  02/ 35لأحكام المادة 
 شهر أ الأربعةمهلة  حسابوقف  ا:رابع

المدعي   كأن يكون  ،هاوقف إلى  يؤدّيأشهر مانع  (04) الأربعة مهلة  حساب يمكن أن يعترض 
  تعبر ولا ت ،تمنعه من ذلك وجود قوة قاهرةفي حالة أو  ،ن تقديم دعواه تمنعه م صحّيّةفي حالة 
وبعد انتهاء  ،(392) اهسريانوقف ل سبب  خلالهاالواجب رفع الدعوى  المهلة لمدّةالمدعي جهل المحكمة 

  ل حسابها وليس البدء في حسابها من جديد.االمانع المسبب لوقف حسابها يتم استكم
 أشهر  الأربعةعدم تطبيق مهلة : خامسا

  ( 04) ربعةالأ مهلةوجوب رفع الدعوى في  شرطتبعا لظروف القضية قد تقوم المحكمة بإسقاط 
 : (393) التاليةالحالات  دون الأخد به وهذا في هاوتقبل ،رشهأ

   ؛استنفاد طرق الطعن الداخلية لشرط ستثناءات المقررةالإ وجود أحد   -
مثل  داخلي أي طعن  لا يكون هناك، وبالتالي مستمر انتهاكالمزعوم  نتهاكالا  عندما يكون   -

 ؛ إعتقال المدعيحالة 
سيطبق   الّذيسيتضرر من أحكام القانون الداخلي  أنّه، أي ةالضحية محتمل كون تعندما  -
 أي طريقة من طرق الطعن إستعمالبمقدوره ولا يكون  تفاقيةالا لا يتوافق مع أحكام  الّذيعليه و 

 .الداخلية

 
(390) Décision Malysh and Ivanin c. Ukrania, Op.Cit. 
(391) Rapport sur la mise en oeuvre de l’article du règlement modifié concernant 

l'introduction de nouvelles requêtes, Op.Cit, p 02. 

 . 299مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص  (392)

(393) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 757. 
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 الرابعالفرع 
 المسبق في الدعوى  النّظرعدم 

على هيئة دولية  عرضها تكون قد سبق لاّ يجب أ إليهاتقبل المحكمة الدعوى المرفوعة  حتّى
من   ب -02/  35 على هذا الشرط المادة ت )أولا( وقد نص بالتحقيق أو التسوية نّيةمع  أخرى 

كانت الدعوى عرضت على أي  اإذ من استيفاء المدعي لهذا الشرط تنظر فيما  تأكّد ولت ،الاتفاقية
 الدعوى ذاتها) ثالثا(.  هويّة بالتحقيق والتسوية ) ثانيا( وأنّ   نّيةية المعالدّولهيئة من الهيئات 

 المسبق في الدعوى  النّظرشرط عدم  مفهومأولا: 
  نّية خرى مع أ هيئة دولية  إلىتكون قد سبق رفعها  ألاّ المحكمة  إلىيشترط في الدعوى المرفوعة 

سحبها نهائيا من تلك   عندما يتم أخرى  هيئة دولية إلىمقدمة  الدعوى  تعتبر لابالتحقيق أو التسوية، و 
  ب -2/ 35ات بناء على طلب المدعي يطبق عليه أحكام المادة جراءتعليق الإ  أنّ ، إلاّ (394) الهيئة

منع تعدد   إلى الشرطهذا يهدف  .(395) هيئة أخرى  طرف في الدعوى من النّظر تم  أنّه  عتبري
العام عدم جواز المحاكمة   قانونيّ من المبدأ ال مستمدّ وهو  ،ذاتها دعوى ية المتعلقة بالالدّولات جراءالإ

، وطبقا لهذا المبدأ لا يمكن دراسة القضية إلا مرة  " non bis in idem  " على الفعل ذاته مرتين  
  ا غير مقبولة أنّهفحصها أن يعلنوا قضية سبق  مهمّ ن تعرض أماالّذييتوجب على القضاة واحدة و 

 . (396) قانونيّ على الأمن ال للحفاظوهذا 
 لتحقيق أو التسوية با نّيةالمعية الدّول: الهيئات ثانيا

المسألة  هذهتركت و ، بالتحقيق والتسوية نّيةالمع يةالدّولالهيئات بالمقصود الاتفاقية  تحدد  لم
قائمة  ل هعضمفهومها من خلال و لتحديد محاولة ب البدايةفي  القضائي، وقد قام هذا الأخير جتهاد للا

المحكمة  ت سرعان ما رأ أنّه لاّ إ ،وروبية قبل إلغائهاالأ اللّجنةو  المحكمةعلى عرضت  التّيالحالات 
بالتحقيق أو التسوية   نّية ية المع الدّوللتبيين مفهوم الهيئات  لايكفي هذا التحديد  الأوروبية أنّ  اللّجنةو 

 
(394) Emilie Becue,Op.Cit, p 99. 
(395) Decision ( commission), Leoncio Calcerrada Fornielles et Luis Cabesa Mato, 

N°17512/90, 30/06 et 06/07 /1992,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-24941consulté le 06/07/2018. 
(396) Emilie Becue, « L’irrecevabilité d’un requete déja soumise à une autre instance 

international », in : Pascal dourneau-Josette et Elisabeth Lambert Abdelgawad, Op.Cit, p 

85. 
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 مجرد تقديم ف. (397) هااختصاص ستبعد يبناء عليها  ةمعيّنوضع معايير لتحديد مفهومها  يتطلب  أنّهو 
ها  اختصاصليس كافيا في حد ذاته لإستبعاد  للتسوية أو التحقيق هيئة دولية أخرى  إلىالدعوى 

 ( 01) ية الأخرى الدّول كانت طبيعة الهيئة اإذ  فيمامن الضروري على المحكمة أن تبحث ف القضائي،
وفقا  و  تفاقيةالامثل تلك المنصوص عليها في  (03) آثار قراراتهاو  (02) تقوم بها التّيات جراءوالإ

أن تعلن عدم قبولها   عرضت أمامها القضية يجب عليها  التّي  نّية للقواعد المعترف بها فإن الهيئة الثا 
  .هااحترامية و الدّولبمسألة التنسيق بين الآليات   اوثيق اارتباط مرويرتبط هذا الأ

 ية الدّولالهيئة  طبيعة :01
أو المنظمات  الدّول قبلتم انشاؤها من  التّيالمؤسسات هي  يةالدّول بطبيعة الهيئة مقصود ال

في الهيئات التعاقدية فقط بل   هذه الهيئات نحصر تلا و  ،بإستثناء المنظمات غير الحكومية يةالدّول
هذه   شريطة أن تتكون  ،" extraconventionnels" تفاقيةالاغير  لهيئات اكذلك شمل تمتد لت

يشترط في الهيئة أن   أنّه  أيّ  ،(398) الإنسانصين في مجال حقوق صين ومتخمستقلّ من خبراء  الأخيرة
ويبقى للمحكمة السلطة في   ين.مستقلّ ية ويكون أعضاؤها الدّولأو المنظمات  الدّوليتم انشاؤها من 

    ب -35/2تدخل ضمن مفهوم المادة  التّيكانت هذه الهيئة تعتبر من قبيل الهيئات  اإذ تقرير ما
التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا   " Minsk  " مجموعة منسك . وقد استبعدت المحكمةأم لا

في  .(399) ب -35/2ية للتحقيق أو الوساطة حسب مفهوم المادة الدّولالهيئات  ا ليست منأنّه واعتبرت 
  ومن بينها نذكر  لتحقيق والتسويةبصفة االأخرى  يةالدّولالهيئات لمجموعة كبيرة من  ت حين اعترف

 :(400) على سبيل المثال
 ؛(401) والسياسية نّيةي للحقوق المد الدّولالمنشأة بموجب العهد  الإنسانلجنة حقوق  -
 
 

 
(397) Emilie Becue, Op.Cit , p 89. 
(398) Ibid , p p 89-90. 
(399) Jean-Luc Sauron, Op.Cit, p 283. 
(400) Emilie Becue,Op.Cit, pp 90, 92. 

والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة   نّيةالمد حقوق ي للالدّولمن العهد  28المادة  (401)
 . 23/03/1976في   التنفيذ، دخل حيز 1966/ 16/12( المؤرخ في 21-ألف )د  2200للأمم المتحدة 
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لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المنشأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع   -
 ؛(402) أشكال التمييز العنصري 

تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب  - 
  ؛(403) أو المهينة نّيةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسا

 .(404) 1991أنشأ سنة   الّذيفريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي  -
 ية الدّول ات الهيئةإجراء :02

 جراء أن يكون الإفي نظر الدعوى المرفوعة إليها ها اختصاصستبعاد لإلا تشترط المحكمة  
أن تكون هو فما يشترط  .شبه قضائي جراءفقد يكون الإا، قضائي إجراءية الدّولالهيئة  المتبع من قبل

ات إجراءوتحترم  (405) حق الحضور أمامها أطراف الشكوى نح وتم تلقي الشكاوى  هذه الهيئة صلاحيةل
وتتعامل المحكمة بنوع من المرونة مع شرط صلاحية تلقي الشكاوى   بديهي. إجراءالوجاهية وهذا 

النقابية التابعة   حرّيّة ال لجنة  أقرت بأنّ  اأنّه وجدنا يالقضائ  هااجتهاد  إلى  رجوعناعند الفردية، ف
يقتصر على  ها اختصاص كون من ات على الرغم جراءاستوفت معيار الإقد ية الدّوللمنظمة العمل 

ها ليشمل الشكاوى  اختصاصولا يمتد ، (406)فقط جراءتلقي الشكاوى المقدمة من منظمات العمال الأ
 .الفردية
 
 

 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 08المادة  (402) 
دخلت حيز   1965/ 21/12( المؤرخ في 20-ألف )د 2106قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والانضمام بموجب 

 . 1969/  01/ 4في  التنفيذ
 أو المهينة نّيةتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساامن  17المادة  (403)

المؤرخ في   39/ 46المتحدة للأمم  والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةاعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 
 . 06/1987/ 26في  لتنفيذدخلت حيز ا 1984/  10/12

  حقوق الصادر عن لجنة  1991/42أ نشئ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بموجب القرار  (404)
  :الإلكترونيمن الموقع  06/07/2018تم تحميلها بتاريخ  . حاليا(حقوق الإنسان  )مجلسبقة السا الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx 
(405) Emilie Becue,Op.Cit, p 90. 
(406) Décision cerecda Martin et autres, c. Espagne, N°16358/90, 12/10/1992, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-25021, consulté le 06/07/218. 

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
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 ية الدّول قرارات الهيئة :03
   ، مسببة  ية للتسويةالدّولت الهيئة اتكون قرار ن أ  ها لابد اختصاص بعدم  المحكمة تصرح حتّى

متابعة هذه  أن يتم المدعى عليها و  الدّولةيحدد فيها مسؤولية و  ،المعني بها ونشرها إلىتبليغها  يتم و 
تقوم به جدي  الّذينفسه على هيئة التحقيق فيجب أن يكون التحقيق  مر. ويطبق الأ نتظامإالقرارات ب

تأخد  طراف لا يق لأحد الأقتنحاز فيها هيئة التح التّي أو  شكليّة الفقرارات التحقيقات  .(407) وموضوعي
 ها.اختصاصتنازل عن الدعوى وتصرح بعدم ت بها المحكمة ل

  تقديمها سبق  التّيوى اللدعقبل إلغائها  الأوروبية اللّجنةومن قبلها لم يتوقف رفض المحكمة 
في حين   ،تم عرضها على هيئة دولية أخرى  التّي وى االدع كذلك لافضت بل  ،فقط مام هيئة دوليةأ

لا تملك حق التنازل عن   المحكمةية النّظر من الناحية  .هادعواه أمام تقديمق له المدعي سب  أنّ 
أن  يجب  الّذيلتاريخ اببررت موقفها ا أنّهغير . الحقّ متلك هذا ت التّيهي  نّيةبل الهيئة الثا  ،القضية

  إيداع ليس تاريخ و  ية الأخرى الدّولأمام الهيئة  ات جراءلإبداية ا تاريخ  وهو ،عتباربعين الا  يأخد به
  النّظر عريضة تحت ودعت إليها بمثابة أ التّي الدعوى  عريضةتعتبر أن  لذلك. (408) الدعوى  عريضة

ية  الدّولات بدأت أولا أمام الهيئة جراءالإ نّ بما أ، (409)أمام المحكمة مرأول الأا قدمت أنّهغم ر 
قواعد يناقض قبل إلغائها  الأوروبية اللّجنةومن قبلها  المحكمةبه خدت أ الّذيهذا التوجه الأخرى. 
ا  أنّه ية الأخرى في الوقت نفسه الدّولما أعلنت الهيئة  اإذ عكسي  أثّريكون له  أنكما يمكن  التقاضي

 .لهم  قص من الضمانات الممنوحةينت  لأنّه، فراد حقوق الأع  ي قد يض ممّاغير مختصة 
 الدعوى  هويّةاختلاف : ثالثا

يشترط  ، المرفوعة أمامها الدعوى المحكمة  تقبل حتّى فإنّهمن الاتفاقية ب -35/2طبقا للمادة 
ولتحديدها   مختلفة تها ن تكون هويأ أيّ  ،في جوهرها قد تم فحصها من قبلعريضة الدعوى تكون  ألاّ 

 . (03)  السبب و ( 02( الموضوع ) 01)  فراد هي الأ  مجتمعة معا عناصرثلاثة   إلى النّظريجب 
 
 
 

 
(407) Emilie Becue,Op.Cit, p 90. 
(408) Decision ( commission), Leoncio Calcerrada Fornielles et Luis Cabesa Mato, Op.Cit. 
(409) Emilie Becue,Op.Cit, p 98. 
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 الدعوى  أطراف هويّة :01
سبق عرضها عليها أو على هيئة   التّيالدعوى المرفوعة أمامها والدعوى  تعتبر المحكمة أنّ 

ضد   ذاتهمطراف ا من قبل الأ مهمّ ما تم تقدي اإذ  نفسه دولية أخرى للتحقيق أو التسوية لهما الجوهر
 :هذا الحكم كذلك ، ويأخذ (410)ذاتها المتعاقدة الدّولة
  الضحية غير المباشرة أو المحتملة خرى من أحدهما من الضحية المباشرة والأ يينتقديم دعو  :أ 

بعدم   قبل إلغائها الأوروبية اللّجنةضحية المباشرة، وقد قامت ال عن ينوب  شّخص أو كلاهما من 
تم تقديمها من قبل أم نيابة عن ابنها المحكوم عليه بالسجن لتماثلها في   شكوى عرضت أمامها  قبول

فكلتا  .(411) الموضوع والسبب مع شكوى أخرى تم تقديمها من قبل أخ المحكوم عليه بالسجن
 ن قدمتا من ضحية غير مباشرة. ييالشكو 

والأخرى من طرف منظمة غير حكومية أو   يةعي ن أحدهما من الأشخاص الطبيي تقديم دعو  :ب 
  رفع  لهم العمال سبق أنّ  بسبب كون  .نقابة العمال رفعتها شكوى  الأوروبية اللّجنة رفضت وقد  نقابة

  الشكوى  بأنّ  الأوروبية اللّجنةقرت وأ، يةالدّولية التابعة لمنظمة العمل النقاب حرّيّةلجنة ال إلى شكوى 
القضية  هذه في  ن المدعي أنّ  ورغم .شكوى  تقديم سبق لهم  أفراد بساسا أ تعلق تالمقدمة من النقابة 

 فراد عنصر الأ يعني أنّ  امّ نقابتهم مقدمت من شكوى ال نّ أ إلاّ  ،أنفسهم بشكل رسمي فراد الأ همليسوا 
مام أقضية أخرى قدمت  المحكمة في إعتبرت حين  في .(412)موضوع وسبب واحد عنصري الو  ذاته

  )اللّجنة  المحكمة يدل على أنّ  ن دل فهوإ وهذا (413) ليسوا أنفسهم فراد الأ أنّ النقابية  حرّيّةلجنة ال
  جميع  ولا تضع قاعدة أو معيار واحد يطبق على ةتدرس كل حالة على حد  إلغائها( قبل الأوروبية

 الدعاوى المتشابهة. 
فردية دعوى  تكون  أحدهماأي  ،متعاقدةوالأخرى من دولة  فراد من الأ ن أحدهمادعوييتقديم  :ج

لا   أنّهأوضحت  مرالمحكمة بخصوص هذا الأ  أنّ إلاّ ، (414) دولية لصالح الفرد نفسه دعوى الأخرى و 

 
(410)Decision ( commission) ,Leoncio Calcerrada Fornielles et Luis Cabesa Mato, Op.Cit. 

 . 300، ص مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق (411)

(412) Décision ,cerecda Martin et autres, Op.Cit. 
(413) Emilie Becue,Op.Cit, p 100. 

 . 300مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص  (414)
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بهم   الخاصّةتقديم الدعاوى  إمكانيّةمن  فراد الأ حرمان تقديم دعوى دولية يعني يمكن القول دائما أنّ 
  .(415)ةبل تفحص كل حالة على حد 

 الدعوى  موضوع هويّة :02
ن لهما  يي كانت الدعو  اإذ يطالب به المدعي، ف الّذي الحقّ موضوع الدعوى ب هويّةتتحدد 

اختلف   اإذ  أنّه، غير نّيةلاتقبل المحكمة الدعوى الثا الأشخاص والسبب  إلى  إضافة نفسه عو الموض
في   الحقّ ب كأن تتعلق الدعوى الأولى ،دعوى جديدة بطلبات جديدةع يحق للمدعي تقديم و موضال

ن  يي حديد مدى تماثل الدعو ت اختصاص للمحكمة  ويعود العقيدة.  حرّيّةب  نّيةالثاو  عادلةالمحاكمة ال
 . طلبات المدعيلوليس  ،(416) واتحادهما في الموضوع

 الدعوى  سبب هويّة :03
ات نتهاكالا تشكّل التّيو  ،المدعى عليها الدّولة  إلىالمنسوبة  هاوقائع الدعوى  سبب  هويّةيقصد ب

في   النّظر إعادةيرفض  الّذيوعلى عكس القانون الداخلي  .أو برتوكولاتها المكملة المزعومة للاتفاقية
استندت عليه   الّذي ذاته  هو الفعل نّيةالثا تستند عليه الدعوى  الّذيالفعل  عندما يكون الدعاوى، 

  القضائي  جتهاد الافإن  .ومات جديدة لم تكن معلومة من قبلمعل ت ضمنت لو  حتّى ،الدعوى الأولى
كانت  اإذ  ،عليه الدعوى الأولى استندت  الّذيدعوى تتعلق بالفعل ذاته  يسمح بقبول للمحكمة،

 .(417) تتضمن وقائع جديدة
ن لهما الجوهر ذاته وكان سبب رفض الدعوى الأولى عدم  ييكانت الدعو  اإذ جديدة  تعتبر واقعة 

مام  أ من جديد  دعواه وقدم هذه الأخيرة  نفاذ إستب فقام المدعيطرق الطعن الداخلية،  نفاذ إست
ولا تشترط المحكمة لقبول الدعوى   .يشكل واقعة جديدة الداخلية طرق الطعن إذ ستفإف ،(418)المحكمة

  للمدعي الإستناد ، بل يمكن حدثت بعد الفصل في الدعوى الأولىتكون الوقائع الجديدة قد أن  نّيةالثا
في   لكن ،(419)عليها في الدعوى الأولى ولم يتم طرحها على من قبل النّظروقائع وقعت أثناء  إلى

الأولى.  دعواه سبب عدم طرح المدعي لتلك الوقائع في  عتبارالا  بعينتأخد المحكمة  هذا الوضع
 

(415) Emilie Becue,Op.Cit, p 100. 

 . 300مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص  (416)

  . 300، ص المرجع السابق (417)

(418) Décision Surmeli c. Allemagne, N° 75529/01, 29/4/2004, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-4494408/07/2018, consulté le 08/07/2018. 

 . 301 -  300ص ص مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق،  (419)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-4494408/07/2018
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ات أو مدة جراءطول الإ، فيستمر فيها الإتهام واقعة جديدة التّيوالفترة  عامل الوقت كما يعتبر 
واقعة  تشكّل نّيةبين دراسة الدعوى الأولى ودراسة الدعوى الثا  نّيةالفترة الزمو  الحبس المؤقت 

 . ب -2/ 35وبالتالي لايتم عدم قبول الدعوى على أساس المادة  ،(420)جديدة

 خامسالفرع ال
 السليم للدعوى  قانونيّ الأساس ال

بعض   إلى ثمّ موضوعه )أولا(  إلىنتطرق  السليم للدعوى  قانونيّ لتوضيح شرط الأساس ال
 ترفض فيها المحكمة الدعوى بسبب غياب هذا الشرط ) ثانيا(.  التّيالحالات 

 السليم للدعوى  قانونيّ أولا: مفهوم شرط الأساس ال
 أي  3/ 35طبقا للمادة  تقافيةمتعارضة مع أحكام الاتكون  ألاّ الدعوى يجب المحكمة  تقبل حتّى

عيب في التأسيس شريطة أن   وترفض كل دعوى ترى فيها. سليم قانونيّ ال أساسهايجب أن يكون 
تثير   الدعوى  كانت  اإذ ا أمّ  .لدعوى في ايكشف عند البحث الأولي ، (421)واضحا هذا العيب  يكون 

لعيب   مقبوليتهاعدم  إعلانلايتم  فإنّه ،بحث معمق إلىمعقدة تحتاج أو واقعية  ة قانونيّ  سواء مسائل
 محكمة ال إلىترفع  التّيتصفية العدد الكبير من الدعاوى  إلى الشرطويهدف هذا  .(422) في التأسيس

   .والابقاء فقط على الدعاوى ذات التأسيس السليم
 سها اثانيا: حالات رفض المحكمة للدعوى لعيب في أس

  قانونيّ دم استفاءها شرط الأساس العل الدعوى  ها المحكمةترفض في التّيحالات المن بين و 
 : (423) السليم لها نذكر 

أو في الحالة   ،أحكام الاتفاقية وفقا للوقائع المزعومة في الدعوى  نتهاك الغياب الواضح لا  -
  انتهاك  إلىلتؤدي  ،يتعرض لها المدعي ليست خطيرة بما فيه الكفاية التّيتكون فيها المعاملة  التّي

 
(420) Décision X c. Royaume-Uni, N°8233/78 ,03/10/1979, § 54-55, sur le site internet :  

file:///C:/Users/document/Downloads/X.%20c.%20ROYAUME-UNI.pdf, consulte le 

08/07/2018,  
(421) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 770. 

 . 303-302مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص (422)

(423) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 770 

-Voir aussi : Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 121. 

file:///C:/Users/document/Downloads/X.%20c.%20ROYAUME-UNI.pdf
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لذوي  ماتخصص العاطل عن العمل بقبول وظيفة عادة  شّخص ال التزام مثل  الاتفاقية،أحكام 
 ،عتبر معاملة مهينةيلا ذا العمل فه ،الخاصّةالإحتياجات 

  ة همجي  عمالالشرطة لأ ممارسةبها، مثل الإدعاء ب ىيدع التّيلدعم الوقائع  أدلّةعدم وجود  -
 ،أو عدم تبرير الوقائع والإدعاءات 

حكمة  الم قيامفي هذه الحالة بعد  ،الرقابة في موضوع الدعوى  ممارسة بعد  نتهاكغياب الا  -
تفاقية وتقييم  الاات المزعومة مع نتهاك تقوم بمراقبة مدى تطابق الا قد ، الرقابة في الموضوع ممارسةب

وفي هذه الحالة يعتبر قرار عدم المقبولية   "La mesure restrictive  " تناسب التدابير التقييدية
 .انتهاكبمثابة قرار في الموضوع بعدم وجود 

 سادسالفرع ال
 المحكمة  إلى اللّجوءاستخدام حق  إساءةعدم 

ناول في هذا الفرع مفهومه )أولا( المحكمة نت  إلى اللّجوءاستخدام حق  إساءةلتوضيح شرط عدم 
 ) ثانيا(. اللّجوءحالات سوء استخدام المدعي لحقه في  ثمّ 

 المحكمة  إلى اللّجوءاستخدام حق  إساءةأولا: مفهوم شرط عدم 
في  بوضوح عن سوء تنمّ  اأنّه في حال ما رأت  فراد مرفوعة من الأدعوى  أي لا تقبل المحكمة
ترفض كل دعوى  افإنّه. وعليه الاتفاقيةأ من – 35/03لمادة ل طبقا ستعمالالمسوغات أو في الإ

تم رفض دعواه من جديد   اإذ  أنّهب هوتحذر  ،إليها اللّجوءالمدعي في استخدام حقه في  تعسفتجد فيها 
وقف وقطع المراسلات  إلى هذا في المستقبل  يؤدّيسإليها  اللّجوءحقه في  إستعمال إساءةبسبب 

  ليمتنع عن تحذيرها للمدعي هو  الشرطيكمن الهدف من وراء هذا و  .(424) عنهة  مماثلالمتعلقة بدعاوى 
 لأغراض سياسية ودعائية.  هاإستعمالالاتفاقية و  تتنافى مع هدف  استخدام المحكمة لأغراض 

 المحكمة  إلى اللّجوءاستخدام المدعي لحقه في  سوء : حالاتثانيا
المسألة وترك  اللّجوءحالات سوء استخدام المدعي لحقه في  للمحكمة الداخلي النّظام يحدد لم 

 والملاحظ أنّ  .ة وفقا لكل قضية على حد  الأوروبية قبل إلغائها لتحددها اللّجنةللمحكمة ومن قبلها 
ماتقوم  لذلك غالبا  ،إليها اللّجوءفي  الحقّ استخدام  إساءةصعوبة في تحديد حالات  تجد المحكمة 

 
(424) Ugur Erdal  et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 142. 
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 . (425) في الدعوى  الحقّ استخدام  إساءةعيب برفض الدعوى على أساس عيب في التأسيس بدل 
  كون ل ،م لاأ إساءةالدعوى فيها  هل هذه  توضحوضع معايير  استحالة إلى ترجع صعوبة تحديده و 

يعني عدم وجود   استحالة وضع معايير لا نّ أ  إلاّ  .على حدة تعلق بظروف كل قضيةت  هذه المسألة
على سبيل  نذكرالحالات  ، ومن بين هذهالمحكمة  إلى اللّجوءلحق حالات تعتبر سوء استخدام 

 :(426)المثال
نتيجة   الدعوى سلوك يجعل من المحكمة غير قادرة على الفصل في  إتّباعب  قيام المدعي -

 ؛ائق ذات الصلةالحقّ لمستندات و ل هعن طريق اخفاءعمدا لغياب المعلومات أو يقوم بخداعها 
من  عتبر يوضع الإشارات الضوئية  أنّ  يزعم المدعيالمكررة كأن حالة الدعاوى التافهة و  -

الجنائي  . أو يقوم برفع دعوى من أجل التخلص من نتائج الحكم والمهينة نّيةنساإالمعاملات اللا
 في  ما حدث مثل الدعوى  الصادر في حقه وليس من أجل حقه المنتهك، أو يقوم بتكرار

 ؛ المدعي بتقديم خمسة دعاوى مكررة قام إذ ضد اليونان  " Philis "قضية
  يستعمل  ألاّ  كذلكيشترط  الشروطهذه  إلى  ضافةبالإ أنّه إلىفي نهاية هذا المطلب نشير  

وأن    انتهاكيكون ضحية  أن، و أ -03/ 35حسب مانصت عليه المادة  ألفاظ وعبارات نابية  المدعي
الفصل السابق   سبق التطرق لها في التّيو  ه منصوص عليه في الاتفاقيةانتهاكالمدعى ب الحقّ يكون 

  إيداع المحكمة والعنصر المتعلق ب إلى اللّجوءفي  فراد من هذه الرسالة في العنصر المتعلق بحق الأ
 . الدعوى  عريضة

 المطلب الثاني
 وى لقبول الدع الحديث الشرط

  2010/ 01/06ودخل هذا الأخير حيز التنفيذ في  14 رقم لو بموجب البروتوكالاتفاقية  عدلت  

من   03/ 35المادة  عدلت  التّي  12 مادتهفي  مقبولية الدعوى تعديل معايير  هبين ماجاء في ومن

 
(425) Jean-François Flauss, « L’abus de droit dans le cadre de la convention européenne 

des droits de l’homme », in: R.U.D.H, N.P. Engel , Strasbourg, V4, N12, 31/12/ 1992, p 

467.    
(426) Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 141.  

 -Voir Aussi : Frédéric Sudre, Op.Cit, p 769. 
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 )أولا(  . "préjudice important  " (427)هامالضرر ال شرطجديد هو شرط  وأضافت الاتفاقية 
  ولذلك تعتبر ، الإنسانبحماية حقوق تتعلق  أية معاهدة دولية في  عليه  النص يسبق  لم الشرطهذا 

وعليه نتطرق  ليس مطلقا بل ترد عليه استثناءات  هغير أن تطبيق. في النص عليه الاتفاقية سباقة
 ) الفرع الثاني(. شرط الضرر الهام ) الفرع الأول( واستثناء تطبيقه إلىفي هذا المطلب 

 الفرع الأول 
 شرط الضرر الهام 

حقوق   الأوروبي لحماية النّظامعمل المحكمة و  تطّورنتيجة  شرط الضرر الهامتم استحداث  
ه العمل ءوبد  حيز التنفيذ  14ونظرا لكون هذا الشرط كان حديثا عند دخول البروتكول رقم . الإنسان

عامين على   بعد مرور بل طبق على جميع الهيئات القضائية للمحكمة، فوري  أثّرب لم يطبق فإنّه
  01/06/2012ابتداء من  تطبيقهشرع في  أنّه يأ .حيز التنفيذ  السابق الذكر دخول البروتوكول

لك ذ مرد . و (428) فقط على الأحكام الصادرة عن الغرف والغرفة الكبرى  طبقي  هذه الفترةقبل كان و 
قبل البدء  الضرر الهام بخصوص تفسيرها القضائي جتهاد تطوير المحكمة لا نتظارراجع لا 

وتحديد علاقته بمبدأ   به الخاصّةساعد على فهم مختلف الجوانب كان سي ممّا ،(429) بتطبيقه
من استحداثه   الهدف ثمّ مفهومه ) أولا(  إلىولتوضيح هذا الشرط نتطرق  .والطعن الفعال حتياطيةالا

 حتياطية والطعن الفعال ) ثالثا(. علاقته بمبدأ الا  إلى) ثانيا( وأخيرا 
 

 
والمتعلقة بالمادة  إعدادهب الخاصّةالمقترحة من طرف فريق التقييم  14من البروتوكول رقم  في النسخة الأولى (427)

كانت تحتوي على مشكل جوهري متعلق بالاتفاقية  إذا  ،المعروضة أمامها دعاوى المحكمة لل عدم مقبولية منه جاء 12
  إذا  34ترفع بموجب المادة التّيبولية القضايا تعلن المحكمة عدم مق إلىتغيير الاقتراح  ا وسويسرا طلبواألماني غير أنّ 

أو علقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية لم تثر القضية أي مسألة خطيرة مت إذاأي ضرر هام ، و  إلىلم يتعرض المدعي 
خرين وتخرج شرطين الآال إضافةبروتوكولاتها ولا مسألة خطيرة ذات طابع عام. بعدها تم تقديم مقترح من النمسا ليتم 

 من البروتوكول. أنظر في:  12مادة في صيغتها النهائية كما هي في المادة ال
Maria Luisa Padelletti, « Les nouvelles conditions de recevabilité matérielles d’une 

requête individuelle: l’entité du préjudice invoqué par la victime », in: Francesco 

Salerno, la nouvelle procédure devant la cour européenne des droits de l’homme après le 

protocole n14, Actes du colloque tenu à Ferrara les 29 et 30 Avril 2005, Bruylant 

Bruxelles, 2007, p 88. 
(428) Art 20 du protocole 14 . 
(429) Rapport explicatif sur le protocole N°14, accord de Madrid, 12/05/2009, § 105. 
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 أولا: مفهوم الضرر الهام 
     حق  فراد تمنح للأ التّي تفاقيةالالنظام  ةتقليديّ ثغرة في الفلسفة ال شرط الضرر الهام فتح

     انتهاك ضحية  م أنّه ب  إثباتهمالضرر بل يكفي  لإثبات  يضطروادون أن  ،المحكمة إلى اللّجوء
          لأول مرة في قرار  وأستعمل .(430)المكملة بروتوكولاتها تفاقية أو أحد الاالمكفولة في  محقوقه

/ 01/06ضد رومانيا بتاريخ  "   Adrian MihaiIonescu "قضية  فيالمقبولية الصادر 
        ي الدّولقام المدعي برفع دعوى ضد شركة تجارية للنقل ي هذه القضية فف .  (431) 2010

قضت المحكمة بعدم قبول و ات التعاقدية لتزامللا هااحترامأورو نتيجة عدم  ( 90 ن )يتسع لدفع
    . وقد تبع (432) الموضوعفي لحق بالمدعي قليل لا يبرر رفع دعوى  الّذيالضرر  كون ل، الدعوى 

     تها عند دراسالهام الضرر  شرط ت فيهااستعمل  التّي هذا القرار سلسلة من القرارات والأحكام
    قرار المقبولية الصادر في  ،على سبيل المثال منها نذكر مقبولية الدعاوى المعروضة أمامهال

       ويعتبر ثاني قرار تم تطبيق  (433) ضد روسيا"  Vladimir PetrovitchKorolv " قضية
 (435) ضد التشيك " LadislovHolub "  في قضية المقبولية الصادروقرار  (434)هذا الشرط فيه

 . (436) ضد ايطاليا"  Gaglionne et Autres "الصادر في قضية والحكم 
الاتفاقية   خاصة وأنّ  الشرطفي الوقوف على مفهوم هذا  القرارات السابق ذكرها أعلاه تفيدنا

القضائي   جتهاد الا إلىيحلينا  ممّا بتحديد مفهومه لم يقوما 14 رقم والتقرير التفسيري للبروتوكول
    في الاتفاقية  المعترف بها  الحقوق بأهمية  مرتبط مفهومهوتحديد  للبحث والوقوف عليه.

 
(430) Florence Benoit-Rohmer, « Un préjudice préjudiciable à protection des droits de 

l’homme: premières applications du protocole 14 sur la condition de " préjudice 

important" », in: R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles, N° 85, 2011, p 35. 
(431) Jean- pierre Marguénaud, Op.Cit, p 28. 

-Voir aussi: Frédéric Sudre, Op.Cit, p 771. 
(432) Décision Adrian MihaiI onescu, c. Roumanie, N°36659/04 , 01/06/2010, § § 28, 30-

41, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99700, consulte le 

14/07/2018. 
(433) Décision Vladimir Petrovitch Korolev c. Russie, N°25551/05, 01/07/2010, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106148, consulté le 10/07/2018. 
(434) Florence Benoit-Rohmer, Op.Cit, p 23.  
(435) Décision Ladislov Holub c. Tchéque, N°24880/05, 14/12/2010, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102755,consulté le 13/07/2018. 
(436) Arrêt Gaglione et Autres c. Italie,N° 45867/07, 21/12/2010, defiinitif 20/06/2011, §§ 

16, 18-19,  sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102517, consulté le 

14/07/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99700
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106148
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102517
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جهة   منتعرض لها المدعي  الّذي نتهاكجسامة الادرجة ( و 01من جهة )  كولاتها المكملةتو وبرو 
 . (02أخرى ) 

 المعترف بها   الحقوق أهمية  :01
 الحقوق  من خلال ،الإنسانوضع نوع من التسلسل الهرمي لحقوق  الأوروبي حاول الفقه

أهمية كبيرة للحقوق المنصوص عليها في   ومنح  ،المكملة المعترف بها في الاتفاقية وبروتوكولاتها
المنصوص  الحقوق  على أنّ  تفاقيةالا راجع لنص  السبب في ذلكو  ،تفاقية الا من  15/02المادة 

.  حربية مشروعة عمالأ ة الناتجة عن في الحياة ( باستثناء حالة الوفا الحقّ )  02عليها في المادة 
          ) حظر الاسترقاق  01/ 04و ) حظر التعذيب (  03المنصوص عليها في المواد  الحقوق و 

في حالة الحرب أو  حتّىلا يمكن الخروج عنها  .) منع العقاب إلا بموجب القانون( 07والاستعباد( و
المحكمة في أحكامها على أهمية  تأكيد  إلى إضافة ،الانتقاص  تقبل مة فهي لايهدد الأ الّذيالخطر 

 :(437) نذكر على هذه الأهمية  قامت بالتأكيد فيها التّيبين الأحكام  ومن .الحقوق هذه 
على الحظر  فيه  أكدت ضد المملكة المتحدة حيث "   soering" قضية الحكم الصادر في 

   .أو المهينة نيةنساإالمطلق للتعذيب والمعاملة اللا
  الحقّ  على أن فيه  ت كد أ التّي ضد المملكة المتحدة " McShane "  قضيةالحكم الصادر في 

الأساسية ويكرسان القيم الأساسية للمجتمعات   الحقوق  الحقوق في الحياة وحظر التعذيب من 
 . وروباأمجلس  تشكّل  التّيقراطية و الديم

 الحقّ و  عادلةفي محاكمة  الحقّ كتمنح المحكمة أهمية لحقوق أخرى  الحقوق هذه  إلى إضافة 
  الحقوق أهمية لحقوق دون أخرى لا يعني عدم أهمية باقي  هاوالقول بمنح. (438) والأمن حرّيّةفي ال

 . كبر من غيرهأيكون  فيهاجسامة الضرر الحاصل  إنّماو 
  التّي  الاتفاقية  بعض ضوابط وقواعد  انتهاكيجب استبعاد  الحقوق عندما يتم منح أولوية لبعض 

ضئيل   انتهاكتعتبر  التّي، ومن الصعب تحديد الظروف فقط فراد للأ هام ضرر  تشكّليمكن أن 
فيها   يدعى  التّيالدعوى  أنّ تصور تفاقية يصعب فيها الا من  03للضوابط والقواعد فمثلا المادة 

 
(437) Arrêt  Soering c. Royaume- Uni Op.Cit,§ 88. 

Voir aussi : Arrêt McShane c. Royaume-Uni, N°43290/98, 28/05/2002, § 91, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60484, consulté le 12/07/2018. 
(438) Maria Luisa Padelletti, Op.Cit, p 93. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60484
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  شّخص ال  في حالة الإعتراف بأنّ إلاّ  ،(439) هامأحكامها يتم عدم قبولها بسبب غياب الضرر ال انتهاكب
على   (440) تعرض لأي ضرر كبيري  لمأو الحاطة بالكرامة  نّيةوالمعاملة اللاإنساتعرض للتعذيب الّذي 

 .  سبيل المثال
        تمكننا  ،ية والحتمية لبعض ضوابط وقواعد الاتفاقيةلزامالطبيعة الإ أنّ ب ونستطيع القول 

        من أجل تقييم الضرر  ،ها بسيط أو بدون تأثيرانتهاكلا يعتبر  التّي الحقوق من تحديد فئة 
التي تعتبر   تفاقيةالا من  02/ 15المنصوص عليها في المادة  الحقوق يعاني منه الفرد مثل  الّذي

        التفكير  إلىنا استقرائنا لبعض أحكام المحكمة دفع  أنّ . إلاّ الغير قابلة للانتقاص  حقوقا غير
المعروضة على   الدعاوى حد أففي  .من الحقوق لاي حقّ  هاموجود ضرر عدم استبعاد  في استحالة

        والمتعلقة من الاتفاقية  4/02المادة  انتهاكتم الادعاء ب ،المحكمة والمرفوعة ضد بلجيكا
       المتربصين بمساعدة  نيلزم المحامي الّذيعلى ضوء القانون البلجيكي  ،بحظر العمل الجبري 

         التّي دون الحصول على أجر أو أي تعويض عن المصاريف  ،من العملاء ةمعيّن فئة 
وبالتالي   ،طالب بها المدعي قليلة التّي التكاليف  رأت المحكمة أنّ  .ها لضمان الدفاع عنهمنتكبدو 

كان المدعي مطالب بالقيام به   الّذيداء المهني الأ رغم أنّ  ،04للمادة  انتهاكلا يوجد  أنّهقضت ب
يعتبر الضرر دائما فيها   التّي الحقوق وبالتالي فإن كان بإمكان تحديد فئة  .(441) 04يتوافق مع المادة 

ه  انتهاك ينتج عن  الّذيكونه الضرر  إحتمالمن  الحقوق من  لا يمكن استبعاد أي حق فإنّه هاما،
 .  غير هام

 نتهاك: جسامة الا02
       القاضي بالتفاصيل"  امإهتمّ مرتبط بالمبدأ اللاتيني " عدم  هاممفهوم الضرر الإن تحديد 

" de minimis non curatpraetor "  ّمهمّةالقاضي لا يهتم بالأمور غير ال ومعناه أن . 

 
 سبيل المثال: أنظر على  (439)

- Arrêt Y c. Lettonie, N°61183/08, 21/10/2014, définitif, 21/01/2015, § 44, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147286, consulté le 12/07/2018. 
(440) Maria Luisa Padelletti, Op.Cit, p 94. 

 أنظر على سبيل المثال:  (441)

- Arrêt Van Der Mussele c. Belgique, N°8919/80, 23/11/1983, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62147,consulté le 15/07/2018. 
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من   معيّنحد  إلىبحتة يجب أن يصل  ةقانونيّ ا كانت وقائعه وحقيقته من وجهة نظر مهمّ  نتهاكوالا
  .(442) يتم دراسة وفحص الدعوى   حتّىالجسامة 

تأخد المحكمة  ،أم لا هامالمدعي تعرض لضرر كان  اإذ ما و  نتهاكمعرفة مدى جسامة الا لو 
 :(443) العناصر التالية عتبارالا  بعين

 ؛ للمدعي والمسألة الموضوعية محل النزاع  شّخصيّةحالة ال لالذاتي واالتصور  -
  ؛النقدي للمسألة المتنازع عليها التّأثير -

 ؛ للمدعي شّخصيّةونتائجه المحتملة على الوضعية ال نتهاكتأثير الا -     
 ؛المنتهك  الحقّ طبيعة       -
 يجانب النقد ال  الذاتية الأهمّيّةتشمل  ،للقضية بالنسبة للمدعي والموضوعية  الذاتية  الأهمّيّة -

الموضوعية فتتعلق بالخسارة المالية   الأهمّيّةأما  .دعوتهالعامة للمدعي في متابعة والمصلحة 
قد يكون   ،نفسه ضرر فاللا يمكن حسابه بوضع معايير مجردة  خير الأ اوهذ  به.  لحقي الّذيوالضرر 

يعيشون فيها في   التّي لمنطقة اي أو اقتصاد البلاد أو شّخص عهم البالنسبة للبعض بسب وض هام 
رغم المبلغ الضئيل   أنّه إثبات  في هذه الحالة فيقع على المدعي ،للبعض الآخر هام يكون حين لا

وضعت المحكمة و  .به الخاصّةأو الاقتصادية  شّخصيّةبسبب الوضعية ال هاماالضرر كان  نّ أ إلاّ 
وبالتالي   ،(444) أورو 500ر من ثلقيمة الضرر الهام، تحدد بأك يؤسس عليها الحد الأدنى عتبة مالية

ن  إ هام. هذه العتبة و لا يعتبر المدعي تعرض لضرر أورو  500كان المبلغ يساوي أو يقل عن  اإذ 

 
(442) Décision Vladimir Petrovitch Korolev c. Russie, Op.Cit.  

-Voir aussi: Florence Benoit-Rohmer, Op.Cit, p 29.  

 نظر على سبيل المثال: أ (443)

- Décision Kiousi c. Grece, N°52039/09 , 20/09/2011,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-417, consulté le  15/07/2018.  

-Arrêt Luchaninova c. Ukranie, N°16347/02 , 09/06/2011 , définitif 09/09/2011. §§ 46-

50, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104913, consulté le 

16/07/2018. 

 - Décision Nina Vasilyevna Shefer c. Russie, N°45175/04, 13/03/2012, §§20- 21, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109895, consulté le 17/07/2018. 

 - Décision, Sumbera c. République tchéque, N°48228/08, 21/02/2012,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109373, consulté le 16/07/2018. 
(444) Guide pratique sur la recevabilité, la cour européenne de droits de l’homme, 4eme  

édition, Conseil de l’Europe, 2017, p 63. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-417
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109373
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للأسباب المذكورة   ةتدرس على حد ا ليست قاعدة عامة فكل قضية أنّه كانت تساعد المحكمة، إلاّ 
 أعلاه.

بالنسبة للضرر   فإنّهوإن كان تحديد جسامة الضرر المادي والحد الأدنى له معقد نوع ما، 
تلجأ المحكمة على وجه الخصوص لدراسة  ته ولتحديد مدى جسام ،(445) يعتبر معقد أكثر معنويّ ال

على  ات جراءة الطول المفرط للإ ففي حال .(446) عنها أو النتائج المترتبة  الوطنيّةات جراءمسألة الإ
الطول  الضرر الناجم عن  نقص ي النّظرتم تخفيض العقوبة المتعلقة بالقضية محل  اإذ سبيل المثال 

  نّية في فترة زم عادلة للحق في محاكمة  انتهاكه اعتبار عدم  إلى يؤدّي ممّاات جراءالمفرط في الإ
مجرد  حتّىقاعدة أو  إعمالرهنا بكل قضية على حدة فيستحيل  مرلكن يبقى هذا الأ .(447)معقولة

 .مررؤية موحدة لهذا الأ
 هامالضرر ال  شرطاستحداث  هدف ثانيا:

تقييد عدد المدعين   ،هامالضرر ال شرط ستحداث تعديل الإتفافية وا وراء كان الهدف من
نتيجة   ،ءهاعباأ في ظل ازدياد  فراد تصفية الدعاوى المرفوعة من الأب للمحكمة يسمح ممّا ،المحتملين

  من خلال  جديدةتفاقية في مسائل وقضايا الا المحمية بواسطة  حرّيّات وال  الحقوق نطاق ل هاتوسيعل
يار الإتحاد السوفياتي  هإنانضمام دول أوروبا الشرقية بعد  إلىو  ،هذا من جهة (448) القضائي جتهاد الا

كد أو  من جهة أخرى. 11 رقم المحكمة بموجب البروتوكول إلى المباشر  اللّجوءحق  فراد ومنح الأ
 Liga Portuguesa "الصادر في قضية  قرارهالقضائي للمحكمة على هذا الهدف في  جتهاد الا

de FutebolProfissional  " دراسة لتم وضعه  الشرطهذا  أنّ حيث جاء فيه ضد البرتغال
ا الأساسية والمتمثلة في ضمان  مهمّتهتتمكن المحكمة من التركيز على  حتّى الدعوى بسرعة 

فهذا  .(449)المكملة تفاقية وبروتوكولاتهاالاتكفلها   التّيللحقوق  القانونيّةالمستوى الأوروبي من الحماية 
 

(445) Maria Luisa Padelletti, Op.Cit, p 99. 
(446) Décision Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, N° 49639/09, 

03/04/2012, § 36, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110457 

consulté le 16/07/2018.  

- Voir aussi Arrêt Giusti c. Italie, N°13175/03, 18/10/2011, définitif 8/01/2012 ,§  34  sur 

le site internet :  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107042, consulté le 19/07/2018. 
(447) Arrêt Gagliano Giorgi c. Italie N° 23563/07, 06/03/2012, définitif 24/09/2012, §§ 57-

58, sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109333, consulté le 

16/07/2018. 
(448) Maria Luisa Padelletti, Op.Cit, p 85, 88-89. 
(449) Décision Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, Op.Cit, §35. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110457
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107042
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109333
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سواء  ،موضوعهافي  النّظرتستدعي  التّيلدراسة الدعاوى  ربوقت أك محكمة لليمنح  إذن التعديل
  النّظام قانون الاتفاقية و من وجهة نظر أو  ،للمدعي الفرد  القانونيّةكان ذلك من وجهة نظر المصلحة 

  أي حق  انتهاك فكرة على يقوم الهامالضرر  فشرط .(450) فيه وتساهم تشارك التّيروبي و العام الأـ
الحد الأدنى من   يحقّق يجب أن  ،القانونيّة النّظرمن وجهة حدث بها  التّيوقائع ال عن النّظربغض 

لن   هتوفّر ومن دون  ،(451)يتم تبرير دراسة وفحص القضية من طرف محكمة دولية حتّىالجسامة 
 تدرس الدعوى.

 بالطعن الفعال ومبدأ الإحتياطية  لهامعلاقة الضرر اثالثا: 
كما   15 رقم كولو قبل تعديلها بموجب البروت ةتفاقي الامن  ب -03/ 35 جاءت صياغة المادة

حال رأت:... المدعي  في 34تعلن المحكمة عدم قبول أي دعوى مرفوعة إليها عملا بالمادة  " يلي:
المضمونة في الاتفاقية   الإنسانحقوق  احترامتطلب  إلّا إذاي ضرر هام. لألم يتعرض 

ترفض لهذا السبب أي قضية لم تنظر فيها   ألاّ شريطة في موضوع الدعوى،  النّظروبروتوكولاتها 
 .  "القانونيّةمع مراعاة الأصول  نّيةمحكمة وط

وفعالية  الهام الضرر  شرطوجود علاقة بين  لنا ن يتبي المذكورة أعلاه  لمادةلمن خلال قراءتنا 
قد تكون القضية  ألاّ  الهام في حالة غياب الضرر المادةشتراط إالطعن الداخلي ومبدأ الإحتياطية. ف

في الطعن الفعال المنصوص عليه   الحقّ  ععند تفسيره نجده يتماشى م ، فحصها حسب الأصول تم
 recours  "  بالضرورةحسب الأصول" يعني "  dument " فكلمة ،من الإتفاقية  13في المادة 

 effectif  " ( 452) من الإتفاقية 13" الطعن الفعال"  حسب المعنى المنصوص عليه في المادة 
 على أنّ مرات العديد من الالمحكمة في يدعم هذا القول هو تأكيد  وما ،وانعكاس لمبدأ الإحتياطية

هذا الطعن الفعال يختص به من حيث   .(453) من أهم مظاهر مبدأ الإحتياطية تفاقيةمن الا  13المادة 
كما رأينا   هكذاليس من الضروري أن يكون دائما  أنّه ة المتعاقدة، غيرللدّولصل الجهاز القضائي الأ

" في قضية الحكم القضائي الصادر  قامت المحكمة فيو  .طرق الطعن الداخلية نفاذ إستشرط في 

 
(450) Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § § 77-78. 
(451) Décision Liga Portuguesa de FutebolProfissional, Op.Cit, § 35. 
(452) Rosario Sapienza, « L’interprétation de la clause "Si l’affaire n’a pas été dûment 

examinée par un tribunal interne  », in: Francesco Salerno, Op.Cit, p 109. 
(453) Ibid, p 110. 
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silver  "   من الاتفاقية  13تتبعها لتفسير المادة  التّيالمبادئ  بالنص علىضد المملكة المتحدة  
 : (454)ما يليفي هذه المبادئ  وتتمثل
 اللّجوءتفاقية حقوقه المنصوص عليها في الا انتهاكضحية  أنّهيدعي  الّذي شّخص على ال -

 ؛ في شكواه  البت من أجل  نّية الطعن أمام هيئة وط إلى
لا تحتاج أن تكون هيئة قضائية، لكن  تفاقية من الا 13الهيئة المشار إليها في المادة  -

 ؛أمامها ممارسعند تقييم مدى فعالية الطعن ال  عتبارتؤخذ في الا  ،هاتوفّر  التّيسلطاتها والضمانات 
 يرد وإن لم  حتّى تفاقية من الا  13الطعن الداخلية أن تفي بمتطلبات المادة طرق يمكن لجميع  -

 للدّولتفاقية بصفة عامة على أن تكون ولا الا بصفة خاصة 13المادة تنص لا و  ،عليها بشكل كامل
يتوقف على الطريقة   13تطبيق المادة فلذلك  ،الحقوق ب التمتع  طريقة محددة تضمن بها المتعاقدة

 .من الإتفاقية 01تعهدت بها بموجب المادة   التّياتها التزامالمتعاقدة للوفاء ب الدّولةاختارتها  التّي
الطعن   اعتباريمكن  حتّىميزات خاصة تتمتع ب  ن تكون هذه الهيئةأمن الضروري  من أجل هذا

، وأن تحترم  الإتفاقية أحكام على ضوء ةالدراسة الموضوعيب القيام عليهافيجب ، قوم به فعالات الّذي
ها للضمانات الاجرائية  احترامعلى سبيل المثال  ،نصت عليها التّيالضمانات الإجرائية الأساسية 

في المساعدة   الحقّ  ،حقوق الدفاع احتراممن الاتفاقية ك 06في المادة  المنصوص عليها
وأهم شي أن   ،(455)قانوناة على تقديم قرارات ملزمة ن تكون هذه الهيئة قادر أيجب كما ، ...إلخنّيةالتق

 . (456) ة ونزيهةمستقلّ  تكون 
 

(454) Arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni, N°5947/72, 6205/73,7052/75...et7136/75 

25/03/1983, § 113, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62134  

consulté le 17/07/2018. 
(455) Rosario Sapienza, Op.Cit, p p 111-112. 

من مستشار قانوني  كلّ  نّ إ »  Suéde «ضد  »  Leander «نصت المحكمة في الحكم الصادر في قضية  (456)
المجلس   نّ أيضمنان  حتّىيقات حقّ ت إجراءفي الشكاوى الفردية وملزمين ب النّظروالوسيط البرلماني لهما صلاحية 

  إلى  ع كلاهما بصلاحية الوصول تلمهام يتمجل الاضطلاع على هذه اأالوطني للشركة قد طبق القوانين النافذة، ومن 
ن هذه السلطات تمارس كذلك على  أالمعلومات المحفوظة في سجل خاص، وتشهد عدة قرارات من الوسيط البرلماني 

المستشار القانوني ك يجب اعتبار الوسيط البرلماني و ذل إلى ضافةبالإ .ى المتعلقة بنظام مراقبة الأشخاصالشكاو 
ات نظام الرقابة على  إجراءعلى الأقل من الناحية العملية عندما يقومان بوظائف رقابة  ةن عن الحكوممستقلا

 نظر:أالأشخاص. 
Arrêt Leander c. Suéde, N°9248/81, 26/03/1987, § 81,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62077, consulté le 17/07/2018. 
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   عتبار الا بعينتأخد  عند تقييمها للطعن الفعالا أنّه لاّ إورغم وضع المحكمة لهذه المبادئ 
 .دة ظروف كل قضية على ح

  نيالفرع الثا
 الهامالضرر  شرطتطبيق  استثناءات

على القضايا المرفوعة أمام المحكمة على اطلاقه يخل بالهدف  الهام الضرر شرطإن تطبيق 
  مركز  مقابل فراد لأا  مركزمن  فيضع ، كماالإنسانالمتمثل في حماية وتعزيز حقوق ، للاتفاقيةالعام 
  حماية بغية ب السابقة الذكر -35/3المادة  فيفاقية تالاقامت لذلك  .أمام المحكمة المتعاقدة الدّول
ومن أجل  ،المحافظة على التوازن بين مختلف المصالح غيةبو  الشرط هذا عند تطبيق فراد الأ حقوق 

دراسة وفحص قضائي على المستوى الداخلي أو على المستوى   دعوى رفعت إليهاكل  تلقيضمان 
  المحكمة  تقبل هاتوفّر في حالة  حالة استثنائيةبوضع  ،الأوروبي وضمان عدم الحرمان من العدالة

خطرا   تشكّل التّيقرينة حقيقية لعدم مقبولية الدعاوى  هذه الحالة تشكّلو . الدعوى رغم تفاهة الضرر
 كانت  15كول و وقبل تعديل الاتفاقية بموجب البروت .(457) المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد على حق الأ

عدم فحص الدعوى في مع  الإنسانحقوق  احترام تعارض تنص على استثنائين هما  الاتفاقية 
     القانونيّة سبق فحصها من محكمة داخلية حسب الأصول ي لمتكون القضية وأن  ،()أولا الموضوع

 هناك استثناء واحد فقط. أصبح إلغاءه، وعليههذا الاستثناء الثاني تم  ) ثانيا(
  الإنسانحقوق  احترام عدم :ولاأ

  المزعوم  نتهاكجراء الا لحق بالمدعي هام ايجادها لضرر في حالة عدم  المحكمة يتوجب على
  الإنسان حقوق  احتراميتعارض مع لا المرفوعة إليها  للدعوى  ودراستها عدم فحصها  أنّ  تحقق منال

ة في دعاوى أخرى  مماثلحل قضايا  كأن يتم ،المكملة تفاقية وبروتكولاتهاالمنصوص عليها في الا
  ها تشريعات عليها قد سبق لها تعديل  المدعى الدّولة أنّ عند دراستها للدعوى  وتجد  ،يهاعرضت عل

تثير مسائل ذات طابع  دعوى كانت ال اإذ بينما  .(458) حكام الإتفاقيةلأ المخالفةذات الصلة  الداخلية
  احترام على  يؤثّر دعوى س لل عدم دراستها أنّ  يّ أ، (459) لها متثالتفاقية والاالا احترامعام تؤثر على 

 
(457) Frédéric Sudre, Op.Cit, p p 770-771. 
(458) Décision Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Op.Cit, § 41.  

 - Voir aussi : Jean-Luc Sauron, Op.Cit, pp 318-319. 
(459) Décision Vladimir Petrovitch Korolev c. Russie, N° 25551/05, 01/10/2010, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106148, consulté le 15/07/2018.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106148
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  رغم  الدعوى ومواصلة دراستها  قبول عليها في هذه الحالة  يتوجب  ،ويتعارض معه الإنسانحقوق 
في  ونكون أمام هذه الحالةة توفّر م المقبولية كانت باقي معايير اإذ بطبيعة الحال  ،الضررتفاهة 

 : الأوضاع التالية
ذلك  أمثلة من و  ،الإنسانتعلق بحقوق ت أو مسألة جديدة مبدأ جديد القضية  تثيرعندما  -1
ليس من   أنّه ب المحكمة حيث قضت فيها، د المملكة المتحدة ض"  Daniel Faulkner"   قضية

دعوته أثارت   لحقه لأنّ  الّذيهام كان المدعي هو المتسبب في الضرر ال اإذ  في ما النّظرالضروري 
الفقرة  تنص  -من الاتفاقية  05الرابعة من المادة و  ولىتتعلق بالعلاقة بين الفقرتين الأ جديدة مسألة

 في الحالات  منها إلاّ  شّخص لا يجوز حرمان أي  إذ والأمن  حرّيّةفي ال شّخص حق كل  علىالأولى 
محروم من حريته   شّخص لكل  ى أنّ عل فتنص لفقرة الرابعة ا بينما .ينص عليها القانون ...إلخ التّي
  أمر احتجازه وت ة قانونيّ كي تنظر بسرعة في  ،في إلتماس المحكمة الحقّ حتجاز عتقال أو الابالا 

 ؛(460) من طرف المحكمة النّظر ستحقّ وهي مسألة ت -قانونيّ كان احتجازه غير  اإذ بالإفراج عنه 
تفاقية أو من أجل  بموجب الا  المتعاقدة الدّولات التزامتحديد  عندما يكون من الضروري -2

هيكلية( تؤثر على   )مشكلةالمدعى عليها لحل المشكلة الموجودة في نظامها المؤسسي  الدّولةتشجيع 
  حيث  لغارياد بض  "ingerF " ذلك قضية  أمثلة ومن .(461) نفسه المدعي وضع أشخاص آخرين في 

  احترام ف هامضرر  كان المدعي قد عانى من  اإذ ليس من الضروري تحديد ما  أنّهبالمحكمة قضت 
  هذه  القضية  تناولت و  ،يتطلب فحص القضية من حيث الموضوع  في هذه القضية الإنسانحقوق 

غياب المزعوم لطرق الطعن  الو  نّيةات المد جراءمشكلة نظامية محتملة تتعلق بالطول المفرط للإ
 ؛(462)الفعالة
تفاقية أو تفسيرها  رغم طابعها التافه مسائل خطيرة تؤثر على تطبيق الا  القضية ثيرعندما ت  -3

ضد   " Nicoleta Gheorgheذلك قضية "  أمثلة ومن ؛متعلقة بالقانون الوطني مهمّةأو مسائل 

 
(460) Daniel Faulkner c. Royaume-Uni, N°68909/13, 06/10/2016, définitif 06/03/2017 

§27, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166964, consulté le 

17/07/2018. 
(461) Décision sur la recevabilité, Vladimir PetrovitchKorolev c. Russie ,Op.Cit. 

- Voir aussi : Guide pratique sur la recevabilité, 4eme édition, Op.Cit, p 68. 
(462) Arrêt Finger c. Bulgarie, N°37346/05, 10/05/2011, définitif 10/08/2011, § § 74-77  

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104698, consulté le 15/07/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104698
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فقط    وروأ  17ب  المقدرتافه الرغم الضرر  مامها أدعوى رفعت بقبول حيث قضت المحكمة رومانيا 
 .(463) تثير مسألة هامة تتعلق بنظام عمل العدالة الجنائية  هاكون بسبب 

الإخلال   مرمن شأن هذا الأف ،محاكم الداخليةضات في السوابق القضائية للوجود تناقعند  -4
   "  Zivic " قضية أمثلة ذلكومن  قانونيّ ال النّظام في  فراد من ثقة الأ يقلل ممّا ،قانونيّ بمبدأ اليقين ال

  لاّ إ  هامالمدعي لم يتعرض لضرر  نّ ألو افترضنا  حتّى أنّهبالمحكمة ، حيث قضت فيها ضد صربيا
القضائي   جتهاد هو الإدعاء بوجود تناقضات في الا فجوهرها  ،هذه القضية تثير مسألة هامة نّ أ

في   الحقّ و  نفسه ن يمارسون العملالّذيفي المساواة في الأجر للعمال  الحقّ لمحكمة بلغراد والمتعلق ب
 .(464) من ضباط الشرطة  ةمعيّنالزيادة نفسها في الراتب لفئة 

 القانونيّة القضية من محكمة داخلية حسب الأصول  فحصعدم  ثانيا:
قد سبق  القضية  نّ أمن  تحققال ،هامالمحكمة في حالة عدم ايجادها لضرر  يتوجب علىكان 

  مر الأ د لم تج اإذ ف ،نّيةمن قبل محكمة وط  تفاقية ووفقا لمبادئ الا  القانونيّةفحصها حسب الأصول 
ثناء  أ الفرصة للمدعي لتقديم حججه منح  هذا الشرط هو . وكانت الغاية من (465) الدعوى  تقبلكذلك 

حسب  دراستها ت تم اإذ ما معرفة  إلى وللتوصل على الأقل على المستوى الداخلي.سير الخصومة 
  الوطنيّة المحاكم على تسبيب القرارات الصادرة من خاصة بصفة  تعتمد كانت ، القانونيّةالأصول 

 صدوره إلى أدّت  التّيسباب من خلال الاطلاع على جميع الأ لأنّه ،(466) عليها  الدعوى  عرضت  التّي
  .يمكن فهم الحكم ونطاقه

 
(463) Rapport explicatif du protocole 14, Op.Cit, § 39. 

-Voir aussi : Arrêt Nicoleta Gheorghe c. Roumanie , N°23470/05, 03/04/2012, définitif le 

03/07/2012, § § 14-27,  sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110176, 

consulté le 13/07/2018. 
(464) Arrêt  zivic c. Serbie , N° 37204/08, 13/09/2011, définitif le13/12/2011, § § 36-42, 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106192,consulté le 13/07/2017. 

بسبب عدم فحص القضية من طرف محكمة داخلية حسب   دراستها المحكمة بقبول قامت التّيمن بين الدعاوى  (465)
 :  على سبيل المثال نذكر نّيةالأصول القانو 

- Arrêt Fomin c. Moldova, N°36755/06, 11/10/2011, définitif le 11/01/2012, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106789 §§ 19-21, consulté le 19/07/2018. 

 - Arrêt Flisar c. Slovénie, N°3127/09, 29/09/2011, définitif le 29/12/2011, § 28,  sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-106460, consulté le 19/07/2018. 
(466) Jean-Luc Sauron, Op.Cit, p 319. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110176
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تم   القانونيّةغير أن استثناء عدم فحص القضية من طرف محكمة داخلية حسب الأصول  
    أكبر لمبدأ  أثّر هو منح  لغاءومبرر هذا الإ ،(467) 15من البروتوكول رقم  05ه بموجب المادة إلغاء

ا  أنّه ترى  التّيفالمحكمة طبقا لهذا التعديل لاتهتم بالقضايا  .(468) القاضي بالتفاصيل" امإهتمّ " عدم 
المنصوص عليها في   الإنسانحقوق  احترامفي حين ستنظر في أي قضية تتطلب  مهمّةغير 

 تفاقية وبروتوكولاتها الا

 ثاني المبحث ال
 وى تصفية الدعآليات  

يزعم   شّخص ، فكل الإنسانات حقوق انتهاكلانصاف لضحايا ا تقديم بوظيفةتضطلع المحكمة 
لا تملك  لهذا السبب فهيإليها،  تقدّمفي ال الحقّ له  المتعاقدة الدّول إحدىمن قبل  حقوقه انتهاكب

جعل عدد الدعاوى الفردية  هذا ما  ، المرفوعة إليها دعاوى الشكل ومضمون  اختيار سلطة تقديرية في 
  انضمام مجلس أوروبا ب توسّعو  الإنسانبمسألة حقوق  فراد الأزيادة وعي ب مرتفعا، وزاد هذا الارتفاع

 .كما سبق وأن أشرنا الاتحاد السوفياتي إنهياردول جديدة بعد 
يس  ول ،داءهاأوينعكس سلبا على  فعالية عمل المحكمة على أثّري وى ادعلل العدد الكبير إنّ 

   الإنسان ات لحقوق انتهاكالمتعاقدة ترتكب  الدّوللاتزال  أنّهمادام  تقديم الدعاوى هناك سبيل لوقف 
  على فعالية عمل المحكمة يكون من خلال المحافظة  الإنسانوالسبيل الوحيد للمحافظة على حقوق 

تصفية الدعاوى  ة ل م  ك  ح  وضع آليات م  ولتحقيق ذلك يتوجب على الخبراء القائمين على نظام الاتفاقية 
بلغ عدد و  ،المحكمة هاتواجه التّيأحد التحديات الرئيسية تعد  ةهذه العملي .المحكمة إلىالمرفوعة 

هذه النسبة تدل  ،(469) المرفوعة إليها  دعاوى من مجموع ال  ٪90لي امقبولة سنويا حو الغير  الدعاوى 
ليات وتحديثها بما  هذه الآل المستمرتطوير العلى تقوم به المحكمة ودلالة  الّذي على العمل الكبير

 
(467) Art 05 du protocole 15, « l’article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les 

mots « et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment 

examinée par un tribunal interne » sont supprimés ». 
(468) Rapport explicatif, sur le protocole N° 15 ,Op.Cit, § 23. 
(469) Premier bilan de la section de filtrage: accélération du traitement des affaires 

provenant des Etats gros pourvoyeurs de requêtes, Cour européenne des droits de 

l’homme, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Filtering_Section_FRA.pdf, consulté le 20/08/2018. 
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مجموعة  في هذا المبحث  وى ويقصد بآليات تصفية الدع ،ات المجتمع الأوروبيتطّور يتناسب و 
 .  المحكمة أقسامو القاضي المنفرد  كل من في تمثلانت و  ،التصفية مهمّةليها بإيعهد  التّيجهزة الأ

 :إلىفي هذا المبحث وعليه نتطرق     
 .القاضي المنفرد ) المطلب الأول( -
   .) المطلب الثاني( المحكمة أقسام -

 ول  الأ طلبالم
 القاضي المنفرد   

  تستعملها المحكمة لتصفية الدعاوى المرفوعة إليها  التّي الآليات  إحدىيعتبر القاضي المنفرد 
. (470) الدعاوى الفرديةر في ول هيئة تنظأو  الإنسانقاعدة الهرم القضائي الأوروبي لحقوق يمثل  فهو

 الأول(  مفهومه )الفرع :إلىنتطرق في هذا المطلب وعليه  وتصدر قرارات بخصوص مقبوليتها.
قرارات الطبيعة  وأخيرا  ،() الفرع الثالث ه اتاختصاصالفرع الثاني( )  للقضايا المحالة إليه ة تدراس
 ) الفرع الرابع(. يصدرها التّي

 الفرع الأول 
 مفهوم القاضي المنفرد 

       تعيينه  إلى ثمّ )أولا(  القاضي المنفرد  هيئةاستحداث  إلىوم القاضي المنفرد نتطرق في مفه
 .) ثانيا(

 القاضي المنفرد أولا: استحداث هيئة 
معدلة جاءت  التّي ،14 رقم البروتوكول من 06المادة  القاضي المنفرد بموجب ت هيئة استحدث

 مجال  المحكمة في وامكانيات  ستحداث تطوير قدرة هذا الا وراء والهدف من ،من الاتفاقية 26للمادة 
كانت ممنوحة للقاضي   التّي ذاتها الصلاحيات  منحت لهقد و  بفعالية. ليهادعاوى المرفوعة إتصفية ال

 . 14 رقم البروتوكول اعتماد المقرر قبل 
 : تعيين القاضي المنفرد ثانيا

ن لايشتغلون منصب  الّذيمن بين قائمة القضاة  ني بتعيين القضاة المنفرد  رئيس المحكمة يختص 
اثنتي عشرة   ب  المقدرةيحدد مدة عملهم و و بعد التشاور مع مكتب المحكمة ، قضائية رئيس هيئة

 
(470) Francesco Salerno, « Caractéristiques structurelles de la nouvelle procédure », in: 

Francesco Salerno, Op.Cit, p  p34-35.   
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  - 2022 مايغاية  إلى -ويوجد حالياقاضي منفرد  32و  30يترواح عددهم بين و  ،اشهر  (12)
يمارس فيها كل  التّي المتعاقدة الدّول قائمة بتحديد  مسبقا رئيس المحكمةيقوم ، (471)فرد من  قاضي 32

في دعاوى متعلقة بدول  واحد منهم بحيث ينظر كل، طوال فترة تعيينهصلاحياته منفرد قاض 
المحكمة  أثناء فترة تعيينهم بتأدية وظائفهم الأخرى داخل أقسام  هؤلاء ستمروي .(472)محددة متعاقدة

الجمع بين   له خرى فيمكنمن وظائفه الأ فتعيينه كقاضي منفرد لايعفيه .(473) فيها أعضاءهم  التّي
 كما  المتعاقدة، الدّولعدد عدد قضاة المحكمة هو محدد ب راجع لكون ك ومرد ذل أكثر من وظيفة
 :(474) في حالات خاصة لكل منالقاضي المنفرد  يمكن منح صفة

ب من  -54/2ة المدعى عليها طبقا للمادة للدّولالدعوى  إخطارعندما يقرر  :رئيس القسم -
غير   الدعوى جزء من  أنّ ب  الإعلان فوريايجوز له بصفته قاضي منفرد  (475) للمحكمة الداخلي النّظام
 ؛ يقوم بشطبهأو   مقبول

دراسة طلبات  ل "  juges de permanence"  نائب رئيس القسم يتم تعينه كقاضي مناوب  -
 ؛ التدابير المؤقته

ينصب عند تعيين القاضي المنفرد  الداخلي للمحكمة النّظامجاء به  الّذي الوحيد المنع عليه ف
جاء لضمان  المنع  هذا ،هتانتخب  التّي المتعاقدة الدّولةترفع ضد  التّيلدعاوى ا من دراسة منعه على
 .الحياد على مبدأ النزاهة و  للمحافظةو  هانحياز  عدم

 

 

 
 

 :الإلكترونيالموقع  على .تم وضعها من طرف رئيس المحكمة التّين يأنظر قائمة القضاة المنفرد  (471)
https://www.echr.coe.int/Documents/List_single_judges_BIL.pdf. 
(472) Alexander Morawa and others, Article 3 of the European Convention on Human 

Rights: A Practitioner’s Handbook, 2nd edition, O.M.C.T, Switzerland, 2014, V 01, 2014 

p 50. 
(473) Art 26/03 de la convention et l’art 52 A § 2 du réglement. 
(474) Art 54/03-04 du règlement. 
(475) Art 54/2-b du règlement «  ... Sinon, la chambre ou le président de la section 

peuvent... onner connaissance de la requête ou d’une partie de la requête à la Partie 

contractante défenderesse et inviter celle-ci à soumettre par écrit des observations à leur 

sujet et, à réception de ces dernières, inviter le requérant à y répondre... ». 
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 الفرع الثاني 
 فرد مندراسة القضايا من قبل القاضي ال 

بمساعدة المقررين غير   مرأول الأ تهايتم دراس  ،لم المحكمةلقعند رفع الدعوى ووصولها  
غير مقبولة بشكل ا أنّه  ثبات كافية لإ ،المعلومات المقدمة من المدعي أنّ وجدوا  ذافإالقضائين ) أولا( 

  ا معايير المقبولية الواضح فيه ل متثالعدم الا بسبب  ،) ثانيا( يجب شطبها من الجدول أنّه أو واضح 
  إلى يتم احالتها  يرونه مناسبا ، أو لأي سبب آخرانتهاكأو يظهر فيها بوضوح عدم وجود أية 

  إعلان يقوم بل ) ثالثا( لكذ مالم يوجد سبب خاص للقيام بخلاف ) ثانيا(  لدراستها المنفرد  يالقاض
طبقا للمادة المقدمة من المدعي  الأدلّة عدم كفايةعندما يتضح له  ،شطبهاأو  مقبوليتهاعدم 

  .للمحكمة  الداخلي النّظاممن  01/ 49
 ن غير القضائينيالمقرر : أولا

والمعدلة  14 رقم من البروتوكول 04المادة  بموجب  المقررين غير القضائيين استحدثت وظيفة
( بغرض مساعدة القضاة في دراسة الدعاوى وتصفيتتها  01، يتم تعيينهم ) من الاتفاقية 24للمادة 

نتائج عكسية لدور   إلى يؤدّيفعدم استحداث هذا المنصب كان س يساعد على ربح الوقت، ممّا (02)
 لك.كان سيتوجب عليه القيام بوظيفة المقرر القضائي كذ  لأنّهالقاضي المنفرد 

 تعيين المقررين غير القضائيين :01
القضائي   جتهاد الرقيب على الاو  ،كمةحقلم الم مساعديهم  ن غير القضائيين يالمقرر   

  ( 476)كذلك مقررين غير قضائيينال قبيل منكل من قلم القسم ونائب قلم القسم يعتبر و  .الأوروبي
اقتراح قلم  بناء على  فهو من يعينهميعملون تحت سلطة رئيس المحكمة، ، القلممن  أعضاء إذنفهم 

يتم ذكره في القررات الصادرة على عكس القاضي   فلا سرّي  مهمّ ويبقى اس محددة لمدّة ،المحكمة

 
(476) Marina Eudes, La pratique judiciaire interne de la cour européenne des droits de 

l’homme, A. Pedone, Paris, 2005, p 82. 
 Voir aussi :  

 Art 24/02 de la convention.  

Art 18 A§ 01 et 02 du reglement.  

- Voir aussi:  Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § 59. 
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عليهم خاصة   التّأثيريتم  لا  حتّىالسبب في ذلك ،(477) يذكر اسمه في رسالة القرار الّذيالمنفرد مثلا 
 المدعى عليها.  الدّولةلقضايا لهم تختارهم غالبا من مواطني االمحكمة عند اسناد  أنّ 

في  ومعرفة متخصصة  ،كبيرة ةقانونيّ أشخاص يتمتعون بخبرة  إلى وظيفة المقرر القضائي تسند 
  غة رسمية لّ ل إتقانهم شريطة، الإنسانوروبي لحقوق والقانون الأ القضائي للمحكمة جتهاد الاتفاقية وإلا

  أن  ولا يشترط فيهم  .(478) الحياد بالاستقلالية و  يتمتعوا أنو  مجلس أوروبالغات على الأقل من  واحدة
من الناحية   أنّه  إلاّ  ."Juristes" ين قانونيّ  موظفين حكمة فيمكن أن يكونوا الم يكونوا من موظفي

  لخبرة على الأقل ولهم ا  "A3" الرتبة  ذوي لقلم المحكمة  ينقانونيّ للمستشارين ال العملية يحق 
  الدّولة ن مواطني م  هؤلاء وايكون عادة ماذلك  إلى إضافة ،هذه الوظيفة ممارسةكافية فقط القدمية والأ

المدعى  ةللدّولالقانون الداخلي الدعوى و لغة ملف تقان إ يتطلب فيهم  لأنّه ،الدعوى  المرفوع ضدها
 عليها. 

 دور المقررين غير القضائيين  :02
  من  المرفوعة أمام المحكمة في تصفية الدعاوى جدا  مهمّ يقوم المقررين القضائيين بلعب دور 

 :  (479) ويمارسون دورهم هذا من خلال ،القاضي المنفرد  عنعبء العمل ل همخلال تخفيف
  القيام  ، أيّ ا تصفية القضاي تعاملون معن يالّذي ،ينقانونيّ ال الموظفين وتعليم  كوينتب  أولا  مهم قيا -

 ؛قبولةا غير مأنّهيتضح   التّيبشأن القضايا  ةقانونيّ أول تحليل للملفات وتحضير مذكرة ب
الموضوعية لمذكرات التحليل و  شكليّةالمن الجودة  التحقّقرقابة و ال مهمّةبعدها يقومون ب - 

 شّخص يعد ال الّذيقبل تقديمها للقاضي المنفرد  ،هاإعداد ين بقانونيّ ال الموظفين  قام التّي قانونيّ ال
 يتمكنوا من  حتّى، (480) وبينهم هإقامة علاقة عمل مميزة بينيتطلب  ممّا .فيها البت الوحيد المختص ب

 .ل الموضوعية المتعلقة بالمقبولية المسائبسهولة وتسهيل مناقشة  العمل أساليب مناقشة 
 
 

 
(477) Pascal Dourneau-Josette, « L’expérience du juge unique et des comités de trois juges 

depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis », in : Pascal dourneau-Josette 

et Elisabeth Lambert Abdelgawad, Op.Cit, p 228. 
(478) Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § 59. 
(479) Pascal Dourneau-Josette, « L’expérience du juge unique et des comités de trois juges 

depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis »,  Op.Cit, p 228. 
(480) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 167. 
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 قاضي المنفرد ال إلى المسندة: مسار الدعوى ثانيا
رتبط  حيث تمامها ألدراسة القضية المعروضة تتطلبها المحكمة  التّي  نّيةالزم لمدّةتختلف ا 

 ا يامأ لمدّةفقد تكون ا. (481) ترفع ضدها الدعوى  التّي المتعاقدة الدّولةو  ةظروف كل قضية على حد ب
سياسية   إلى يرجع والسبب في ذلك ،أو قد تمتد لسنوات طويلة المؤقتةكما في حالة التدابير ، فقط

ليه في العنصر المتعلق بطلب دراسة إ شارةوكما سبقت الإ  .الدعاوى  ودراسة المحكمة في معالجة
تندرج   التّيولوية ولا بدراسة الدعاوى ذات الأ أفإن المحكمة تبدأ  ،ولوية عن باقي الدعاوى الدعوى بالأ

ووفقا   .أولوية الدراسةب طلب  بشأنهاقدم  التّيو الدعاوى أ حددتها التّي الفئات السبعة  إحدىضمن 
يتم   ا غير مقبولة بشكل واضح هي آخر ماأنّه  ويتبين يظهر التّيلمعايير الأولوية فإن القضايا 

   one(482)سياسة دخول فرد وخروج آخرتقوم المحكمة بتطبيق من الناحية العملية  أنّهته، إلا دراس

in, one out  " ا غير مقبولة بشكل واضح عند أنّهيتم تحديدها على  التّيفيتم أولا دراسة الدعاوى
بعدها يتم تعيين قاضي  فور وصولها قلم المحكمة حيث يتعامل معها استلامها من قبل قلم المحكمة

بإعلام المدعي   السماح المحكمة ن عبء عال تخفيف إلى إضافة ا أنههذه الطريقة من ش ،(483)منفرد 
 لقبولها. إحتمالي أقصر وقت وتجنب دراسة دعاوى لا يوجد أفي 

من قلم المحكمة  قانونيّ موظف يعين  ،القاضي المنفرد  اختصاص  ا منأنّهالدعوى تعتبر عندما 
التحليل   إلى إضافة ،الداخلية ولشكاوى المدعي ات جراءللإمذكرة تحتوي على ملخص  إعداد يقوم ب

يعمل على   الّذي، المقرر غير القضائي إلىالمذكرة  تحول هذه ،(484) للاتفاقيةللدعوى وفقا  قانونيّ ال
 قدمه الّذيتسبيب عدم المقبولية وأن  ،مون الدعوى مض دقّةالملاحظات المقدمة تعكس ب ضمان أنّ 

التوضيحات ذات  طلب رأى خلاف ذلك يمكن له  اإذ في حالة ما و  ،ين مقنع ولا جدال فيهقانونيّ ال
احالة القضية   طلب  كما له ،صياغة مذكرة جديدةأو الموجودة، أو طلب تصحيح الأخطاء الصلة 

  بعد هذه المرحلة يتم  .عليهايقوم بالتوقيع ف كرةذ بالم اقتنع اإذ ا مّ أ .(485) للمحكمة أخرى أمام تشكيلة 

 
(481) Philipe Leach, Op.Cit, p  37. 

درة اقصى سعة له فإن أي دخول اضافي يسمح به فقط عند مغا إلىتستخدم هذه الطريقة عندما يصل المكان  (482)
 . شّخص آخر

(483) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 112, 167. 
(484) Pascal Dourneau-Josette, «  L’expérience du juge unique et des comités de trois 

juges depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis » Op.Cit, p 230. 
(485) Ibid, p 230. 
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  هذا الأخير  له يواصلوعند إحالتها  ،تسهيل العمللالمذكرات قبل تقديمها للقاضي المنفرد  جمع
على   المصادقةوغالبا مايقوم ب ،(487) سيتخذ بشأن القضية من مسؤوليته الّذيويبقى القرار (486) دراستها

لأن المقررين غير القضائيين قاموا بدراستها جيدا  ،(488) فقط المذكرةاقتراح عدم المقبولية المقدم في 
 ولا يوجد شبهة أو نقص في دراستهم. 

  لدعاوى بدراسة ا ون يقومفهم  ،ني يدرسها القضاة المنفردي التّيلعدد الدعاوى  معيّنلا يوجد عدد 
  ن غير القضائيين.  يي ن ويصادق عليها المقرر ي قانونيّ الن يفالموظيعالجها  التّيحسب حجم القضايا 

من  نسخة الحصول على  طلب المتعاقدة المرفوع ضدها الدعوى،  الدّولةانتخبته  الّذيقاضي لل مكنوي
يمكن له عند الاقتضاء تقديم ملاحظات  كما  ،ن غير القضائيينيالمذكرات الموقعة من طرف المقرر 

يضعف مبدأ  أنّه كثيرا على قرار المحكمة غير  يؤثّرن كان لا إو  الحقّ هذا  .(489) بشأنهاواعتراضات 
في  فراد يخلق الشك لدى الأ ممّامدافع عن دولته،  أنّهاستقلالية القضاة، فيصبح القاضي الوطني وك

 نزاهة المحكمة.  
 قاضي المنفرد ال إلىاستثناءات اسناد الدعوى ثالثا: 

في   أنّهغير  ،ا غير مقبولة يتم اسنادها للقاضي المنفرد أنّهن يتبيّ  التّيالدعاوى  الأصل أنّ 
على هذا   هناك استثناءات  القضائي للمحكمة وجدنا جتهاد الا إلىمن خلال العودة و  العملية ممارسةال

ومن   قضاةالثلاث ال أو لجنةغرفة  إلى اسنادها يتم ا غير مقبولة قد أنّهيتبين  التّيالدعوى ف، مرالأ
 :نذكر مريحدث فيها هذا الأ التّيحالات ال

مسألة هامة أو مبدأ متعلق بشروط ومعايير المقبولية المنصوص عليها   ،ثارت القضيةأ اإذ   -
  إلى  شير على سبيل المثالثارت ذلك نأ التّيبين القضايا  ومن .من الإتفاقية 35و  34 المادتينفي 

المحكمة قامت بإسنادها   نّ أ إلاّ  هاعدم المقبولية واضح في فرغم أنّ  ،ضد ألمانيا " Otto" قضية 
أن هذه المهلة بوأقرت المحكمة فيها ، ( أشهر 06لمسألة تطبيق معياد الستة )  اثارتهالغرفة بسبب 

تفاقية وليس القانون  ( أشهر من صدور القرار الداخلي وفقا لمعايير الا 06تنتهي بعد مرور ستة ) 

 
(486) Pascal Dourneau-Josette, «  L’expérience du juge unique et des comités de trois 

juges depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis » Op.Cit, p 230. 
(487) Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § 67. 
(488) Janneke Gerards, Op.Cit, p 245. 
(489) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 168. 
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صادف اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة في القانون الداخلي  اإذ في حالة ما و  .للدولة الداخلي
 .(490)لا يمدد بل العبرة بتقويم المحكمة فإنّهة المدعى عليها للدّول

وكانت بإستحداث وسيلة طعن جديدة في القانون الداخلي  تتعلق مسألة ،ثارت القضيةأ اإذ   - 
  " Rexhepi et autres" قضية  إلى آثارت ذلك نشير  التّيبين القضايا ، ومن هذه الأخيرة فعالة

 التّي أين قامت المحكمة عند بثها في الدعوى بتحليل سبل الطعن الوقائية الجديدة  ،ضد إيطاليا
من   03استحدثها الحكومة الايطالية عند الشكوى من ظروف الاحتجاز المخالفة لأحكام المادة 

الطرق لفعالية وخلصت  " Torreggiani" في قضية  النموذجيها للحكم إصدار الاتفاقية بعد 
لا ترفض  حتّى هاوبالتالي ينبغي على المدعيين استنفادها قبل رفعهم للدعاوى أمام، المستحدثة

 .(491)دعاويهم بسبب عدم استنفاد طرق الطعن الداخلية
  تتجنب  حتّى ، تغطية اعلامية واسعة النطاق على المستوى الوطني تجدب  عندما تكون القضية  -

 . نّيةالوقوع في المغالطات الإعلامية من جهة وتزيد من شفافيتها للجمهور من جهة ثا  المحكمة
  الفرع الثالث

 القاضي المنفرد اتاختصاص 
عدم   ا يقررفإمّ  ،فعند دراسته للدعوى  ، ات واسعة وكثيرةاختصاص القاضي المنفرد يملك  لا

كما يمنح له كذلك  ،()ثانياهيئة أخرى  إلى تهاإحاليقرر ( أو )أولاأو شطبها من الجدول  مقبوليتها
 .مقيد  اختصاص  هو  إذن هاختصاصف ،خاصةفي حالات  (ثالثا) مؤقتةال تدابيرال اتّخاذ  اختصاص 

 الجدول الدعوى أو شطبها من مقبولية عدم  أولا:
في حالة عدم مقبولية الدعوى  إعلانب تفاقية،الامن  27طبقا للمادة القاضي المنفرد يختص 

سبق دراستها في المبحث  التّيو  من الاتفاقية 35المنصوص عليها في المادة  الشروطتخلف أحد 
يختص كما  ،طرق الطعن الداخلية إستنفاذ أشهر أو  (04) لأربعةكمهلة ا ،هذا الفصلول من الأ

قد تم  من الاتفاقية  37/01الشروط المنصوص عليها في المادة  رأى أنّ  اإذ  بشطبها من الجدول
   .كسحب المدعي لدعاوه مثلا هاءاستيفا

 
(490) Décision Otto c. Allemagne, N°21425/06, 10/11/2009, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95991, consulté le 13/02/2021. 
(491) Décision Rodon Rexhepi  et autres  c. Italie, N° 47180/10, 16/09/2014,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146889,  consulté le 13/02/202. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95991
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146889
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  إلى  دون الحاجة ،في أي مرحلة تكون عليها الدعوى  ني ن القرار يهذ  اتّخاذ للقاضي المنفرد يمكن 
 التّيفي الحالات الواضحة جدا  ان إلاذ يتخ لا  فهذين القرارين، (492)هالالتكميلي فحص الدراسة و ال

ء به التقرير التفسيري  وهذا حسب ماجا ،عند بداية الدراسة ظاهرايكون فيها عدم مقبولية الدعوى 
  .67في فقرته  14 للبروتوكول رقم

 هيئة أخرى  إلىالدعوى  إحالة ثانيا:
 قدمت له التّي دعوى لامقبولية  عدم إعلانشطب أو يتوجب  أنّهلم يرى القاضي المنفرد  اإذ 

 . أن يقرر إرجاء الفصل فيها ، للمحكمة الداخلي النّظاممن  03 /37سب نص المادة ح يمكن له
و في أرفض الدعوى ف ،القانونيّةتعديل المذكرة أو  إضافيةعلى معلومات يتمكن من الحصول  حتّى

 ذلك بعد  ،هذا القرار اتّخاذ  إلى أدّت  التّي سباب الأتقديم ملخص عن بحالة الشك في المقبولية يتم 
وفقا   أو الغرفةقضاة  ةلجنة الثلاث من قبل وتدرس  المحكمة القسم المعتمد من  إلى القضية  إسناد يتم 

الثلاثة   حالة للجنةوتحديد الإ ،(493) خلفا للمقرر غير القضائي سيعن الّذي المقررلقرار القاضي 
كما سنرى لاحقا في المطلب  كانت مكررة أم لا اإذ يتقرر بناء على طبيعة الدعوى  أو الغرفة قضاة

 .  الثاني من هذا المبحث 
 مؤقتة تدابير  اتّخاذ ثالثا:

 اختصاص  عليه ند دراسته للدعوى المعروضة ع  في حالات استثنائية لقاضي المنفرد ا يملك 
يمنح له في   إنّماو  ،أصيل له اختصاص ليس  ختصاص هذا الا غير أنّ تدابير مؤقتة،  اتّخاذ ب مرالأ

لا   جسيمضرر أن يلحق بالمدعي  ىد تفاي  حتّىأو  ،وضع خطير هناك عندما يكون  حالات خاصة
وأيا كان  (494).أو الغرفة لجنة الثلاثة قضاة إلى فترة إحالة الدعوى ، خلال هإصلاحيمكن رده أو 

لا يراعي فيها مبدأ الوجاهية   ،هذا القرار إلىللوصول  يتبعها التّي ات جراءالإفإن  سيتخذه الّذيالقرار 
كانت تتم   إذ الأوروبية قبل إلغائها  اللّجنةمثلما كان معمول به في مرحلة دراسة المقبولية أمام 

على   الأن بحضور المتقاضين وكل طرف يقدم حججه والوثائق المؤيدة لوجهة نظره، ولذلك أصبح
مبدأ  إلغاءو  .(495) و شطبها من الجدولوثائق كافية ليتفادى خطر عدم قبول دعواه أ تقديمالمدعي 

 
(492) Art 52 A§ 01 du reglement. 
(493) Pascal Dourneau-Josette, «  L’expérience du juge unique et des comités de trois 

juges depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis », Op.Cit, p 230. 
(494) Francesco Salerno, Op.Cit,  p 36 
(495) Ibid,  pp 36-37. 
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ضمانات التقاضي أمام  الانتقاص من  إلى يؤدّي في الوقت نفسه  أنّه غير الوجاهية جاء لربح الوقت 
ن المحكمة تنظر في أ  لىع 38ا مادتهتنص في  التّيحكام الاتفاقية لأ انتهاكو  ، ومخالفةالمحكمة

   .بصورة وجاهية الدعاوى المرفوعة إليها

  رابعالفرع ال
 قرارات القاضي المنفرد طبيعة   

بعدم مقبوليتها   يصدر قرارمنفرد للدعوى المعروضة عليه، بعد الانتهاء من دراسة القاضي ال
بتسبيبه ولا يتم   وقت قريب كان القاضي المنفرد لايقوم إلىيكون ذو طابع نهائي ) أولا(. و  هذا القرار

 ) ثانيا(. مروتم تطوير وتحسين هذا الأ يهحدث تعديل عل أنّه نشره إلاّ 
 قرارات القاضي المنفرد  لالطابع النهائي  :أولا

لنص  طبقا  ت نهائية اهي قرار  عدم المقبولية الصادرة عن القاضي المنفرد  قرارات  إنّ 
ويعلم المدعي   ،التّرتيب على  للمحكمة الداخلي النّظامالاتفاقية و  من  01أ /  52و 27/02المادتين 

 إصدارسنة من تاريخ ويتلف ملف القضية بعد  ترسل إليه، التّي خطارفي رسالة الإبهذا القرار 
لجنة  هيئة أخرى سواء كانت  إلىفلا يمكن أن تكون موضوع طلب بإحالتها  وبذلك .(496)القرار

 . الغرفة الكبرى  حتّىأو الغرفة أو  الثلاثة قضاة
فهذا إن كانت قرارات عدم المقبولية الصدارة عن القاضي المنفرد قرارات نهائية، و  أنّهغير 

  من قبل المحكمة ات جراءفتح الإ إعادة منومن أجل تحقيق العدالة  ،حالات استثنائية في  لايمنع
متطلبات المقبولية، أو  خطأ واضح في تحديد الظروف الواقعية المرتبطة ب إرتكاب  ويكون ذلك عند 

  أنّ  عندما يتبينأشهر أو في  (04) ربعةالأفي حساب مهلة كأن يخطأ  ،هذه الظروف في تقدير
 .لم يلتزموا بمبدأ الحياد  دراسة الدعوى في البدايةن تولوا الّذيقلم المحكمة ل نقانونيّ ال الموظفيين

الخطأ  ويصحح القاضي المنفرد  عدم مقبوليتها من جديد من قبل إصدارسبق  التّي وتدرس الدعوى 
  ا و استئناف أ طعنا في هذا الوضعدعوى دراسة ال إعادةات و جراءفتح الإ  إعادة. لا يعتبر (497)المرتكب 

 تصحيح لخطا وقع.    إنّماو  ،لقرار عدم المقبولية
 
 

 
(496) Ugur Eral et Hasan Bakici, Op.Cit, p 172. 
(497) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit,  p 373. 
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 نشر قرارات القاضي المنفرد  تسبيب و  ثانيا:
طبقا  ه بواسطة رسالة ب المدعييبلغ  ،قرار عدم مقبولية الدعوى لالقاضي المنفرد  إصداربعد 

عى عليها لا يتم  المد  الدّولةبمفهوم المخالفة فإن حكومة  ،للمحكمة الداخلي النّظام من  28للمادة 
القرارات  تفاقية نجدها تنص على أنّ من الا 45/01المادة  إلىبالرجوع بالقرار ولا بالدعوى. ابلاغها 

 للمحكمة الداخلي النّظاممن  33/04المادة وقد كانت ، مسببةتعلن عدم مقبولية الدعوى تكون  التّي
تقوم  حكمة الم كانت على اتاحة هذه القرارات للجمهور بل لا تنص  ،2020قبل تعديلة في جانفي 

 أنّ  علىالسابقة الذكر  المادة ، في حين نصت فقط للجمهور عامةبتقديم معلومات بشكل دوري 
  يكن  مل قبل التعديل المدعي يعني أنّ  ممّا، متاحة للجمهور لجان الثلاثة قضاةقرارات الغرف و 

قرار بعدم مقبولية   إصدارعلى أساسها  تم التّيعلى المعلومات المتعلقة بالأسباب  الحصوليستطيع 
بحدف   عدلت المحكمة نظامها الداخلي 2020جانفي وابتداء . من طرف القاضي المنفرد  دعواه 

 .33من المادة  04الفقرة  
فقد   "  lettre-décision "رسالة  ترسل إنّما يتم ارسال قرار عدم المقبولية للمدعي و  لا  أنّهوبما 

  أنّه على  كان يتم النص فيها، وغالبا ماعدم المقبوليةتحتوي على تسبيب قرار  لاخيرة الأ كانت هذه 
 الإدعاءات المقدمة في  النّظرلها  تخول التّي، و بحوزة المحكمة التّيجميع العناصر " مع مراعاة  

لا يوجد أي  أنّهشروط المقبولية المنصوص عليها في الاتفاقية لم يتم استفائها و  ترى المحكمة أنّ 
  إلى  يؤدّيكان  مر. هذا الأ(498) المضمونة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها " حرّيّات للحقوق وال انتهاك

  مر ينتهي به الأاته وقد معنويّ ب يمسّ  أنّهكما  ،ه ا عدم فهم المدعي لسبب أو أسباب عدم مقبولية دعو 
لا تقل عن   لمدّة، وانتظر دعواه  فيوضع كل آماله  أنّهخاصة  ،حكمةالتشكيك في مصداقية الم إلى

 . يهاسنة من أجل الرد عل
  مقبولية سباب عدم أتقوم وفقا لشكل محدد بتحديد  كانت المحكمة في حالات خاصة  أنّهغير 

لقاضي  أو عندما يطلب ا، تم شطبها من الجدول التّي لدعاوى ا بين تلك الحالات  ومن ،الدعوى 
تم   أنّه إلى شارةالإ ما رأى ذلك مناسبا، أو اإذ قضائي للمحكمة  اجتهاد  إلى إشارة إضافة المنفرد 

ترسل  التّيفي رسالة القرار  هنفاذ إستاستحداث طعن جديد في القانون الداخلي، يتوجب على المدعي 

 
(498) Patrice Spinosi, « L’approche d’un praticien français face à la procedure d’examen » 

in: Pascal dourneau-Josette et Elisabeth Lambert Abdelgawad, Op.Cit, p 247. 
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كون هذه   إلى قرارات عدم المقبولية الصادرة عن القاضي المنفرد يفسر سبب عدم تسبيب و  .(499)له
. (500)الوقت والكفاءات  إلىبحاجة المحكمة و د فيها قضايا تتعلق بحقوق أساسية، لا يوجالدعاوى 

  مر يبقى هذا الأ قرارات القاضي المنفرد عدم تسبيب  إلىدفعت المحكمة  الّذي سباب لأا كانت ا مهمّ و 
 التّي حكام والقرارات عليها في الأ تأكّد و  المتعاقدة الدّولتطلب من  فهي ،هافي عمل يشكل تعارض 

ما جاء  إلىوفي هذا الصدد نشير  ن تكون قرارتها الصادرة عن الجهات القضائية مسببةأتصدرها 
. يتم ضمان فهم المتهم  حيث جاء فيه " . " ضد بلجيكا  Taxquetفي الحكم الصادر في قضية "

يصدرها القضاء... يجب  التّيللحكم الصادر في حقه في المقام الأول من خلال تسبيب القرارات 
ا لا  أنّهحين في .(501) تستند عليها ..." التّيعلى المحاكم الداخلية أن تحدد بوضوح كاف الأسباب 

ن تقوم بما تطلبه من  أفالأجدر بها  .الصادرة عن القاضي المنفرد  عدم المقبولية تقوم بتسبيب قرارات 
ضايا المرسلة تسبيب قرارات القاضي المنفرد سيساهم في التقليل من عدد الق أنّ  كما .المتعاقدة الدّول

  التّي سيساعد المدعيين في معرفة وفهم معايير المقبولية بشكل أفضل وبالكيفية  لأنّه، للمحكمة
 فسرتها بها المحكمة. 

بتقديم   2015المتعاقدة في مؤتمر بروكسل  الدّولالتسبيب قامت  مومن أجل تفادي عيوب عد 
تناول رئيس  و  ،(502) 2016د بشكل موجز ابتداء من جانفي تسبيب قرارات القاضي المنفر لطلب 

المحكمة   أنّ  إلىوأشار  ،مؤتمر مسألة تسبيب قرارات القاضي المنفرد الالمحكمة عند إلقاء كلمته في 
عندما تنتهي المحكمة من حل  أنّهماديا، أي  ذا الطلب بمجرد أن يكون ذلك ممكنستستجيب له

 
(499) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit,  p 173. 
(500) Janneke gerards, “  The European court of human Rights”,in: Andras Jaka and others 

Omparative constitutional Reasoning, Cambridge unversity, Cambridge, 2017, p 249. 
(501)  Arrêt Taxquet c. Belgique, N°926/05, 16/11/2010, §§ 91- 92 , sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101738, consulté le 27/12/2018. « la compréhension 

par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des 

décisions de justice. ..., les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante 

les motifs sur lesquels elles se fondent .... Dans ce cas également, l’article 6 exige de 

rechercher si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout 

risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation... ». 
(502) Déclaration de Bruxelles, Conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de la 

Convention européenne des droits de l’homme, une responsabilité partagée, 27/03/2015   

p 04 , sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_FRA.pdf, consulté le 

27/12/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101738
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_FRA.pdf
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ه  اعتبار ب بستستجيب لهذا الطل اأنّهكد أكما  ،(503) المشكلات المتعلقة بالقضايا المتأخرة والمتراكمة 
  الإنسان لحماية حقوق  الأوروبي النّظامل إليه وص الّذيالنجاح  ، غير أنّ رغبة مشروعة للمدعيين

ف المدعيين والمتقاضين بصفة  ، لذلك فرغم أهمية معرفة أسباب عدم المقبولية من طر ضعيف وهش
ات جسيمة  انتهاك تحتوي على  التّي لا يكون على حساب دراسة وفحص القضايا  أنّه  إلاّ  ،عامة

 .  (504)وجدية
قرارات عدم المقبولية من قبل القاضي   إصدارالمحكمة طريقة  غيرت  2017ابتداء من جوان 

 الّذي قرار عدم المقبولية أنّ على  بلاغ نصت فيه إصدارب 2017جوان 01في  حيث قامت المنفرد 
موقع من  غات الرسمية للمحكمة، وسيرسل للمدعي رف القاضي المنفرد يكون بأحد اللّ الصادر من ط

-lettre"  رسالة القراركما يرسل للمدعي كذلك ، ةالمقبوليأسباب عدم  إلى، ويشار فيه هقبل

 décision " قرارات الرفض العامة  إصداروأبقت المحكمة على سياسة  ،(505) الوطنيّةمحررة بلغته
وقيام المحكمة بإعلام المدعي بأسباب عدم   ،(506) مثل الدعاوى المسيئة والكيدية ةمعيّن في حالات 

 .يعمل على تحسين نظام عمل المحكمةلصالحه كما   إضافةمقبولية دعواه يعد ضمانة 

 المطلب الثاني 
 أقسام المحكمة  

لتحسين نظام   الأقسام، إنشاءب حيز التنفيذ  11 رقم بعد دخول البروتوكول المحكمةقامت  
بكامل   للمحكمة الصلاحية  هذهمن الاتفاقية وأعطت  /ب 25المادة  من خلال وهذا .تصفية الدعاوى 

          إلى تم تغيير هذه التسمية  أنّهغير ، "محددة لمدّةغرف "  إسمالاتفاقية  وأطلقت عليها هيئتها

 
(503)  Dean Splielmann, Discours du président de la cour européenne des droits de 

l’homme,la mise en oeuvre de la convention européenne des droits de l’homme, notre 

responsabilité partagée, Conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de la 

Convention européenne des droits de l’homme, une responsabilité partagée, 27/03/2015 

Bruxelles, 26, 27/ 03/2015, p 03, sur le sit internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150326_Spielmann_Conference_Bruxell

es_FRA.pdf, consulté le 27/12/2018. 
(504)  Dean Splielmann, Op.Cit, p 3. 
(505) nouvelle pratique de motivation des décision de juge unique, Cour européenne des 

droits de l’homme, communiqué de presse, conseil des barreaux, 07/06/2017, sur le site 

internet :https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressre

leases/2017/FR_PDS_20170405_pr_0517.pdf, consulté le 15/09/2017. 
(506) Ibid. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150326_Spielmann_Conference_Bruxelles_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150326_Spielmann_Conference_Bruxelles_FRA.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressreleases/2017/FR_PDS_20170405_pr_0517.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressreleases/2017/FR_PDS_20170405_pr_0517.pdf
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 أقسام المحكمةقسم من  ، كل01/ 25 مادتهفي  الداخلي للمحكمة وبالتحديد  النّظامفي " الأقسام" 
نظام  وعليه نتطرق في هذا المطلب  .الغرفها كما ينشأ من ،عدد من لجان الثلاثة قضاة نشأ منهي

 )الفرع الثاني( وأخيرا الغرف  )الفرع الثلاثة قضاةلجان الأول(،  )الفرع المحكمة سير عمل أقسام
 .الثالث(

  الفرع الأول
   قسام المحكمةنظام سير عمل أ 

(  )أولا  بيان تشكيلتهاعمل أقسام المحكمة من خلال  نظام سير الداخلي للمحكمة النّظامحدد 
تصفية  والمتمثلة في  القيام بالوظيفة المنشأة تتمكن من حتّى، ) ثانيا( الصلاحيات الممنوحة لهاو 

 .المحكمة إلىالدعاوى المرفوعة 
 أقسام المحكمة تشكيلة  أولا:

رئيس  يقدمه  بناء على إقتراح نظامها الداخلي،من  25 حسب المادة يتم تشكيل أقسام المحكمة
كحد أدنى أربعة أقسام ويمكن للمحكمة بناء على اقتراح  ويشكل  ،سنوات  (03ثلاثة ) لمدّةالمحكمة 

  ضافة ، بالإ(507) خمسة أقسام إلىرفع عددها  2005ابتداء من سنة و  .إضافيةأقسام  إنشاء رئيسها،
وحسب المعلومات المنشورة في موقع المحكمة الرسمي  .أي بمجموع ستة أقسام قسم التصفية إلى

قد يعين وتمنح   الّذيرئيس القسم ونائبه  إلى إضافة  ،قضاة نيةا ثمو  سبعةبين ما  منها يضم كل قسم
 . خاص بالتدابير المؤقتة  "  Juge de permanence"مناوب  قاضيله صفة 

تفادي  والقضاة ول للدعاوى  كانت المحكمة تعتمد على التقسيم العشوائي بداية عمل الأقسامفي  
  أقسامها والقضاة بين مختلف توزع الدعاوى  أصبحت  الدعاوى،دية دراسة ج وزيادة  مي التقس هذا عيوب 

ألة  مس  نّ أوالتوازن بين الجنسين، غير  القانونيّةن التوازن الجغرافي والنظم ضمت وفقا لطريقة عملية، 
وجود خلاف في القواعد  إلىوالسبب في ذلك يعود زيادة جدية دراسة القضايا تبقى غير مضمونة 

ولديهم   معيّن قانونيّ وفق لنظام  تلقو تكوينهمفالمحكمة تتكون من قضاة  ،الداخلية المطبقة القانونيّة

 
(507) Jean- paul Costa, Op.Cit, p 143. 
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، خاصة فيما  كيلة الأقسام ويمكن لرئيس المحكمة احداث تعديلات على تش .(508) ايديولوجيات مختلفة 
  لتسهيل عملية دراسة الدعاوى. (509) توازن العمل بينهابيتعلق  

  النّظام من  10و  02/ 08 المادتينحسب المعلومات الموجودة في الموقع الرسمي للمحكمة و 
  بينما  ،من طرف نائبي رئيس المحكمةقسام المحكمة أمن يتم رئاسة قسمين الداخلي للمحكمة 

           يتم رئاستها من قبل رئيس القسم المنتخب من قبل الجمعية العامة ف ،الأقسام الثلاثة الأخرى 
مهام   ون يتول الّذي -،أيضا هذه الأخيرة تنتخب نواب رؤساء الأقسام، ) المحكمة بكامل أعضائها( 

في كل   ننا ميآله و  نائب و قلم  نويعيّ  ،سنوات (  03 ثلاث ) لمدّة – في حالة وجود مانع الرؤساء
لمناقشة العمل القضائي بشكل   اجتماعات أسبوعية  بعقد  كل قسم من أقسام المحكمةيقوم  .قسم

الاجتماعات على تنظيم   وتعمل هذه ،(510) فيناقش بصفة ثانوية فيه داريّ الإ ا العملأمّ  ،أساسي
 وترتيب عملية دراسة الدعاوى.

 أقسام المحكمة صلاحيات  :ثانيا
وعند تسجيل الدعوى  المتعاقدة الدّولبمجموعة من  من أقسام المحكمة يختص عادة كل قسم

ة المدعى للدّوليوجد فيه القاضي الوطني  الّذيالقسم  إلىأغلب الحالات في  تحالفي المحكمة 
يوجد  الّذي القسم إلىيتم عادة احالتها مثال الدعاوى المرفوعة ضد سويسرا، فعلى سبيل ال .(511) عليها

  سرّي المطلع على التشريع السوي ،قانونيّ ويتولى الموظف ال سويسرا فيه القاضي الوطني لدولة
  وهكذا مع باقي الدعاوى. (512) دراستها
لجنة  القيام به من طرف يتطلب  الدعوى ة هذه ودراس فحص  أنّ المختص  ن للقسمأن يتبيّ بعد   

بتعين   للمحكمة الداخلي  النّظاممن  02/ 49يقوم رئيس القسم طبقا للمادة غرفة، ال أو الثلاثة قضاة 
ين يتم رفع  أ الخاصّةفي الحالات العادية، بينما في الحالات يكون  جراءالإهذا و  (01) مقررقاضي 

       قسم التصفية  إلى الدعوى  فتحال ومحددة من طرف المحكمة ةمعيّن متعاقدة الدعاوى ضد دول 
 . الهيئة المختصة إلىوهذا الأخير هو من يتولى احالتها  ،) ثانيا(

 
(508) Frédéric Lazaud, L’exécution par la france des arr arrêts de la cour européenne des 

droits de l’homme, Tome 2, Presses Universitaires d’aix-marseille- Puam-, France, 2006 

p 366. 
(509)  Art 25/2, 4 du règlement . 
(510) Jean-Paul Costa, Op.Cit, pp 143-144. 
(511) Olga Lysenkova ,Op.Cit,28. 
(512) Alexander Morawa and others, Op.Cit, p 42. 
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 القاضي المقرر  : 01
ويمكن له   ،من بين قضاة المحكمة  مقرر بتعيين قاضي لدعوى يقوم رئيس القسم المحالة إليه ا

  ه ويجوز تغيير  دراسة الدعوى  مهمّة ب عند تعيينه  القاضي المقرر يضطلعو  نفسه.  تعيينأو  هنائب ن يعي ت
تولي  من  للمحكمة الداخلي النّظاملم يمنع و  ،و لحسن مقتضيات العدالةأ تشكيل الأقسام  إعادةعند 

  ها فيتمكن اتممارسو  لدولته قانونيّ ال النّظامب  وأعلم درى ألكونه ، القاضي المقرر مهمّةالقاضي الوطني 
في حالة الدعاوى المتعلقة   أنّهغير  .يسهل حلها ممّا راستهاد الدعوى عند تبسيط  من بذلك

  يتم  لا المدعى عليها الدّولةتعنى بمسائل حساسة ومثيرة للجدل في  التّيجسيمة أو ات النتهاكبالا 
عدم   للقضية تبرر الخاصّة ت الطبيعة كان ا إذ تقرير ما رئيس القسم ويتولى ،كقاضي مقرر تعيينه

  لنظامها المدعى عليها ومعرفته  الدّولةللغة  إجادتهقدر الإمكان على أساس  يختارو  ،أم لا ه تعيين
 . (513)المعروضة أمامه  الدعاوى العلاقة بين و الداخلي  قانونيّ ال

لأطراف الدعوى والجمهور ته لا يتم الكشف عن هوي فإنّهات جراءالإ  نّيةاستثناء على مبدأ عل 
لتجنب  وهذا ،(514) هوالمحكمة يقوم بها القلم نيابة عن  أطراف الدعوى بين  تتم التّي جميع المراسلات و 

فهي  فراد بقدر ماهي ضمانة للأ سرّيّةطراف الدعوى فهذه الأ عالضغط عليه وضمان عدم تواصله م
 وحياده. هضمانة لشفافية عمل

لمتعلقة  الأحكام ا ةترجم طلب ، وله بتعمق ل جزئيات الملفكو  الدعوى لقاضي المقرر ا يدرس
بوقائع   تتعلقمعلومات تقديم عناصر الملف، كما له أن يطلب من المدعي بالقانون الداخلي وبعض 

. هذه المعلومات (515)محددة نّيةفي غضون فترة زمو عناصر يراها مناسبة أالقضية أو أية وثائق 
موضوع   الحقّ تتعلق ب لاذه المرحلة هف .هانتهاكيزعم  الّذي الحقّ وقائع الدعوى وليس التكميلية تمس 

لأن هذه الأخيرة كما  القانونيّةتطوير حججهم لطراف الأ هناك حاجة لدعوة ، لذلك ليسنتهاكالا
 من طرف الغرفة.   هم بالدعوى إخطار عندما يتم  تبدأسنرى لاحقا 

 
(513) Jean- paul Costa, Op.Cit, p 145. 

- Voir aussi Olga Lysenkova ,Op.Cit, p 26. 
(514)Alexander Morawa and others, Op.Cit, p 24. 

 - Voir aussi :  Tulkens Françoise,  «  La nouvelle Cour européenne des droits de 

l'Homme : attentes , réalités et perspectives », in: R. Q. D. I  , V 13-1, 2000 , p 342, sur le 

site internet :https : //   www.persee.fr/docAsPDF/rqdi_0828-

9999_2000_num_13_1_1984.pdf , consulté le 20/09/2017.  
(515) Art 49/03-b du règlement. 

http://www.persee.fr/docAsPDF/rqdi_0828-9999_2000_num_13_1_1984.pdf
http://www.persee.fr/docAsPDF/rqdi_0828-9999_2000_num_13_1_1984.pdf
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تعهد له  قانونيّ ن موظف يتم تعيي عليهالمعروضة  الدعوى  لمساعدة القاضي المقرر في دراسة
  تغيير  يمكنو  .وتعتبر هذه الدراسة جزء من العملية القضائية، (516) للدعوى  ةقانونيّ دراسة  إجراء مهمّة

نادر   مرهذا الأ- ت العدالةحسن مقتضيال المسندة إليه لدعوى ل تةثناء دراسأ  ،قانونيّ هذا الموظف ال
  . الوظيفية  على أساس خبرته ودرجة مسؤوليته قانونيّ الموظف ال يختار ،-الحدوث في المحكمة

بتحضير   والقيام ،قررالمذكرات التحليلية والإجرائية للقاضي المملفات و الفي تحضير  تهوظيفوتتمثل 
ويستند   قرار قضائي في القضية إصدارن من كّ م  شكل ي  فيها الدعوى بم قد يبكيفية  هيعد  مشروع تقرير 

  الدعوى  إستمارةالمقدمة في على المعلومات فيه  القاضي المقرر ويعتمد تعليمات ه له على إعداد عند 
  يقدمهايعدها و  التّيالوثائق تهدف  لا .(517) وثائق المرفقة وبحثه الخاص...إلخالو  المراسلات و 

  يحدث في من الممكن أن  الّذياستبعاد التعسف  إلىبل  الدعوى،تكملة ملف  إلى قانونيّ ال الموظف
المدعى عليها   للدّول القانونيّةعلى اختلاف الأنظمة  قضاياال ودراسة حق المدعي وضمان معالجة

  هذا القول لايعني أنّ . للقلم نقانونيّ لموظفين الل القانونيّةوالإستفادة من الخبرة  ،بطريقة موحدة
بصفة حيادية   عمله ويمارسكعون لقلم المحكمة  يعمل كمستشار للمدعي بل يعمل قانونيّ الموظف ال

  ليست  دعاوى  عند اسناد  له ويمكن ،بتعليمات وتوجيهات القلمفي عمله ويسترشد  ،ونزاهة وموضوعية
حيانا ترجمة القرارات القضائية أو مقتطفات أ يتم  – ترجمتهااللغات الرسمية للمحكمة  إحدىمكتوبة ب

في حالة صياغتها بشكل سيء   عريضة الدعوى صلاحية تعديل محتوى  كما يملك -منها حرفيا 
له  . واعطاء مثل هذه الصلاحية (518)يضيف فيها أي شيء ألاّ و ها ينا على مع المحافظةشريطة 

للمدعي وغالبا   ممثّللا تتطلب وجود  الدعوى  رفعالمحكمة و  إلى اللّجوءمرحلة  ضروري للغاية لأنّ 
  ة قانونيّ يجعل صياغتها غير  ممّا ة بمحاميستعانم العرائض دون الإتقدي  إلىما يلجأ المدعين 

 الحلول لا يمكنه  أنّه لاّ إ  يملكها التّي والسلطة قانونيّ ال الموظف يلعبه الّذيورغم الدور الهام  ،وسيئة
 هو من يحتفظ بالسلطة النهائية.   فهذا الأخيرمحل القاضي المقرر 

أعده  الّذي يحيل مشروع التقرير  المعروضة عليه لقضيةا ةمن دراس قانونيّ ال الموظف بعد انتهاء
يلعب   أنّه فك (519) ،ويصححه ويوقعه قبل اجتماع القسم هفي  النّظر إعادةيقوم ب ف القاضي المقرر  إلى

 
(516)  Alexander Morawa and others, Op.Cit, p 50. 

-Voir aussi: Olga Lysenkova ,Op.Cit, p 27. 
(517)  Olga Lysenkova ,Op.Cit, p 27. 
(518)  Ibid , p 27. 
(519) Jean-Paul Costa,Op.Cit, pp 145-146. 
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التقرير المقدم من طرفه ملخص عن وقائع القضية   يتضمّنو  ،قانونيّ لعمل الموظف ال دور المراجع
كانت  اللاحقة فإذاات جراءبخصوص القضية والإ، واقتراح أثارتها الدعوى  التّيالمسائل  إلى إشارةو 

كانت   اإذ أما  ،وقائع القضية والقانون  يتضمّنالقضية غير مقبولة يقدم القاضي المقرر مشروع قرار 
من يتولى دراسة  كذلك  يقترحكما  ،بشأنهاات واقتراح حل جراءيقترح مواصلة الإ فإنّهالقضية مقبولة 

الهيئة  تساعد س التّيمختلف الوثائق  ويقدم مع اقتراحه ،الغرفة لجنة الثلاثة تتوالها القضية هل تتولاها
ويستند القاضي المقرر على اقتراحه   .(520)بمهامها في القيام ستحال إليها الدعوى أو رئيسها  التّي

الدعوى غير مقبولة   رأى أنّ  اإذ ف ، أو الغرفة على رأيه في الدعوى الثلاثة قضاة بإحالة الدعوى للجنة 
الثلاثة   لجنة  إلىا مقبولة بشكل واضح أي تستند على أسس سليمة بشكل واضح يحيل القضية أنّهأو 

ليس لها   الدعوى مقبولة لكن ليس بشكل واضح أيّ  رأى أنّ  اإذ ا أمّ  ،القسم ذاته إلىتنتمي  التّي قضاة
  بالإجماع  يتخد  النهائي فالقرار ملزم  هإقتراح ولا يعتبر .(521)الغرفة إلىيحيلها  فإنّه أساس واضح 

   .وتأخد بعين الإعتبار مهمّةاقتراحاته دائما ما تكون  نّ أ إلاّ  الداخلي للمحكمة النّظامحسب 
 قسم التصفية  :02

قسام الخمسة  الأ إلى إضافة تصفيةالاستحداث قسم خاص بب  ،2011في جانفي  قامت المحكمة
سنة  " Interlaken    "لمؤتمر الوزاري لالمقدم   داث بعد الطلبجاء هذا الاستح ،الموجودةالأخرى 

يتكون من قاض واحد  قسم التصفية إنشاءتم ف ،(522) تصفية الدعاوى بآلية خاصة  نشاءلإ  2010
  .(523) لا تستوفي المعايير التّيلدراسة الدعاوى في مرحلة أولى واستبعاد تلك  ومقرر

 
(520) Art  49/03-c du règlement.  

   - Voir aussi : Tulkens Françoise, Op.Cit, p 343.  
(521) Alexander Morawa and others, Op.Cit, p p 50, 52. 

 - Steven Greer, The european convention on human rights, Achievements, Problems and 

Prospects,Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p 142. 
(522) Déclaration d’Interlaken, Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour 

européenne des droits de l’homme, 19 février 2010, c 6. Sur le site internet : 

https://ww/w.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_FRA.pdf  

consulté le 08/01/2013. « C. Filtrage 6. La Conférence : ... c) recommande, en ce qui 

concerne les mécanismes de filtrage, i. à la Cour de mettre en place, à court terme, un 

mécanisme au sein du collège actuel susceptible d’assurer un filtrage efficace ; in au 

Comité des Ministres d’examiner la mise en place d’un mécanisme de filtrage au sein de 

la Cour, allant au-delà de la procédure du juge unique et de la procédure prévue sous i). 

على البريد  بجامعة ستراسبورغ ، فرنسا، مقابلة أجريت  اذأستمع الأستاد محمد أمين الميداني،  شّخصيّةمقابلة   (523)
 . 03/08/2021بتاريخ  الإلكتروني

https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_FRA.pdf
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 خمسة  المرفوعة ضد  قضاياالبصفة خاصة لتركيز معالجة ودراسة وتم استحداث قسم التصفية، 
  حيث تمثل  ،ترفع ضدها الدعاوى  التّي المتعاقدة الدّولكثر أا أنّهعلى  صنفت  متعاقدة، دول (05)

قسم   إنشاءعند  الدّولهذه  ثلت تم  ككل. أكثر من نصف القضايا المعروضة على المحكمة لوحدها
 ن تتغير أيمكن ليست ثابتة بل  الدّول. هذه بولندا تركيا، رومانيا أكرانيا ، روسياكل من  في التصفية

  يختص بها قسم التصفية  التّي الدّولبولندا خرجت من قائمة  خروجفعلى سبيل المثال حاليا نجد 
 المقدمة المتعاقدة الدّوللدعاوى المرفوعة ضد عدد اعلى  الدّول تغيير عتمد وي .(524) ايطاليانضمت إو 

هذا القسم والعكس  إلىيتم احالة قضاياها متعاقدة فكلما ارتفع عدد الدعاوى المرفوعة ضد دولة 
 صحيح.

المسار  إلىيتم توجيهها  حتّى ،فرز دقيق وفوري لجميع القضايا إجراء على قسم التصفيةيعمل 
لجنة   إلىعة أو إرسالها سريقرارات  تّخاذ القاضي المنفرد لإ إلىوجيهها بتالإجرائي الصحيح سواء 

تركيز القضايا وترشيد طريقة كما يعمل على ، الغرفة لدراستها حسب الأولوية إلىأو  الثلاثة قضاة
الحد من تراكم القضايا في انتظار  و  شكاوى المدعين العمل للإنقاص من الوقت اللازم للرد على 

سيتم اسنادها   التّيات للقضايا ممارسمسؤول عن تطوير أفضل ال أنّه إلى إضافة. (525) دراستها
هذه   ممارسةعلى  التصفية  يتوقف دور قسم  ولا. (526) طلبات التدابير المؤقتةللقاضي المنفرد و 

يدرس أصبح ف ، 2014سنة  لهات جديدة اختصاص  إضافةبأكثر  تطّورات فقط، بل ختصاصالا
  إلى تنسب  التّيو تدريجيا  (527)  " أو القضايا المكررة " اسخ القضائي الر  جتهاد القضايا المتعلقة بالا

وهذه الفئات ليست على سبيل الحصر  ،من القضايا محددة مجالات وفئات في  الثلاثة قضاة جانل
 : (528) كل منب  المتعلقة القضايافي  ت حالياوتتمثل هذه الفئا فئات جديدة. إضافةفيمكن للمحكمة 

 
(524) Premier bilan de la section de filtrage: accélération du traitement des affaires 

provenant des Etats gros pourvoyeurs de requêtes, Op.Cit. 

 -Voir aussi Jean Luc Sauron, Op.Cit, p 234. 
(525) Alexander Morawa and others, Op.Cit, p 42. 
(526)  Janneke Gerards, Op.Cit, p 245.  

     -  Voir aussi :Claire Dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p 39. 
(527) Dean Spielmann,   Le succès et les défis posés à la Cour, perçus de l’intérieur  

L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme, conférence 

intergouvernementale d’ Oslo, 7, 8/ 04/2014, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20140407_Spielmann_FRA.pdf, consulté 

le 10/08/2018, p 03. 
(528) Claire dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p p 39, 249. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20140407_Spielmann_FRA.pdf


 

 
186 

بالتعذيب المتعلقة تفاقية و من الا 03حكام المادة أ تتعارض مع التّي  حتجازالإ ظروف -
  ؛والحاطة بالكرامة نيةنساإالمعاملات اللاو 

   ؛أو الجنائية نّيةد ات المجراءالطول المفرط للإ -
  ؛الوطنيّةعدم تنفيذ الأحكام  -
 في التصويت للمحبوسين والطول المفرط للحبس المؤقت. الحقّ  -

ات منفصلة وخاصة  إجراءموضوع هذه الفئات  إحدىتدخل ضمن  التّي قضاياتكون هذه ال
وتطوير وحدة معلوماتية جديدة من قبل المحكمة   إنشاء تم ولأجل ذلك  ،تختلف عن القضايا الأخرى 

ويعهد   ، ، الأحكام بطريقة تلقائيةالتّسوية الودّيّةات إعلانالرسائل،  ،تقارير الإتصال إنشاءتسمح ب
  التّي الرقابة على نوعية التقارير  مهمّةأو نائبه  التصفيةقلم قسم  إلىلمقرر غير قضائي ومن بعده 

قسم  مام أحالة القضايا المعروضة إ لاحقا يتم، (529) الوحدة المعلوماتيةهذه  ها بواسطةإنشاءيتم 
  . لجان الثلاثة قضاةعلى  التصفية بعد دراستها من طرفه

  الفرع الثاني
 لجان الثلاثة قضاة 

من ثلاثة قضاة )أولا(، منحت لها الاتفاقية   عليها لجان الثلاث قضاة مثلما يدل اسمها تشكّلت
ها لسلسلة إتّباع تصفية الدعوى المحالة إليها من خلال  إلى )ثانيا( تهدف ات ختصاص جملة من الا

 ثالثا( في نهايتها تصدر قرار بخصوصها) رابعا(.  )  ات جراءمن الإ
 قضاة ةأولا: مفهوم لجان الثلاث

 (. 02( وتشكيلتها ) 01كل من نشأتها ) إلىنتطرق في مفهوم لجان الثلاث قضاة 
 قضاة ة: نشأة لجان الثلاث01

الدعاوى   من ةمعيّننواع أليحل محل غرف المداولة في دراسة لجان الثلاثة قضاة ظهر نظام 
على  نصت  التّي ،19/03/1985الصادر بتاريخ  08 رقم البروتوكول من 01/03المادة  بموجب 

         على الأقل  أعضاءمنها من ثلاثة  لجانا  فرعية، تتكون كل تشكّلجنة الأوروبية أن يمكن للّ  أنّه
شريطة أن يتخد هذا القرار دون بإجماع الأصوات، قرار بعدم مقبولية  إصدار اختصاص يمنح لها 

  بموجب  11 رقم كولو البروت اعتماد  عند  النّظامتمت المحافظة على هذا  .معمقةدراسة  إلىالحاجة 
  إلى لجان الثلاثة قضاة  اختصاص  تم نقل إذ  ،من الاتفاقية 01/ 27 منه المعدلة للمادة 01 المادة

 
(529) Claire dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p p 249-250. 
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جان  تم توسيع صلاحيات هذه اللّ  14الأوروبية. بمجيئ البروتوكول رقم  اللّجنة إلغاءالمحكمة بعد 
القاضي   اختصاص من  أصبحت  هذه الوظيفةكون  ،فقط الدعاوى فلم تعد تقتصر على عدم مقبولية 

، كما سنرى  المقبولة بشكل واضح الدعاوى دراسة  اختصاص أصبح لديها  بل .المنفرد بالدرجة الأولى
 . اتهااختصاصالمتعلق بفي العنصر 

 لجان الثلاثة قضاة: تشكيلة 02
يقرر بعد استشارة  فهو من  ،لرئيس المحكمة لجان الثلاثة قضاة إنشاءصلاحية  تفاقيةمنحت الا
ثلاثة  من سمها عليها امثلما يدل تتكون كل لجنة  .سيتم انشاؤها التّيجان عدد اللّ  رؤساء الأقسام

  كلّ  أعضاءبالتناوب بين  ( شهرا12اثنتي عشرة ) لمدّة يعينون  القسم نفسه إلىقضاة ينتمون ( 03)
يجوز استدعاء قضاة القسم الآخرين غير   لم يتمكن العضو من الحضور اإذ  .رئيسه ستثناءإبقسم 

يتمتع   الّذيمن قبل العضو جان هذه اللّ  وتتم رئاسة ،نهاللحلول مك لجنة الثلاثة قضاةفي  عضاءالأ
 فهو يختلف  تعقدها  التّيوكذا عدد الاجتماعات  ها عدد ا بخصوص أمّ  .(530) داخل القسم بالأسبقية 

  ني اثم إلىمن قسم لآخر، وهذا تبعا لعدد القضايا المطروحة في كل قسم حيث تتراوح بين تشكيلتين 
وهذا حسب ماتقتضيه   ن في الأسبوعي اجتماع إلىتشكيلات وفقا للأقسام ومن اجتماع شهري 

 . (531) الحاجة
 الدّولةقاضي  القاضي الوطني أيّ  وجود  للمحكمة الداخلي النّظامتفاقية ولا لا تشترط الا

يكون موجودا بل كأصل عام لا  ،لجنة الثلاثة قضاةفي تشكيلة  المرفوع ضدها الدعوى  المتعاقدة
ا على  الملاحظ عملي  غير أنّ . الغرفة الكبرى كما سنرى لاحقاوهذا على خلاف تشكيلة الغرفة و 

قدر الإمكان بطريقة تجعل القاضي   بتشكيلها المحكمة تقوم  تشكيلات مختلف لجان الثلاثة قضاة أنّ 
في هذه  الجلوسالانضمام و لقاضي الوطني ا لم فيه مكنن يالتّي ح يوجد  أنّهكما  ،الوطني عضوا فيها

 :  نذكرهما فيما يأتي اللجان
هذه  ليجوز  ،لجنة الثلاثة قضاة القاضي الوطني عضو في  عندما لا يكون  :الحالة الأولى -
والجلوس نيابة عن  ، للحلول ليهاإ للانضمام تدعوهأن  ات جراءفي أي مرحلة من مراحل الإ الأخيره
والمتمثل في ثلاثة  قانونيّ النصاب ال إلىتصل  حتّىوهذا  .الجلوس ان لم يستطيعو الّذي عضاء أحد الأ

 
(530) Art 27du réglement. 
(531) Pascal Dourneau-Josette, «  L’expérience du juge unique et des comités de trois 

juges depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis », Op.Cit, p 235. 
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 ك ذلبما في  ،جميع العوامل ذات الصلة عتبارالا بعينخدت أقد  اللّجنةهذه ن تكون أ شريطة  ،قضاة
حكم في  إصدارمقبولية الدعوى و  إعلانقد قدمت اعتراض بخصوص  نّيةالمع الدّولةتكون  ألاّ 

 . (532) الموضوع في الوقت نفسه
حد  أمحل للجلوس  ة القاضي الوطنيدعو في  الثلاثة قضاة لجنة عندما ترغب : نّيةالحالة الثا -

  إلى هذه القضية لا تستدعي الإحالة  من أن" تأكّد يساعدها في الو وجوده مفيد  اذا رأت  ،أعضائها
فالقاضي الوطني  ،  ...الخفيستدعى للنظر في المسألة المتعلقة بإستنفاد طرق الطعن الداخلية .ةفالغر 

لجنة الثلاثة  شريطة أن تكون  ،(533) ة المدعى عليهاللدّول قانونيّ ال النّظاميكون على علم ودراية ب
 جميع العوامل ذات الصلة. عتبارالا  بعينخدت أقد  قضاة 

 الثلاثة قضاة ات لجان اختصاص :ثانيا
  اختصاص لها أي  فقط وليس فراد بالدعاوى المرفوعة من الأ لجان الثلاثة قضاة تختص 

وقد حدد  من الاتفاقية، 28وهذا حسب مانصت عليه المادة  الدّولالمرفوعة من  بخصوص الدعاوى 
 الّذيالقاضي المنفرد  اختصاص على عكس و  .(01) الدعاوى بمجموعة من ها اختصاصلها مجال 

عدم مقبولية الدعوى، فإن   إعلان  اختصاص  يمنح له فقط حيث  أحاديّ  ذو طابع اختصاص يتمتع ب
 .(2)  طابع مزدوجذو  اختصاص لجان الثلاثة قضاة تملك 

   لجان الثلاثة قضاة اختصاصمجال  :01
  سبيل الحصر  محددة علىمجموعة من الدعاوى  في النّظربلجان الثلاثة قضاة تختص 

  النّظر تختص ب التّيالدعاوى وتتمثل  و طابع مطلق بل مقيد.ذ  اختصاص ليس  إذنها اختصاصف
 : (534) في فيها

وتمت إحالتها لها من طرف القاضي   ،ا غير مقبولةأنّهصنفت في البداية على  التّي  الدعاوى  -
 ؛مزيد من الدراسة إلىفلا تحتاج هنا  المنفرد 
لا يقوم فيها المدعي بالرد على رسائل   التّيلدعاوى اك ،تكون جاهزة للشطب  التّيالدعاوى  -

 ات؛جراءلا يريد الاستمرار في الإ  أنّههم من خلالها ففي ،المحكمة

 
(532) Art 28/03 de la convention. 
(533) Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § 71. 
(534) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, 116. 
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ترفع   التّيالمكررة وخاصة  دعاوى الات القضائية الراسخة و جتهاد تقع ضمن الا التّيالدعاوى  -
 .بعد صدور حكم نموذجي

 لجان الثلاثة قضاة  ختصاصالطابع المزدوج لا :02
ذو   أنّهبعليها المعروضة  ودراستها للدعاوى عند نظرها  لجان الثلاثة قضاة اختصاص يتميز 

إعلان  وأ ،(أ)  من الجدول شطبهاعدم مقبولية الدعوى أو  إعلانب إمّا  تقومفهي طابع مزدوج 
 .(ب )  مقبوليتها

 من الجدول  اأو شطبه الدعوى م مقبولية دع إعلان: أ
في أية مرحلة  من الجدول  اعدم مقبولية الدعوى أو شطبه إعلان ب لجان الثلاث قضاة،تختص 

ا قرار ويكون  هذا القرار بالإجماع ذ ، وتتخفحص تكميلي إلى دون الحاجة  ات جراءالإ تكون عليها 
في   ختصاص الاهذا  نرى أنّ و  .من الاتفاقية 2-أ -1/ 28المادة  وهذا حسب مانصت عليه نهائيا،

  لأنّ  .رئيسي لها اختصاص وليس  للجان الثلاثة قضاة،تكميلي  اختصاص يعتبر  قت الحاليالو 
القاضي   إلى إنّماو  إليها وتوجيهها احالتهالا يتم  عام ا غير مقبولة كأصلأنّهيتضح  التّي دعاوى ال

 في الحالة التي يرى فيها ، إليها بشكل واضح ا غير مقبولةأنّهن بيّ يت التّي لدعوى يتم تقديم او  .رد المنف
كما سبق وأن   الدراسة ستحقّ في الدعوى مسألة ت منحت له القضية أول مرة أنّ  الّذيالقاضي المنفرد 

 . هاتاختصاص العنصر المتعلق بفي رأينا 
ها  أو شطبعدم مقبولية الدعوى  إعلانها في اختصاصتمتع ب  قضاة، ةلجان الثلاث وتبقى 

  تبلغ  التّيفي الحالة  حتّى ،من الاتفاقية أ-28/1المنصوص عليه في المادة  جراءلإل طبقا الجدول،
 الداخلي  النّظامب من -02/ 54المدعى عليها طبقا للمادة  الدّولةحكومة  إلى مسبقا عريضة الدعوى 

 الدّولة حكومة  إخطارسبق  اإذ لقاضي المنفرد ا إلىلها احالة الدعوى لا يمكن  لأنّهوهذا . للمحكمة
 : في الحالات الآتيةونكون أمام هذا الوضع  ،(535) المدعى عليها

وسائل   بأنّ  تنظر في الدعوى  التّي الثلاثة قضاة لجنةبإقناع المدعى عليها  الدّولةتقوم  عندما -
  ؛(536)االطعن الداخلية لم يتم استنفاده

  ؛(537) بين الطرفين تّسوية ودّيّة إلىالتوصل  عندما يتم -
 

(535) Claire dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p 243. 
(536) Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § 69. 
(537) Décision Monaco et Elia c. Italie, N° 27899/10, 16/10/2012, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114607, consulté le 23/08/2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114607
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  .(538) الجانب  أحاديّ  إعلانالمدعى  الدّولةحكومة عندما تصدر  -
عند الدراسة الجماعية  عدم المقبولية قد يكون بصفة منفردة أو بصفة جماعية  إعلانإن 

للجنة الثلاثة قضاة  ف –ة من الدعاوى مماثلمجموعة  -  المتعاقدة ذاتها الدّولةمام أللدعاوى المرفوعة 
 لوقت.اربح لوفي هذا  ،(539) معا للدعاوى المتماثلة أن تعلن عدم مقبوليتها

 مقبولية الدعوى  إعلان: ب
مقبولية   إعلانتمثل في ي  لاثة قضاةللجان الثجديد  اختصاص  14 رقم البروتوكول أضاف

   في لاّ إ ختصاص هذا الا لتستعمولا  ،في الموضوع في الوقت نفسه حكمها لإصدار الدعاوى و 
 الحالات التالية : 

هي أصل  التّي تفاقية و لمسألة المتعلقة بتفسير أو تطبيق الا اتكون عندما  الأولى:الحالة  -
  أيّ  "  - law-established case-well -WECL"  ،(540) قضائي راسخ اجتهاد بالقضية متعلقة 

 ختصاص هذا الا ممارسةلا تستطيع  لجنة الثلاثة قضاةفوعليه قضائي جديد.  اجتهاد ا لا تثير أنّه
القضائي للمحكمة   جتهاد كان تقدير وتفسير الا  اإذ  أنّهغير  ،ي حالة القضايا المعقدة والجديدةف

أن تتخلى عن   لجنة الثلاثة قضاة ، يتوجب على كم القضائي تلقائياحيمكن تطبيق ال ولا ضروري 
  les"  القضايا المكررة أو القضايا المشابهة لبعضها البعض  تصنّفو  .(541)القضية لصالح الغرفة

affaires clones"   ا مقبولة بوضوحأنّهضائية راسخة  بات قاجتهاد تقع ضمن   التّيالقضايا  يّ أ.   
دفع  الّذيالقضائي الراسخ والسبب  جتهاد مفهوم الاكل من  إلىنتطرق س لتوضيح هذه الحالة 

دلائل وجود  إلىأخيرا ، و للجان الثلاثة قضاة الدعوى  مقبولية إعلان اختصاص منح  إلىبالمحكمة 
 قضائي راسخ. اجتهاد 
ذلك  وقات الأ أغلب القضائي الراسخ في  جتهاد الاب يقصد : القضائي الراسخ جتهادمفهوم الا *

بالرجوع . و (542) عن الغرفة الكبرى  ةالصادر  ةالقضائي الأحكام و ، عن الغرف الثابت القضائي  جتهاد الا

 
(538) Décision Avain c. France, N°63251/13, 24/03/2015, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154064 , consulté le  23/08/2018. 
(539) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 87. 
(540) Art 28/1-b et 28/2. 
(541) Claire dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p 246. 
(542) Rapport explicatif sur le protocole N°14,§ 68. 
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 اجتهاد تعتبر مواضيع  التّيهناك العديد من القضايا  القضائي للمحكمة وجدنا أنّ  جتهاد الا إلى
 : (543) على سبيل المثال نذكر  قضائي راسخ ومن بينها

  ؛ات جراءلمتعلقة بالطول المفرط للإقضايا الا •
   والإحتجاز؛ عتقالالشروط الموضوعية للإ •
   ؛الوطنيّةالقضائية  القرارات عدم تنفيذ  •
 . الملكيّة احترامفي  الحقّ  •
سبب منح  يعود  :مقبولية الدعوى للجان الثلاثة قضاة إعلان اختصاصسبب منح  *

لكثرة الدعاوى غير المقبولة ووجود عدد كبير   الثلاثة قضاة للجان الدعوى  مقبولية إعلان  اختصاص 
سمح  ف .2003 الدعاوى المقدمة للمحكمة سنة مجموع ٪ من60 نسبة بلغت  إذ  ،من الدعاوى المكررة

 من  أزيد حاليا بعد مرور  لاحظناه ووه ،بشكل كبير (544)العبء عن الغرفف يخف ب  ختصاص الاهذا 
 . حيز التنفيذ  14 رقم سنوات على دخول البروتوكول (10  عشرة )

سبق و  ،المتعاقدة الدّولمشكل جوهري في  وجود  تتضمن التّي رة الدعاوى ر المك الدعاوى ب ويقصد     
 ومع ذلك ،ات متكررة للاتفافيةانتهاك إرتكاب ب الدّولبقيام هذه  لها في أحكام سابقة إقرارهاللمحكمة 

  ات نتهاكحدوث هذه الا إلى أدّت  التّيبتعديل الأسباب والعوامل  الدّوللهذه  نّيةسلطات المعال لم تقم
سوء   بسبب  أو، عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة لنتيجة ا مّ إالدعاوى وينشأ هذا النوع من 

سبق للمحكمة دراستها في سياق   الدعاوى المكررة هي عبارة عن دعاوى . بتعبير آخر (545) تنفيذها

 
 : أنظر على سبيل المثال (543)

- Arrêt Orfanoudaki et autres c. Gréce N°13576/09, 38079/09...et 60849/10, 21/05/2015  

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154529, consulté le 16/08/2018.  

- Arrêt Draguna et autres c. Romania N° 864/13, 17392/13 ,..et 54100/13 21/05/2015    

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154535, consulté le 16/08/2018.  

- Arrêt Tomovic et autres c. serbie , N°5327/11, 5352/11,...et 17434/11, 24/02/2015, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152387, consulté le 17/08/2018.  

- Arrêt Maiorano et Serafini c. Italie 997/05, 25/11/2014, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148175, consulté le 17/08/2018.  

-  Arrêt Buttigieg et autres c. Malta , N° 22546/15, 11/12/2018, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148175, consulté le 165/08/2018, 
(544) Jean-Luc Sauron, les système de la convention européenne des droits de 

l’homme ,Op.Cit, p 31. 
(545) Ibid, p 245. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2260849/10%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154529
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22864/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2217392/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2254100/13%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154535
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152387
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148175
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148175
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الطرف القضائية و تواريخ وأسماء الجهات ويكمن الإختلاف فقط في ال ةمعيّنوقائع مطابقة لحالة 
 المدعي.  

 اإذ ما  المحكمة بناء عليها  يوجد معايير دقيقة تحدد  لاقضائي راسخ:  اجتهاد* دلائل وجود 
موقعها  إلى وعند رجوعنا .أم لا اسخالقضائي الر  جتهاد فئة الدعاوى ذات الا إلىتنتمي  الدعوى كانت 

  التّي عن فئات الدعاوى معلومات كافية  تقدّملا  اأنّهوجدنا   " HDOC"  بيانات الوقواعد  الإلكتروني 
ونظرا لضرورة  .تنظر فيها الغرف والغرفة الكبرى  التّيعكس القضايا  الثلاثة قضاة جانفيها ل تنظر

أم لا،   القضائي الراسخ جتهاد ذات الا واه هل لفئة الدعاوى عتندرج ضمنها د  التّيللفئة معرفة المدعي 
حصر هذه المؤشرات لنا  بمؤشرات ودلائل تساعده على معرفة ذلك. ويمكن ةستعانالإيستطيع  فإنّه

 : فيوالدلائل 
  يمكن للمدعي الاستدلال : المدعى عليها الدّولةن رفعت ضد أسبق و  التّيبالنسبة للدعاوى  •

المدعى  الدّولةفي دعاوى رفعت ضد  وأصدرت أحكام الفصلالمحكمة قد سبق لها  بأنّ وجد  اإذ 
 الحالات التالية:  إحدىها وتضمنت علي

صدرت أحكاما بخصوص أقد سبق لها الفصل في دعاوى و  لجنة الثلاثة قضاةكانت  اإذ  ➢
 ة؛  مماثلدعوى 
قضائي تطبقه الغرفة  اجتهاد  ،المنتهك لهذه الدعوى  الحقّ  اختصاص كان يوجد في مجال  اإذ  ➢

 ،المسألة هذه بخصوص  أصدرتها المحكمة التّيينظر لعدد الأحكام  في هذه الحالة ،(546) بإستمرار
فتعتبر الدعوى ضمن فئة الدعاوى ذات  لجنة الثلاثة قضاة، صدرتهاأ التّي حكام ولا ينظر لعدد الأ

 حكما واحدا في المسألة؛ لجنة الثلاثة قضاةلو لم تصدر  حتّى الراسخالقضائي  جتهاد الا
أو حكم رئيسي يتم فيه دراسة العديد  حكم نموذجي إصدارسبق لها  قد  كانت المحكمة اإذ  ➢

 Lashmankin etذلك الحكم القضائي الصادر في قضية " أمثلة ومن   ،من الدعاوى بشكل مشترك

autres" حكما مشترك تدرس فيه مختلف جوانب تطبيق قانون   حيث أصدرت  ،ضد روسيا
 .(547) المظاهرات العامة

 
(546) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 117. 
(547) Arrêt Laskmankin et autres c. Russie, N°s 57818/09 et 14 autres, 07/2/2017, définitif 

29/05/2017,  sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-17085, consulté le 

20/02/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-17085
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 اإذ  الإستدلال يمكن للمدعي :  المتعاقدة الدّولن رفعت ضد أسبق و  التّيبالنسبة للدعاوى  •
 ا :من خلال إمّ . المتعاقدة الدّول إحدىحكم ضد  إصدارالمحكمة سبق لها الفصل و  نّ أوجد 
 ؛يتعلق بالمسالة ذاتها بطبيعة الحالو عن الغرفة الكبرى   الحكم صادراأن يكون هذا   ➢
تمت اثارتها في   التّيلتلك مشابهة  ة قانونيّ في مسألة المحكمة من قبل  ت أو من خلال ب  ➢
  .(548)الأخرى  المتعاقدة الدّولفي العديد من الأحكام السابقة لها والصادرة ضد  الدعوى 
هذه الحالة  وتنشأ للمحكمة الداخلي النّظاممن  02/ 53نصت عليها المادة  : نّيةالحالة الثا -
  النّظام ب من -54/2المادة ة المدعى عليها بموجب للدّول يتم تبليغهاو  تسند الدعوى للغرفة عندما

يمكن   ، هنا المرفوع ضدها الدعوى المتعاقدة  الدّولة وتتلقى المحكمة ملاحظات من للمحكمة  الداخلي
من   كان دراستها وفحصها اإذ  الثلاثة قضاة للجنة  طرافضوء ملاحظات الأالدعوى على ن تنسب أ

حكما بالمقبولية وعند المسند إليها الدعوى في هذه الحالة  اللّجنة صدرت و  ،مبرر ومناسب  طرفها
 .بالتعويض العادلحكما   الاقتضاء

 الثلاثة قضاة لجانأمام  دعوى مسار الثالثا: 
وباستثناء   قضائي راسخ  اجتهاد ب تعلقتا أنّه القسم المعني بها ويتضح  إلى الدعوى بعد وصول  

  إلى  بناء على تقرير القاضي المقرر يتم احالتها ،قسم التصفية اختصاص تكون من  التّيالقضايا 
المرحلة الأولى : مرحلتين بتمر هذه الدراسة  . من طرفهم ليتم دراستها وفحصها الثلاثة قضاة لجنة

      المدعى عليها بالدعوى  الدّولة إخطارغاية  إلى لجنة الثلاثة قضاة إلى حالة الدعوى تمتد من إ
   (.02المدعى عليها بالدعوى )  الدّولة إخطارتبدأ بعد ف  نّيةالمرحلة الثا اأمّ  (،01) 

  تقديم  تحسب من تاريخ شهرا (12عشرة )ثنتي بإ مدة محددة تقدر غالباخلال  الدعوى دراسة تتم 
أقصر أو  لمدّةومع هذا قد تكون هذه ا ،وليس من تاريخ احالتها للجنة الثلاثة قضاة للمحكمة الدعوى 

. (549) في الدعوى  البت ب نّيةأطول حسب عدد الدعاوى وعبئ العمل الموجود في الهيئة القضائية المع
  ضافية نوع من الجدية الإمنح بشهر لحل الدعوى  ( 12)  اثنتي عشر لمدّة التحديد المسبق يسمح
  الدراسة  هذا النوع من الدعاوى سهلكون  إلى  إضافة ،ة الدعاوى وعدم تركها تتراكمدراسعند 

 لمدّة وبالتالي لاتحتاج  عكس الدعاوى الأخرى  بشأنهاراسخ قضائي  اجتهاد وجود  نتيجة  والفحص 
 طويلة.  نّيةزم

 
(548) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 117. 
(549) Ugur Eral et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 171. 
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  الثلاثة قضاة لجان أمام لدراسة الدعوى المرحلة الأولى  :01

  المدعى عليها بالدعوى  الدّولة إخطار وصلاحية  اختصاص  لا تملك لجان الثلاثة قضاة بما أنّ 
الغرفة أو رئيس القسم  من طرف  الدّولةيتم تبليغ الدعوى المحالة إليها لهذه  فإنّه، المرفوعة ضدها

  إخطار عند  و رئيس القسمأللغرفة  . ويحقالداخلي النّظاممن  ب  -54/2حسب ماجاء في المادة 
جزء منها غير مقبول أو شطب جزء  أنّ  إعلانو أالدعوى كاملة أو جزء منها ارسال الأطراف )أ( 

 (.)ج تّسوية ودّيّةبيان وقائع الشكوى ) ب( واقتراح   خطارهذا الإ يتضمّنو   ) أ( منها من الجدول
 بالدعوى  الأطراف إخطارطريقة  :أ

المدعى عليها   الدّولةبالدعوى من قبل الغرفة أو رئيس القسم، فتتلقى الأطراف  إخطاريتم 
   ات المتبعة جراءالمدعي مذكرة تفسيرية للإ ويتلقى، خطارعن طريق رسالة تعرف برسالة الإ  خطارالإ

    للدّولغات الرسمية اللّ  إحدىب كذلكو  الفرنسية أو الإنجليزية اللّغةترسل بلجنة الثلاثة قضاة من قبل 
 خاطب المدعي المحكمة بها.  اإذ (550) المتعاقدة

 بيان وقائع الشكوى  :ب
لا تبلغ  ا أنّه ،الكبرى كما سنرى لحقا ةالغرف والغرف تبليغ عنقضاة  لجنة الثلاثة تبليغ يميز  ما 

يذكر في رسالة ، و بل في شكل مجموعة بشكل فرديسخ قضائي را اجتهاد الدعاوى المتعلقة ب
الشكاوى مختصر  ئع و ابيان الوق يكون قضائي راسخ ، و  اجتهاد هذه القضية تستند على  نّ أ خطارالإ

حكومة   ن  كّ م  ي   في شكل جدول بسيط يلخص المعلومات الأساسية للقضية يكون  أنّ  يمكنو ، وموحد 
  ين ي جزئ إلىبيان الوقائع  عادة ينقسمو  .(551)عليها  بناء المدعي هويّةالمدعى عليها من تحديد  الدّولة

  تضمن جدول أو قائمة  يتضمّن الجزء الثاني فو  ،ملخص للسياق العام للقضية يتضمّن الجزء الأول
يتم   ،لكل قضية وفقا للشكاوى المقدمة مهمّة، والتفاصيل الجنسيّته، تاريخ ميلاده، ياسم المدع

سئلة  طرح الألا ت  افإنّهوعند دراستها للدعوى  .(552)وفقا لمنهجية عامة وموحدةص هذه الأخيرة تلخي
كتابية من  الملاحظات ال لا يقدمون الأطراف  لكون  في حالات استثنائية وهذا راجع لاّ إطراف على الأ

 
(550) Claire dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p 251. 
(551) Pascal Dourneau-Josette, «  L’expérience du juge unique et des comités de trois 

juges depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis », Op.Cit, p 234.  

Voir aussi:  Claire dubois et  Ellen penninckx, Op.Cit, p p 250-251. 
(552) Claire dubois et Ellen penninckx, Op.Cit, p 251. 
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تمكنها من   التّي المدعى عليها  الدّولةحكومة  إلى مهمّةالمحكمة إلا الوثائق ال رسلولا ت أحيث المبد 
أية  ترسل لا  فإنّه المتعاقدة الدّولوبالنسبة لبعض  ،ات الداخليةجراءالمدعي ومعرفة الإ هويّةتحديد 

 . (553) مع عون الحكومة وثيقة إلا بعد اتفاق مسبق
   تّسوية ودّيّةاقتراح   :ج

 (554) تّسوية ودّيّةباقتراح  خطاررسالة الإ ارفاق إلى أطراف الدعوى  إخطار عند تعمد المحكمة 
   :ينأمر لهذا الإقتراح يترتب عنه في حالة رفض المدعي و ، على القيام بها  هموهذا لتشجيع

 لكون ، والسبب في ذلك يعود (555)رفضهقديم سبب خاص وجدي يبرر ت ب أن يقوم مر الأول:الأ
  ة.يّ سويات ودّ هذا النوع من القضايا يعتبر المجال الأنسب للقيام بتّ 

 .(556)الجانب  أحاديّ  إعلانتقديم  في الحقّ  المدعى عليها الدّولةلحكومة يبقى   أنّهالثاني  مرالأ
   الثلاثة قضاة لجان أماملدراسة الدعوى  نّيةالمرحلة الثا :02

  الأطراف بالدعوى  إخطاربعد  الثلاثة قضاة لجانأمام  لدراسة الدعوى  نّيةالمرحلة الثاتبدأ 
و بناء على طلب  من تلقاء نفسها أ  أمرعليها أن ت للقضايا المعروضة دراستهاعند  ويمكن لها

 
للدفاع عنها في القضايا المروفوعة ضدها أمام   المتعاقدة الدّولهو عبارة عن موظف تنتدبه عون الحكومة  (553)

هو أن  الغالب  غير أنّ . أو في وزارة الخارجية في القانون  إذقاضي أو است يشتغل في الأصل قد يكون المحكمة، و 
المدعى عليها من  الدّولةية أو وزارة العدل. يعتبر عون الحكومة بمثابة محامي عن جيكون منتدب من وزارة الخار 

ة  للدّول ا مقدمة أنّهر التبيلغات المقدمة إليه كوتعتب .خلال قيامه بالدفاع عن دولته عن طريق تقديم اراءاه واستشارته لها
مطابقة  أنّهبصفة عامة من خلال ضم الإنسان حقوق فهو يعمل كمدافع عن  ،دوره هذا إلى إضافةالمدعى عليها. و 

النّظام القانوني  تفاقية والاجتهاد القضائي للمحكمة ودمج الاتفاقية فيالممارسات الداخلية لدولته مع الاالقوانيين و 
تعليمات حكومته وعدم   إتّباعلا يتمتع بالاستقلالية فهو ملزم ب فإنّه ها. وعلى عكس قضاة المحكمة وقلمالداخلي لدولته

  .منه 35الداخلي للمحكمة في المادة  النّظاممخالفتها، وقد نص عليه 
 لمزيد من التفاصيل حول عون الحكومة أنظر :

Le rôle des agents des gouvernements dans la protection effective des droits de l’Homme 

Séminaire organisé sous l’égide de la Présidence slovaque du Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe, Bratislava, 03-04/04/2008, Conseil de l’Europe, 2008, sur le site 

internet : www.rtdh.eu/pdf/agentsgvt2008.pdf, consulté le 30/06/2017. 

 . من هذه الرسالة 732-113: ص ص نظر أ التّسوية الودّيّة بخصوص   (554)
(555) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 118. 

 من هذه الرسالة.   933  -732  ص ص  :الجانب أنظر أحاديّ   إعلانبخصوص   (556)

http://www.rtdh.eu/pdf/agentsgvt2008.pdf
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في الحالة هذه الطريقة  إلىويلجأ  .قرارا واحد  مأنّه وتصدر بش (557)ن أو أكثري الأطراف بضم قضيت
ا أنّه ونجد  ،(558) تطرحها القضايا التّيتشابه في الوقائع والمسائل الموضوعية  يكون فيها التّي

 في القضايا المكررة. بصفة خاصة  تستعمل
عن  تنحرف فيها  اأنّه للدعاوى المعروضة عليها  الثلاثة قضاة لجانوالملاحظ على دراسة 

ومرد  ) أ(،القواعد العامة المتبعة من قبل الغرف والغرفة الكبرى كما سنرى لاحقا فلا تتبعها حرفيا
تتعلق  دعاوى كونها  ساسا فيأوالمتمثلة  عليهاالمعروضة الدعاوى  خصوصيةيعود لهذا الانحراف 

 .التعويض العادل ) ج( كذلك مسألة شمل يل هذا الانحرافمتد يو )ب(،  قضائي راسخ اجتهاد ب
 الانحراف عن القواعد العامة في دراسة الدعاوى  :أ

سواء   الخروج عن القواعد المقررة لدراسة الدعاوى  يحتاج دراسة الدعاوى أمام لجان الثلاثة قضاة
طبيعة  وأخيرا غات، تدخل الغير اللّ  إستعمالدة القضائية، المساعو من حيث تمثيل المدعي 

 .ات جراءالإ
 تمثيل المدعي   -

  قانونيّ  ممثّلعلى تعيين تنص لا نجدها  للمحكمة، الداخلي النّظاممن  36المادة  إلىبالرجوع 
عند  قانونيّ على وجوب التمثيل التنص فقط  إنّماو  ،الثلاثة قضاة للجنةاحالة القضية للمدعي عند 

المرحلة  خلال هذه هولأنّ المدعى عليها بالقضية مالم يقرر رئيس الغرفة خلاف ذلك .  الدّولة إخطار
القضايا   فإنّ  ،و موضوع الدعوى حول المقبولية أملاحظات كتابية يتم فيها تقديم من حيث الأصل لا 

  أنّه . غير له عدم حاجتهبسبب وهذا  عنه ممثّل تعيين إلىدعوة المدعي  يتم فيها لا  عليهاالمحالة 
  أنّه نا نرى وفقا لظروفها فإنّ كل قضية تدرس  دعاوى المعروضة أمامها وحيث أنّ لوبسبب طبيعة ا

في رسالة  مرويحدد هذا الأ، ملاحظات كتابية تقديم إمكانيّةمنح الأطراف من  لايوجد مايمنع
 .  لهمالمرسلة  خطارالإ
 المساعدة القضائية  -

ة المدعى عليها ويكون المدعي قد قدم بخصوصها ملاحظات كتابية  للدّولعند ارسال الدعوى 
حول المقبولية والموضوع فيمكن له من حيث المبدأ تقديم طلب للحصول على المساعدة القضائية  

 
(557) Art 53/07 et 42/01 du règlement. 
(558) Arrêt Smits et autres c. Belgique, N 49484/11, 53703/11, 4710/12, 15969/12 

49863/12, 70761/12, 03/02/2015, consulté le 20/11/2018,Op.Cit, § 54. 
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  ة الثلاث جنلراسة الدعوى من طرف د في حالة  أنّهغير  ،الداخلي النّظاممن  01/ 105طبقا للماة 
 يرفض طلبه  " WECL " القضائي الراسخ جتهاد ات المتعلقة بالدعاوى ذات الاجراءللإوفقا قضاة، 

 وهذا لكون أن هذه الدعاوى تعتبر دعاوى بسيطة.  .(559) مثلا هإلا في حالات استثنائية كمرض
 تدخل الغير   -

 التدخّللا يمكن للغير قضاة،  ةالثلاث على لجانالمحالة الدعاوى  فإنّ دعاوى على عكس باقي ال
الدعاوى المعروضة على الغرف  في  الحقّ و  جراءمن الاتفاقية حصرت هذا الإ 36فالمادة  ،فيها

والغرفة الكبرى فقط بنصها "في أي قضية ترفع أمام الغرفة أو الغرفة الكبرى يحق لطرف متعاقد 
ة أو المشاركة في الجلسات ملاحظات مكتوب تقديممعني ماعدا المدعي  شّخص ....أو أي 

فهي قضايا   ثة قضاةلجان الثلا يعود سبب هذا الاقصاء لطبيعة الدعاوى المعروضة على ...."و 
 قضائي راسخ.   اجتهاد قضايا ذات و بسيطة 

 ات جراءطبيعة الإ  -
جلسات  تعقد فيهاولا  ،فقطات مكتوبة إجراءبكونها  لجان الثلاثة قضاة،ات أمام جراءتتميز الإ

على الدعاوى المعروضة على الغرف والغرفة  جراءلإحصر هذا ا للمحكمة الداخلي النّظامف ،استماع
        الكبرى فقط. 

 القضائي الراسخ  جتهادذات الا خصوصية الدعاوى ب: 
  جتهاد ذات الاتدخل ضمن فئة الدعاوى  لجنة الثلاثة قضاة،كانت الدعوى المعروضة على  اإذ 

 الدّولة وتبلغ .المحكمة استحدثتهاعة سريات بسيطة و جراءوفقا لإ تتم دراستها فإنّ  ،القضائي الراسخ
في  يجوز للقاضي الوطني ، لجنة الثلاثة قضاةمن طرف  ستدرسالقضية  المدعى عليها مسبقا بأنّ 

المدعى عليها قد اعترضت  الدّولةكانت  اإذ لاسيما حد القضاة الثلاثة، أمحل  الحلول هذه الحالة
  المدعى عليها الدّولةف. (560) قبل الغرفة وطالبت بدراستها من على دراسة لجنة الثلاث قضاة للدعوى 

  هذه  رأيها بخصوص حق تقديم  لها ،ستتبع التّيعة سرّيات البسيطة والجراءتوافق على الإ كانت لا اإذ 
ات جراءالإ إستعمال لا تتوافق معو للمحكمة  القضائي الراسخ جتهاد تقع ضمن الا لا اأنّه و  القضية

"       القضائي الراسخ جتهاد الدعاوى ذات الاخاصة ب ات إجراءالمخصصة لهذا النوع من القضايا " 
" WECL " ،  موضوع  أو تطعن في  ،ق الطعن الداخليةطر  عدم إستنفاذ ملاحظات مثل  تقديملها و

 
(559) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 252. 
(560) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 116. 
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لجنة الثلاثة  وتتولى . (561) قضائي راسخ اجتهاد بهذه القضية ب الخاصّةالمسألة  عدم تعلق ، أو الدعوى 
كان يتعين عليها التنازل عن القضية لصالح   اإذ افي هذا الإعتراض وتقرر م ت مسألة البقضاة، 

تتوصل إليه لجنة الثلاثة   الّذيالقرار حق نقض  عى عليها د الم الدّولةتملك  ولا  .(562) الغرفة أم لا
 جتهاد بالدعاوى ذات الا الخاصّةات جراءالإاستخدام ولا رفض ، للقضية قضاة بخصوص دراستها

 القضائي الراسخ. 
  لا  لجنة الثلاثة قضاة  أنّ  القضائي الراسخ  جتهاد بالدعاوى ذات الا  الخاصّة ات جراءالإيميز  ما

  ملاحظات على المقبولية والموضوع  تقديم إلىالمدعى عليها من حيث المبدأ  الدّولة فيها بدعوة تقم
 لعدم إمتلاكه  ،(563)عليها الرد يفترض فيه  ولا مربهذا الأ فقطالمدعي  يبلغ بدعوتها قيامها ةوفي حال

 الدّولة  قيامفي حالة . لا غير بغرض اعلامه وابلاغه بها يكون  على الملاحظات الكتابية،حق الرد 
 لن وإلاّ  (564)لها خلال الأجل المحدد  تقديمها ، يتوجب عليهاالمدعى عليها بتقديم ملاحظات كتابية

جيدا لتحديد   الملاحظات الكتابيةبتحليل تقوم لجنة الثلاث قضاة و ، تقبلها المحكمة من حيث المبدأ
يتعين على المدعي  و  .أم لا الأدلّةومدعمة ب مؤسّسة  المدعى عليها الدّولة كانت اعتراضات  اإذ  ما

 كافة وأن يرسل، لدعوى في ا تظهر هامة مستجدات  أية ابلاغ المحكمة عنخلال هذه المرحلة 
 الدّولةوعلى حكومة  .(565) ه للدعوى إيداعالقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات الداخلية بعد 

وليس على الاعتراضات الأولية   ،على الجانب الواقعي الكتابية في ملاحظاتها التركيزالمدعى عليها 
  تكون الملاحظات  وأن  ،مشابهةتقريرها في حالات  للجنة الثلاثة قضاةسبق  التّي ةقانونيّ أو النقاط ال

قرر يوبناء على هذه الملاحظات والاعتراضات قد  .(566) مختصرة قدر الإمكان المقدمة الكتابية
 منها. الدراسة من طرف الغرفة بدل ستحقّ القضية ت  أنّ  المقرر القاضي

 
 

 
(561) Rapport explicatif sur le protocole N°14, Op.Cit, § 69. 
(562) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 116. 
(563) Ibid, p 117. 

   .الرسالة  هذه من 412-623ص ص نظر ألمزيد من التفاصيل حول الملاحظات الكتابية   (564)

(565)  Pascal Dourneau-Josette, «  L’expérience du juge unique et des comités de trois 

juges depuise l’entrée en vigueur des protocoles n 14 et 14 bis »,Op.Cit, p 235. 

- Voir aussi : Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 254. 
(566) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 254. 
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 التعويض العادل مسألة  :ج 
ها أم لم  إتّباعسيتم  التّيعة سرّيات البسيطة والجراءالمدعى عليها الإ الدّولةسواء قبلت حكومة 

 جتهاد لدعاوى ذات الااق اطتدخل ضمن ن لا التّيخرى في حالة الدعاوى الأ حتّىأو ، تقبلها
 (567)على التعويض العادل في الحصول الحقّ يكون للمدعي  فإنّه ،اسخ والدعاوى المكررةالقضائي الر 
للدعاوى   التعويض العادل مسألة بخصوص  لجنة الثلاثة قضاةتتبع . و تفاقية من الا 41وفقا للمادة 

 :  (568) ينئجراإ تقوم بدراستها التّي
  يعالجها قسم التصفية فإنّ  التّيكانت القضية جزء من مجموعة القضايا  اإذ :  ولالأ جراءلإا *

وتقرر لجنة ، دلا تقديم طلب بالحصول على التعويض الع نيةإمكالا يملك المدعي من حيث المبدأ 
على أساس   سيدفع للمدعي الّذيبعد عرض القضية عليها من تلقاء نفسها المبلغ الثلاثة قضاة، 

 . تعويض عادل
حد أ إلىقضائي راسخ ويتم اسنادها  اجتهاد عنما تكون القضية موضوع  :الثاني جراء*الإ

عليها   ىالمدع الدّولةالمحددة لتقديم  لمدّةالمدعي بعد انتهاء ا يقدم ، الخمسة للمحكمة الأقسام
  .طلب التعويض العادل الكتابية لملاحظاتها

 الثلاثة قضاة انلج قراراترابعا: 
عن   النّظروبغض  تين للمحكمة غتين الرسمياللّ  إحدىقراراتها ب ثلاثة قضاة ال انلجتصدر 

  . من الاتفاقية 01/ 28 لما جاءت بهطبقا ، يشترط فيها الاجماع فإنّه( 01مضمون هذه القرارات) 
  احالتها يتوجب دراستها من طرف الغرفة يتم  دعوى ال أنّ  رى ت عندماالاجماع أو  تحققفي حالة عدم 

  (  02) وتصدر بصيغة نهائية  ،(569)من حيث المبدأ نائب قلم القسم من قبلالقرارات  هذه عتوق ،لها
وسواء كانت هذه القرارات مسببة أم لا  (، 02كون جميعها مسببة ) ت ا لاأنّهالملاحظ عليها  غير أنّ 

بل   هاإصدار عند  مداولات حقيقيةلا يتم عقد  أنّه عليها يعاب ما أنّهغير  ،(03)تبلغ وتنشر  افإنّه
، وهذا ماينقص من  (570) ريعتمد في الغالب على الملاحظات الموجزة المقدمة من القاضي المقر 

 مصداقيتها.  
 

 
 .  من هذه الرسالة 633-735و  728-427أنظر بخصوص التعويض العادل    (567)

(568) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 254- 255. 
(569) Ugur Eral et Hasan Bakirci, Op.Cit, 172. 
(570) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 80. 
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 لجان الثلاثة قضاة مضمون قرارات  :01
 لذلك فهي ،أيضافي موضوعها  البت كما يمكنها  الدعوى  مقبوليةالثلاثة قضاة في  لجان ت تب
 االمقبولية والموضوع معا وهذا استناد  يتضمّنأو حكما  فقط يتعلق بمقبولية الدعوى  ما قرارإ تصدر

  .التّرتيب على  للمحكمة الداخلي  النّظامو  الاتفاقيةمن  1أ/ 54ب و-1/ 28  المادتين على
 إصدار لهايمكن   أنّهوجدنا لجان الثلاثة قضاة، مختلف القرارات والأحكام الصادرة عن لرجوع بال

القرار أو الحكم الصادر عن لجنة الثلاثة  هذا  يتضمّن ،واحدة يضم أكثر من قضيةأو حكم قرار 
تكون   اأنّهبإستثناء  ،ها الحكم الصادر عن الغرف والغرفة الكبرى يتضمّن التّي جميع العناصر  قضاة،

على الوقائع  دعت الضرورة  ما اإذ فيها  وينص  ،مختصرة قدر الإمكان وتصاغ بكيفية موحدة
 الدّولةحكومة  تعترض  عندماأو على وجود اعتراض  بكل قضية في جدول خاص بها، الخاصّة

 ،  " WECL"   القضائي الراسخ جتهاد بالدعاوى ذات الا الخاصّةات جراءالمدعى عليها على الإ
دراسة   عارض المدعي"  :عند وجود اعتراض بنصها عبارة موحدة لجنة الثلاثة قضاةعمل توتس

وبعد دراسة هذا الاعتراض تم رفضه من طرف  ،لجنة الثلاثة قضاةالدعوى من طرف 
 جتهاد ساس الاأيشكل  الّذيو النموذجي ألحكم الرئيسي ا إلىها كذلك في كما يشار .(571)المحكمة"

 .القضية تنتمي لهذه الفئةإنتماء  وهذا كدليل على ،القضائي الراسخ
 الثلاثة قضاة  لجانارات : الطابع النهائي لقر 02

  الحقّ  انتهاكعدم مقبولية الدعوى أو  تضمنت قرارات نهائية سواء الثلاثة قضاة  لجانتصدر 
على  للمحكمة  الداخلي النّظامو  الاتفاقية من 04/ 53و 02/ 28 المادتينوهذا حسب مانصت عليه 

ولا يملك  .الغرفة الكبرى  طرف الغرفة ولا من طرف لا من  الدراسة إعادةوعليه فهي لا تقبل . التّرتيب 
أية   تقديم إمكانيّة قلم المحكمة  يملك ، ولا عن أسباب عدم مقبولية دعواه  للاستعلامية فرصة أالمدعي 

إتلاف ملف القضية بعد عام من  ، ويتم على الرسائل المرسلة إليه ، ولا الردّ المداولات معلومات حول 
في  الدعوى  تسجيل إعادةفي حالات استثنائية يمكن للمحكمة أن تقرر  أنّهغير  .(572)القرار إصدار

في   ات جراءالإفتح  إعادةو تقرر أ. من الإتفاقية 37/02لمادة ا حسب ماجاء فيجدول بعد شطبها ال
 

 أنظر على سبيل المثال:  (571)

Arrêt Mianowicz c. Allemagne, N°32637/08, 13/10/2011, § 06, § 06, sur le site  internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106868, consulté le 01/04/2021. «  Le requérant s’est 

opposé à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du 

requérant, la Cour la rejette. ». 
(572) Ugur Eral et Hasan Bakirci, Op.Cit, 172. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106868
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القرار أو طلب  مراجعة أو تفسير طلب  يخل ، هذا ولا (573) أعلنت عدم مقبوليتهاقضية سبق وأن 
 للمحكمة  لداخليا النّظاممن  81 إلى 79طبقا للمواد من  (574)الواردة فيه تصحيح الأخطاء المادية

 .بالطابع النهائي للقرار
 الثلاثة قضاة انلجقرارات تسبيب : 03

(        )أالثلاثة قضاة بين قرارات عدم المقبولية  لجان نميز في تسبيب قرارات وأحكام
   .)ب( حكام المتعلقة بالقضايا المكررةالأو 

  لجان الثلاثة قضاة الصادرة عنأ: قرارات عدم المقبولية 
   القيام دون  للدعوى  مقبولية الواضحةالعدم ب قرارات المتعلقةال الثلاثة قضاة  لجانتصدر 

عليه في   الصريح بتسبيب الأحكام المنصوص  لتزامللا منها وفي هذا تجاهل صارخ .(575) بتسبيبها
أن تقوم بتسبيب قرارات  حسب رأينا فالأصح .وخروج عن أحكام الاتفاقية من الاتفاقية 45المادة 

لأن هذا  جهد اضافي لها  هفي وإن كان حتّىولو كان ذلك بشكل مختصر  عدم المقبولية الواضحة
   عدم استطاعة المدعي  إلى يؤدّي أنّه إذ  ،يحدثها عدم تسبيبها  التّيسوف يجنبها العيوب والنتائج 

  إلى نحاز إفي حقه و  القاضي تعسف أنّ إعتقاده و  ،عدم قبول دعواه  إلى أدّت  التّيالأسباب ب فهم والعلم
من جهة   زيادة العبء على المحكمةو  ،من جهة يشكك في نزاهة القضاة ممّا المدعى عليها الدّولة

 المحكمة إلىلم تقبل دعواه  الّذين لهم حالات مشابهة للمدعي الّذي فراد الأ يلجأ حيث  أخرى،
 .ويرفعون دعوى أمامها

 حكام لجان الثلاثة قضاة الصادرة في القضايا المكررة أب: 
مكررة  قضايا الدعوى ب تتعلق التّيفي الحالة  ،مسببة بإختصار تصدر لجان الثلاثة قضاة أحكام

مبدأ  إلى ويعود أساس هذا التسبيب  ، أي تسبيب مختصر.(576) قضائي راسخ اجتهاد  بشأنهايوجد 

 
بخصوص إعادة تسجيل الدعوى في الجدول واعادة فتح دراسة دعوى سبق إعلان عدم مقبوليتها، أنظر ص ص   (573)

 من هذه الرسالة.  383 -381

من هذه   933-438ص ص  نظرأ ،ديةخطاء الماوتصحيح الأ التفسيرطلب و  المراجعةطلب  بخصوص (574)
 . الرسالة

(575) Frédéric Sudre, «  Les moyens de renforcement de la cour » in: Sébastien touzé  

Op.Cit, p 191.  

-Voir aussi :  Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 79. 
(576) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 86. 
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الحل المتعلق بما يحدث غالبا لا   يقضي بأنّ  الّذي "  principe d’inertie"القصور الذاتي 
تطرق ال مسألة سبق يهاتعرض عل  التّيفي الحالة  تلجأ المحكمة إليه. (577) لهيتطلب تسبيب خاص 

 .لها
   يدل  ،حكامها في هذه الحالةن كان مختصرا لأإقيام لجان الثلاثة قضاة بوضع تسبيب و  إنّ 

  بصفة عامة  الإنسانرافعي الدعوى بصفة خاصة وحقوق  فراد حقوق الأ احترامفي تها على رغب 
بالمحافظة   ن كان مختصراإحكام و ويسمح تسبيب الأ ،والأحكام القرارات  اتّخاذ  على قدرتهاتحسين و 

   عند  لأنّها فيرجع سبب تسبيبها المختصر وغير المفصل ا عنأمّ  .على شرعية قضاة المحكمة
في  لجان الثلاثة قضاة بعد ذلك تكتفيوبالتفصيل، ف تسببه جيدا مرةقرار أو الحكم أول لل هاإصدار 

قضائي راسخ بالتسبيب   اجتهاد تصدرها بخصوص دعاوى مكررة وذات  التّيحكام القرارات والأ
 . المختصر

المتعلقة  ، ضد ايطاليا " Bottazi " نستعرض الحكم الصادر في قضية مرالأ لتوضيح هذا
سبق لها أن  اأنّه إلىالمحكمة  شارت أ، ففي هذا الحكم نّيةات المد جراءفرط في الإمبالطول ال

خمسة     -ضد ايطاليا  "  capuano " حكم إصداروهو تاريخ - 1987/ 06/ 25اصدرت ابتداء من 
من الاتفاقية والمتعلقة بالطول المفرط   06/01مادة لل انتهاك، وجدت فيها حكما (65وستين )

قبل   -من الاتفاقية  32و 31 المادتين وبالمثل في تطبيق، نّيةات أمام الجهات القضائية المد جراءللإ
وروبية  الأ اللّجنةتقرير صادر من  1400كثر من أأدى و   -11 رقم كولو تعديلها بموجب البروت

.  للسبب نفسهمن الاتفاقية  06لمادة ا كت انتهايطاليا  نّ أ  استنتاج لجنة الوزراء إلى الإنسانلحقوق 
لم يتم   ة المدعى عليهاللدّول الداخلي النّظام وجه قصور في أات يدل على وجود نتهاكالا  تكرار

، بالتالي فتراكم أوجه القصور يشكل لا يتمتعون بوسائل طعن داخلية دعيين بعد وأن الم هاإصلاح
غير متوافقة مع الاتفاقية. وفي هذه الحالة المحكمة تدرس وقائع القضية في ضوء   ممارسة

  بعين خذ مع الأ ، ةمماثلات السابقة لها في قضايا ممارسطراف وكذا الالمعلومات المقدمة من الأ 
ات لا جراءالطول المفرط للإ القضائي المتعلق بالموضوع، والمحكمة ترى هنا أنّ  جتهاد الا  عتبارالا

 
(577)Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 87. 
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مايلاحظ   .(578)من الاتفاقية  01/ 06للمادة  انتهاكالمعقولة وتبعا لذلك يوجد  لمدّةيفي بمتطلبات ا
 : أنّهعلى هذا التسبيب 

  ا تسبيبه تجعل من التّيورية جاء شاملا لجميع العناصر الضر  أنّه غير  ا،موجز  جاء أنّهرغم  -
   .كافيا

 ،  لم ينفي ويزل ذاتية النزاعهذا  أنّ  إلاّ  ،بصيغة عامة  جاء أنّه رغم -
هذه القضية لها بثبث أن  ممّاالقضائي ذات الصلة بالموضوع،  جتهاد بمبادئ الا  القضاةذكر  -
 ات قضائية راسخة. اجتهاد 

 الثلاثة قضاة  لجان: تبليغ ونشر قرارات 04
تصدرها   التّي قرارات الشطب من الجدولقرارات عدم المقبولية و الثلاثة قضاة  انلج  غتبل

خلاف ذلك  ابلاغها بالقضية عن طريق رسالة مالم تقرر سبق اإذ  ،المدعى عليها الدّولةللمدعي و 
بسيطة  تكون هذه الرسالة مجرد رسالة  .للمحكمة الداخلي النّظاممن  03/ 53 حسب ماجاء في المادة

" lettre stéréotypée    "المحكمة لم   نّ أ ب ينص فيها ،تضم بضعة أسطر فقط، في صفحة واحدة
تفاقية أو البروتوكولات  المكفولة بموجب الا حرّيّات وال الحقوق  انتهاكتجد أي مظهر من مظاهر 

أعلنت فيها عدم   التّي تلك  حتّىللجمهور  فيتم نشرها  ها نشر قراراتا بخصوص أمّ و  .(579)المكملة لها
ويتم   المدعى عليها بالقضية  الدّولةلاغ لم يتم اب التّيالمقبولية أو الشطب من الجدول وكذلك تلك 

    ". HUDOC  "على قاعدة البيانات النشر 

 الفرع الثالث
 الغرف 

المحكمة والمحالة  إلىالدعاوى المرفوعة لدراسة  الأقسام س من قضائية تتأس ات ي هيئه الغرف
  . التّرتيب على  للمحكمة الداخلي النّظاممن الاتفاقية و  26و  26/1 المادتينعليه  مانصت  حسب  إليها

تنتهي  و  ة معيّن دعوى بغرض دراسة كل غرفة تنشأ  مؤقتة ات هيئ ليست هيئات دائمة بل  فهي  وعليه
تختص  حيث ذو طابع مزدوج  اختصاص ها يمنح لها إنشاء، ولتحقيق الغاية من (أولا) بحلها لها

  دراسة وتختص بمن جهة  ) ثالثا(وتصدر قرارات بخصوصها ) ثانيا( الدعوى  مقبولية كل من بدراسة

 
(578) Arrêt Bottazi c. Italie , N°34884/97, 28/07/1999, § § 22-23, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62840,  consulte le 28/04/2019. 
(579) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 80. 
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ا العنصر  في هذ  هاختصاص لاسنقتصر في دراستنا نا  أنّ إلاّ  .من جهة أخرى أيضا موضوع الدعوى 
سنتطرق له في الباب الثاني من   هذا الأخير لأنّ  موضوعها،  دون  فقط الدعوى  مقبولية تها لعلى دراس 

 . بالتفصيل هذه الرسالة
 تشكيلة الغرف  أولا:

(   07) سبعة  من عليها لمحالة والمسندة لهاالدعوى ا ودراسة النّظر من أجل كل غرفة تشكّلت
حيز   11 رقم كولو كانت قبل دخول البروتو  ،للمحكمة الداخلي النّظام من  26 حسب المادة قضاة

 تتم برعاية رئيس المحكمة  التّيطريق القرعة  عن، يختارون قضاة(  09 تسعة ) من تشكّلالتنفيذ ت
ية  إحتمال وجود ت تجعل من الصعب التغاضي عن فكرة رعة كانقهذه ال، مع وجود القاضي الوطني

حسب مانصت عليه المادة   تشكّلأما حاليا فت  .(580) هاالحكم تبعا لنتائج ومحتوى  اختلاف مضمون 
الباقين   (05القضاة الخمسة ) رئيس القسم ويعين والقاضي الوطني من رئيس القسم  السابقة الذكر

ن في  ن لم يتم تعيينهم فيشاركو الّذيأما باقي قضاة القسم القسم  أعضاءبين  من ،بشكل دوري 
 . احتياطينالجلسات كقضاة 

الداخلي للمحكمة  النّظاممن الاتفاقية و  26و 04/ 26 المادتينحسب  قاضي الوطنييكون ال
غير   ا في تشكيلة القسم،و ولو لم يكن عض حتّى بقوة القانون في تشكيلة الغرفة ا عضو على الترتب 

وفي حالة غيابه أو عدم مقدرته   إنتخبته التّي المتعاقدة الدّولة ترفع ضد  التّيلا يترأس القضايا  أنّه
تتكون من   نّيةالمع المتعاقدة الدّولةمن قائمة مقدمة مسبقا من مؤقت، على الجلوس يتم تعيين قاضي 

جتماعات  الإويمكن لرئيس الغرفة إعفاء القاضي الوطني من حضور . خمسة قضاة إلىقاضيين 
  التّي ومن بين الحالات  ،القاضي الأول البديليحل محله ولية أو الإجرائية و المتعلقة بالمسائل الأ

قرار عدم  ب مداولات متعلقة بطلب التدابير المؤقتة أو اليمكن اعفاءه فيها نذكر على سبيل المثال 
 . المقبولية أو الشطب 

  30حسب المادة  فإنّه ،متعاقدةثر من دولة كأالدعوى مرفوعة ضد  تكون فيها التّي حالة الفي 
تعيين   إلى  نّيةالمع المتعاقدة الدّولحكومات  دعوة لرئيس الغرفة جوزي للمحكمة، الداخلي النّظاممن 

عدم   ةفي حال  " communauté d’intéret " لمصلحة مشتركةبصفته قاضي ضي وطني واحد قا
السابقة الذكر المادة  حسب مصلحة مشتركة نكون أمام و . عن طريق القرعة  هتعين  إلى يلجأ هماتفاق

 
(580) Frédéric Lazaud, Op.Cit, p 365. 
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حالة   أو في .أكثر من دولة مدعى عليهالدعوى ضد ا رفعتعندما  ،(581) القضائي للمحكمة جتهاد والا
 . ية الدّوللمنظمات ل ونشاط على عملتنطوي   التّيالقضايا 

  متعاقدةبين أكثر من دولة مشتركة  ةقانونيّ تثير مسائل  القضية أنّ  لمصلحة المشتركة با ويقصد 
  لا يتوجب تقديم  أنّه ، كما انفسه  الحججتشترك في النهج و  الدّولتكون هذه  نأوليس من الضروري 

  الخاصّة ملاحظاتها  تقدّمأن يمكن لكل دولة مدعى عليها ملاحظات واحدة مشتركة بينها بل 
 .المدعى عليها الأخرى  الدّولمنفصلة عن ملاحظات  قضيةبال

وحسب المادة  فإنّه ،أو حول أي مسألة ذات صلةمصلحة مشتركة نشوء نزاع بشأن وجود  عند و 
بعد النزاع أو المسألة في هذا  النّظرو تختص الغرفة بالبت الداخلي للمحكمة،  النّظاممن  03/ 30

 ضرورة لذلك.  توجد   أنّه رأت  اإذ  نّيةالمع المتعاقدة الدّولعلى الملاحظات المكتوبة من  حصولها
 الغرف اختصاص ثانيا:

المحالة إليها  وى مقبولية الدع دراسة اختصاص الداخلي للمحكمة للغرفة  النّظاممنحت الاتفاقية و 
 : نالتّي حالمحكمة في   إلىوالمرفوعة 

 ها قرار بخصوص لجنة الثلاثة قضاةالقاضي المنفرد أو لايصدر  الحالة الأولى عندما  -
  فتحال الدعوى إليها (  الدعوى  مقبوليةهو ما يهمنا في هذه الجزئية  مقبولية و/أو موضوع الدعوى )ب

  .التّرتيب  على للمحكمةالداخلي  النّظاممن الاتفاقية و  54و  01/ 29  للمادتينطبقا  لدراستها
من   معيّنالمقرر البناء على اقتراح القاضي  مباشرة ى تحال لها الدعو عندما  نّيةالحالة الثا -

وعند انتهاءها  . لجان الثلاثة قضاة عند تطرقنا لعنصر  طرف رئيس القسم كما سبق وأن أشرنا إليه
( أو قرار  1من الجدول )  شطبهاأو  الدعوى  قرار إما بعدم مقبولية من دراسة هذه الدعوى تصدر

تصدر حكما   التّي الثلاثة قضاةلجان ( عكس 02عن الموضوع )  أن يكون منفصلا يجوز  بمقبوليتها

 
 نظر على سبيل المثال : أ (581)

- Décision Behrami et  Behrami c. France  et Saramti c. france, Allemagne et Nervège 

N°7142/01 et 78166/01, 78166/01, 02/05/2007, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80821, consulté le 09/12/2018. 

-  Décision Boivin c. 34 état membres du conseil de l’europe, N° 73250/01 09/09/2008, 

sur le site internet : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88800, consulté le 09/12/2018. 

 - Décision Artemi et gregory c. 22 Etat membres de l’Union européenne, N° 35524/06  

30/10/2010, sur le site internet : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101378, consulté le 

09/12/2018.  

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80821
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88800
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 النّظر تختص كذلك ب مقبولية الدعوى ها بدراسة اختصاص إلى إضافة ،والموضوع معا المقبولية في 
 محكمة. ال إلىير المؤقتة المقدمة ودراسة في طلبات التداب

 من الجدول أو شطبهاعدم مقبولية الدعوى  إعلان :01
جزء منها  شطب  أو شطبها من الجدول أو دعوى مقبولية العدم  إعلانتملك الغرفة صلاحية 

 الداخلي  النّظام من  1/ 54لمادة ا مانصت عليه  حسب وهذا ،  (582) فورابعد وصول الدعوى إليها  فقط
 المدعى عليها  الدّولة حكومة إخطاردون  جراءالإبهذا  أن تقوم الغرفة على الفور  . ومعنىللمحكمة
تتوضح الأسباب   حتّى ،(583)ذلكب للقيامدفعتها  التّيالأسباب  تشرح فيه ا مسبب  اقرار وتصدر  بالدعوى 

  تملك كما  .مبهما وغير مفهوماتخدته  الّذيالقرار يبقى  لا  حتّى  جراءهذا الإ اتّخاذ  إلىبها  أدّت  التّي
حكومة  إخطارعدم مقبولية الدعوى أو شطبها من الجدول بعد  إعلان وصلاحية  اختصاص كذلك 
وتقتنع بضرورة عدم  قبلها اطلاعها على الملاحظات المقدمة من رإث بالدعوى  المدعى عليها الدّولة

 . (584)مقبوليتها أو لزوم شطبها من الجدول
تؤدي بها  التّيعن الحالات  قرار بعدم المقبولية إصدار إلىتدفع الغرفة  التّيالحالات  وتختلف

الدعوى   أنّ  تجد النوع الأول عندما  إصدار إلى فتلجأ  ،قرار الشطب من الجدول إصدار إلى
أي عندما تفاقية من الا 35الات المنصوص عليها في المادة الح إحدى إلىعليها تنتمي  المعروضة

 عندما  تصدر النوع الثاني بينما سبق التطرق إليها. التّيلمقبولية ا شروطمن أو أكثر  شرط توفّرلاي 
  أو ، )ب( تسوية النزاععندما يتم أو  )أ(، الاستمرار في الدعوى في  عد لدية الرغبةيلم  المدعيأن تجد 

  اتّخاذ ويبقى لها وللمحكمة بصفة عامة صلاحية  ) ج(. الدعوى عدم وجود مبرر لمتابعة دراسة  عند 

 
حكرا على الغرفة  إصدار قرار بعدم مقبولية الدعوى أو شطبها من الجدول فورا ليس  وصلاحية إن اختصاص  (582)

عدم المقبولية أو الشطب من الجدول على   إعلان اختصاص الذي تنتمي إليه الغرفة يملك كذلك  رئيس القسمف فقط،
من النّظام   ب– 54/02عند ارسال الدعوى طبقا للمادة ويكون ذلك  ، الفور لدعوى تدخل في نطاق دراسة الغرفة

 النّظام من  54/03ة وفحص أولي للدعوى ويجوز له طبقا للمادة يقوم بدراس الداخلي للمحكمة، وفي هذه الحالة
ن أشرنا في  عدم المقبولية أو الشطب من الجدول كما سبق وأ علانهإ تصرف كقاضي منفرد عند ال للمحكمة الداخلي

 .القرار للأطراف عن طريق البريد بلغوي ،تعيين القاضي المنفرد
(583) Décision Jans c. Belgique, N° 68494/10, 01/10/2013, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127666, consulté le 22/12/2018. 
(584) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 183. 
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بعد تقديم الأطراف لملاحظاتهم في القضية   حتّى ات جراءفي أية مرحلة من مراحل الإ هذا القرار
 من الإتفاقية.  01/ 37لمادة ا حسب مانصت عليهبعد احالة القضية للغرفة الكبرى وهذا و 
   الدعوى الاستمرار في في عدم رغبة المدعي  :أ 

ها  تأكّد شريطة أن يكون  في دعواه، ستمرارالا في  المدعي من عدم رغبة الغرفة تأكّد ت عندما
المادة ما نصت عليه  وهذا حسب  دعواه من الجدول، تشطب  (585)شكلل مجال تدع أي بطريقة لا

ملاحظاته في  ل هعدم تقديم ، رغبته ة منتأكّد م  هاتجعل التّيمن الحالات و أ من الاتفاقية. -1/ 37
عد انتهاء الآجال  ب قيامها  رغمجال بعد انتهائها ولا يطلب تمديد هذه الآ، هاالآجال المحددة من طرف

 انتهت.الآجال قد بأنّ ه  المحددة بتنبيه
 تسوية النزاع  :ب

 غرفة شطب الدعوى لل يجوز ،المدعى عليها الدّولةبين المدعي و  لقائما لنزاعايتم تسوية عندما 
ا  فإنّه ها هذا القرار اتّخاذ وقبل  ،من الإتفاقيةب  37/1المادة  جاءت بهحسب مامن الجدول وهذا 

لا   دعوتهقدمها المدعي في  التّيالوقائع كانت  اإذ ولى تتعلق بما النقطة الأ .نقطتينتقوم بدراسة 
قد توقف وتمت  الواقع على المدعي نتهاكالاكان  اإذ تتعلق بماف نّيةالنقطة الثا  اأمّ تزال قائمة 

ا لا تصدر قرار شطب الدعوى فإنّههاتين النقطتين لاتزال موجودة  إحدى وجدت أنّ  اإذ ف ،(586) ازالته
  من الجدول.

  دعوى متابعة دراسة المبرر لوجود عدم  :ج
  لا  أنّهعندما ترى  ،يجوز فيها للغرفة شطب الدعوى من الجدول التّيتتمثل الحالة الأخيرة  

هذا   .ج من الاتفاقية- 1/ 37 ماجاءت به وهذا حسب ستها لهايوجد أي سبب ومبرر لمتابعة درا
سلطة تقديرية واسعة في تحديد ب تمتعها فضلا عن، هاموضوع تفسير مرن من طرفهو  السبب 

 .  (587)من الجدول الشطب  قرار جراءلإ  عليهاأن تستند يمكن   التّيسباب الأ
العديد من الأسباب  يوجد  أنّه للمحكمة وجدنا ةالقضائي ات جتهاد الامن خلال استقراءنا لمختلف 

استطعنا من خلال  كمامن الجدول،  أخدت بها المحكمة لتقرر شطب الدعوى المعروضة عليها التّي

 
(585) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 781. 
(586) Ibid, p 781. 
(587) Ibid, p 781.  
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استطعنا   التّياب بالأس  نسباب. ومن بي بعض الأ إلىالرسالة التوصل كذلك  دراستنا لباقي عناصر
 : (588) نذكر على سبيل المثال الوصول إليها

عن عدم   اأعربو ورثته ن له ورثة أو أن و يك ، ولاات الدعوى إجراءالمدعي خلال سير  وفاة -
من المطالبة بمصلحة  ميمكنه  لا في وضع  كان هذا الوريث أو الورثة أو  الدعوى رغبتهم في متابعة 

 ؛ مشروعة
   ة المدعى عليها؛للدّول المزعوم بالتوازي مع الهيئات الداخلية  نتهاكمعالجة الا -
لمعلومات اللازمة وغياب  ل مهمّ تقديعند  اللازم جتهاد والا لعنايةاعدم بدل المدعي أو محاميه  -

وتتشابه هذه الحالة مع السبب  . الدعوى صلة يرغب في موا المدعي أي مؤشر جدي يدل على أن
يكمن في كون أنّه في الفرق بينهما  غير أنّ من الاتفاقية  أ  -37/1المنصوص عليه في المادة 

 في الاستمرار في دراسة الرغبة  ليست لهالمدعي  أ-37/1الحالة المنصوص عليها  في المادة 
عند تقديم   يبدل العناية اللازمة لا فإنّهج -37/1الحالة المنصوص عليها في المادة  فيا الدعوى أمّ 

 .دعواه 
كما سنرى في   يعتبر اجباري أمام الغرف التمثيلبسبب كون  عنه، ممثّل لعدم تعيين المدعي  -

 ؛الباب الثاني من هذه الرسالة

 
 سبيل المثال:أنظر على   (588)

-Arrêt ( radiation) Léger c .France , N°19324/02 , 30/03/2009, §§ 43-51. Sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91931, consulté le 23/12/2018. 

- Arrêt ( radiation) S.G c. France , N°40669/98,18/09/2001, §§ 14-16, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64184,consulté le 23/12/2018. 

- Arrêt  Kovacie et autres c. Slovénie, N°s 44574/98 , 45133/98, 48316/99, 03/10/2008, § 

276, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88703,consulté le 

23/12/2018. 

- Arrêt ( radiation) Falkovych c. Ukraine , N° 64200/00, 04/10/2005, §§ 09-12, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70353,consulté le 23/12/2018. 

Arrêt  ( radiation) Cali et autres c. Italie, N°52332/99, 19/05/2005 , définitif 12/10/2005, 

§§ 19-26, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69074,consulté le 

23/12/2018. 

- Décision F.Iet autres c. Royaume-Uni , N° 8655/10, 15/03/2011, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104275 consulté le 23/12/2018.     

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91931
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 تشطب  ، في هذه الحالةالجانب  أحاديّ  إعلانالمدعى عليها بتقديم  الدّولةقيام حكومة  -
كما سنرى في الباب الثاني من   دراستهالو كان المدعي يرغب في مواصلة  حتّىالقضية من الجدول 

 ؛هذه الرسالة
تستند على قدر كبير من  مع السلطات المحلية أو مصالحة مرضية  تفاقالمدعي لإ إبرام  -

المدعى  الدّولةتعهد حكومة ك ، صفة الضحيةل  فقدانه وبالتالي  ،التدابير المقدمة على أساس الإتفاقية
 .الوطنيّةغاية صدور قرار جديد بخصوصه من طرف المحاكم   إلى هعليها بعدم ترحيل

  ا ضمان و  عليها  أثّربصفة عامة وي  الإنسانوحقوق  بحقوق المدعي يمسّ الشطب  إجراء وحيث أنّ 
  احترام كان  اإذ شطب الدعوى  بعدم الغرفة ألزمت  منها 37/02الاتفاقية في المادة  فإنّ  الحقوق لهذه 

  رات وأحكام افقر  .ة توفّر سباب الشطب م أوإن كانت  حتّى  ،يتطلب متابعة دراسة الدعوى  الإنسان حقوق 
بل تمتد لتبين وتوضح   .تبث فيها التّي الدعاوى تقتصر فقط على  لا ،بصفة عامة المحكمةالغرفة و 

  ها وكذا تطوير  المتعاقدة الدّولها من طرف احتراموتقوم بتعزيز  ،تستند عليها الإتفاقية التّيالمعايير 
ا تهدف كذلك فإنّه المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد ضمان حق الأ إلىالاتفافية  مثلما تهدفو  .وحمايتها

  الإنسان العام، ورفع معايير حماية حقوق  النّظام تقرير المصلحة العامة في المسائل المتعلقة ب إلى
 المتعاقدة. الدّولفي هذا المجال ليشمل جميع  القضائي  جتهاد وتوسيع الا

 مقبولية الدعوى  إعلان :02
  من معلومات  ماتتوصل إليه تقوم بناء على  ،عليهاالمعروضة  دعوى ال ةدراسب الغرفة قيام بعد 

  وتبلغ  الموضوع الحكم في  منفصلا عنهذا القرار  إصدارمكن لها وي ،ة الدعوى بمقبولي قرار إصدارب
أ من   54و  01/ 29 المادتين مانصت عليه وهذا حسب ،الدعوى هذه  تثيرها التّيجميع الشكاوى 

قبل   للمحكمة الداخلي النّظاممن  54/05طبقا للمادة  لها يجوزو  .للمحكمة الداخلي النّظامالاتفاقية و 
و من تلقاء نفسها  أ  أطراف الدعوى قرر بناء على طلب أحد أن ت  من عدمه، مقبولية ال قرارل ها اتّخاذ 

دعوة الأطراف  هاأثر على  يتم ،ععقد جلسة استما رأت ذلك ضروري للقيام بمهامها وفقا للاتفاقية اإذ 
لتقرير  تكن هناك ظروف استثنائية تدفعها تثيرها الدعوى، مالم  التّيفي المسائل الموضوعية  ت للب

 .خلاف ذلك
وثائق  القضائي للمحكمة ومختلف ال جتهاد الغرفة عند رجوعنا للا ممارسةمالاحظناه على 

عليها   ةيها الدعوى المعروضفتكون  التّيفي الحالات  أنّه، الموقع الرسمي للمحكمةالمنشورة على 
ا فإنّه ،بطريقة غير واضحة مذكورة في الدعوى شكاوى ال عندما تكون  وأتضم عدد كبير من الشكاوى 
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الجزء المقبول من الشكاوى  علن فيه تقرار جزئي  تعتمد  ثمّ  ،للشكاوى  قانونيّ طار التحديد الإب تقوم أولا
حص دراسة وف وتأجل ، المدعى عليها الدّولةقبول لحكومة الجزء الم يبلغ، منها الجزء الغير مقبولو 

 .الموضوعجاهزة للدراسة من ناحية  الدعوى ن تصبح أ إلىالشكاوى 
 رات الغرفثالثا: قرا

قرارات نهائية غير هي  دول الصادرة عن الغرفجالمقبولية أو قرارات الشطب من ال قرارات إن  
في الجدول  القضية إدراج إعادةات أو جراءفتح الإ إعادةب الغرفة تقوم  قد  أنّهغير ، قابلة لأي طعن

ولا يعتبر هذا تعديا على الطابع   ولجان الثلاثة قضاةليه في قرارات القاضي المنفرد إمثلما تطرقنا 
 ات.النهائي للقرار 

أصوات  بأغلبية  للمحكمة الداخلي النّظاممن  56لمادة مانصت عليه احسب  القرارات  تتخذ 
التصويت وفي حالة تساويها مرة أخرى يرجح صوت  يعاد  ،وفي حالة تساوي الأصوات  القضاة

كيفية   إلىفي القرار  ويشار، قرار المقبولية تّخاذ لا  ن التصويت الرئيس، ولا يسمح للقضاة بالإمتناع ع
بعد منطوق  (589) المنفصل رأيهم وضع، ويحق للقضاة المعارضين بالإجماع مبالأغلبية أ ه هلاتّخاذ 

 .القرار هو تاريخ مداولات الغرفةالحكم ويعتبر تاريخ صدور 
الداخلية  ممارسةلاتصف ظروف القضية والقوانين و  التّيلوقائع" ة جزء "افقرارات الغر تتضمن 

يلخص ملاحظات  الّذيأثارها المدعي، جزء " القانون" و  التّيذات الصلة، ملخص عن الشكاوى 
دفعت المحكمة  الّذيكما يحتوي على الأسباب تم تبليغ الشكوى للأطراف،  اإذ في حالة ما الأطراف 

 .هذا القرار اتّخاذ  إلى
 
 
 

 

 
 من هذه الرسالة.  936-536أي المنفصل أنظر: ص ص بخصوص الر  (589)



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
ي ــــانــــثــــاب الـــبـــــال   

د ــعــة بــيــائــقضــات الــانــمـــضــال
وى ـــدعـــة الـــيـــولـــبــقـــم إعلان  
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 الباب الثاني 
 الدعوى  مقبولية إعلان بعدالضمانات القضائية  

من دراسة   المحكمة  إلىالمرفوعة  ليها الدعوى إ والمحال المسندة انتهاء الهيئة القضائية بعد   
المنصوص عليها في الاتفاقية   جميع شروط المقبوليةوتستوفي  توفّرت ا أنّه إلىوتتوصل  مقبوليتها

  الدّولة  إخطارب نظامها الداخلي  لما نص عليه طبقا المحكمة تقوم ، الداخلي للمحكمة النّظامو 
  مرحلة جديدة من  تبدأ خطاربعد هذا الإ ضدها،بوجود دعوى مرفوعة  المدعى عليها المتعاقدة

 في  الدعوى  ففي هذه المرحلة تدخل ،المقبوليةدراسة  ات إجراء عنكليا مختلفة تكون ات جراءلإا
. من عدمه نتهاكوجود الايقرر القضاة  دراستها وفحصهانتائج  وبناء على أخير وحاسم،منعرج 
  تفاقية حكام الا أ وتجسد  في كونها تنقل تكمن مقبوليتها إعلاندراسة الدعوى بعد همية أفوعليه 

هذا ن أ إذن مراء فلا. الواقع إلى هحرّيّاتو  الإنسانتقر وتعترف بحقوق  التّي كولاتها المكملة،و وبروت
كان  لذلك  ،في أوروبا الإنسان نظام حماية حقوق لوفعالية  محكمةللنجاعة تحقيق  يساهم في سيد جالت

دراسة كافية   إجراءبيجاد ووضع ضمانات كافية وكفيلة إ لزاما على واضعي الاتفاقية وقضاة المحكمة
العمل بشكل و  . المتعاقدة المدعى عليها الدّولةالمدعي الفرد و  كلا أطراف الدعوى،ومتكافئة بين 

فتدرس   ،المجتمع الأوروبي ات الحاصلة فيتطّور والتطوير هذه الضمانات بما يتماشى مستمر على 
من مدى صحة   تأكّد ت و  ،موضوع ومضمون الدعوى  الدعوى في هذه المرحلة المحالة إليهاالهيئة 

من جهة   بخصوصهاا حكمتصدر و من جهة  دعاءات المزعومة من قبل المدعيات والإنتهاكالا
   .أخرى 
كثر من هيئة قضائية  مقبوليتها لأ إعلاندراسة وفحص الدعوى بعد  اختصاص أسندت الاتفاقية و 

 :وتتمثل هذه الهيئات في كل من قضائية واحدة،ولم تحصرها في هيئة 
تفاقية أو  تطبيق الاو المسألة المتصلة بتفسير  تكون فيها التّيحالة الفي  لجان الثلاثة قضاة، 

ففي هذه الحالة كما سبق   ،قضائي راسخ اجتهاد هي أصل القضية مشمولة ب التّي بروتوكولاتها أحد 
  إعلان ب تقوم هذه الأخيرة في الباب الأول في العنصر المتعلق بلجان الثلاث قضاة التطرق إليها

 ؛ ا في الموضوع معاصدر حكمت و  مقبولية الدعوى 
  مقبوليتها  إعلانبعد الدعوى دراسة رة الهيئة القضائية الأساسية في الغرف وتعتبر هذه الأخي

   ؛في موضوع الدعوى  حكم إصدارب دراستها وتنتهي
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بحدوث  إما يقضي، بصدور حكم في موضوع الدعوى  هذه المرحلة تنتهيالغرفة الكبرى و  
 . للحق المدعى به انتهاكأو يقضي بعدم وجود ، المدعى عليها الدّولة إدانةوبالتالي  نتهاكالا

  إلىنتطرق في هذا الباب   عليهو 
 ) الفصل الأول( دعوى الدراسة موضوع لالضمانات القضائية  -
 .) الفصل الثاني(للحكم الضمانات القضائية  -
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 الفصل الأول  
 دعوى الدراسة موضوع لالضمانات القضائية  

دراسة  إلى نتقال الإ ،شطبها من الجدولعدم وى و عمقبولية الد ترتب على ي أنّهب  ،القول تقدّم 
   موضوع الدعوى دراسة تبدأ  المحكمة. إنشاءوالغاية من النزاع  هو وجوهر فهذا الأخير ،موضوعها

في  ،القضيةبالمدعى عليها  الدّولة إخطاريتم فيها  التّيمن اللحظة من طرف الهيئة المكلفة بذلك، 
كون منتجة في  تمن العناصر والوقائع منها ما  موضوع الدعوى يتكون من مجموعةيكون هذا الوقت 

ات عليه  انتهاكات المدعي بوقوع ادعاء منكذلك  تتكون كما  كذلك.تكون  الدعوى ومنها من لا
حقيقة   إلىوللوصول  يستند عليه، هذا الأخير يكون عاما ومجردا. الّذي قانونيّ ساس الوحججه والأ

ات من  نتهاكالنزاع والوقوف على حقيقة وقوع الا هويّةالنزاع وأصله، يتطلب جمع البيانات وتحديد 
تتميز بها عن غيرها من   التّيدعوى لها خصوصياتها  كلّ ل وبما أنّ  عدمها وملابسات حدوثها.

  إحدى  ضمندعي معلى الوقعت  التّي الادعاءات والوقائع  إدراجالقضاة على  يعملالدعاوى، 
تكييف الدعوى وتوقيع حكم القانون على الوقائع   أيّ كولاتها المكملة. و نصوص الاتفاقية أو بروت

جملة   إتّباعهذا التكييف يكون من خلال  ،المعروضة عليهم  حل للدعوى  إلىوالادعاءات للوصول 
أنشئ من  و الاتفاقية وضعت من أجلها  التّي هدافعلى أسس تتماشى والأ نّيةمبال ات جراءمن الإ
 .الإنسانلحماية حقوق الأوروبي  النّظامأجلها 

في جميع الدعاوى المعروضة على المحكمة من حيث الأصل   ،ات موحدةجراءهذه الإ تكون 
حداث أاعتراض و أتفرض طبيعة الدعوى استثناء قد  أنّهغير  .ذاته التّرتيب المراحل و تجرى في و 

خاصة ات إجراء إتّباعو  اتّخاذ الدعوى  على الهيئة المعروض عليها لم تكن موجودة من قبل جديدة
 تتمكن من دراسة موضوع الدعوى وحلها.   حتّىات العادية جراءالإ إلى إضافة

 : إلىوعليه نتطرق في هذا الفصل 
 ) المبحث الأول(. ات العادية لدراسة الدعوى جراءالإ -
 .) المبحث الثاني(دراسة الدعوى ل الخاصّةت جراءالإ -
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 المبحث الأول  
 دراسة الدعوى لات العادية جراءالإ 

  مهمّة عليها الدعوى أدق الهيئة القضائية المعروضة بتعبير  يقع على عاتق المحكمة أو
تبنى   نّيةللقضاة وهو عملية ذه ملزم، فتكييف الدعوى عمل لحلها الصحيح للدعوى  قانونيّ التكييف ال

منها ماتكون مكتوبة ومنها ما   ةمعيّنات إجراءتتبع وتطبق ولتحقيق هذا . على بيانات موضوعية
ليقوم المدعي   ،وبقبولها طراف بهذه الدعوى الأ إخطارات تتمثل في جراءهذه الإ وأول .شفهية تكون 

  المحكمة وتقديم عريضة  إلى اللّجوءعكس  وعلى  لأنّه ، له قانونيّ  ممثّلبتعيين  خطارعقب هذا الإ
الهيئة القضائية  تبدأ بعدها  ،له ممثّلا تعيينمدعي يتطلب من ال ة الموضوعدراس  نّ إف الدعوى 

بحد ذاته جملة من   يتضمّن جراءهذا الإ ، هاوقائع إثبات  علىبالعمل المعروضة عليها الدعوى 
تنتقل بعدها الهيئة القضائية لدراسة   ثمّ  ، الدور الأكبر والهام في حل النزاع ، تعلب الأخرى  ات جراءالإ

  : في هذا المبحث وعليه نتناول  ،طلب التعويض العادل المقدم من المدعي
 .الأول( )المطلب  عنه ممثّلوتعيين المدعي لطراف الأ إخطار -
 الثاني(.  )المطلب وقائع الدعوى  إثبات  -
 الثالث(. )المطلب التعويض العادل  الحصول على دراسة طلب  -

 ول  المطلب الأ
 عنه  ممثّلالمدعي للوتعيين طراف الأ إخطار 

طراف  الأ إخطارمالم يتم  وقائع الدعوى أو دراسة طلب التعويض العادل إثبات لايشرع في  
الدفاع عنه ومتابعة سير القضية.  مهمّةأمام المحكمة يتولى عنه  ممثّل، وتعيين المدعي ل بالدعوى 

الأول( وقيام المدعي   )الفرعطراف الأ إخطاردراسة كل من  إلىنتطرق في هذا المطلب وعلية 
 الثاني(. )الفرع عنه  ممثّلبتعيين 

 الفرع الأول 
 طراف الأ إخطار 

        مهمّةقيام الهيئة القضائية المكلفة بهذه ال يعنيالمرفوعة أمام المحكمة  بالدعوى  خطارالإ
ودعوتها   ،ة المدعى عليهاللدّول هاوارسال نسخة عن مرفوعةدعوى بوجود طراف الأ بإبلاغ ) أولا(

يكون هناك فصل بين   التّيفي الحالة وابلاغ المدعي بمقبولية دعواه و  لتقديم ملاحظاتها الكتابية،
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طراف  اعلام الأ ع ب  ت  ي   الداخلي للمحكمة النّظاممن  59/01حسب المادة ف ،والموضوعدراسة المقبولية 
 الدّولة ابلاغ تختلف طريقة و  ،إضافيةأو ملاحظات كتابية  أدلّة متقدي دعوتهم ل بوجود دعوى وقبولها،

دراسة مقبولية   يؤثّر حالة الدعوى ) ثانيا(، و  ختلاف إب دعى عليها بالدعوى المرفوعة ضدهاالم
 . خطارلقضايا ) رابعا( على طريقة الإ الدعوى والموضوع معا) ثالثا( أو ضم ا

   خطاركلفة بالإمالهيئة ال: ولاأ
  النّظام ب من  2/ 54طبقا للمادة  الدعوى  إليها سندت أ التّي رئيس القسم أو الغرفة يضطلع 

لتقديم   ويدعوهابوجود دعوى مرفوعة ضدها  ،المدعى عليها الدّولة إخطارب للمحكمة الداخلي
ابتداء من  أنّهحصري للغرفة، غير  اختصاص  خطارالإ مهمّةكانت  2002وقبل سنة . ملاحظاتها

تفعيل عمل   وغايتها في ذلك .(590) لرؤساء الاقسامكذلك  مهمّة ، أسندت المحكمة هذه ال2002سنة 
  يقترح القاضي المقرر  ،القضايا الحساسةب مرعندما يتعلق الأ أنّهغير  ،وزيادة كفاءة العمل الأقسام

  رسال الدعوى بنفسها إتقوم بعدها ب التّيالغرفة  من طرف خطاردراسة وفحص مشروع الإ
ضد فرنسا أين قامت الغرفة  "Lambert et autres " قضية مثلما حدث في  ،(591)طرافللأ

 .  (592) لدعوى المرفوعة ضدهااالمدعى عليها بنفسها ب  الدّولة إخطارب

يملك   الدعوى  إخطارقبل و  فإنّه ،ليه في العنصر المتعلق بصلاحيات الغرفةإ شارةكما سبقت الإ
  دراسة لا الفي هذه المرحلة من  أنّهيعني  ممّا كاملة اإمّ  هاإخطار في اقتراح  الحقّ اضي المقرر الق

والجزء الآخر يتم  جزء منها فقط   إخطار يقترح  أو ،الموضوعأي قرار بخصوص  اتّخاذ تقوم المحكمة ب
تقوم بدورها   التّيمن قبل الغرفة و  خطارلإمشروع ا يدرس .من الجدول عدم مقبوليته أو شطبه إعلان

يضطلع  فقط بل  على القاضي المقرر جراءهذا الإب لاينحصر القيام ،المدعى عليها الدّولة إخطارب
نظامها  تعديل  01/2013/ 14في  المحكمة بكامل هيئتها حيث قررت  كذلك، امقسرؤساء الأ به

واضحا  كون ي التّين لأجزاء الدعوى يكقضاة منفرد قسام سلطة التصرف ومنحت لرؤساء الأ ،ليالداخ
ب  المدعى عليها بالدعوى والسب  الدّولة إخطار وقت جزاء رفض هذه الأ لهم، فيمكن عدم مقبوليتها

 
(590) La Cour européenne des droits de l'homme décide de traiter en priorité une nouvelle 

requête introduite par un participant aux manifestations qui ont lieu actuellement en 

Ukraine, Communique de Presse , Cour européenne des droits de l’homme, 21/02/2014 

sur le site internet :  https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id 

consulté le 27/12/2018 .  
(591) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 187. 
(592) Arrêt Lambert et autres c. France, Op.Cit, § 04. 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id%20,consulté%20le%2027/12/2018
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id%20,consulté%20le%2027/12/2018
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وقت لقاضي المنفرد لبعض الشكاوى اسباب رفض أتحديد  نظام يعود لكون  وراء هذا التعديل
 من القرارات.سطر هذا النوع لأهذه ا  غاية كتابة إلى يتضمّن لا   بالدعوى  خطارالإ

 المدعى عليها بالدعوى  الدّولة إخطار: طرق ثانيا
        الحالات العادية المدعى عليها بالدعوى المرفوعة ضدها في  الدّولة إخطارتختلف طريقة 

على   في الحصولترغب فيها المحكمة  التّيعن الحالات (، 02عجلة )الحالات المست عن( 01)
 (.03) إضافية معلومات 

 في الحالات العادية خطارالإ :01
من خلال تلقينها وتزويدها   ،المرفوعة ضدها ى المدعى عليها بالدعو  الدّولةحكومة  إخطار  يتم

تستعمل المحكمة هنا  ، قدمها المدعي وطرح الاسئلة عليها التّي ببيان عن الوقائع والشكاوى المزعومة 
قامت باستحداثها في   التّيبطريقة عادية ) أ( أو الطريقة الجديدة  خطارالإ  ة أيّ تقليديّ ا الطريقة الإمّ 

 )ب(. مبسطةبطريقة  خطارفيها الإ يتم ات حيث صلاحلإطار سلسة اإ
  للدعوى  العادي خطارالإ :أ

وجوبا  المدعى عليها  الدّولةلحكومة  دعوى ال عند ابلاغها خطاريتوجب على الهيئة المكلفة بالإ
قامت بها السلطات المحلية  التّيات جراءالوقائع ووصف موجز عن القانون والإإرسال ملخص عن 

ستند عليها  إ التّيوالأسس  طرق الطعن الداخلية نفاذ ست لإ قام بها المدعي التّيات جراءالإ إلى إضافة
للمحكمة.  الداخلي  النّظامأ من -54/02حسب المادة  في دعواه والمستندات المقدمة من طرفه
عند  خطار بعد الهيئة المكلفة بالإت وتس ،(593)خطار الإ إجراءويترتب على تخلف هذه العناصر بطلان 

 .قدمها المدعي واعلنت عدم قبولها بطبيعة الحال التّيشكاوى تبيلغها للدعاوى ال
رسلها المدعي أ التّيالدعوى عريضة أساس بيان بالوقائع من قبل قلم المحكمة على  يصاغ

جابة على  طراف للإتتم دعوة الأ ، كما(594) عند رفعه للدعوى  والمستندات المقدمة من هذا الأخير
  ة فائد  . تتمثل(595) قام قلم المحكمة بطرحها والتعليق عند الاقتضاء على بيان الوقائع التّيسئلة الأ

 
(593) Marina Eudes, Op.Cit, p p 188-119. 
(594) Requete Wirginia Brodowiak et Krzysztof Dzus c.  poland 

N°  28122/20 and 48599/20, introduite le 24/06/2020, communiquée le 30/04/2021, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210091, consulté le 16/05/2021. 
(595) Ibid. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2228122/20%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2248599/20%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210091
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توضيح جوانب أخرى من الدعوى تكون غير واضحة في  ، طرافطلب هذه المعلومات من الأ
   ها لحل القضية.اتّخاذ يجب  التّيات المناسبة جراءالإ المدعي وتحديد العريضة المقدمة من 

 البسيط للدعوى  خطارالإ :ب
ى  م تس 2016بتطبيقها سنة  ت بدأ خطارللإ ةطريقة جديد ستحداث إ إلىعمدت المحكمة 

من خلال   فيهات بدأسبق وأن  الّذي ات صلاحللإاستمرار  الطريقة تعتبر هذه، (596) البسيط خطارالإب
ات دقيقة وصارمة متطلبشروط و  وضعها إلى  إضافة ،الدعوى  ستمارةحد لإمو لنموذج  هاإنشاء

  . بمضمون ومحتوى الدعاوى الفردية تتعلق نظامها الداخليمن  47منصوص عليها في المادة 
الوقائع   بيان من صياغة هاهو تمكين يةالدّولموجود في باقي المحاكم  غرار ماهو على هاالغرض من

 .  ويكون ذلك عند الضرورة فقط ةتوفّر عندما تكون جميع العناصر م
  إلى  وتتطرق  ،ختصارإبالدعوى موضوع  إلى شارةبالإالبسيط  خطارتقوم الهيئة المكلفة بالإ 

  خطار هذا النوع من الإ  عملستي.(597) طرافعلى الأ ها تطرح التّيسئلة العناصر الواقعية في الأبعض 
تستوفي جميع متطلبات   التّيالدعاوى  حالة في يطبق حيث  ،الدعاوى من محددة لفئات  كأولوية
لا   ، فهوالفرديةالمتعلقة بمضمون ومحتوى الدعاوى و  ،من المحكمة الداخلي النّظاممن  47المادة 

   .(598)فقط الشكاوى عدد محدود من  يوجد الوقائع واضح جدا و ما يكون بيان عند   يستعمل إلاّ 
يكون طويل   الّذيالعادي  خطار بالإ مقارنة ،بالاختصار الشديد  خطارالإ تميز هذا النوع من ي
المنشورة على  و  قامت بها المحكمة  التّي  البسيطةات خطار مختلف الإ إلىوبرجوعنا  .ومفصلا نسبيا

 :   فقط الآتيةجزاء ضمن الأ تتا  أنّهوجدنا  "HUDOC "قاعدة بيانات  
بتحديد جوهر القضية في بضعة   خطارالهيئة المكلفة بالإ تقوم فيه حيث  : موضوع القضية -

 العادي. خطارمثلما عليه الحال في الإ لهابوصف طويل  من قيامهاجمل بدل 

 
    ألبنايا، بلغاريا هي  متعاقدة دولة 12على  الإخطار البسيط للدعوى تجريب بقامت المحكمة في البداية   (596)

 واستعمل خلال الأربعة إيطاليا، رومانيا، روسيا، إسبانيا، جمهورية مقدونيا، تركيا ،  ، اسلندا ،اليونان، المجر ألمانيا،
   . أنظر في : قضية185 لتطبيقه في شهر االأولىا

Le processus d’Interlaken et la cour, Rapport 2016, cour européenne des droits de 

l’homme, 01/09/2016, p 04. 
(597) Le processus d’Interlaken et la cour , Op.Cit, p 04. 

Voir aussi: Requête Liliana Rodica Gheorganzache c . Roumanie,  N° 47859/17, 

introduite le 19 juin 2017, communiquée le 19 avril 2021, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210115, consulté le 16/05/2021. 
(598) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 78. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247859/17%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210115
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يحدد فيها مواد الاتفاقية   أنّهسئلة مايلاحظ على هذه الأ :جابة عليهاطراف لل للأتوجه  سئلةأ -
كما ، العادي خطارسئلة الإ أ من بطريقة مفصلة أكثر مطروحة  تكون و المكملة،  كولات و بروتمواد الأو 
في تلقي   الهيئة المعروضة عليها القضيةترغب  التّيتتضمن العناصر الواقعية الضرورية ا أنّه

دراك نظرة المحكمة  إوطريقة صياغتها بمعرفة و  سئلةح هذه الأتسم  ،من الأطراف بشأنها ملاحظات 
 . ستستعلمها لدراستها التّيالكيفية للقضية و 

  إخطار يتم  المدعى عليها  الدّولةحكومة  إخطار عند  فإنّه ا،مباشر و أ  اعادي  خطارسواء كان الإ
دعوتهم  ب وعند القيام ،ات جراءبكيفية مواصلة الإ  واعلامه ،دعواه قد اخطرت للحكومة أن بالمدعي 
خيرة هي من تحدد هذه الأ  الهيئة القضائية المكلفة بالقضية فإنّ طرحتها  التّي سئلة الأ عن للإجابة 

   .طراف كما سنرى لاحقان تندرج فيه الملاحظات المقدمة من الأأينبغي  ذيالّ  قانونيّ طار الالإ
 في الحالات المستعجلة   خطارالإ :02

 حصوله لقلم المحكمة بعد  40 مادتهالداخلي للمحكمة في  النّظام، سمح المستعجلةفي الحالات 
المدعى عليها   الدّولةحكومة  إخطار ب  ،وسيلة أخرى ممكنة من رئيس الغرفة أو بأيّ  إذن على 

المدعى عليها   الدّولةاعلام حكومة  ويتم في هذا الوضع ،بالدعوى وبموضوعها بشكل مختصر
  أن تطلبها  ويمكن لها ،من حيث الأصل(599) ا لتقديم ملاحظات كتابيةته عو بالدعوى لكن دون د 

من   أنّهالقضائي للمحكمة وجدنا  جتهاد الا إلىبرجوعنا  ا ستساعد في حل الدعوى.أنّهرأت  اإذ (600)
 : (601)المستعجل مايأتي خطاراستعمل فيها الإ التّيبين الحالات 

 
(599) Clair Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 189. 

 أنظر على سبيل المثال:   (600)
- Arrêt Jashi c. Géorgie, N° 10799/06, 08/01/2013, § 15,sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115850,  consulté le 27/03/2021. 

 أنظر على سبيل المثال:  (601)

- Arrêt Jashi c. Géorgie, Op.Cit, § 15. 

-  Décision Taleghani et autres cTurquie , N°34202/07, 06/11/2009, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-83722, consulté le 27/03/2021. 

- Arrêt Kalantari c. Allemagne, N°51342/99, 11/10/2001, définitif 11/01/2002, § 38. 

 - Décision Abdilahi Abudulwahidi c. Pays-Bas, N°21741/07, 13/11/2012, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-139335, consulté le 27/03/2021. 

- Arrêt Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie, N° 1704/06, 27/01/2009, § 03, sur le site 

internet : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90941, consulté le 28/03/2021. 

- Arrêt Bitieva et X c. Russie, N°S 57953/00 et 37392/03 21/06/2007, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81211, consulté le 28/03/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115850
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-83722
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-139335
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81211
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المتعلقة بالتدابير  ، للمحكمة الداخلي النّظاممن  39يتم استيفاء شروط تطبيق المادة  لا عندما -
  ؛المؤقتة
 ؛طلب التدابير المؤقتةن مع دراسة التزامقبل أو ب -
المتعلقة  نظامها الداخلي و من   41ولوية لدراسة الدعوى طبقا للمادة قبل قيام المحكمة بمنح الأ -

 . دراسة الدعاوى بنظام ترتيب 
 الدّولةيكون فيها المدعين مستهدفين بالقتل أو تم قتلهم من طرف حكومة  التّيفي القضايا  -

 المدعى عليها.
  على مستوى ات خطار الإ نشر إلى المحكمة تعمد في دراسة الدعوى  مبدأ الشفافيةبغية تحقيق و 

  النّظام وفي  هاالجمهور في نظام عملثقة زيادة  إلى يؤدّي ممّا ".HUDOC" قاعدة بيانات 
 .ككل الإنسانالأوروبي لحقوق 

   إضافيةللحصول على معلومات  خطارالإ :03
لحصول على  ا بغية من جديد  الدعوى للأطراف إخطار إعادةيمكن لرئيس الغرفة أن يقرر 

ات تطّور  القضائي للمحكمة جتهاد في الاكأن يحدث فيها أو  ،(602)هابخصوص  إضافيةمعلومات 
 . هامة

  خطارعلى الإه أثّر و  معا الدعوى  موضوعدراسة مقبولية و ثالثا: 
 الداخلي  النّظامب من  02/ 54ة المدعى عليها وفق نص المادة للدّول خطارعند تقديم الإ

مثلما نصت عليه   اولية وموضوع الدعوى معدراسة مقبللغرفة أن تقرر من حيث المبدأ  للمحكمة،
للتعبير عن رأيهم على ضوء   دعوتهمبالدعوى  خطاريتم عند الإف من الاتفاقية 29/01المادة 

 ا إذ  التّسوية الودّيّة بخصوص  مقترحاتهم إدراجملاحظاتهم المقدمة في مسألة التعويض العادل وكذا 
يعتمد على   فإنّه في الموضوع اللحكم عليه ةجاهز  الدعوى  صبحتما وبمجرد . ذلك مراقتضى الأ

 14كول رقم و جاء به البروت جراء. هذا الإ(603)قرارها بخصوص المقبولية كذلك يتضمّنكم حالفور 
فتدرس المقبولية مع   دراسة الدعوى  تجنب الازدواجية عند  إلىتقريره التفسيري  حسب  ويهدف

 . بمبدأ الوجاهية سسامال دون  ات جراءالإع سرّيتيعمل على  ممّاالموضوع 
 

 
(602) Décision Davietmurzayev et Shabanova c. Belgique, N° 65979/10, 31/05/2016, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164509, consulté le 28/03/2021. 
(603) Art 54A du régélement. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164509
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  خطاره على الإأثّر رابعا: ضم الدعاوى و 
للغرفة بناء على طلب الأطراف أو من   الداخلي للمحكمة  النّظاممن  42/01سمحت المادة 

ة أو وضعيات  مماثلتقديم عدة دعاوى تتعلق بوقائع  عند  ،ين أو أكثري بضم دعو  أمرتلقاء نفسها أن ت
  التّي على قرار أو حكم واحد لجميع الدعاوى  عتماد الحالة تقوم المحكمة بالاة، في هذه مماثلقانوية 

غرفة تستطيع الو  ،(604) هاتّخاذ وتاريخ  قرار الضم إلىو حكمها أ في قرارها قامت بضمها وتشير 
طبيعة   إلى النّظرالقرار ب  تخذ هذات ،ضمها لهاسبق  التّي الدعاوى  وتفصلتراجع عن هذا الضم ال

ربح الوقت والجهد  إلىالضم  إجراءويهدف  .(605) المسائل المتعلقة بموضوع الدعاوى و الوقائع 
جهدهم في أكثر   واضاعةفبدل من تشتيت تركيز قضاة الغرفة  ،والتركيز في عملية دراسة الدعاوى 

 من دعوى متماثلة يتم ضم هذه الدعاوى ودراستها معا. 
من الناحة العملية لاتقوم المحكمة   -تشاور مع الأطراف البعد  كما يجوز لرئيس الغرفة

خلال بقرار  الإبالتحقيق في الدعاوى المعروضة على الغرفة في وقت واحد دون  أمرأن ي  -بالتشاور
بالدعوى بطلب رسمي لضم   خطارالإ إتّباع. ويترتب عن عدم (606) ضم الدعاوى ب المتعلقالغرفة 

 .(607)ة على حد دعوى  قرار أو حكم لكل  اعتماد بشكل منفصل و  دراستهاو  هافحص الدعاوى 
الجسر الواصل بين رفع  كونه  في كمني بالدعوى  خطارالإأهمية  ن لنا أنّ خير يتبيّ وفي الأ

قراءة  عناوينهم بشكل صحيح و  كتابةعلى المدعيين  لذلك من الضروري  ،موضوعهاالدعوى وفحص 
لجميع التعليمات  الإمتثال، ينقانونيّ يهم الممثّلترسلها المحكمة لهم ول التّيجميع الرسائل  قراءة

 . منهمبالمواعيد النهائية للرد على ماطلبته  المتعلقةتلك خاصة   ،المقدمة منها

 

 

 

 
(604) Arrêt Leschiutta et Fraccaro c. Belgique, N°s 58081/00 et 58411/00, 17/07/2008 

définitif 17/10/2008,§ 03, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-87632 

consulté le 29/03/2021. 
(605) Arrêt  Axel Springer AG c. Allemagne, N°39954/08, 07/02/2012, §52, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109035, consulté le 29/03/2021. 
(606) Art 42/02 du Réglement. 
(607) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 190-191. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-87632
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109035
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 الفرع الثاني
 عنه  ممثّلتعيين المدعي ل 

  حتاج يلا  ات بسيطة نوعا ماإجراء ،ورفع دعوى أمامها المحكمة إلى اللّجوءات إجراءتعتبر 
  أنّه غير بأنفسهم به للأفراد القيام رفع الدعوى يمكن ف ،(608) ليمثله قانونيّ  ممثّل إلىفيها المدعي 

رئيس  أمرمالم ي) أولا( يصبح التمثيل وجوبيا  بالدعوى المدعى عليها  الدّولةحكومة  إخطاربمجرد 
في  قامت  من  المتعاقدة  الدّول هناك من قانونيّ ال ممثّل ونظرا لأهمية دور ال .(609)الغرفة بخلاف ذلك
ي بمجرد رفع  إلزامجعل التمثيل  اقتراحبتقديم " Izmir "و " Interlaken " المؤتمرين الوزاريين

 الدّولاجماع  لم يحز على الاقتراح ، غير أن هذاأمام المحكمةعريضة الدعوى الدعوى وتقديم 
 . (610)لمتعاقدةا

ا كان هذا التمثيل  ولمّ  ،المدعى عليها بالدعوى  الدّولة إخطاري بعد إلزام فراد الأ تمثيل ا كانولمّ 
المحكمة في نصوص   إلى اللّجوءفي  فراد الأ الاعتراف بحقفإن  ،لديهم قدرة مالية توفّريتطلب 

الحاصل على   نتهاكوحده لا يكفي لضمان وقف الا قانونيّ ال اللّجوءالاتفاقية أو ما يطلق عليه ب
 فراد ، بل يستوجب أيضا أن يكون للأنتهاكما كان عليه قبل الا إلىالوضع  إعادةو  فراد حقوق الأ

في   ) ثانيا( القدرة المادية على رفع الدعوى وتحمل تكاليفها وهو ما يتطلب منحهم المساعدة القضائية
 ي.الواقع اللّجوءب  مايطلق عليهم ووه ،حالة عجزهم المالي

 المدعى عليها الدّولة إخطاربعد  فرادتمثيل الأ ية إلزام: أولا
 (. 01) المدعى عليها الدّولةللمساواة مع  كضمانة عنه ممثّلي لية تعيين المدعإلزامجاءت فكرة 

طبيعي أو منظمة غير حكومية، أو مجموعة   شّخص  سواء كان ن على المدعي أيا كانت صفته يتعيّ ف
 الداخلي  النّظام لم يحدد  . الدعوى المدعى عليها ب  الدّولة إخطارعند  عنه ممثّل  ني عيت ،من الأشخاص 

أمام   تمثيلهليتمكن من  تحديد الشروط الواجب توافرها فيهبل اكتفى ب ممثّلالهذا  صفةللمحكمة 
   .(02) المحكمة 

 
لوسط وشمال  نّيةكامنة في البراغماتية وهي خاصة بطريقة التفكير القانو  اللّجوء إلى المحكمةات إجراءبساطة  (608)

 : أوروبا. أنظر في
 Josep Casadevall , « L’avocat  dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de 

l’homme », in: Magdalena Forowicz et autres, Op.Cit, p 323. 
(609) Art 36 du reglement. 
(610) Ibid, p 324. 
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المراسلات  مكانهتمثيل المدعي أمام المحكمة والدفاع عنه ويتلقى  مهمّة قانونيّ ال ممثّليتولى ال 
  وجد لمصلحته  أنّه و  المدعي هي علاقة ثقة ه معتربط التّيالعلاقة  وبما أنّ  (.03المرسله له )

  .( 04) مافقد الثقة فيه أو أصبح يضر بمصلحته اإذ تغييره للمدعي   فيمكن
 المدعى عليها الدّولةمساواة مع تحقيق البالتمثيل كضمانة ل لتزامالا :01

ففي   ،المدعى عليها الدّولةو المدعي  بين مساواة تحقيق اللأساسية بالتمثيل ضمانة  لتزاميعتبر الا
  فيجب على المدعي أن يحصل ، عون الحكومة من طرفخيرة والدفاع عنها الأ يتم تمثيل هذهحين 

نونا يملك كفاءة  مؤهل قا شّخص تواجد   من خلالإلاّ  كون وهذا لا ي ،له فعالعلى دفاع هو الأخر 
 ه.الدفاع عنتمكنه من  ةقانونيّ 

ويمثل  عتبر محاورا وزارة الخارجية وي حتّىو أ يتم انتداب عون الحكومة غالبا من وزارة العدل  
بالقوانين   كبيرة ومعرفة واسعةخبرة  سبهيك ممّاعديد من القضايا المدعى عليها في ال الدّولةحكومة 

  ممثّل يتمتع بها  التّي نفسها لا يستفيد من الامتيازات  فإنّه لذلك ،(611) القانونيّةات والثغرات ممارسوال
ات  جراءوإن كان يتمتعان بالحصانات نفسها الممنوحة للأشخاص المشاركين في الإ ،(612)المدعي

في   المدعى عليها الدّولةي المدعي و أالمساواة بين الطرفين ضمان ومرد ذلك  .(613) أمام المحكمة
 المدعى عليها في مركز أقوى من المدعي.  الدّولةتكون  لا  حتّىعملية الدفاع 

 قانونيّ ال ممثّلالشروط الواجب توافرها في ال :02
  أو وكيل  ممثّلمصطلح  استعملت ا أنّهنجد  للمحكمة الداخلي النّظاممن  36المادة  إلىبالرجوع 

اختلاف   إحتمالوجود   إلىويعود السبب في ذلك  ..الخ،مثل المحامي نّية لقاب المهولا تستعمل الأ
 الّذيو  ،يتصرف نيابة عن المدعي الّذي ممثّل. ويشترط في الالمتعاقدة الدّولن بي نّيةالألقاب المه

 :بالوكيل الداخلي للمحكمة النّظاممن   أ-4/ 36وصفته المادة 
أو يقيم على  المتعاقدة،  الدّولدولة من يمارس مهنته في للا قانونا ها مؤ شّخصأن يكون   -

لا يشترط رابطة الجنسية في  وبالتالي ف ،رئيس الغرفة يقبلهآخر  شّخص  إقليم، أو على احداها إقليم
 ؛ممثّلال

 
(611) Marica Pirosikova et Derek Walton, «  Les agents représentation des Etat membres » 

in: Le role des agents des gouvernements dans la protection effective de droits de 

l’homme, Op.Cit, p p 21, 29. 
(612) Pascal Dourneau-Josette, Op.Cit, p 95. 
(613) Arts 01, 02, 03, 04 de  l’Accord européen concernant les personnes participant aux 

procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, Strasbourg, 5.III.1996. 
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  إذن من أو حصل على الفرنسية أو الانكليزية  ،غات الرسمية للمحكمةيجيد أحد اللّ أن يكون  -
  .المتعاقدة للدّولغات الرسمية اللّ  إحدى إستعمالو  ممارسةرئيس المحكمة ب 

  ويترتب عن عدم  ،لا يكون مؤهلا قانونا شّخص المحكمة ترفض كل  سبق يتبين لنا أنّ  ممّا 
  القضائي للمحكمة وجدنا  جتهاد الا إلىفبرجوعنا  ،من الجدولدعواه  شطب  عنه ممثّلل المدعي تعيين

أمام المحكمة وأصر على أن يمثله محامي  رفض المدعي  أنّ أكرانيا ضد   " Crimayle "قضية في
  . (614) فقامت المحكمة بشطب دعواه من الجدول زوجته بتمثيله تقومنفسه بنفسه أو  تمثيل

 الدّولي بعض فها أمام ممثّلال يأخد صفةو  ،ينممثّل توجد قائمة لدى المحكمة بأسماء ال لا
  أنّه غير  ه وهو من يختاره.ممثّلفي تعيين  يّة حرّ الالمدعي  . ويملكالمحامين المتعاقدة مثل فرنسا

الغرفة )  أو من رئيس  أن يطلب الداخلي للمحكمة  النّظاممن  03/ 36طبقا للمادة  لهيمكن استثناء 
  هو بنفسه  ويقوم .عنه ممثّل بتعيين لتزامحسب مقتضى الحال( اعفاءه من الا ى رئيس الغرفة الكبر 

 هذا الاستثناء في جلسات الاستماع.  يمنح و  ،بالدفاع عن مصالحه
زمة وهو بالفعل  لايستوفي الشروط ال أنّه  من تأكّد بال عملهب ممثّلالقبل بدأ يقوم قلم المحكمة 

 فإنّه  الشروط هيستوفون هذ  ن لاالّذي للأشخاص ا بالنسبة أمّ  .(615)المتعاقدة الدّول إحدىمحامي من 
ن يتم تقديم اقتراح من  أخر بعد آ شّخص على  والموافقةص يرخالتيمكن لرئيس الغرفة  ءاستثنا

قلم  ل قانونيّ ال الموظف تأكّد وي .شكل مذكرة اجرائية هذا الاقتراح يأخد  ،خرالآ شّخص الو  المدعي
منح  يتم  ، ونادرا ما القانونيّةخاصة الكفاءة  المؤهلات المطلوبة  شّخص ال إستيفاء هذا من المحكمة

يكون مؤهلا قانونا ليمارس   ذكرنا أن كما سبق وأن ممثّلمن شروط ال أنّهومرد ذلك  .(616) الترخيص 
 .ةقانونيّ ات اختصاصبصلاحيات و   تمتعهمهنته بمعنى 

تكريس مبدأ  و  المدعي هي في صالح المدعي نفسه ممثّلشروط لقبول تعيين وضع  ونرى أنّ   
 الأدلّةلديه من  ت لو كان  حتّىفي حصول على دفاع فعال، فالمدعي  الحقّ في الدفاع و  الحقّ 

تمكنه من   التّي القانونيّة قد يضيعها نتيجة لعدم امتلاكه المؤهلات  فإنّه تثبث حقه التّيوالمعلومات 
كيفية توظيفها في الدعوى  ل بطريقة صحيحة فجهله الأدلّةوتوظيف هذه  إستعمال و  ،الدفاع عن نفسه

 يضيع حقه. قد 
 

(614)  Décision Crimayle  c. Ukraine , N° 69364/01 , 07/02/2006, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72550, consulté le 06/01/2019. 
(615) Pascal Dourneau-Josette, Op.Cit,95. 
(616) Ibid, p 95. 
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 للمراسلات  قانونيّ ال ممثّلتلقي ال  :03
 التّي والتبليغات  المراسلات والاشعارات  يتلقى عنه يصبح هو من ممثّلمدعي للال عند تعيين

كما يتولى مسألة إرسال مختلف الملاحظات المكتوبة أو أية   ،(617) إليه ت ا وصل أنّهكوتعتبر  لهترسل 
طلبات   الآجال كأجل سريان بدايةبطبيعة الحال  مرهذا الأويترتب على  مراسلات أخرى للمحكمة.

 . ن لم يعلم بها المدعي إو  حتّى ممثّلال إخطارلخ من تاريخ إ...الاحالة أو التفسير أو التصحيح 
قلم   فإن محامي واحد (من  ) أكثر عنه واحد  ممثّلكثر من أ في تعيين  الحقّ  للمدعي بما أنّ و 

 (618) كمراسل بين المحكمة وبينهم يه ممثّلعنه من بين جميع واحد  ممثّل منه تعيين  يطلب  المحكمة
ويتكفل بإرسال مختلف الملاحظات وأية مراسلات   ترسلها، التّي المراسلات ومختلف التبيلغات  يتلقى

 ارسال وتلقي المراسلات.  حدوث أية إختلاط عند تفاديا لأخرى للمحكمة  
  قانونيّ ال ممثّلالتغيير  :04

 لكل من: الحقّ عطي هذا أ ات الدعوى وقد إجراءالمدعي أثناء سير  ممثّليمكن أن يتغير  
جديدة خاصة بالتمثيل   إستمارةويتوجب عليه في هذه الحالة إرسال رغب بذلك  اإذ المدعي،  -أ

 .(619)الجديد  ممثّلموقعة من طرفه ومن طرف ال
أي مرحلة كانت  أن يقرر في لهتوافر ظروف استثنائية يمكن  حالةفي  رئيس الغرفة، -ب 

يتخد تغييره. يجب عليه  أنّهو تمثيله  مكانهلمدعي لم يعد بإلالحالي  ممثّلال أنّ  ،ات جراءعليها الإ 
  التّي  أمثلة ومن. (620)برر ذلكي ممثّلعندما يرى أن ظروف وسلوك ال، رئيس الغرفة مثل هذا القرار

بتقديم ملاحظات مسيئة أو تافهة أو   هقيامللمدعي،  قانونيّ ال ممثّليمكن فيها لرئيس الغرفة تغيير ال
قلم محكمة سابق  هو  قانونيّ ال ممثّلهذا ال يكون فيها التّيالحالة  فيأو  ،للمحكمة مزعجة أو مضللة

 وكل فيها.  التّيوسبق له العمل على هذه الدعوى 
 فرادللأي لزام : المساعدة القضائية لضمان التمثيل الإثانيا

عقبة أمام استمرار المدعي في دعواه المرفوعة  ،فراد ي للألزامالتمثيل الإ إجراء يمكن أن يصبح
ئل وعدم الرد على رسا الدعوى نسحاب من الإ إلىبه  يؤدّي عنه ممثّلوجود ستحالة فإ ،أمام المحكمة

 
(617) Art 37 du reglement. 
(618)  Pascal Dourneau-Josette, Op.Cit, p 97. 

-Voir aussi : Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit,  p 62. 
(619) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 96. 
(620) Art 36/04-b du réglement. 
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  إلى 5مابين  عنهم ممثّلدعيين المنسحبين بسبب عدم وجود قد بلغت نسبة المف ،وخطابات المحكمة
  حق رفع دعوى أمام المحكمة وحده لا  فراد النص على منح الأف .(621) دعينمن مجموع الم 10%

  ألاّ ات الدعوى بل يستوجب إجراءالمضي في و  ،المحكمة إلى اللّجوء في حقّهملهؤلاء  ممارسةيكفي ل
متابعة  و  حقّهمالمطالبة بو المحكمة  إلى اللّجوءمن  متمنعه  ،أو ماليةعوائق مادية  ةيأكون هناك ي

يواجهها المدعين   التّي الصعوبات  ،عتبارالا  بعين المحكمة أن تأخد فعلى  ،اويهمات دعإجراء
. يمثلهم لتوكيل محاميلكون الوسائل المالية مي  ن لاالّذيأو الفقراء شديدة العزلة  مناطقالالقادمين من 

ن الّذي ن قائمة بأسماء المحامي وضععلى قلم المحكمة  كان تمثيل هؤلاءلضمان لهذه الأسباب و 
يعترف أن و . (622) عنهم ممثّلتعيين ل لايمتلكون القدرة المالية الّذيو  يتولون تمثيل المدعين العاجزين

وهو ماقاموا   بنظام المساعدة القضائية، الإنسانلحماية حقوق وروبي الأ النّظام ن على و القائمالخبراء 
لا  ف ل، وى بشكل كاما دعالحق رفع  فراد منح للأ( 01لمساعدة القضائية ) انظام من خلال إنشاء به 

 ( 623) المالية معدم كفاية موارده لمجرد  محكمةال إلى اللّجوءفي  حقّهم ممن استخدا همينبغي منع
( ومضمون  03)طريقة منحها و ( 02) هاتم تحديد شروط منح ولتنظيم نظام المساعدة القضائية

 . (05ته )وطبيع ( 04يقضي بمنحها )  الّذيالقرار 
 الإنسان لحماية حقوق وروبي الأ النّظامالمساعدة القضائية في  نشأة :1

    نظام المساعدة القضائية  ،همائوروبية عند انشا الداخلي للجنة الأ النّظاملم تتضمن الاتفاقية ولا 
نظام الحماية وزيادة   واكمال ولتحسين ،(624) كامل غيرهم اويفي تقديم شك فراد حق الأجعل  ممّا

  بتعديل الأوروبية  اللّجنة، قامت حقّهمالحاصل على  نتهاكالا إنهاءو  اللّجوءفي  فراد ضمانات حق الأ
      03/1961/ 24بتاريخ وقدمت مشروع التعديل في شكل مذكرتين  لائحتها الداخلية والنص عليه،

رأيها  قامت هذه الأخيرة بتقديم  ،الإنسانبحقوق  نّيةلجنة الخبراء المع إلى 1962/ 22/03و

 
(621)  Inan Sevinc, «  Les désistement des requérants », in: Magdalena Forowicz et autres 

Op.Cit, p 152. 
(622) Ibid, p 152. 
(623) François Monconduit, Op.Cit , p 257. 

التمثيل بمحامي لم تكاليف معيّنة و  إلىيؤدّي من حيث المبدأ لا ، كان اللّجنة الاوروبية إلىاللّجوء  نّ أبالرغم من  (624)
يملكون   اكانوا سيقدمون شكواهم في ظروف أفضل لو كانو من  فرادالأ هناك من كان يعتقد أنّ  أنّه لاّ إ ،يكن ضروري 

  اللّجنة مام أشكوى ب ولم يتقدّمواهم حقوقل انتهاكضحية  اوقعو  فرادكان يوجد بعض الأ أنّه كما  ،محامي هذا من جهة
 :في  حول كيفية اللّجوء ونتائجه.مكنوا من إحاطة أنفسهم بأي نصيحة ضرورية ية لأنّهم لم يتورور الأ

François Monconduit, Op.Cit , pp 257-285. 
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ه بموجب اللائحة الصادرة بتاريخ  إقرار ب ، أين قامت لجنة الوزراء إلىليحال بعدها بخصوصه. 
يتولاها   الأوروبية اللّجنةنفقات عمل ك نظام المساعدة القضائية واعتبر وتأسس  ،1963/ 10/ 25

 .   11تعديلها بموجب البروتوكول  قبل (626) من الاتفاقية 58طبقا للمادة   (625) مجلس أوروبا
تم النص على نظام المساعدة القضائية   11 رقم الأوروبية بموجب البروتوكول اللّجنة  إلغاءبعد 

  110 إلى  105، المواد من ل الحادي عشرالداخلي للمحكمة في الباب الثاني منه الفص  النّظام في 
 .خر تعديل للنظام الداخليآحسب 

 شروط منح المساعدة القضائية :02
ن يكون منحها ضروريا  أ تتمثل فيثلاثة شروط مجتمعة  توفّريرتبط منح المساعدة القضائية ب

  التّي يملك المدعي الامكانيات المالية لتغطية كل أو جزء من النفقات  ألاّ و )أ(  لحسن سير الدعوى 
  .)ج( ممثّلوأن يكون لدى المدعي )ب( تكبدها ي
   حسن سير الدعوى  :أ

ونصت على هذا ن حسن سير الدعوى أمام المحكمة ضما للا ، إمنح المساعدة القضائية تلا 
القضايا البسيطة   بصفة عامة لا يتم منحها في  فإنّهلذلك ، الداخلي هانظام/أ من 106 الشرط المادة

فهي تمنح غالبا في  . (627) التّسوية الودّيّة، كما لا يتم منحها من حيث المبدأ في اطار أو المكررة
 . الإنسانات جسيمة لحقوق انتهاكتنطوي على  التّيالقضايا المعقدة أو 

   عدم كفاية الموارد المالية :ب
و  أ وسائل مالية كافية لتغطية كل لا يملك  كان المدعي  إلّا إذاتمنح المساعدة القضائية،  لا 

  النّظام من  106/02وهذا حسب مانصت عليه المادة  يتوجب عليه تكبدها التّيجزء من التكاليف 
فيه  يكون  لا التّي  بإستثناء الحالات   عليه عجزه المالي يتوجب المدعي  يثبت  حتّىو  ،للمحكمة الداخلي

 موارده المالية إلىريح يشير فيه تقديم تص ،(628)جوءلب طال كأن يكون امكانيات وموارد مالية  ةيّ أ له
معتمد ومصادق أن يكون  هذا التصريح في شترط وي ،لديه تجاه الغير التّيالمالية  والتزاماتهصوله أو 

 
(625) Johan Callewaert ,« art 55 », in: Louis-Edmond Pettitiet autres, Op.Cit, p, 877. 

-Voir aussi : François Monconduit, Op.Cit, p 258. 

يتحمل مجلس أوروبا تمويل على "  11من الاتفاقية قبل تعديلها بموجب البروتكول رقم  58تنص المادة  (626)
 "والمحكمة اللّجنة مصروفات 

(627) Claire  Dubois et Ellen Penninckx,  Op.Cit,  p 203. 
(628) Claire  Dubois, Op.Cit, p 204. 
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 الداخلي  النّظاممن  01/ 107حسب مانصت عليه المادة  ةالمختص الوطنيّةعليه من قبل السلطات 
من دولة متعاقدة  السلطات وتختلف هذه . (629) خاصة السلطات المالية والضريبية ،للمحكمة

عن طريق الرجوع  ،شّخص الوضع المالي العام لل إطارالموارد المالية في  م هذهي تقييتم  .(630) خرى لأ
التصريح   إعداد ب يقومن أتخصه ويشترط  التّيجميع الممتلكات  إلى إضافةالمالي  دخلهسقف  إلى

   .(631) أسابيع (04) ربعةألإنكليزية خلال مدة الفرنسية أو ا اللّغةب لديه التّي كاملا بالموراد المالية
 ه ممثّل لل المدعين يتعي :ج

حصل  الّذي فالمدعي  ،شرط ضروري للحصول على المساعدة القضائيةه ممثّللتعين المدعي 
  عنه  ممثّلشرط وجود و  ،للدفاع عن نفسه بنفسه لا يمكنه المطالبة بالمساعدة القضائية إذنعلى 

لم يكن   اإذ شرط للمنح الفعلي لهذه المساعدة ف إنّماشرطا لتقديم طلب المساعدة القضائية و  ليس
ن يعينه بمجرد صدور القرار بالدفع  أ، يتوجب عليه يقدم فيه الطلب  الّذي في الوقت ممثّلا المدعي 

ويترتب على تماطل   ،(632) ممثّلل هغاية تعيين إلىالفعلي للمساعدة القضائية، ويتم تعليق تنفيذ القرار 
قرار منح المساعدة القضائية وشطب الدعوى من   إلغاءدون سبب من  هممثّلالمدعي في تعيين 

 الجدول. 
 منح المساعدة القضائية طريقة :03

  107/02منحت له المادة  ،قرار منح المساعدة القضائية من عدمهل رئيس الغرفة إتخاذ قبل 
تقديم ملاحظات  ل المدعى عليها،  الدّولةدعوة حكومة  إمكانيّةالداخلي للمحكمة  النّظاممن  03و

بمجرد تقديم المدعي  وبعد حصوله على رد الحكومة و  ،بخصوص منح المساعدة القضائية كتابية
يتولى و  ،للمدعي المساعدة القضائية  أو رفض منح منحب قرار اتّخاذ ب يقومللتصريح بالموارد المالية، 

 . القراربطراف  لأعلام ا إ قلم المحكمة 
 
 

 
(629) Linos-Alexandre Sicilianos et Maria-Andriani Kostopoulou, Op.Cit, p  42. 

 تتمثل في:  عليه  دقّةالمصامالية و في بلجيكا مثلا السلطة المختصة بمنح تصريح عدم كفاية الموارد ال (630)
 SMecde bruxelles ,northgalaxy » «  . : في 

Philipe Leach, Op.Cit,  p 574. 
(631) Claire  Dubois, Op.Cit, p 204. 
(632) Ibid, p 204. 
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 المساعدة القضائية: مضمون قرار منح 04
 ( أالمساعدة )هذه  تغطيها التّيالمصاريف  جميع قرار منح المساعدة القضائية للمدعي  يتضمّن

 .(ب ) والمبلغ المخصص لها
 تغطيها المساعدة القضائية التّيالمصاريف  :أ

تشمل  ف ،جزء منها فقطأو يتكبدها المدعي  التّيكل المصاريف ا إمّ المساعدة القضائية  تغطي
سواء كان   ،خر مخصص لتمثيل المدعيآ شّخص ي أرسوم ومصاريف المحامي أو  التغطيةهذه 
مصروفات مصاريف المتعلقة بعرض المذكرات و ال، الرسوم و (633) واحد أو أكثر عند الاقتضاء ممثّل

  عليه  حسب مانصت و . (634) لخإصل، الطوابع البريدية...وصور طبق الأ ية المعتادة كالهاتف السكرتار 
قامة والتنقل لكل  مصاريف الإ ا تغطي كذلك فإنّه للمحكمة،  الداخلي النّظام من  02-108/01المادة 

  خرى ساسية الأفضلا عن المصروفات الأ ،ن وجد إو مساعده أيمثله  الّذي شّخص المن المدعي و 
ات  إجراءخلال  ظهر ت التّي ه و ممثّلو أيساعده  الّذي شّخص التكبدها أو أن ي للمدعييمكن  التّي

خيرة  ي المدعي في الجلسة، وبخصوص هذه الأممثّلالدعوى، كنفقات والمصروفات المتعلقة بمظهر 
  إلى  إضافة، سابيع قبل الجلسةأ( 03)  جل لا يتجاوز ثلاثة أ في بخصوصهايتوجب تقديم طلب 

 .(635) التّسوية الودّيّةالنفقات المتعلقة بالمشاركة في اجتماع لمصروفات و ل تغطيتها
 ات المساعدة القضائيةإجراءتحديد مبلغ  :ب

حديد قيمة الرسوم ، يكلف قلم المحكمة بتوافقة على منح المساعدة القضائيةبمجرد ما تتم الم
والموضوع مسبقا   (636) الجدول المعمول به يتبعولتحديد ذلك  ،الواجب دفعها والمبلغ الواجب سداده

طبقا للجدول المعمول به من طرف المحكمة سنة  و  .(637) سنويا في شهر جانفي يجدد ويحين الّذيو 
ورو جزافا في حالة المشاركة في أ 300مبلغ و  وروأ 850تبلغ قيمة الرسوم والمصروفات ،  2016

التّسوية  مشاركة في مناقشة ورو في حالة التنقل للأ 200مبلغ و  الجلسات بما فيها التحضير للجلسات 
يتم   فلا مصاريف السفرا أمّ  ،ورو عن كل يومأ 175قامة تقدر بمبلغ تعويضات الإ وأخيرا الودّيّة

  .(638) قدم الدليل عليها إلّا إذا تعويضها
 

(633) Art 108/01 du Reglement. 
(634) Claire Dubois et Ellen Penninckx , Op.Cit, p 205. 
(635) François Monconduit, Op.Cit, p 259.  
(636) Art 109 du reglement. 
(637) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 205. 
(638)  Ibid, p 205. 
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 قرار المانح للمساعدة القضائية  ال: طبيعة 05
ل يعد تو أ سحب  ،مكن لرئيس الغرفةقرار منح المساعدة القضائية للمدعي ليس قرار نهائي في إنّ 

مع الابقاء على منحه إياها أو يسحبها  تعديل قيمتهاا إمّ من خلال  ،ذلكلدعت الظروف  اإذ ه قرار 
عدم كفاية الموارد المالية لم تعد و  شرطي السير الحسن للدعوى  بأنّ  رأى ما اإذ ويكون ذلك  نهائيا،

المدعي لم يعد يستوفي الشروط المنصوص  ممثّل نّ أ رأى اإذ  أو ،(639)و طرأ تغيير عليها أمستوفية 
 .للمحكمة الداخلي النّظاممن  36عليها في المادة  

 المطلب الثاني 
 الدعوى وقائع  إثبات

تبدأ الغرفة أو  عنه، ممثّللالمدعي وتعيين  بهاالأطراف  إخطارو  مقبولية الدعوى  إعلانبعد 
ات جراءسلسلة من الإ إتّباعب ،يسند لها دراسة موضوع القضية التّيفي الحالات  الثلاثة قضاة لجنة
   . والفصل فيها الدعوى المعروضة عليهاوقائع  تتمكن من اثبات   حتّى

  هذه الأخيرة وقائع  ثبات لإ  ها الدعوى ي لإ المتبعة من طرف الهيئة المسند  ات جراءالإ تأخد 
  إدارة  مهمّةب هذه الهيئة وتضطلع  يا وحضوريا.إلزام ، طابعاوالادعاءات المزعومة من المدعيين

  ات مكتوبة إجراءها إتّباعسواء كان ذلك ب  دراسة الدعوى وفحصهالال مرحلة خ ثبات الإ أدلّةمختلف 
  عن طريق تقديم  مكتوبة  ات جراء. تكون الإ يهمممثّلالأطراف أو  حضورب  شفهية و/أو وهي الأصل

طراف ي الأممثّلعن طريق مواجهة هية شفتكون و  ،ذات الصلة الوثائق التكميليةو ملاحظات الكتابية ال
يمنح   ممّا ، قد يحدث أن يتدخل طرف ثالث في الدعوى و . جلسات استماعل هاعقد و  في الجلسات 

الهيئة  عدم استطاعة  ةفي حال وقائع الدعوى وحلها. إثبات ب تسمح لها إضافيةوبيانات  أدلّةالمحكمة 
 . قتحقي  إجراءتقوم ب افإنّه ات السابقة الذكرجراءبالإ  وقائع القضية إثبات  المكلفة بدراسة الدعوى 

  الغرفة الكبرى كآخر السبل لح لصاعن الدعوى تنازل ال  ةمعيّنل توافر شروط يمكن للغرفة وفي ظو 
مختلف طرق   إلى ثمّ ) الفرع الأول(،  ثبات الإ أدلّة إدارة إلىوعليه نتطرق في هذا المطلب  .لحلها

والمتمثلة  الدعوى وحلها الدعوى لتتمكن من دراسة هذه تتبعها من الهيئة المسند إليها التّي ثبات الإ
جلسات الاستماع ) الفرع الثالث( والوثائق ذات الصلة، ) الفرع الثاني( ظات الكتابية في الملاح

 
(639)  Art 110 du règlement. 
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التنازل عن   ا خير أو (، الخامستحقيق في الدعوى ) الفرع  إجراء (الرابعفي الدعوى ) الفرع  التدخّل
 .(السادسالدعوى لصالح الغرفة الكبرى ) الفرع 

 الفرع الأول 
 أمام المحكمة  ثباتالإ أدلّة إدارة

لتحقيق  و  ،الطابع القضائي ات المتبعة لدراستها جراءتسب الإتك المحكمة  إلىعند احالة الدعوى 
المحكمة المتبعة من طرف  ات جراءأن تكون جميع الإستلزم ي دراستها، عند الشفافية والمساواة 

       على جميع  إنّمافقط و  محل دراستنا لا ينطبق على المحكمة مروهذا الأ ) أولا( وجاهية
 إلىفدراسة الدعاوى والتوصل  .(640)يةالدّولية في مجال العلاقات الدّولية و قليم الهيئات القضائية الإ

الوجاهية   غير أنّ  ،ات جراءالإ الوجاهية في  يتطلب الادعاءات المزعومة من المدعي  مدى صحة
على وحل الدعوى المعروضة المزعومة  والادعاءات  الوقائع حقيقة إلى للوصول وحدها لاتكفي

طراف الدعوى أيجب أن يكون هناك تعاون بينها وبين  من تحقيق ذلكتتمكن  حتّىف ،المحكمة
 )ثانيا(.

 ات جراءأولا: الطابع الوجاهي لل
المعروضة عليها بصورة   ى ظر في الدعاو تنالمحكمة  على أنّ  38ا مادتهتفاقية في نصت الا 

تقوم   التّيمن الركائز الأساسية عتبر ي الّذي هذا المبدأ القضائي للمحكمة على جتهاد الا وأكد  ،وجاهية
يقع   التزامالمبدأ  هذا يعتبر .ضمانات تطبيق حق الدفاع أمام القضاء إحدىو  عليها المحاكمة العدالة

  تستند عند دراستها  ألاّ وليس مجرد خيار لها لذلك وجب عليها  ،على عاتق المحكمة ضمان تطبيقه
 خر. مستند دون عرضه أولا على الطرف الآ ها على أيّ عوقائ إثبات و  للدعوى 

 وايجاد حل لها  الدعوى  د دراسةبصد  تتخذ  التّيات جراءجميع الإ  الوجاهية هو أنّ  أمبد مفدى  
ها في حضورهم أو عن طريق  إجراءعن طريق ذلك سواء كان  خريجب أن يعلم بها الطرف الآ

لكل طرف في  السماح يجب  أنّهفمبدأ الوجاهية يعني  .بها وتمكينهم من الاطلاع عليها مهمّ اعلا
له بذلك فقط بل أن يكون في   السماحيكفي  ولا ،خرالدعوى بمناقشة ادعاءات ومزاعم الطرف الآ

 . ذلكيمكنه من القيام بوضع 
  

 
(640) Thérése Atangana-Malongue, « Preuves », in: Maurice Kamto, Op.Cit , p 1451. 
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عنصر أساسي من   أنّهمبدأ الوجاهية يشكل الضمان الأساسي لتحقيق العدالة كما  احترام إنّ 
ويترتب على   ،(641)ات دراسة الدعوى إجراءغطي كافة مراحل ن تأيجب  التّي المحكمةعناصر عدالة 

   ين:أمر ق تحقهذا المبدأ 
 ممّا ،دقّةباتهم لتزامالأطراف لا احترامضمان بمبدأ الوجاهية يسمح للمحكمة  ول: أنّ الأ مرالأ -

مزاعم   إثبات جيدا و  هادون معرفة وقائع هافي ت وعدم البفي الدعوى  النّظراجرءات  احترام إلى يؤدّي
وحقيقية  فرصة فعلية  طبقت هذا المبدأ بمجرد منحها المحكمة قد تعتبر و  .أو ضحدها طرافالأ

فالمحكمة  ،(642)فعلاطراف لهذه المستندات يشترط ارسال الأ لاف ،مهمّ مزاع ثبات لإالدعوى  لأطراف
  أنّه وبما  ،ات الارسالإجراءبهذه الآجال و  مهمّ جل كافي لإرسال مستنداتهم واعلاأ فراد ملزمة بمنح الأ

المدعى  الدّولةتبقى  (643) ثبات بعبء الإ مرعندما يتعلق الأالدعوى  طرافأدائما مساواة بين يوجد  لا
 الدّولةبين الفرد و التوازن  إعادةبغية و بسبب سلطتها وإمكانياتها، عليها في مركز أقوى من الفرد 

رسال المستندات كاملة وليس فقط  المدعى عليها بإ الدّولةزم المحكمة تل ثبات في الإالمدعى عليها 
فبهذه الطريقة تحاول المحكمة ايجاد نوع من   .(644) تم ذكرها في الدعوى  التّيمجرد مناقشة العناصر 

 المدعى عليها.  الدّولةالمساواة بين المدعي الفرد و 
تها وجميع  تثيرها المحكمة بحكم سلط التّيمبدأ الوجاهية يتعلق بالمسائل  احترامالثاني:  مرالأ -

لا فهي ، لذلك معا  الواقع والقانون  من ناحية عتبارن تأخدها بعين الا أ يتعين عليها التّيالعناصر 
حددتها بحكم سلطتها أو بناء   ةقانونيّ سس أحكمها على  وبناءوقائع الدعوى  إثبات القيام بتستطيع 

  طلبتها دون أن تكون قد وجهت دعوة مسبقة للأطراف لتقديم ملاحظاتهم  إضافية على تفسيرات 
 كما سنرى لاحقا.  (645) الكتابية
 :  فيما يأتي امهنجابة ع نحاول الإن  نا تساؤلاهانذ أ إلىهنا يتبادر وفي هذه النقطة  

صل  المحكمة لمبدأ الوجاهية الأ احترامفي حالة عدم  يطرح نفسه، الّذيل الأول ؤ التسايتمثل  -
المحكمة لهذا  احتراميدعي بعدم  الّذيفي هذه الحالة هل يمكن للطرف  ،ات باطلةجراءن تكون الإأ

 
(641)  Anne Leborgne, «  L’impacte de  la  loyaute sur la manifestation de la manifestation 

de la vérité ou le double visage d’un grand principe », in: R.T.D. civ, Dalloz, France 

1996, p 535. 
(642) Thérése Atangana-Malongue, Op.Cit, p 1452-1454. 
(643) Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit internationale public, 7e éd, L.G.D.J, Paris  

2002, p 902. 
(644) Thérése Atangana-Malongue, Op.Cit, p p  1453-1454. 
(645) Ibid, p 1554. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/patrick-daillier-11579/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/alain-pellet-6233/
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 مر يمكن للمحكمة إستدراك الأفي مثل هذه الحالات  أنّه. نرى ؟ات جراءالإ ببطلان المطالبةالمبدأ 
طراف  أحقوق  تقديمهنا  يهافعل ،لم ترسل له من قبل الّذيالمتقاضي  إلىرسال الوثائق إ عن طربق

 ات.جراءالدعوى على سير الإ 
ها  إصدار المحكمة لمبدأ الوجاهية و  احترامعدم حالة في  ،يطرح نفسه الّذيأما التساؤل الثاني  

المدعي   طرف منأمامها  من جديد يمكن رفع الدعوى و حكمها باطلا  فهل يعتبر ،لحكم في الدعوى 
كانت هي   اإذ  مر ة المدعى عليها استدراك هذا الأللدّولوكيف يمكن  ؟كان هو المتضرر اإذ 

  تم شطبها  التّي الدعوى تسجيل  إعادة إلى اللّجوءيمكن للمحكمة  أنّهنرى  . في هذه الحالة؟المتضررة
 أن إلى إضافة حكامتعارض مع مبدأ نهائية الأيكون هناك س لاّ إو  ،يستحيل رفع دعوى من جديد  لأنّه

 المحكمة تعتبر هيئة واحدة ولا يوجد بها تعدد درجات التقاضي. 
 التعاون بين المحكمة وأطراف الدعوى  ثانيا:

للدعوى تصل لحل  حتّىبصفة عامة  ات الدعوى إجراءو  ثبات الإ أدلّة إدارةتقوم المحكمة ب 
مفروض عليهم   التزامبر هذا التعاون يعت ،طراف الدعوى أعن طريق تعاونها مع  عليهاالمعروضة 

( على  03)المتعاقدة  الدّوللتزم به ت( كما 02المدعين )يلتزم به ( حيث 01)وليس مجرد خيار لهم 
 حد سواء.

 طراف بالتعاون مع المحكمة   الأ التزاممضمون  :01
توفير  ب ،طراف الدعوى أ (646) ج44ب و 44،أ  44 للمحكمة في مواده الداخلي النّظاميلزم 

من خلال  ،هاوقائع إثبات وى وفحصها و جميع التسهيلات الضرورية لتتمكن المحكمة من دراسة الدع
  ضرورية لاقامة العدل.  اهاتر   التّي ،الممكنةهم لكافة التدابير اتّخاذ 

 
(646) Arts 44A et 44B , 44C « Les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la 

conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que 

la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice. Cette obligation 

s’applique également, le cas échéant, aux Parties contractantes qui ne sont pas parties à la 

procédure. » « Lorsqu’une partie ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour 

relative à la conduite de la procédure, le président de la chambre peut prendre toute 

mesure qu’il juge appropriée. » « 1. Lorsqu’une partie reste en défaut de produire les 

preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des 

informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de 

participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les 

conclusions qu’elle juge appropriées. 2. L’abstention ou le refus par une Partie 

contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en 

soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête. ». 
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  المحكمة طراف بالتعاون مع الأ التزام أنّ  بين لنايت المذكورة أعلاه المواد تحليل و  قراءة من خلال
تطلبها   التّيجميع المعلومات لها  ات وأن يقدمواجراءالمشاركة بفعالية في الإ يهميتوجب عل أنّهيعني 

  . نفسهم بالكشف عن المعلومات ذات الصلة بدراسة الدعوى وفحصها أبعناية وأن يقوموا ومن تلقاء 
يكون   التّيو  ات جراء ليست طرفا في الإ  التّيخرى الأ المتعاقدة الدّولليشمل  لتزامويمتد هذا الا

 .فقط مثلا أحد رعايها المدعي
وفي  ،وقائعال إثبات العناية اللازمة خلال مرحلة  بدل ،طراف الدعوى أعلى  لتزاملتحقيق هذا الا 

ولو   امناسب تراه  التّيستنتاج الإ إلىيجوز للمحكمة أن تتوصل  لتزامفي أداء هذا الا حالة تقصيرهم
لجميع  أطراف الدعوى  امتثال لتزام كما يتطلب لتحقيق هذا الا. المتقاضيصالح هذا  ليس فيكان 

حد أكأن يقوم مثلا ، وفي حالة رفضهم القيام بذلك ات جراءالإالمحكمة المتعلقة بسير  مراو أ
تنظر في الدعوى   التّييحق لرئيس الهيئة القضائية ، جلسات الاستماع المتقاضين بعدم الحضور

 ات.جراءسير الإ  يضمن  حتّى  يراها ضروروية التّيات جراءكافة الإ اتّخاذ 
 ات المدعي  التزام :02

  التزام فيه على  تؤكّد وجدنا أن المحكمة دائما ما  ، القضائي للمحكمة جتهاد من خلال استقرائنا للا
ات والآجال المحددة من جراءالإوأن يراعي  ،هابإظهار التعاون الجاد والفعلي مع هممثّلو  يعالمد 

دلالة على  إضافيةدون طلب مهلة  ةجال المحدد في الآ هدم رد ع إعتبار لها يمكن و   .(647)طرفها
يعتبر   هالرسائل تهاستجاب وعدم هدم رد فع ،من الجدول دعواه وتشطبهاعدم رغبته في الاستمرار في 

  ها شطبلها  المناسب  من  أنّه لم يعد ينوي مواصلة دعواه و  أنّه كثر شيوعا لتفهم من خلاله السبب الأ
وفي  له بإرسال رسائل وخطابات عادية  في البدايةها قيام بعد لاّ إ جراءهذا الإ تتخذ ولا من الجدول. 

  منها وقد تلجأ وكعقاب  ،بالاستيلاممع الاشعار  رسالةرسال إتقوم ب ، هممثّلو عدم رد أحالة عدم رده 
يرغب فيها بمواصلة   التّي في الحالات  حتّى ،من الجدولدعواه شطب  إلىعن تقاعس وعدم رده 

 حتّى.  لذلك و (648) هات السابق ذكرها دون رد منجراءت الإذ تخإن تكون قد أبعد  ،هامامأات جراءالإ
حددتها   التّيع الرد في المهلة لايستطي أنّه يدرك ماعند يمكن له  فإنّهيتجنب المدعي مثل هذا العقاب 

كما   ،لتقديم الملاحظات والمستندات المطلوب منه تقديمها هامن إضافيةطلب مهلة  إلى اللّجوءله، 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (647)

- Arrêt Bekauri c. Géorgie, N°14102/02, 10/04/2012, définitif 10/07/2012,§ 24, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110280, consulté le 21/05/2021. 
(648) Inan Sevinc, Op. Cit, p p 149-150. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110280
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وقبل ارسالها لرسالة مع   حددتها له التّيجال الآ سنرى في الفرع الثاني من هذا المطلب قبل انتهاء 
 . الاشعار بالاستلام 

وقع في  بأية تغيير  إعلامها عليه يتوجب  فإنّهالمدعي بالتعاون مع المحكمة  لتزاماستكمالا لا
تتمكن من   حتّى. (649) ذات صلة بالدعوى تنشأ بعد تقديم دعواه للمحكمة مهمّةواقعة  يّ أأو  عنوانه

 لدعوى.إيجاد حل ل إلىوتتوصل ارسال الرسائل والمستندات 
لم تعد  أنّه هااستنتاج إلى يؤدّي ،المحكمةالتعاون بينه وبين  التزامالوفاء ببقيام المدعي  إن عدم

  01/ 37هذا الاستنتاج بشطبها من الجدول طبقا للمادة رغبة في مواصلة دعواه وتقوم بناء على الله 
 إلى  اللّجوءحق ل هإستعمال إساءةواه غير مقبولة بسبب عد  إعتباركما يمكن لها  ،تفاقيةمن الا 

هذه  كانت  اإذ خاصة  ،واخفاءه لها في الدعوى  مهمّةتقديم معلومات ب هقيامنتيجة لعدم المحكمة 
تفسير كاف لسبب عدم كشفه عن تلك  يقم بتقديمولم  ،ى الدعو جوهر بتتعلق  المعلومات 
وبذلك يكون  ،تضليل المحكمة إلىتؤدي  (651)بةإذ م عن قصد معلومات كقدّ  أنّه، أو (650)المعلومات 

ثبث   اإذ  هاساء استخدام موارد أ أنّهرأت  الّذيالمدعي  ممثّل  منع ويمكن لها  ،هاقد استغل بسوء موارد 
 كعقاب له. (652) التمثيل أمامها مرة أخرى  منمتعاون معه  أنّه
 المتعاقدة الدّولات التزام :03

لضمان حسن  ها مع بالتعاون  المتعاقدة الدّول التزامعلى  ،ها القضائياجتهاد كدت المحكمة في أ
سبق  الّذيو  اللّجوءفي  حقّهمل فراد الأ ممارسةعدم عرقلة  لتزاميشمل هذا الا ،ات الدعوى إجراءسير 

ميع لها ج لمتعاقدةا الدّولة تقديم كما يشمل ،(653)في الباب الأول من هذه الرسالة ليهإالتطرق 
تقديمها  وفي حالة امتناعها عن  ،هاتتخذ  التّي ات جراءوالمشاركة في جميع الإ تطلبها  التّيالمعلومات 

نظامها   به وشطبها من الجدول وهذا حسب ماجاءدراسة الدعوى  يشكل سبب لوقفها لا امتناعها فإنّ 
 وأنّ  إليها اللّجوءفي  فراد لحق الأ انتهاك يوجد  أنّه  ها تفهم من أنّهغير  ،ج44 مادتهفي  الداخلي

 
(649) Art 47/07 du reglement.   
(650) Décision Donchev c. Bulgarie, N°23530/05, 06/07/20210, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100250,  consulté le 22/05/2021.  
(651) Décision Kérétchachavili c. Géorgie, N°5667/02, 02/05/2006, sur le site internet 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75414, conslté le 22/02/2021. 
(652) Arrêt Bekauri c. Géorgie, Op.Cit, § 24. 

   إلى العنصر المتعلق بعدم عرقلة سلطات الدّولة المدعى عليها لحقّ الأفراد في اللّجوء إلى المحكمة نظر أ  (653)
 من هذه الرسالة.  58-57ص ص 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100250
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75414
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  ارتكبت فعلا المدعى عليها  الدّولةفوبالتالي  (654) يزعمها المدعي صحيحة التّي ات نتهاك الوقائع والا 
 .هاويتم ادانتها من طرف نتهاكالا

 الثانيالفرع 
   كتابيةالملاحظات التقديم   

ملاحظات الالمدعى عليها حق تقديم  الدّولةلكل من المدعي و  الداخلي للمحكمة النّظاممنح 
تقبلها الهيئة   حتّى ) ثانيا( وأجال تقديمها( )أولا فيها توفّرالواجب أن ت شروطوحدد له ال .كتابيةال

 القضائية المعروضة عليها الدعوى. 
 : شروط قبول الملاحظات الكتابية أولا

عند    عتباروتأخدها بعين الا أطراف الدعوى تقبل المحكمة الملاحظات الكتابية المقدمة من  حتّى
 جملة من الشروط  هافي توفّرأن ت اشترطت  ،الشكاوى المزعومة من المدعيين و  القضية وقائع تها لدراس

قامت بتحديد هذه الشروط في  .(03)رسالها إطريقة و ( 02) ( ومضمونها01)ا كلّهبش تتعلق
أصدرتها ووضعتها كملحق في نظامها الداخلي   التّيبالملاحظات الكتابية  الخاصّةتعليماتها العملية 

الراغبين في   فراد ليتسنى للأ الإلكترونيها ونشرها على موقعها إعداد قامت ب التّيومبادئها التوجيهية 
 خاصة  والجمهور بصفة عامة  من الاطلاع عليها ومعرفتها مسبقا. دعوى بصفةرفع 
   شكل الملاحظات الكتابية :01

  ها تجاوز حجمي ألاّ  ،كأصل عاميشترط لصحة الملاحظات الكتابية المقدمة من أطراف الدعوى 
  الشّكل لتظهر ب بتنسيقها )ب(ق بشكلياتها ) أ( و تتعللمعايير تخضع أن و  ،(655) صفحة (30ثلاثين )
 والمحدد من طرف المحكمة. المطلوب 

  شكليات الملاحظات الكتابيةب الخاصّة معاييرال :أ
 :(656)يما يل المتعلقة بالملاحظات الكتابية المقدمة للمحكمة جميع الوثائق  تتضمنيجب أن 

 ؛سمهاإرقم القضية و  -

 
(654) Arrêt Timurats c. Turquie, N° 23531/94, 10/06/2000, § 66 sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63140,  consulté le 22/05/2021. 
(655) Instruction pratique, les observations écrites, annex du reglement, § 12. 
(656) Ibid, § 10. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63140
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الرد على ملاحظات حول المقبولية والموضوع، ك ،طبيعة المحتوى  إلىعنوان يشير  -
 الموضوع، ملاحظات حول ضوع المقدمة من الحكومة / المدعيملاحظات على المقبولية والمو 

 لخ.إالموضوع...حول المقبولية و  إضافيةملاحظات 
   معايير تنسيق الملاحظات الكتابية :ب

 : (657)  ما يلييجب أن تكون جميع الملاحظات الكتابية المقدمة للمحكمة منسقة وفقا 
ن أويمكن قراءتها بسهولة، و  ) حاسوب أو أي آلة كاتبة أخرى( لة الكاتبةمكتوبة على الآ -

 ؛تكون وفق القياسات المحددة من طرف المحكمة
   ؛ترقيم جميع الصفحات  يّ أ ،مرقمة -
 ؛فقرات مرقمة إلىمقسمة  -
        أحكام المحكمة تتوافق مع شكل أو أسلوب قرارات و فصول و/أو عناوين  إلىمقسمة   -

  . الصلة، الشكاوى، القانون، الاعتراض الأولي من.. ( الداخلي ذو ممارسة) الوقائع، القانون ) 
 ؛المزعوم للمادة...( نتهاكالا

الرد على المسائل المطروحة من قبل المحكمة أو الحجج  تتضمن بيانا في قسم منفصل حول  -
 ؛قدمها الطرف الآخر التّي

في ملحق مستند  وضع كلعندما يقوم طرف ما بتقديم مستندات تدعم ادعاءاته، يجب   -
 ؛ الملحقة بها الأدلّةجميع الوثائق و  إلى شارةأن تتضمن الملاحظات الإمنفصل، و 

 مختصر.  بملخص  ارفاقهاصفحة يجب (  30 ثلاثين ) تجاوزت الملاحظات استثنائيا اإذ   -
لغات  إحدىب  كتابتهايمكن  أنّه، غير غات الرسمية للمحكمةاللّ  إحدىهذه الملاحظات بتكتب 

وتعتبر النسخة المقدمة   ،غات الرسميةاللّ  إحدىب منها شريطة تقديم نسخة أخرى  ،المتعاقدة الدّول
تستعملها المحكمة لدارسة  التّي النسخة  أيّ  ،(658) هي النسخة الأصلية الرسمية للمحكمة  اللّغةب

 وفحص الدعوى وحل القضية.

 
(657) Instruction pratique, Les observations écrites, annex du reglement, § 11. 
(658) Lignes directrice concernant le dépôt d’observations  suite à une communication 

simplifiée, À lire conjointement avec l’instruction pratique édictée par le président de la 

Cour conformément à l’article 32 du règlement le 1er novembre 2003, modifiée le 22 

septembre 2008 et le 29 septembre 2014, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guidelines_pleadings_communication_FRA.pdf 

consulté le 10/01/2019. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guidelines_pleadings_communication_FRA.pdf
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   الملاحظات الكتابية مضمون   :02
   المدعي  هنا هومايهمنا و  - أطراف الدعوى يقدمها  التّيالملاحظات الكتابية  تضمنتيجب أن 

  :(659) نات والمعلومات الآتيةاهم بها البي إخطار بعد 
  . بالموضوع  ثمّ بالمقبولية أولا  سواء تعلقت الدعوى، بوقائع  المتعلقة مهمّةال الملاحظات جميع   -

 غرفة أو لجنةسواء كانت ال نّيةبيان بالوقائع يمكن للهيئة القضائية المعلالمدعي  عدم تقديمفي حالة 
   .المدعى عليها الدّولةقبول النسخة المقدمة من ب  إقرار تصرفه بمثابة اعتبار ثلاثة قضاة،

من ناحية  كانت  سواء ية علاقة بالقضية ودراستهاأ ليست لها  التّيالوقائع  إلى إشارةأي  حدف-
 ؛المقبولية أو الموضوع

فيجب على المدعي   الصادر عن قلم المحكمة،لم يكن هناك اعتراض على بيان الوقائع  اإذ  -
قامت الهيئة القضائية المختصة بطرح   اإذ ، مرملاحظاته على بيان موجز لهذا الأ في صرت أن يق

من   55دون الاخلال بالمادة سئلة محددة حول حقيقة الواقعة أو القانون، فيجب على المدعي أ
 ؛على هذه الاسئلة  ، قصر حججه(660) للمحمكة الداخلي النّظام

صلة الداخلية ومستندات أخرى ذات سواء كانت قرارات  القانونيّةج والحج الأدلّةتقديم كافة  -
  خيرة هذه الأ بادعاءات ذات الصلة  وأالمدعى عليها،  الدّولةتعارضها حكومة  التّيبوقائع الدعوى و 

، وأن يقدموا للمحكمة ترجمة للقرارات الداخلية ومختلف الوثائق  بشأن الوقائع المتنازع عليها
 ؛اللغات الرسمية للمحكمة إحدىوالمستندات ذات الصلة ب

ه بشأن وقائع القضية على النحو المنصوص عليه اتّخاذ تم  الّذييوضح الموقف  بيان موجز -
الأسئلة   عنالإجابة  إلى ضافةبالإ ،المتعلقة بموضوع الدعوى  القانونيّةالحجج و مقبولية قرار الفي 

كانت  اإذ وهذا  المتعلقة والمطروحة من قبل الهيئة القضائية المختصة حول الوقائع والقانون 
 . مقبولية الدعوى قرار  اتّخاذ بعد  الملاحظات الكتابية قدمها المدعي

 

 
(659) Lignes directrice concernant le dépôt d’observations suite à une communication 

simplifié, Op.Cit. 
(660) Art 55 du reglement « Si la Partie contractante défenderesse entend soulever une 

exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les 

circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de 

la requête présentées par elle au titre, selon le cas, de l’article 51 ou de l’article 54 du 

présent règlement. ». 
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 رسال الملاحظات الكتابيةا شروط :03
حظات لاعند إرسالهم للم  بها لتزامالا طراف الدعوى عليهملأ المحكمة جملة من الشروط وضعت 

 :  (661)وتتمثل هذه الشروط في .ليهائق والمستندات المرفقة إوجميع الوثا الكتابية
أو في شكل نسخة واحدة عن طريق  نسخ  ةفي ثلاث الإلكترونيعن طريق البريد  إرسالها -
 .رسال من خلالهلا يتم الإ حيث من الارسال،   (662)العادي الإلكترونيالبريد  وأستثنت  الفاكس
  .عند الإرسال وقع الملاحظات  الّذي شّخص يظهر اسم الأن    -

الملاحظات الكتابية والوثائق بطريقة لا تتفق مع الشروط السابقة الذكر ) سواء في حالة تقديم 
 دعوة وط الإرسال(، يجوز لرئيس الغرفة أو القاضي المقرر أو المحتوى أو شر  الشّكلمن حيث 

هذه أنّ  اعتباركما يمكنه  ،تقديمها وفقا للشروط المحددة عادةالمدعي ) الطرف المعني( لإ
 . عتبارخدها بعين الا أوفي هذه الحالة لا ي ،بطريقة صحيحة  تقدّمالملاحظات لم 

 ل تقديم الملاحظات الكتابية  ا: أجثانيا
رفة أو رئيس الغ يحددها التّيجال لآوفقا لوثيقة أخرى  يّ أأو الملاحظات الكتابية  يتوجب تقديم

    عليها  عن طريق ختم هاتاريخ إستلام ضع قلم المحكمةوي ،(01) القاضي المقرر حسب الحالة
ويترتب   (.02) و القاضي المقرر حسب الحالة أرئيس الغرفة  هذه الآجال قابلة للتمديد من طرف

يمنع من   غير أن هذا لا ،كأصل عام (663) اج بهاجعدم الاحت المحددة الآجالخارج  هاعلى تقديم
 تتعلق بموضوع القضية.   مهمّةبأمور   الخاصّةتقديم الملاحظات 

 الملاحظات الكتابيةآجال تقديم  سريان :01
يمنح لها   فإنّه ،كتابية أول مرةال المدعى عليها لتقديم ملاحظاتها الدّولةيتم دعوة حكومة عندما  

المحكمة لهذه  بمجرد استلامو ، لتقديمها تحسب من تاريخ دعوتها سبوعا( أ16ستة عشر )  أجل
عند  عليه و  .سابيعأ (06)  يقوم بالرد عليها في أجل ستة الّذيمدعي  إلى يتم إرسالها الملاحظات 

 
(661) Instruction pratique, Les observation écrites,  Op.Cit, §§ 3,9, 22-23 

- Voir aussi: Lignes directrice concernant le dépôt d’observations  suite à une 

communication simplifiée, Op.Cit. 

، فيقومون بإرسال الإلكتروني الآمنعن طريق البريد ارسال ملاحظاتها بالمتعاقدة  الدّولقامت بعض حكومات   (662)
، كما يتلقون الآمن الذي تم انشاؤه لهذا الغرضموقع الويب  إلىجميع ملاحظاتهم ومختلف مراسلات عن طريق نقلها 

 مختلف المراسلات المرسلة إليهم من قبل قلم المحكمة عن طريق هذا الموقع.  
(663) Art 38 de reglement. 

- Voir aussi : Instruction pratique, Les observation écrites, Op.Cit. 
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  هذه الآجال الممنوحة للأطراف  ،التّسوية الودّيّةموقفه من ويبين  التعويض العادل طلب  تقديمرده 
       .(664) في الحالات المستعجلة هاإختصار  حسب الحالة و القاضي المقررأيمكن لرئيس الغرفة 

المدعى  الدّولةحكومة  المقدمة من ملاحظات الفي الرد على  فيها المدعي يرغب لا  التّيفي الحالة 
عادل، يتوجب عليه ابلاغ المحكمة بذلك في  على تعويض في تقديم طلب للحصول ولا  عليها 

، في حالة  المدعى عليها الدّولةعلى ملاحظات حكومة  الممنوحة له للرد  أسابيع (06)  الستة غضون 
من  37لم يعد ينوي مواصلة الدعوى وتقوم طبقا للمادة  أنّهأن تعتبر  لها فيمكنها عدم ابلاغ

 بشطبها من الجدول.  الاتفاقية
  الوطنيّة بتقديم ملاحظاتها بلغتها  المدعى عليها الدّولةحكومة يسمح فيها ل التّي بالنسبة للحالات 

  إلى ترجمة لها  تقديم ،الداخلي للمحكمة النّظاممن  أ-04/ 34لمادة احسب ماجاء في يجب عليها 
المقدرة  و  لجنة الثلاثة قضاةيحددها رئيس الغرفة أو  التّي فترة الغات الرسمية للمحكمة خلال اللّ  إحدى

 .(665) أسابيع( 04) بأربعة 
 قد منحاالمحكمة  ات ممارسو  الداخلي النّظام مايلاحظ على كيفية تقديم الملاحظات الكتابية أنّ 

  ممّا  ،بفرص متساويةديم الملاحظات الكتابية المدعى عليها حق تق الدّولةلكل من المدعي وحكومة 
 ضمان حقوقهم. فراد لأا  يسهل على

 الكتابية آجال تقديم الملاحظاتتمديد  :02
د آجال تقديم الملاحظات تمديبغية طلب  تقديمالمدعى عليها(  الدّولةيمكن للمدعي )أو حكومة 

 تبرر التمديد  التّيبمجرد حدوث الظروف ويشترط في هذا الطلب أن يكون مسببا ويقدم ، كتابيةال
تنطبق   الآجال الجديدة لا فإنّ  يهوعند الموافقة عل ،الملاحظات  وقبل انتهاء الآجال المحددة لتقديم

وهذا  ،(666)لم تطلب التمديد  التّيطراف بما في ذلك نطبق على جميع الأت  بلالمدعي فقط،  على
 .تطبيقا لمبدأ المساواة 

منح كافة   المتعاقدة الدّوليتوجب على  طراف الدعوى،أجل ضمان مبدأ المساواة بين أمن 
وتقديمها في الآجال المحددة،  مدعين( للحصول على مختلف الوثائقال) فراد للأ الضرورية التسهيلات 

 
(664) Information aux réquérants, Procédure après la communication d’une requête (une 

seule phase), cour européenne des droits de l’homme, 14/05/2019 , sur le site internet 

https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_FRA.pdf, consulté le 

15/07/2019. 
(665) Ibid. 
(666) Instruction pratique, Les observation écrites, Op.Cit, §§ 19- 21. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_FRA.pdf
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 وادعاءات  مزاعملتأكيد ك هذا التصرف تأخد المحكمة، مبرر مقبولدون  ها لهموفي حالة رفض تقديم
  من الاتفاقية  38المفروضة بموجب المادة  ات لتزامللا الدّولة امتثالعدم من جهة وتعتبره  المدعي

 . من جهة أخرى 

 الفرع الثالث 
 جلسات استماع

خاصة   ةقانونيّ تتعلق بمسائل  هذه الأخيرة أنّ  اة الهيئة المعروضة أمامها الدعوى،قض رأى اإذ 
، أو  ات الكتابية المقدمة من الأطرافعن طريق الملاحظوقائعها  إثبات و كن من حلها متت ولم معقدةو 

القضاة  هؤلاء  ويرى  .بعاد سياسية حساسةأ ذات  الدعوى المعروضة عليهم تكون فيها التّيفي الحالة 
  يقررون م فإنّه هاتساهم في حل التّي بعض التوضيحات  تقديم ستمكن منالمناقشات الشفوية  أنّ 

ويتولى رئيس    .(667) عقد جلسات استماع ) أولا( في قاعة الجلسات التابعة للمحكمة إلى اللّجوء
تكون   يشترط فيها أن التّي) ثانيا(، لية تنظيم هذه الجلسات مامها الدعوى عمأالهيئة المعروضة 

ها  الانتهاء من عقد بعد و  ،وأن تعقد بأحد لغات المحكمة ) رابعا( لمبدأ الشفافية، تحقيقا ) ثالثا( نّيةعل
 . يستعين به القضاة في حل الدعوى  (خامسا)  تقرير خاص بها إعداد م يت 

 
 

 
 : أمثلة هذه الجلسات نذكر ومن الإلكتروني. الاستماع المنشورة على موقع المحكمةجلسات مختلف نظر لأ  (667)

   22/01/2019المنعقدة بتاريخ  18/ 12148ضد فرنسا رقم القضية "   A.M " بقضية الخاصّة جلسة الاستماع  -
 والمتعلقة بترحيل المدعي من فرنسا .

المنعقدة بتاريخ  1874/13القضية  رقم  اسبانياضد   " Lopes Ribalda et autres " الخاصّةجلسة الاستماع  -
 في الخصوصية  الحقّ  انتهاكوالمتعلقة ب 28/11/2018

، المنعقدة بتاريخ 76639/11 القضية  رقم أكرانياضد   " Denisov  " بقضية الخاصّة جلسة الاستماع  -
 . أدلّةفي المحاكمة الع الحقّ والمتعقلة ب 18/10/2017

 ) Husayn "وقضية  11/ 2876 القضية  رقم  بولندا ضد "    Al Nashiri  " بقضية  الخاصّة جلسة استماع 

Abu Zubaydah)   " والمتعلقة بتسليم رجلين   2013/ 12/ 03والمنعقدة بتاريخ  13/ 7511 القضية  رقم بولنداضد
ساليب أيكية واستعمل فيها مر المخابرات الألوكالة  سرّيّةماكن أإرهابية، تم احتجازهما في  إعمالا بمهميشتبه  قيا

   للمحكمة :  الإلكترونينظر للموقع أ. نّيةاستجواب غير قانو 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=fre  04/02/2019بتاريخ . 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=fre
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 الاستماع ات: قرار عقد جلسأولا
ها  إستعمالف ،لجان الثلاثة قضاة  حتّىاستثنائي أمام الغرف و  إجراء، تعتبر جلسات الاستماع

تمنح هذه   ،طلاقعلى الإ القاضي المنفرد  أمام  ولا تستعمل .الكبرى  ةالأساسي يكون أمام الغرف
عليه   يبنون  الّذيساس توفير الأ من خلالها حيث يتمكن القضاة ،(668) للدعوى  إضافيةالجلسات قيمة 

ات جراءورغم أهميتها تبقى الإ أنّها تلعب دورا تكميليا في توضيح القضية. غير أنّهكما  ،مهمّ أحكا
وى والشكاوى المزعومة من  اوقائع الدع ثبات لإ يعتمد عليه القضاة  الّذيالأساسي  جراءالكتابية الإ

القرار يكون هذا ، أن تقرر عقد جلسة إستماع و للجنة الثلاثة قضاة،أ للغرفة يمكن استثناء  و  .المدعي
قرار   اتّخاذ بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسها، وعادة ما تكون هذه الجلسة قبل ا إمّ 

  يمكنو . (669) طراف للتطرق وتناول المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى المقبولية، كما يتم دعوة الأ 
 .(670) قرار المقبوليةل هاإصدار استماع حول موضوع القضية بعد للغرفة أيضا أن تقرر عقد جلسة 

        الدعوى رئيس الهيئة المعروضة عليها عندما يقرر  فإنّهالقضائي للمحكمة  جتهاد الاحسب 
ابلاغ جلسة الإستماع يتم عقد  ،(الغرفة الكبرى رئيس  وأ، ) رئيس الغرفة أو رئيس لجنة الثلاثة قضاة

، تتطلب ردا سئلة لهمأعلى عادة مصحوبا برسالة تحتوي الابلاغ  هذا ويكون  بها، أطراف الدعوى 
 . منهم شفويا
 : عقد جلسات الاستماعثانيا

الحضور   لهم حقين الّذي  الأطراف إلى بداية ستماع نتطرق توضيح طريقة عقد جلسات الإل
 (.02نظام سير هذه الجلسات ) إلى ثمّ  (01للجلسة ) 

 جلسات الإستماع ن يحق لهم حضورالّذيطراف لأا :01
طراف الأبدعوة   جلسة الاستماعها لسابيع على الأقل من عقد ( أ 03) ثلاثة قبل المحكمة تقوم 

عدد ط ضبب القيامويمكن لها ، جلسةللن سيحضرون الّذيلأشخاص بأسماء ا سميةاتقديم قائمة  إلى
 للمحكمة  على الموقع الرسميمن خلال تتبعنا لجلسات الاستماع و  شخاص الحاضرين للجلسة.الأ

 
(668) Janneke Gerards, Op.Cit, p 244. 
(669) Art 54/05 du réglement. 
(670) Art 59/03 du réglement. 
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  التّي  الاستماع جلسات دعوا الأطراف الآتية الذكر للحضور أمامها في ن المحكمة تأوجدنا 
 : (671) تجريها
 أمريل المدعي في الجلسات تمث ، لأنّ بالحضور والمثول : يقوم هذا الأخيرالمدعي ممثّل - 

 ؛ اجباري 
ن يتم  أدعت الضرورة يجب  اإذ  المحكمة:الشهود والخبراء المذكورين من طرف عن  ممثّل -

 ؛ن تم ذكرهم من طرف المحكمةالّذيالشهود والخبراء  هؤلاء تمثيل
 ؛رغب بذلك اإذ حضور ال لهالمدعي: يمكن  -
بذلك  رغبت  اإذ  : يمكن لها الحضوررعاياهاحد المدعي أيكون  التّي المتعاقدة الدّولة -

 ؛ يإلزامغير  فحضورها
 الحضور؛ : يمكن له الإنسانوض حقوق مف  -
  ويمنح ، ها لحضور  إذنالحصول على شريطة : يمكن لهم الحضور (672) في الدعوى  متدخّلينلا -

 . فقط في حالات استثنائية ذنهذا الإلهم 
 نظام سير جلسات الاستماع :02

) لجنة ثلاثة قضاة، الغرفة أو الغرفة الكبرى( قبل   تعقد الجلسة التّيالهيئة  رئيس الهيئة يقوم 
اجتماع قصير حول المسائل   ويعقد معهم ي الأطراف ممثّلبالإلتقاء مع عقد جلسة الاستماع، 

حالة الفي  ،(673)والوقت المسموح به لكل طرف التّرتيب ويبلغهم بقواعد الجلسة ويذكرهم ب  جرائيةالإ
آخر غائبا أو يرفض حضور الجلسة، يجوز  شّخص  طراف غائب أو أيّ حد الأأ يكون فيها التّي

 .(674)كان هذا يتوافق مع حسن تسيير العدالة اإذ أن تقرر عقد الجلسة  تعقد الجلسة التّيللهيئة 
الأطراف  بتوزيع الكلمة على قوم بعقدها ت  التّيرئيس الهيئة يتكفل أثناء عقد جلسة الاستماع 

فالجلسات المخصصة للمقبولية والموضوع يتم اعطاء الكلمة أولا لحكومة  ية الدراسة،حسب نوع
  هذا  فيتم عكس الدعوى ا الجلسات المخصصة لموضوع ، أمّ الطرف المدعي ثمّ المدعى عليها  الدّولة

، بعدها تعطى الكلمة المدعى عليها الدّولة حكومةل ثمّ للطرف المدعي مة أولا تعطى الكل إذ  ،مرالأ

 
: الموجودة على مستوى الموقع الإلكتروني للمحكمةأنظر لمختلف جلسات الاستماع   (671)

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=fre 

 من هذه الرسالة.  262-247ص ص    :في الدعوى أنظر  التدخّل والمتدخّلينبخصوص   (672)
(673)  Jean-Paul Costa, Op.Cit, p 203. 
(674) Art 64 du réglement 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=fre
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خرى  أالكلمة مرة حالة إ ليتم بعدها، سئلة على الأطرافالقضاة بطرح الأ يقوم ثمّ ن وجدو إ متدخّلينلل
من أجل الرد على الاسئلة  ،مركان أول الأ الّذي التّرتيب المدعى عليها والمدعي ب الدّولةلحكومة 

 .(675) الجلسةتغلق  بعد انتهاءهم  و المطروحة والتعليق على الحجج الجديدة، 
تكملة النقص   إنّماو سبق تقديمها  التّيتكرار الملاحظات  جلسات الاستماعالهدف من  لا يكمن

  إلى ويمكن تقسيمها  ،لي ساعتيناحو  الواحدة بلغ مدة الجلسةتالموجود فيها وتوضيحها، 
  :(676) مرحلتين 

  عن جابة الإو دعم ادعائتهم،  بغيةحججهم الرئيسية  قويّةيقوم فيها الأطراف بت: المرحلة الأولى 
  تنظر في القضية قبل الجلسة  التّيالهيئة القضائية من طرف  عليهم  هاطرحسبق  التّيسئلة الأ

القضايا  حالة في أطول  للإجابة الممنوحة لمدّةتكون افي القضايا العادية و  دقيقة(  30ثلاثين ) خلال 
 ويكون وقت الممنوح لهم أقل من الوقت  الممنوح  للأطراف.  متدخّلينبعدها تمنح الكلمة لل ،المعقدة

قبل  الجلسة من  خلالطرحت  التّيللتعليق على الحجج الجديدة  تخصص  :نّيةالمرحلة الثا
من   64لمادة حيث يحق للقضاة طبقا ل ،طرحها القضاة التّيالأسئلة  عنجابة الإو الطرف الثاني، 

ن قاموا بالحضور لجلسة  الّذي سئلة على جميع الأشخاص طرح الأ للمحكمة، الداخلي النّظام
 الاستماع. 

 جلسات الاستماع نّية: علثالثا
من   01/ 63حسب مانصت عليه المادة  نّيةعلبطريقة من حيث المبدأ  جلسات الاستماع تعقد  
 من الجمهور  كبر عدد أ الحضور يتمكن من حتّى ةمباشر  هاويتم تنظيم بث ،للمحكمة الداخلي النّظام

على  المحكمة  شترطت إلجلسة ا حضورولتنظيم طريقة  .محدود  داخل القاعة عدد المقاعد  نّ لأ
سنة على   (18 ثمانية عشرة ) سن بلوغفيها  متدخّلينوالالدعوى طراف أمن غير  ذلكفي الراغبين 

يبلغون  الجلسة أو تأجيل  إلغاء تم اإذ ة موفي حال خصصته لهذا الغرض،بملئ نموذج  والقيامالأقل 
جلسات الإستماع  يتم تصوير جميع أصبح  2007 سنة . وبداية من(677)في أقرب وقت ممكن بذلك

 

المنشورة على الموقع  مختلف جلسات الإستماع  بخصوص توزيع الكلمة في جلسة الاستماع، أنظر إلى   (675) 
 الإلكتروني : 

https :// home.aspx?p=hearings&c=fre  

Voir Aussi : Jean-Paul Costa, Op.Cit, p 203.  
(676) Jean-Paul Costa, Op.Cit, p p 203, 204. 

 Voir auussi : https :// home.aspx?p=hearings&c=fre, consulté le 04/02/2019. 
(677) Assister à une audience,Op.Cit.  
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تعقد  التّيسا للجلسات 14.30لمحكمة ابتداء من الساعة ل الإلكتروني موقعالبثها في  إعادة ويتم
غة الفرنسية تعقد مساء، كما يتم توفير الترجمة الفورية لها للّ  التّينهاية اليوم للجلسات في صباحا و 

 .(678) والإنكليزية
تقوم بعقد  التّي للهيئة القضائية  63 مادتهفي  للمحكمة الداخلي النّظامجاز أ استثناء أنّهغير 

يخدم  الغلق  عندما ترى أنّ  ،جلسة الاستماع في ظل توافر ظروف استثنائية بإجراها بطريقة مغلقة
حماية مصلحة  في مجتمع ديمقراطي، حيث تتطلب  العام والآداب العامة والأمن الوطني النّظام

  في ظل  نّية العل أن بوترى  ، سبب تراه ضروريا القصر أو حماية الخصوصية لدى الأطراف أو لأيّ 
أو بناء على طلب ا من تلقاء نفسها أو هذا القرار إمّ  تتخذ . ظروف تمس بمصلحة العدالةهذه ال توفّر

 ا إذ ا يحدد فيه م و مسببا  أن يكون  طلب ال هذا شترط في ي، آخر له مصلحة شّخص أو أي  الأطراف
الصحفيين والجمهور من  منع  هاتّخاذ وينتج عن  أو جزء منها فقط. الاستماع جلسةكان يشمل كافة 

  أنّ  وجدناالقضائي للمحكمة  جتهاد للا استقرائناومن خلال . جلسة الاستماعأو جزء من  حضور كلّ 
قليل  وعددها (679) يوجد فيها أطفال التّي في القضايابشكل رئيسي  تتخذ جلسات الاستماع المغلقة 

 . جدا
 لغة جلسات الاستماع  رابعا:

  عن طريق  دعوى من حيث المبدألل الأخرى  ات جراءالإغيرها من كتجرى جلسات الاستماع 
الترجمة  المحكمة توفّرو  ،(680) الفرنسية والانكليزيةوالمتمثلة في غات الرسمية للمحكمة اللّ  إستعمال
قلم  الابلاغ  الدعوى طراف أوعلى  ،(681)ها في الجلسةإستعماليتم لم  التّي نّيةللغة الرسمية الثا الفورية 

أن يطلب من  طرف  يلأ ويجوز. قصر وقت ممكنأها في إستعماليعتزمون  التّيالرسمية  اللّغةب
  ذن هذا الإقوم بمنح يو ، متعاقدةالرسمية لدولة  اللّغة إستعمالب ذنالإ تعقد الجلسة التّيالهيئة رئيس 

طلب  الّذيتحمل الطرف  مع إشتراطهتقتضي ذلك،  ات الدعوى إجراءمصلحة سير  نّ أ عندما يرى 
الفرنسية   اللّغةالترجمة الفورية نحو  توفروفي هذه الحالة  فقط، كافة التكاليف أو جزء منها ذنالإ

 
(678) Assister à une audience,Op.Cit. 
(679) Arrêt L c. Finlande, N°25651/94, 27/04/2000,  définitif 27/07/2000, § 07, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58783 , consulté le 04/02/2019. 
(680) Art 34/-04  du réglement. 
(681) Assister à une audience, sur le site internet https://www.echr.coe.int/Pages/home. 

aspx?p= hearings/calendar&c=fre, consulté le 04/02/2019. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/calendar&c=fre
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  لجلسات الإستماع فإنّ خر يحضر آ شّخص  ا بالنسبة للشهود والخبراء أو أيّ أمّ  .(682) والانكليزية
  م لغته إستعماليستطيع هؤلاء  أنّه على منه 34/06 مادتهالداخلي للمحكمة نص في  النّظام

غتين الرسميتين، وفي هذه الحالة يقوم قلم  اللّ  إحدىمعرفة خاصة ب م لم يكن لديه اإذ  ،الخاصّة
 ات اللازمة لضمان الترجمة الفورية.التّرتيب اتّخاذ المحكمة ب

 الاستماع ات: تقرير جلسخامسا
حسب اعتقادنا   السبب تقرير خاص بجلسات الاستماع، ويرجع  يّ أ  اتّخاذ ب لا تقوم المحكمة
قلم  ، فإنّ جراءبهذا الإ تعقد الجلسة التّيرئيس الهيئة رئيس  أمر اإذ  أنّهغير  ،للتكاليف المرتبطة به

 :منكل   ويضع فيه ،هإعداد ب للمحكمة الداخلي النّظاممن  70طبقا للمادة   يقوم المحكمة
 ؛عقدت الجلسة  التّيالهيئة تشكيلة  -
   ؛ومثلوا أمام المحكمةالاستماع جلسة ن حضروا لالّذيمة بأسماء الأشخاص قائ -
 ، ،تم طرحها والردود الواردة عليها  التّينص الملاحظات المقدمة والأسئلة  -
 .الاستماع  جلسةتصدر أثناء   التّيجميع القرارات نص  -
اللغات الرسمية للمحكمة وفي حالة صياغته كاملا أو   إحدىكأصل عام يتم صياغة التقرير ب  

ات اللازمة لترجمته  التّرتيبقلم المحكمة  ىيتول المتعاقدة، للدّولاللغات الرسمية  إحدىجزء منه فقط ب 
 .غات الرسميةاللّ  حدىلإ

 للمحكمة  الداخلي النّظاممن  70لزمت المادة أ ،تقرير جلسة الاستماع إعداد الانتهاء من  بعد 
 هإعداد ن تقع أثناء أ من الممكن  التّي ، من أجل تصحيح الأخطاء هي الأطراف نسخ عنممثّل منح

ويقوم قلم المحكمة بناء على تعليمات رئيس   شريطة عدم تغيير معنى ونطاق ماقيل في الجلسة،
وتتم هذه العملية تحت  التصحيح، أن يتم فيهايجب  التّيبتحديد الآجال  عقدت الجلسة التّيالهيئة 

  الإنتهاء من تصحيحه ليتم بعد  ،عقدت الجلسة التّيرئيس الهيئة  لطة ورقابة قلم المحكمة أوس
  قلم المحكمة ويعتبر التوقيع دليل على أنّ و  عقدت الجلسة التّي الهيئة توقيع عليه من طرف رئيس ال

 محتواه مطابق لما قيل في الجلسة.

 

 

 
(682) Art 34/03/ c -04/b du régelement. 
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 الرابعالفرع 
 في الدعوى  التدخّل 

حيث يساعد   مسار الدعوى في كبيرة  هميةأ  )أولا( لها وسيلة اجرائية  في الدعوى  التدخّليعتبر 
(  ثالثا ) باختلاف أنواعهم متدخّلينمن خلال منح ال ()ثانيا صحة الادعاءات المزعومة إثبات على 

 .(خامساملاحظات ) حق تقديم ال، ( رابعا) ةمعيّن ات جراءوفق لإ
 في الدعوى  التدخّلمفهوم  :أولا

أمام   التدخّليعتبر و مام إليها ممن لم يكن طرفا فيها أثناء قيدها ضفي الدعوى هو الان  التدخّل
    ليس وليد الاتفاقية بل لم يكن منصوص عليه في السنوات  فهو المحكمة، ذو منشأ قضائي،

مرة أول  ه المحكمةاستخدمتو في نظامها الداخلي فضلا عن الاتفاقية.  حتّىالأولى لعمل المحكمة 
 الدّولتدخل نقابات  أجازت  حيث  ،القانونيّةالنصوص في  به اعتراف رسمي أيوجود   دون من 

 ،(683) 1983لسنة  نظامها الداخليوالنص عليه في  تكريسهبعدها قامت ب ،في الدعوى     المتعاقدة
حاليا  . تهممارسبتعديل وقام  14 رقم البروتوكولجاء  ثمّ  ،(684) 1998 الاتفاقية سنة إلىلينقل بعدها 

 التدخّل على حق   ينصان التّرتيب للمحكمة على  الداخلي النّظامالاتفاقية و  من 44و  36 المادتين نجد 
   .في الدعوى 

 في الدعوى  التدخّلهمية أ: ثانيا
(  02و للمدعي )( أ 01في الدعوى أهمية كبيرة سواء كان ذلك للمحكمة ) التدخّليكتسي 

يساهم بشكل كبير في حل   ممّاائق الحقّ يساعد على توضيح العديد من الوقائع و  بصفة عامة التدخّلف
 القضية.  

 بالنسبة للمحكمة   التدخّلأهمية  :01
تم فيه   الّذيويسهل عليها تحديد السياق  أهمية كبيرة للمحكمة فهو يساعدها التدخّل يحقّق 
 التدخّل وهذا من خلال وجود نقاط في  ،تها الداخليةممارسالمدعى عليها أو  الدّولةقانون  اعتماد 

 
  إجراء إضافةوقبل تعديل الاتفاقية و  01/01/1983الداخلي القديم عند تعديله في  النّظامتم استنادا على   (683)

فتم تقديمها من  البقيّةا ، أمّ ( منها قدمت من الدّول02، اثنين )( تدخلا20قبول المحكمة لحوالي عشرون ) التدخّل
 : في. تفاقية(لالحكومية ) حسب مفهوم اطرف المنظمات غير ا

Frédéric Sudre, Op.Cit, p p 724-725. 
(684) Ludovic Hennebel, « Le role des amici curiae devant la cour européenne des droits 

de l’homme », in:  R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles,  N° 71, 2007 , p p 644-645. 
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نقاط تتعلق بالقانون المقارن تم تقديمها من   إلى  إضافةتتعلق بكيفية صدور القانون وكيفية تطبيقه 
يسهل عليها فهم   ممّا ،(685)وخبرة في هذا الموضوع اختصاص لها  التّي الإنسان قبل منظمات حقوق 

 ة المدعى عليها.للدّولالقانون الداخلي 
 للمدعي  بالنسبة  التدخّلأهمية  :02

قيام المنظمات غير الحكومية بتقديم   عن طريق المدعي قد يساعد  في الدعوى  التدخّل إنّ 
هو   ليس التدخّلالهدف من  نّ هذا الحال لا يكون دائما لأ بيانات وحقائق تدعم موقفه، غير أنّ 

 .الدفاع على المدعي
 في الدعوى  متدخّلين: أنواع الثالثا

  متدخّلين ال ذكرت ثلاثة أنواع من تفاقية نجدها قد من الإ 36المادة  نص  إلىرجوعنا خلال من 
 (. 03)  الإنسان( ومفوض حقوق 02شخاص )الأ(،  01)  المتعاقدة الدّول هم

 في الدعوى  متدخّلك  المتعاقدة الدّول :01
  1983الداخلي للمحكمة سنة  النّظامقبل تعديل  أول مرة فعليا التدخّلب المتعاقدة الدّول قامت 

 " Winterwerp  " في قضية النّظرضمن نصوصه وكان ذلك بمناسبة  التدخّلفي  الحقّ  إدراجو 
مة مقدمة من طرف المملكة ملاحظات كتابية للمحكحينها وروبية الأ اللّجنة قدمت  إذ  ،هولنداضد 

كان   اإذ  الأول الشّكل :ا وأخد ثلاثة أشكالتطّور المتعاقدة  الدّولليعرف بعدها تدخل . (686)المتحدة
متعاقدة ال الدّولةلهذه كانت  اإذ الثاني  الشّكلو  )أ( أي يكون من رعايها اجنسيّتهيتمتع بالمدعي 

  الثالث فيكون عند تدخلها  الشّكلا أمّ  ،)ب(المرفوعة أمام المحكمة  تجة عن هذه الدعوى ان مشكلة
 . )ج( لمصلحة حسن سير العدالة

 حد رعاياهاأيكون المدعي  التّي المتعاقدة الدّولةتدخل  :أ
المتعاقدة  ة للدّولالكبرى،  أو الغرفة أمام الغرفة المرفوعة يمكن في جميع الدعاوى كأصل عام 

لا   لجان الثلاثة قضاةتكون أمام  التّيالقضايا  - في الدعوى  التدخّل يكون المدعي أحد رعايها التّي
 من الاتفاقية.  1/ 36حسب المادة  وهذا  -فيها التدخّل لمتعاقدةا لدّولةليمكن 

 
(685) Philipe Leach, Op.Cit, p 50. 
(686) Françoise Hampson, « Intervention par des tiers et le role des organisation non 

gouvernementales devant la cour européenne des droits de l’homme », in: Emmanuel 

Decaux et Christophe Pettiti,   La tierce intervention devant la cour européenne des droits 

de l’homme et en droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 2008, p 128. 
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ي  الدّولمن قواعد القانون أساسه كون المدعي أحد رعاياها ي التّيالمتعاقدة  الدّولةتدخل يستمد 
تعرض مواطنها لضرر من طرف دولة أخرى يمكن  يفأي دولة  ،يةالدّولتحكم المسؤولية   التّية تقليديّ ال

  إحدى ن يتمتعون بجنسية الّذيعلى المواطنين  أمام المحكمةيقتصر  الحقّ هذا  غير أنّ  .التدخّللها 
برفع دعوى أمام المحكمة ضد فرنسا فلن تتمكن  قام جزائري نفرض مثلا أن  فلو .فقط المتعاقدة الدّول

لتركيا  فيمكن اليونان ضد  تركي مواطن  الدعوى  رفع اإذ لكن  ، في الدعوى  التدخّل الجزائر من 
  .التدخّل

الأمة(  الدّولة) المتعاقدةة للدّول يعتبر امتياز التدخّلمن  الشّكلمنح مثل هذا  يرى الفقهاء أنّ 
لحماية حقوق   وروبيالأ  النّظام في حين أنّ  ،هاثار آمن  أثّرو ناتج عن الحماية الدبلوماسية وهو 

نادرا  من الناحية العملية  أنّه غير  .(687) ةتقليديّ مور ال نفصال والابتعاد عن هذه الأللايسعى  الإنسان
في   ليس لها مصلحة أنّه، فالشائع التدخّلب  حد رعاياهاأيكون المدعي  التّي المتعاقدة الدّولة تقوم ما

 .تتدخل لا فهيلذلك  (688) بإستثناء دعمها للمدعي الدعوى 
  مصلحة الأن يكون لها  ،جنسيّتهب إليها المدعيينتمي  التّي المتعاقدة الدّولة لا يشترط لتدخل 

              ففي قضية  ،(689) تتدخل حتّى المدعى عليها الدّولةمصلحة  حتّىأو  المدعي يملكها  التّينفسها 
"soering  "  وأستطاع  ،ة المدعيحمصلألمانيا مختلفا عن  ن تدخلكا المملكة المتحدة ضد  

تدخل   عند  دعمتحصلوا على كما  ،عامذات نطاق   ةقانونيّ تطوير حجة  رغم هذا المدعي محامين
قامت قبرص عند   ،تركيا ضد  " Varnava et autres "أما في قضية . (690) يةالدّولمنظمة العفو 

المفقودين نتيجة  شخاص تستند على التشابه بين وضعية الأمفصلة  ة قانونيّ تدخلها بتقديم حجج 
هذه القضية وضعية المدعي كانت جزء من وجهة نظر في  .(691) سرّي النزاعات والاختفاء الق

المشكل المستمر للمواطنين   اطار فيتقع  ،هذه القضيةأنّ خيرة اعتبرت الحكومة القبرصية، هذه الأ 
 . لحد الآن لا يعرف مصيرهم الّذيو  المفقودين نتيجة للغزو التركي على الجزيرة

 
(687) Victor Guset, «  Quend la tierce intervention des Etats au profit de leurs nationaux 

exclut...les Etat- la restriction du droit d’intervention devant la cour européenne des 

droits de l’homme » ,in: J.A.D.E, October 2013, p 02. 
(688) Françoise Hampson, Op.Cit , p 127. 
(689) Ibid, p 126. 
(690) Arrêt Soering c. Rayaume-Uni, Op.Cit. 
(691) Arrêt Varnava et autres c. Turquie, N° 16064/90...16073/90, 18/09/2009,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94161, consulté  le 16/01/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94161
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 يعود و  ،المتعاقدة الدّولةدعوة  لمسألةلم تتطرق  نجدها من الاتفاقية  36/01لمادة ل وبالرجوع
وجود مثل هذا النوع  المادةوضعهم هذه عند لم يتوقعوا  واضعي الاتفاقيةلكون  حسب رأيناالسبب 

القضايا  العديد في المحكمة تطرقت لهذه المسألة  وعلى عكس الاتفاقية فإنّ  ،من الشكاوى والدعاوى 
  ه قضائي موحد يمكن  اجتهاد  كتابة هذه الأسطر غاية  إلىلا يوجد  أنّه  إلاّ  ،المعروضة عليها

تعرضت لهذه المسألة  التّي القضايا. ومن بين من الاتفاقية 36/01في تفسير المادة  المساهمة
كان ينبغي دعوة الحكومة الروسية  اإذ  في مسألة ما نظرت المحكمة حيث  ،السويد ضد "   I " قضية

  زعموا  من أصل شيشانيروسيين رعايا  همفي هذه الدعوى فالمدعين  ،أم لا ى للتدخل في هذه الدعو 
تمت   اإذ ة ما في حال تفاقيةمن الا 03و  02 المادتين لأحكام  انتهاكم سيتعرضون لسوء المعاملة و أنّه

 المتعاقدة الدّولةلا يتم دعوة  أنّهب في هذه الدعوى  قضت المحكمة لذلك ، بلدهم الأصلي إلىهم إعادة
لذلك  .(692) الدعوى في هذه  وعليه لا يتم تطبيقها ،لا يتحقق هنا 36من المادة  لغرض ا لأنّ للتدخل 

 للتدخل يعرض يكون المدعي أحد رعايها،  التّي المتعاقدة الدّولةدعوة  يكون فيها التّيففي القضايا 
  فإنّه  دولته، إلىلسوء المعاملة في حالة عودته  تعرضه إلىذلك  يؤدّيكأن  ،المدعي للضرر والخطر

لا يسبب تدخلها ضررا  التّيفي الحالات فقط  كون وعليه فدعوتها ت ،(693) تم دعوتها تلقائيا ي  لا
 تهعلى مصلح  حفاظا للمدعي

 لها مشكلة   التّي المتعاقدة الدّولتدخل : ب
  لا يكون المدعي من  التّي المتعاقدة للدّول للمحكمة الداخلي النّظاممن  44/03 المادة أجازت  

دولة  فيهاأول قضية قامت هولندا ضد  " X  " قضية وتعتبر ،في الدعوى  التدخّلرعاياها  بين
سبب هذه و  ة هي المملكة المتحدة،متدخّلال الدّولةوكانت  ،ذاتها نظرا لوجود المشكلة التدخّلب متعاقدة
 رأت المملكة المتحدة فمن اتفاقية احتجاز المرضى العقليين،  05ما تضمنته المادة  إلىيعود  الدعوى 

لذلك قامت ، هاينتهك أحكام هو الأخرفقانونها كان القانون الهولندي ينتهك أحكام الإتفاقية  اإذ  أنّه
القانون   انتهاك إلىتوصلت المحكمة  الدعوى وبعد دراسة  ،المحكمةعليه وافقت و  التدخّلبتقديم طلب 

 .(694)كما هو الحال في قانون المملكة المتحدة حكام الإتفاقيةلأ الهولندي

 
(692) Arrêt I c. Suéde, N°61204/09, 05/09/2013, définitif 20/01/2014, §§ 42-46, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126025, consulté le 15/01/2019. 
(693) Françoise Hampson, Op.Cit, p 127. 
(694) Ibid, p 128. 
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تتمكن من   حتّى المتعاقدة، ف الدّولصعب نوعا ما على  التدخّلهذا النوع من  ممارسة يعتبر  
ولا   مستمرة،و  دائمة بصفة الدعاوى المرفوعة أمام المحكمةمتابعة جميع  عليهايتوجب  هإستعمال

المدعي الطرف  يكون فيها التّي أو ،فقط مدعى عليهطرف  تكون فيها التّي  الدعاوى  تكتفي بمتابعة
يلجأ لذلك نادرا ما  هاقبلجهدا كبير من بدل  يتطلب  مرهذا الأ ،ومن رعاياها جنسيّتهب إليها ينتمي

 . (695) استعملته متعاقدة وتعتبر المملكة المتحدة أكثر دولة يهلإ
لا  في الدعوى،  الداخلي قانونيّ في نظامها ال شكلةمتعاني من  التّيالمتعاقدة  الدّولةتدخل  عند 

 التدخّل من عدمه مع الاتفاقية فهذا  المتعاقدة الدّولةفي مسألة توافق قانون  النظرالغرفة على  يتوجب 
معروضة عليها فقط  الالقضية  إلى التطرق ا مكانهبإف .(696) الاستشاري لها ختصاص لا يحل مكان الا

  قضى بها  التّي التدابير اللازمة تتخذ  ألاّ بعد صدور الحكم  ةمتدخّلال المتعاقدة ةللدّوليمكن كما 
غير   المرفوع ضد الدعوى ة المدعى عليها للدّولبطبيعته يكون ملزم فقط  هذا الأخير نّ ، لأ(697) الحكم

 إلى اللّجوءا قامت طواعية ب أنّه، بما ةمتدخّلال الدّولتطبيقه من طرف  إحتماليبقى هناك  أنّه
 رفع دعوى عليها بالسبب والموضوع ذاته. لتتفاذىالمحكمة 

كان قانونها   اإذ معرفة ما  من بينها: سباب أللتدخل لعدة  لها مشكلة، التّيلمتعاقدة ا الدّولةتلجأ 
تفاقية  ة فقط، أو لتفسير الامتدخّلال المتعاقدة الدّولةيهم  مرتفاقية، هذا الأالداخلي متوافقا مع الا 

تكمن أهمية  و . المتعاقدة الدّولجميع  علىه أثّر ينعكس  مربخصوص القضية المعروضة، وهذا الأ
منها  يعاني  التّيمن معرفة المشاكل  المتعاقدة الدّولفي كونه وسيلة تمكن  التدخّل النوع من هذا

عليها   عرفأن يقبل  هصلاح ابير اللازمة لإلتد ا مختلف تتخذ ذلك  أثّرعلى الداخلي و  قانونيّ ال انظامه
 .فراد سيساهم في حماية حقوق الأ ممّاتفاقية، ها أحكام الا نتهاكلا  دعوى 

 لمصلحة حسن سير العدالة  المتعاقدة الدّولةتدخل : ج
   التّرتيب على  للمحكمة الداخلي النّظامو  الاتفاقية أ من -44/3و 02/ 36 المادتين أجازت  

يكن  مول الداخلي قانونيّ في نظامها ال وإن لم تكن تعاني من أية مشكلة حتّى ،المتعاقدةة للدّول
   كون لها يط في تدخلها أن ولا يشتر  لمصلحة حسن سير العدالة التدخّل ،جنسيّته المدعي ينتمي إليها ب

 . فيهمصلحة 

 
(695) Françoise Hampson,Op.Cit, p 128. 
(696) Arts 31, 47-49 de la convention. 
(697) Françoise Hampson,Op.Cit, p p 128- 129. 
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 في الدعوى   متدخّلينالأشخاص ك :02
  النّظام و  أ من الاتفاقية – 03/ 44 و  02/ 36 للمادتينطبقا  معني بالدعوى  شّخص يمكن لأي 

لضمان حسن سير   التدخّلوقرر هذا النوع من . الدعوى في  التدخّل التّرتيب على  للمحكمة الداخلي
فإن تدخل   مصلحة لهايشترط لتدخلها أن يكون فيه  لا التّيالمتعاقدة  الدّولوعلى عكس . العدالة

 .مصلحة من الدعوى  همكون ليأن  هيشترط في الأشخاص 
 صدقاء المحكمة أمصطلح  ،أمام المحكمةفي الدعوى  متدخّلينالأشخاص ال طلق علىي

" amicus curiae " ، جميع الأشخاص الأجانب عن   هذا المصطلح يشمل معناها الواسعحسب
المتعلقة   القانونيّةات عتبار أو بشأن الا  بشأن الوقائع الواردة في الدعوى  تدخلا وان قدمالّذيالنزاع 

بالمسائل   اختصاص و  مصلحة خاصة لهم  ينمعنويّ ين أو يّ بيعأشخاص طّ  سواء كانوا ،(698) هابموضوع
 : عبارة عن  فقد يكون هؤلاء الأشخاص وعليه  .مام المحكمةأالمطروحة 

  ؛(699) منظمات غير حكومية -
 ؛ (700) ؤسسات م -
  ؛ (701) نّيةهيئات وط  -
 
 
 
 

 
(698) Laurence Burgorgue- Larsen, «  Les intervention éclairées devant la cour européenne 

des droits de l’homme ou le role stratégique des AMICI CURIAE », in: Jean Paul Costa 

La conscience des droit melanges en l’honneur, Dalloz, Paris, 2011, p 71. 
  في : » F.H.D.H « الإنسان حقوق هلسنكي ل مؤسّسةأنظر على سبيل مثال تدخل    (699)

- Arrêt Turek c. Slovaquie, N°57986/00, 14/02/2006, § 06, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72354, consulté le 18/01/2019. 

 في :  »  britich airways « نّيةالخطوط الجوية البريطا مؤسّسةأنظر على سبيل المثال تدخل   (700)
- Arrêt  Hatton et autres c. Royaume-Uni, N°36022/97, 08/07/2003, §§ 9, 95, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65744, consult é le 18/01/2019. 
 the northen ireland human rights»يرلندا إلشمال  الإنسان حقوقأنظر على سبيل المثال تدخل لجنة   (701)

comission »   : في 
- Arrêt Shanaghan c. Royaume-Uni, N°37715/97, 04/05/2001, § § 07,84,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59452, consulté le 17/01/2019. 
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  ؛(702) نقابات  -
 ؛(703) مختصينن ي بيعيّ أشخاص طّ  -
 .(704) يةالدّولمنظمات ال - 

وعلى   الأشخاص يتبعها  التّيعلى الاستراتيجية  بالإستناد و  للمحكمة العملية ممارسةال وحسب 
صدقاء المحكمة أ يكونواا إمّ ف (705) متدخّلينشخاص النوعين من الأ نجد  مدى معارضتهم للمدعي

من خلال تقديم دراسات عن النقاط الواقعية   ها تنوير حيث يعملون على )أ(  للمصطلحبالمعنى الدقيق 
  شّخصيّة ن لهم مصلحة مباشرة و الّذيشخاص الأ من  اما يكونو إّ وخاصة القانون المقارن ، و  القانونيّةو 
 .)ب( عتمدون على نتائج المحاكمة الداخليةيو 
 للمصطلح ن يتصرفون كأصدقاء المحكمة حسب المفهوم الدقيقالّذيالأشخاص  تدخل :أ

أشخاص يتصرفون كأصدقاء المحكمة حسب المفهوم  يتم منفي الدعوى عندما  التدخّل إن
وتدخلهم يتجاوز حدود  بالدعوى ليس لهم علاقة مباشرة  متدخّلينالهؤلاء  يعني أنّ  ،للمصطلح الدقيق
من وراء   ويهدفون موضوع النزاع  فين يادي يحأشخاص  لا يعتبرون   مأنّهكما يتدخلون فيه،  الّذيالنزاع 

  في ليس لهم مصلحة مباشرة هم نّ لأ ،(706) القضائي للمحكمة جتهاد على الا التّأثير إلىتدخلهم 
 من جهة  فراد الأ يخدم حقوق وتطويره بما  القضائي  جتهاد الا  بتحسينيسمح  مرالأ هذا الدعوى.
غير الحكومية  وتعتبر المنظمات . من جهة أخرى  في المنطقة الإنسانوضع حقوق ل تطّوروتحقيق 

 
danoissyndicate  «conféderation أنظر على سبيل المثال تدخل كونفدرالية النقابات الدنماركية   (702)

LO) » )    : في 
- Arrêt S-rensen et Rasmussen c. Danemark,N° 52562/99 , 52620/99 , 11/01/2006, §§ 

7,49-53, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72017, consulté le 

17/01/2019. 
ية الدوّل الحقوقمديرة برنامج حول  »  géraldine van Bueren «أنظر على سبيل المثال تدخل السيدة   (703)

 للطفل ) جامعة لندن( في :  

- Arrêt  Z et Autres c. Royaume-Uni, N° 29392/95, 10/05/2001, § 07, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64013t, consulté le 18/02/2019. 

 nisation pour la sécurité et la «l’orgaأنظر على سبيل المثال تدخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي   (704)
coopération en Europe ( OSCE) »      : في 

- Arrêt Blecic c. Croatie, N°59532/00, 08/03/2006, § 10, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72690, consulté 18/01/2019. 
(705) Ludovic Hennebel, Op.Cit, p 653. 
(706) Ibid, p 653. 
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 المنظمات من بين و  دقيق للمصطلح. لمحكمة بالمعنى البصفتها أصدقاء ا أكثر الأشخاص تدخلا
ية  الدّولمنظمة العفو  :على سبيل المثال نذكر بهذه الصفة التدخل لها سبق التّيغير الحكومية 

منظمة هيومن رايتش  ،يةالدّولقليات ، مجموعة حقوق الأالإنسانمنظمة المحاميين لحقوق 
 الجمعيات والمؤسسات ومن  كذلك المنظمات غير الحكومية نجد  إلى ضافةوبالإ .لخإ... (707) ووتش

  التّي تتدخل في الدعوى بذات الصفة  ،(708)ذلك جمعية القتل الرحيم ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك أمثلة
 تتدخل بها المنظمات غير الحكومية. 

   شّخصيّةلهم مصلحة مباشرة و  نالّذيشخاص تدخل الأ :ب
في  التدخّل ، في الدعوى والنزاع شّخصيّةلهم مصلحة مباشرة و  يكون  نالّذي شخاص للأ يمكن

هذه الحالة  في  .(709) للمدعي على المستوى الوطنيطراف معارضة أ غالبا  ويكون هؤلاء ،الدعوى 
مدعي  بصفة حدهم أفي القانون الداخلي هم أنفسهم على مستوى المحكمة  الدعوى  أطراف جد أنّ ن

مساعدة   همن لا يكون الهدف من التدخّل هذا النوع . في (710) في الدعوى  متدخّلبصفة والآخر 
أطراف القضية في   راجع لكون  الحقّ ومرد هذا . حقّهمومن  امشروع التدخّل يبقى  ومع هذا ،المدعي

لا  مرالأ جعلالمحكمة و  ماقصاءهم أما اللاعدلومن  ،هابمصير  امإهتمء الداخلي يبقى لهم القضا
   .ولا يعنيهم مهمّ يه

الدعوى  في  التدخّلحق  شّخصيّةن يكون لهم مصلحة ومباشرة و الّذيلأشخاص وإن كان يمنح ل
نتائج الوضع  على و  مهمّ يه الّذييقتصر فقط على الحالة والوضع  إنّماو  ،ليس مفتوح تدخلهم أنّ  إلاّ 

إظهار العناصر   تدخلهمويحاولون عند  ،شّخصيّةمصلحتهم التأثيره على و  أنّهيتدخلون بش الّذي
  : المثالعلى سبيل  فيها حسب هذا النوع نذكر التدخّلتم  التّيومن بين القضايا  .الواقعية في الدعوى 

إرتكبها   التّيحيث سمح لأبوي ضحية جريمة القتل المملكة المتحدة ضد  "T et V " قضية

 
(707) Laurence Burgorgue- Larsen, p 73. 

تدخلت جمعية  ضد المملكة المتحدة المتعلقة بالقتل الرحيم » «  Prettyأنظر على سبيل المثال في قضية   (708)
 في :  القتل الرحيم الطوعي ومؤتمر الاساقفة الكاثوليك في انجلترا وويلز 

Arrêt Pretty c.  Royaum-Uni, N°2346/02 ,29/04/2002, definitif 29/07/2002 , § 05, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003 , consulté 19/01/2019.   
(709) Ludovic Hennebel, Op.Cit, p 654. 
(710) Ibid, p 654. 
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وية  فوتقديم ملاحظات مكتوبة وحضور جلسات الإستماع وتقديم ملاحظات ش التدخّل، بنالمدعي
 .(711)للمحكمة

من   شّخصيّةو ن يكون لهم مصلحة مباشرة الّذياص شختدخل الأن الهدف من وراء و قد يك
 ,Young " قضيةففي  .المدعى عليها الدّولةمساعدة  ماسبق ذكره أعلاه هو إلى إضافة الدعوى 

  James et Webster " غلق المحل ب والمتعلقة (712)المملكة المتحدة  ضد" closed shop "-  
رباب العمل أو مؤسسات أو أو ورشة عمل في اطار اتفاق بين نقابة أو أكثر  مؤسّسةوهي عبارة عن 

  نية مة البريطا قامت الحكو  -"(713) ةمعيّنمستخدمة يلتزم عمالها بالانتماء أو الانضمام لنقابة عمالية 
فريق  أعضاءتسائل كعنصر منفصل في تقديمها و   نيةوجهة نظر كونفيدرالية نقابات البريطا إدراجب

تم تقديمه بشكل   ما اإذ همية أ كثر أسيكون  التدخّلكان  ما اإذ الحكومة في جلسة الاستماع 
 المدعى عليها.  الدّولةينصب في مصلحة  التدخّل النوع من يجعلنا نستنتج أن هذا ممّا .(714) مستقلّ 

 في الدعوى  متدخّلك الإنسانمفوض حقوق : 03
( وهي هيئة  99) 50بموجب  اللائحة  1999سنة  الإنسان تم استحداث مفوضية حقوق 

ربعة أهداف هي تعزيز  أترتكز في عملها على  .ولا تعتبر هيئة قضائية، وروباأة داخل مجلس مستقلّ 
 الدّولات ممارستحديد أوجه القصور في قوانين و  والتمتع بها، الإنسانالفعال لحقوق  حترامالا

لحماية حقوق   الوطنيّةالهياكل  تعزيزوأخيرا  ،الإنسانالمتعاقدة، تعزيز التعليم والوعي بحقوق 
من الاتفاقية   36جاءت معدلة للمادة  التّيو  13 مادتهفي  14 رقم كولو البروت منحو  .(715) الإنسان

وعة أمام الغرفة أو الغرفة المرف لدعاوى في ا التدخّلفي  الحق الإنسانمفوض حقوق ل الصلاحية

 
(711) Arrêt T. Royaum-Uni, N°24724/94, 1/12/1999, §§ 04-05, sur le site internt : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62945 , consulté le 20/01/2019. 
(712) Arrêt Yong, James et Webster c. Royaume-Uni, N° 7601/76 , 7806/77, 13/08/1981 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57608 , consulté le 22/01/2019. 
(713) Arrêt Yong, James et Webster c. Royaume-Uni, Op.Cit, § 13.  
(714) Françoise Hampson,Op.Cit, p 128. 
(715) Résolution (99)50 sur la commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l'Europe 

adopté par le Comité des Ministres, le 7 mai 1999, lors de sa 104 e Session, Budapest, 

2003, sur le site internet https://www.cvce.eu/content/publication/2003/5/14/f641de4f-

6c15-40ec-9207-b436bcfed79b/publishable_fr.pdf, consulté le 25/01/2019. 

https://www.cvce.eu/content/publication/2003/5/14/f641de4f-6c15-40ec-9207-b436bcfed79b/publishable_fr.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/2003/5/14/f641de4f-6c15-40ec-9207-b436bcfed79b/publishable_fr.pdf
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يدخل ضمن   التدخّلالنوع من  هذا .(717) بناء على اقتراح فرنساوجاء هذا التعديل  ،(716) ى الكبر 
مفاوضات ال، وقد تزامنت الإنسانحقوق  احترامالمتمثلة في تعزيز  ،الإنسانواجبات مفوض حقوق 

في تفاقية مع وجود العديد من النزاعات المسلحة الداخلية هذه المادة وتعديل الا إضافةمتعلقة بال
المتعاقدة توافق على   الدّولجعل  ممّا ،(718) وروبا الشرقية وتزايد ظاهرة العنصرية وكره الأجانب أ

 الصلاحية. اقتراح فرنسا بمنحه هذه 
  التّي حكام الأرغم العدد الكبير من و  أنّهلكون  التدخّلالسبب وراء استحداث هذا النوع من يعود 

لا يزال يفتقر   ،تفاقيةنظام الحماية المنشأ بواسطة الا هناك انطباع بأنّ  أنّه ، إلاّ تصدرها المحكمة
  أنّ  إلى إضافة، الإنسانات الجسيمة والممنهجة لحقوق نتهاكللوسائل اللازمة للرد بفعالية على الا

وهذا مالاحظناه من خلال   الحدوث بشكل متزايد أصبحت نادرة في الوقت الحالي ية الدّولالدعاوى 
  على  التدخّلعمل هذا يف .HUDOC " (719)" حكام المنشورة على قاعدة البيانات الاطلاع على الأ

  . الإنسان الأوروبي لحقوق  النّظاموتعزيز الدفاع عن المصلحة العامة في  ،(720) معالجة هذه الحالات 
  ممّا  المحكمة أكثر في الدعاوى المعروضة على  التدخّلعلى  المتعاقدة الدّولتشجيع  كما يعمل على 

من خلال شرحه   هايقلل من عدد القضايا المرفوعة أمامو  ،(721)وتأثير أحكام المحكمة أثّريزيد من 

 
 كولو البروت إعدادعند  دارت ، التّيالإنسان حقوق من أجل معرفة النقاشات والمفاوضات المتعلقة بدور مفوض  (716)

 :  إرجع إلى 14 رقم
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions -   

- Christos Ciakoumopoulos, « La tierce intervention commissaire aux Droits de l’homme 

devant la cour européenne des droits de l’homme », in: Emmanuel Decaux et  Christophe 

Pettiti, Op.Cit, pp 147-152. 
(717) Christos Ciakoumopoulos, Op.Cit,  p 152. 
(718) Laurence Burgorgue-Larsen, Op.Cit, p 76. 

  » HUDOC « منشورة على قاعدة البيانات تم رفعها حديثا دعاوى دولية  ( 03ثلاثة ) ل بحثنا صادفنا خلا   (719)
 : تتمثل هذه الدعاوى في 

- Affaire Slovénie c.croatie N° 54155/16 . 

Affaire Géorgie c. Russie (II) N° 38263/08.  - 

-Affaire Géorgie c. Russie ( I), N° 13255/07 . 
(720) Linos-Alexandre Sicilianis, « La réforme de la reforme du systéme protection de la 

CEDH », in: A.F.D.I, CNRS édition, Paris, V 49, 2003. 
(721) Xavier-Baptiste Ruedin, Exécution des arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme, L.G.D.J, Paris, Bruylant, Bruxelles, 2009, p 364. 

https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions
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يساهم في تخفيف العبء   ممّا الإنسان ات لحقوق انتهاكحدوث  إلىتؤدي  التّيللأسباب وتبيينه 
 . عنها

  وض منح مفو  تعديل الاتفاقية قبل أنّهالقضائي للمحكمة وجدنا  جتهاد من خلال رجوعنا للا
 له  دعوة المحكمةمن خلال  الحقّ هذا  إستعمالله  سبق وى افي الدع التدخّل حق  الإنسانحقوق 

تمت  حيث ضد جورجيا وروسيا  "  Mamasakhlisiقضية " كل من  وكان ذلك بمناسبة دراسة 
ضد    ".M.S.S "  قضية و  ،دعوى تتعلق بهولندا واليونان 14و ،08/2007/ 16دعوته بتاريخ 
   .بلجيكا واليونان

خلال  ا إمّ من الاتفاقية  03/ 36مادة، تدخله حسب ماجاء في الالإنسانيمارس مفوض حقوق 
الموضوعية   اتهعلى أساس نشاطي عِد ه ا ملاحظات كتابية. ل هتقديم من خلالجلسات الاستماع أو 

، ولا تتضمن هذه الملاحظات أي تعليقات حول  المتعاقدة الدّولفي  الإنسانلأوضاع حقوق  ورصده
 تدخلوقد  .(722)ه نشاطب الخاصّة الأهمّيّة تتناول فقط الجوانب ذات  بل ،الوقائع أو مضمون الدعوى 

  قويّة في تدخلاته حجج  ويستعمل ،(723) قضية (34)  أربعة وثلاثين في 2021 ديسمبرغاية  إلى
الهدف المرجو من   يحقّق ممّا وحل القضية الإنسان ايضاح وشرح الوضع العام لحقوق  في تساهم

 .(724) وظيفته
  إنّما و  ،فقطولمصلحته  للمدعي ا لا يكون ضمان في الدعوى  الإنسان تدخل مفوض حقوق  نّ إ

فهو يتدخل من أجل الدفاع عن   .المتعاقدة الدّولفي كافة  الإنسانتعزيز حقوق ضمان ليكون 
يبقى هيئة   فإنّه ، هيلعب الّذيرغم أهمية الدور  أنّهر غي .ككل الأوروبيالمصلحة العامة للنظام 

، لذلك من ائيةها هيئة قضاعتبار تسييس المحكمة ب إلى يؤدّيأن  أنّهستمرار من شبإتدخله سياسية و 
تبقى كل هيئة في مجلس أوروبا محافظة على   حتّى تدخلهكثر تضبط أالأفضل وضع قواعد 

 اتها. اختصاص 
 

(722) Intervention en qualité de tierce partie du commissaire aux droits de l’homme  

Conseil de l’Europe, sur le site internet : https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-

party-interventions, consulté le 27/01/2019. 
 :  الموقع الإلكتروني  فيها في التدخّلتم  التيّهذه الاحصائيات منشورة  مع القضايا  (723)

https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions  

 . 10/12/2021تم الاطلاع بتاريخ 
إلى الموقع   أنظر الإنسان حقوقيقدمها مفوض  التيّلمزيد من التفاصيل حول الملاحظات والحجج   (724)

 :  الإلكتروني
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/need-to-halt-transfers-of-asylum-seekers-to-greece-commissioner-hammarberg-intervenes-in-the-strasbourg-court
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/third-party-interventions
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 في الدعوى  التدخّل اتإجراء :رابعا
ها  إتّباعت الواجب اجراءالإللمحكمة الداخلي  النّظامو  من الاتفاقية 44و  36 المادتينحددت 

بناء  وأ ،(725) الشائع جراءهو الإوهذا  متدخّلما بناء على طلب الطرف الإ فيتم ،في الدعوى  للتدخل
بوجود  المحتمل متدخّلاعلام الطرف ال بداية  ن يجب التّي، وفي الح(726) لمحكمة على دعوة رئيس ا

ووفقا  ( 02في الآجال المحددة ) التدخّل يقدموأن  ،تتطلب ذلك التّي وضاع الأ( في 01) دعوى 
 لرئيس الغرفة  ات جراءوعند الإخلال بأحد الإ، (04)  معيّننطاق  وضمن (03)  ةمعيّن شكليات ل

 .فقط يقتصر على الجلسات  هيجعل أن وأ التدخّلهذا  رفض  حيةصلا
 المحتمل   متدخّل اعلام الطرف ال :01

المدعى عليها   الدّولةيخطر  الّذيسه في الوقت نف القلميقوم  رفع دعوى أمام المحكمة عند  
  تبليغها و ، أحد رعايها يالمدعيكون  التّي المتعاقدة الدّول إخطاربة من الدعوى، ويرسل لها نسخ

من   44/01وهذا حسب ماجاء في المادة  ا كان موجود  اإذ بشكل منفصل بقرار جلسة الاستماع 
 . الداخلي للمحكمة النّظام

شخاص  ، وكذا الأالتدخّلرعاياها وترغب بالمدعي من  يكون  لا التّي المتعاقدة للدّولأما بالنسبة 
المحكمة  ممارسةن ولم تبيّ  مهمللمحكمة على كيفية اعلا الداخلي النّظام ينص فلم ين بالدعوى، مهتمّ ال

م يتحصلون على  فإنّهلا تقوم المحكمة بدعوتهم للتدخل،  التّيفي الحالات  أنّهيرجح  لكن ،مرهذا الأ
  "  HUDOC " محكمةال قاعدة بيانات المعلومات المتعلقة بالقضايا ووقائع الدعوى من خلال 

 . الإنساننفسه ينطبق على مفوض حقوق  مروالأ
 

 
 أنظر على سبيل المثال:   (725)

 - Arrêt Turek c. Slovaquie, Op.Cit, § 06. 

- Arrêt  S-rensen  et Rasmussen c. Danemark , Op.Cit, § 07.  

- Arrêt Belecuc c. Croatie, Op.Cit, § 1.  

 :   أنظر على سبيل المثال  (726)
- Arrêt Al Nashiri c. Poloogne, N° 28761/11, 24/07/2014, définitif 16/02/2015, §§ 07 

173-175, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-146044, consulté le 

02/02/2019. 

- Arrêt Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne  N° 7511/13, 24/07/2014, définitif 16/2/2015 

§§ 08, 167-199, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146047 consulté 

02/02/2019.   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146047
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 في الدعوى   التدخّلآجال  :02
ب اثنتي   في الدعوى  التدخّلجال آ 03و 02ب ،-1/ 44 مادتهفي  للمحكمة الداخلي النّظامحدد  

 : كما يلي  سبوعا تحسب أ (12) عشر
 ها بالدعوى. إخطار من تاريخ  ،أحد رعايهايكون المدعي  التّي المتعاقدة للدّولبالنسبة   -أ

  ، أو بالدعوى المدعى عليها  الدّولة إخطارتاريخ  من  ، الإنسانحقوق  مفوض لبالنسبة  -ب 
 ها بقرار جلسة الاستماع.إخطار 

المدعى   الدّولة إخطارمن تاريخ رعاياها  أحد لا يكون المدعي  التّي المتعاقدة للدّولبالنسبة  -ج
   أو بقرار جلسة الإستماع. عليها بالدعوى 

أو بقرار جلسة   المدعى عليها بالدعوى  الدّولة إخطارمن تاريخ  ينمهتمّ شخاص الللأبالنسبة  -د 
 الإستماع.  

طراف أ إلىمن تاريخ تبليغ قرار الغرفة  ،الكبرى بالنسبة للقضايا المعروضة على الغرفة  -د  
قضاة بقبول طلب  (  05)  خمسة الدعوى بالتنازل لصالح الغرفة الكبرى أو بقرار الهيئة المكونة من 

 الغرفة الكبرى.  إلىالإحالة 
يمكن لرئيس الغرفة في ظل توافر ظروف  أنّهغير  ،ابثةثهذه الآجال من حيث الأصل 

على سبيل   منها الإنقاص فيمكن له  .بالزيادة وتمديدهاو أبالانقاص ما آجال أخرى إّ  تحديد استثنائية 
ويمكن له  ، للمحكمة الداخلي النّظاممن  41في حالة القضايا ذات الأولوية طبقا للمادة المثال 
  ال تحتاج آج الإنسانهذه القضية وبهدف حماية حقوق  نّ أ كافية بتم تقديم مبررات  ما اإذ  تمديدها

 وتقديم ملاحظات كتابية.  التدخّلمن أجل  أطول
 في الدعوى  التدخّلشكل طلب  :03

     للمحكمة الرسمية  غات اللّ  إحدىمكتوبا ب ن يكون ألابد  فإنّه  التدخّلتقبل المحكمة طلب  حتّى
لغة   إستعمال ب  الهيئة المعروضة أمامها الدعوى من رئيس  إذنعلى  متدخّلال في حالة حصول و 

  حدى لطلب لإا ترجمةهذا الرئيس  محددة من طرف نّيةعليه في غضون فترة زميتوجب أخرى 
خبرة   يتضمّنو  أن يكون مسسباالطلب  كما يشترط في هذا (727) الرسميتين ويقدمه للمحكمة غتيناللّ 

 
(727) Art 44/03 du règlement. 
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للمشكلات   توضيحات و  ،الحال لدى المنظمات غير الحكومية إن وجدت مثل ماهو  متدخّلال
 . الدعوى يخص أطراف  مرهذا الأ من دون التطرق لوقائع القضية لأنّ  (728)الموجودة

 في الدعوى   التدخّلنطاق  :04
وإن دل وهذا  ،فقط على مستوى الغرفة والغرفة الكبرى  التدخّل  36 امادته تفاقية في الا ت حصر  

به   ذن المحكمة تمنح الإ ، وأنّ من حيث المبدأ يتعلق بموضوع القضية أنّهعلى  يدلعلى شيء فهو 
 ت لبل التدخّلعلى طلب  الموافقة هامن الممكن ل أنّهالمسائل الموضوعية. غير  عندما ينصب على

في هذا ، وقد قبلت وفي مصلحتها حسن سير العدالة يخدمكان ذلك  ا إذ  في قرار مقبولية الدعوى 
لملاحظات الكتابية المقدمة من ألمانيا ومفوضية  قبولها لأمثلة ذلك نذكر  منو  تدخلات الصدد عدة 

والمتعلقة  ةمتحد المملكة ال ضد  " T.I " قضية بمناسبة نظرها في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
 .(729) سيريلانكالانكي تعرض للتعذيب في سرّيبترحيل طالب لجوء 

 في الدعوى  متدخّلينمن التقديم الملاحظات : خامسا
  التّي الآجال وخلال ( 01)ا المطلوب كلّه في ش مهايقد ت  عند تقديمه لملاحظاته متدخّلال يلتزم

 . (02) حددتها له المحكمة
 متدخّلينال لاحظاتمشكل   :01

يختلف   اكلّهكان ش اإذ لمعرفة ماو  ،متدخّلينمعرفة شكل الملاحظات المقدمة من اللللوقوف و 
كل نوع من أنواع  قبل المقدمة من  الملاحظات  شكل إلىوجب علينا التطرق  ،متدخّلنوع ال بإختلاف 

 الدّولة الملاحظات المقدمة من  إلى في هذه النقطة سنتطرق  أيّ  .ةعلى حد  في الدعوى  متدخّلينال
لا   التّي المتعاقدة الدّولالملاحظات المقدمة من قبل ، ) أ( رعايهاأحد المدعي  ن و يك التّي المتعاقدة

الملاحظات  إلىوأخيرا نتطرق  )ب(الأشخاص  طرف حد رعاياها مدعي أو المقدمة منأيكون 
 )ج(.  الإنسانمفوض حقوق المقدمة من 

  يكون المدعي أحد رعاياها التّي المتعاقدة الدّولةالملاحظات المقدمة من  :أ
ي  أ  فيهالا يوجد  ، أحد رعايها المدعي يكون  التّي متعاقدةال الدّولة من  الملاحظات المقدمة إن 

كانت سواء  للمحكمة غات الرسميةاللّ  إحدىب تقدّم حيث تطبق عليها القواعد العامة ف ،شكليات خاصة

 
(728) Philipe Leach, Op.Cit, p p 49-50. 
(729) Décision T.I c . Royaum-Uni, N°43844/98, 07/03/2000, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5105, consulté le 03/02/2019. 
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يتوجب ف ،الرسميةبلغتها تقديمها ل إذنعلى  الدّولةتحصلت هذه  إلّا إذا . شفهية أو كتابيةملاحظات 
في الآجال المحددة من قبل رئيس   ،اللغات الرسمية حدىلإ لهاترجمة  مدي تقفي هذه الحالة  عليها
 .(730) جل الرد عليها سواء كتابة أو شفاهةأويقوم القلم بإرسالها للأطراف من  كانت مكتوبة اإذ  الغرفة

  فورية  لكي تكون الترجمة اللازمةات جراءالإ يتخذ  هو من فقلم المحكمة كانت شفهية اإذ  بينما
 . تكاليف الترجمة ةمتدخّلالمتعاقدة ال الدّولةوتتحمل 

الملاحظات و  حد رعاياهاأ المدعي لا يكون  التّي المتعاقدة الدّولالملاحظات المقدمة من قبل  :ب
 ين بالدعوى مهتمّ ال المقدمة من الأشخاص

المقدمة أو  رعايها أحد المدعي لا يكون  التّي المتعاقدة الدّولالملاحظات المقدمة من قبل  إنّ 
تكون و ، اللّغةعلاه بخصوص أ ذكورة الم نفسها لشكليات لتخضع ين بالدعوى، مهتمّ ال من الأشخاص 

فهي لا تتطرق  .متدخّلللقضية في حدود مصلحة ال القانونيّةعلى الجوانب الواقعية و فقط  مقتصرة
على سبيل  ت الحكومية أو غير الحكومية ة من خبرة المنظمامستمدّ للمسائل العامة ال إنّمالقضية و ل

     كما  شّخصيّةحة مباشرة و يكون له مصل التّيفي الحالة  متدخّلال شّخص ال يهملما  ، أوالمثال
    عشر  تجاوزت  مكتوبة ألاّ كانت  اإذ  هايشترط في .ةمتدخّلال المتعاقدة الدّولةمصالح ل أو ،سبق وأشرنا

  النّظام منح . و دقائق(  10) ة عشر  مدةفي  تقدّمفكانت شفهية  اإذ بينما صفحات مطبوعة، (  10 )
في الملف وعدم   الملاحظات  تقديملرئيس الغرفة سلطة رفض  03/ 44 مادته الداخلي للمحكمة في 

ن يطلب  أ أو .بهذه الشروط متدخّلأخل الطرف ال اإذ  أو تقييد مشاركته في جلسة الاستماع قبولها
يتخد قراره هذا حسب ظروف ومقتضيات  .(731) جديدة تحترم الشروط تقديم ملاحظات  إعادةه من

 القضية. 
 الإنسانمفوض حقوق الملاحظات المقدمة من  :ج

حالة عدم  وفيفي الجلسة،  اهةشف الملاحظات كتابة أوتقديم  الإنسانيمكن لمفوض حقوق 
مكتبه ليمثله، كما   أعضاءعضو أو أكثر من ن يتعي له ات يجوز جراءتمكنه من المشاركة في الإ 

ولغتها  ا كلّهفيها يخص شا أمّ  .ظات حمن أجل تقديم هذه الملا (732)مساعدة محامي طلب يمكن له 
 إليها.  شارةسبقت الإ  التّيفتخضع للقواعد العامة 

 
(730) Art 44/06 et 34/04 du règlement. 
(731) Claire Dubois et Ellen Penninckx , Op.Cit, p p 201-202. 
(732) Art 44/02 du réglement. 
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  آجال تقديم الملاحظات :02
 العملية بمجرد استلام  ممارسةلتقديم ملاحظاته في ال متدخّللل نّية الزم لمدّةيبدأ حساب ا

.  ها لتقديم ( أسابيع03ثلاثة )  أجل في الغالب له  حدد ي و  ،تحال إليهحيث  أطراف الدعوى ملاحظات 
من  تملك  التّي لباقي أطراف الدعوى  متدخّلهذا الملاحظات  تحيل المحكمة وتطبيقا لمبدأ الوجاهية

بكافة الملاحظات  هو الآخر متدخّلال يبلغو . (733) الجلسة شفاهةحيث المبدأ حق الرد عليها كتابة أو 
 . لاحقا تتخذ  التّيجميع القرارات كذا و  المتعلقة بالدعوى  والوثائق المقدمة

 خامسالالفرع 
  في الدعوى  تحقيقال

في  البيان المقدم من المحاكم الداخلية إلى إضافةة وجلسات الإستماع لكتابيتتيح الملاحظات ا
فيها  هناك من القضايا لا تكفي  أنّهغير . هاالتالي حل بو اثبات وقائع القضية بوضوح  أغلب الحالات 

  إلى فتلجأ المحكمة  .ثبات مزيد من وسائل الإ إستعمالحلها  تطلب حيث ي ،ات السابقة الذكرجراءالإ
نهج وأسلوب بدل  ئينهج الاستقصا ال فيه وتتبعمن الاتفاقية  38بموجب المادة )أولا(  تحقيق  إجراء

سيما   لا ةمعيّنقضايا  إلا فيالتحقيق  إلىلا تلجأ  افإنّه ،الاحتياطيها وتماشيا مع دور  .(734) الوجاهية
والاختفاء  في الحياة  الحقّ  انتهاكب المتعلقةو  (735) تفاقية من الا 03و  02 المادتين انتهاكلمتعلقة با
  سوء المعاملة.و 

 المتعاقدة الدّولالتحقيق يقع على عاتق أطراف الدعوى و  إجراء إلىالمحكمة لجوءها  إعلانب
) ثالثا(  ات جراءه جملة من الإ إجراءفي وتتبع ) ثانيا(، تنفيذها  يتوجب عليهم ات لتزامالاجملة من 

أطراف  يقدمو يتحملها،  الّذينظامها الداخلي الطرف ملحق  ) رابعا( حدد  يترتب عنها تكاليف
 إلى ) خامسا( تتولى المحكمة دراستها للوصول  الأدلّةجملة من هذا التحقيق  إجراءناء أثو الدعوى 

 حل للقضية المعروضة أمامها.
 
 

 
(733) Claire Dubois et Ellen Penninckx , Op.Cit, p 202. 
(734) Karen Reid, A Paractitioner’s guide to the european convention on human Rights, 4e 

éd, Sweet et Maxwell, Thomson Reuters, Londres, 2012, p 15. 
(735) Philipe Leach, Op.Cit, p p 55-56. 
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 التحقيق  إجراء  ي: صلاحية المحكمة ف أولا
 التحقيق بموجب المادة جراءللغرفة صلاحيات واسعة لإ للمحكمة، الداخلي النّظاممنح ملحق 

 أيّ  اعتماد ، أطراف الدعوى بناء على طلب لقاء نفسها أو ا من تمّ إيجوز للغرفة ف .02و 01 /1أ
فيمكن لها   ،تراها ضرورية للتحقق من وقائع القضية وتوضيحها التّي ات التحقيق إجراءمن  إجراء

  ترى أنّ  شّخص الإستماع للشهود أو الخبراء، أو أي  تقرركما ، (736) واقعية مكتوبة  أدلّةطلب تقديم 
ماكن من خلال والقيام بمعاينة للأ. (737) ائقالحقّ بعثة لتقصي رسال بإ تقوم وأ، تفيد القضية أدلّةله 

 شّخص و كل أالشهود  و/أو لمدعي،، الاستماع الفوري لوالسجون  التنقل إليها وزيارة مراكز الإعتقال
تحقيق   إجراءبالقيام ب  أمركما لها أن ت   .(738)النقابات...إلخ أعضاءآخر يفيد القضية كالصحافيين و 

 به القيامها اختيار و  ،التحقيق إلى اللّجوءالسلطة الكاملة في ب تتمتع المحكمة يعني أنّ هذا  .(739)فوري 
شريطة أن   تراها مناسبة يتّ الوسيلة التحقيق  اختيار  في حرّيّة كما لها ال ،يكون بشكل سيادي منها

 . به كذلك وتقييم مدى الملائمة تختص هيللدعوى  ملائمة ذه الوسيلةكون هت
يتم بها القيام  التّيالكيفية  06-01/03أ مادتهفي  للمحكمة، الداخلي النّظامحدد ملحق 

يكون  قد  ،لقضاةن عدد من ايتعي بتكوين بعثة عن طريق  الغرفة تقوم أنّ على حيث نص  ،بالتحقيق
  . طريقة أخرى  ةبأي الأدلّةعلى  حصولللأو  ،ماكنفي الأتحقيق  جراءلإكمندوبين  أو أكثر قاضي

انجاز   في البعثة أعضاء ها لمساعدة اختيار من  مؤسّسةأو  شّخص أي  تعيينيضا أكما تستطيع 

 
طار برنامج إفي   (AAAS )يكية لتطوير العلوم مر المثال طلبت المحكمة من الجمعية الأعلى سبيل  (736)

من   02و 01/  -1أ الحصول على معلومات واقعية استنادا للمادة  الإنسان حقوق و  نّيةالتكنولوجيا الجغرافية المكا
وقامت هذه المنظمة بتقديم تقرير عن غلستان استنادا تفسير صور الأقمار الصناعية  للمحكمةالداخلي  النّظام حقّ مل

 نظر: أ. دقّةعالية ال
Arrêt Sargsyan c. Azerbaidjan, N°40167/06, 16/06/2015, §10, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155725, consulté le 06/02/2019. 
(737) Arrêt Chamiev et autres c. Géorgie et Russie, N°36378/02, 12/04/2005, définitif 

12/10/2005, § 25, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68789, consulté 

le 06/02/2019. 

 أنظر : ،  مهمّة تقصي الحقّائق الخاص بهذه القضيةى البيان المتعلق بللإطلاع عل

Missions d’enquete dans l’affaire Chamaiev et autres c. Georgie, communique  du 

greffier, 24/10/2003.sur le site internat : https://hudoc.echr.coe.int/fre- 

press#{%22fulltext%22: [%22missions%20d'enquete%22]}, consulté le 06/02/2019. 
(738) Frédéric Sudre, Op.Cit,p 783. 
(739) Arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie,  Op.Cit, § 12.     

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68789
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22fulltext%22:[%22missions%20d'enquete%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22fulltext%22:[%22missions%20d'enquete%22]}
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ار المقبولية في حالات  قر  اتّخاذ قبل  حتّى مقبولية الدعوى أو  إعلان ا بعد إمّ  ينيكون التعيّ  . التحقيق
للمشاركة في  في الدعوى  متدخّلينالن ي تعيّ  يستطيع رئيس الغرفةكما  تقوم هي بتقديرها،  استثنائية

، وفي حالة عدم  عند التحقيق هاإتّباعيتوجب عليهم  التّيحدد لهم الشروط ي ات التحقيق و إجراء
 بها يحق له تقييد هذه المشاركة.   مهمّ التزا

 التحقيق  إجراءعند  المتعاقدة الدّولو  الأطرافات التزاما: انيث
  التّرتيب على   2/1أ، أ44، 38في المواد  هملحقللمحكمة و  الداخلي النّظاملزمت الاتفاقية و أ

  التّي ات التحقيق إجراء القيام ب مساعدة المحكمة في بالمدعى عليها والمدعي  الدّولةكل من حكومة 
ها  يضار أ يتم التحقيق على  التّي المتعاقدة الدّولة فيقع على عاتق  .الأدلّةعلى  بغية الحصولبها تقوم 
  أن تضمن عليها  تحقيق في الأماكنال كان  ا إذ ف ،مهمّةكافة التسهيلات اللازمة للقيام بهذه ال توفير

والمدعي   للبعثة اللازمة  نّية جميع التدابير الأم  اتّخاذ ها و إقليمالتنقل داخل  حرّيّةالحد الضروري  إلى
 ضمان سلامة أيّ ب  كما تكون ملزمة ،يمكن سماعه من قبل المندوب  شّخص والشهود والخبراء وكل 

فشلها في توفير التسهيلات  ويترتب عن .(740) أو منظمة قدمت المساعدة لبعثة التحقيق شّخص 
أن   محكمةفلل تقديمها في ت أو تأخر  الأدلّةمعلومات و ال تقدّم لم  اإذ بينما  ،تعرض لانتقاد المحكمةال

هي المتعاقدة  الدّولةخاصة عندما تكون صحيحة، من المدعي  الادعاءات المقدمة أنّ  تستنتج
ادعاءات  يمكن أن تدعم أو تدحض  التّيالمعلومات  إلىفي الوصول  الحقّ لديها  التّيالوحيدة 
 . ها تحقيق في الدعوى إجراء مثل هذه الاستنتاجات عند  إلى الوصول لهاسبق وقد  .(741)المدعي

الحكومة التركية   تتابعوالمتعلقة بوفاة شقيق المدعي لم تركيا ضد "  Aktas   " قضيةففي 
بحضور   شهود  ( 10عشرة )  ا اعترضت سماعأنّه أعلن وفاة شقيق المدعي، كما  الّذيالطبيب 

  ما تم ا لجثة شقيق المدعي إلا عند أنّه قيل  التّي الصور للمحكمة  تقدّم ولم يه ممثّلالمدعي وعائلته و 
اتها بموجب المادة التزامالحكومة التركية لم تفي ب  أنّ  للمحكمة نتبيّ  هذاوفقا ل .الشهود  إلىالإستماع 

  ستنتاج الإ وهذا .(742) التحقيق بفعالية جراءلإمن الاتفاقية حيث لم تقم بتقديم التسهيلات اللازمة  38
 بطبيعة الحال. مصلحة المدعي يخدم

 
 

(740) Aart A2 § 2 du réglement. 
(741) Philipe Leach, Op.Cit, p 56. 
(742) Arrêt aktas c. Turquie, N° 24351/94, 24/04/2003, § § 343-346, 345, sur le site 

internet : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61055, consulté le 06/02/2019.    
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 بعثة التحقيق   طرف المتبعة منات التحقيق إجراءثالثا: 
توجد نزاعات   أنّه لاّ إ ،ائقالحقّ تتبعها المحكمة لتقصي  التّيعلى الرغم من السياسية الحذرة 

من   في الوثائق المقدمة النّظرن طريق حلها ع لها يمكن لا أطراف الدعوى،واقعية وجوهرية بين 
و/ ( 01لوقائع )ا  لإثبات استماع عقد جلسات التحقيق بوالسبيل الوحيد لحلها هو قيام بعثة  الأطراف

 (.02)  نّيةعن طريق الزيارات الميدا تحقيق فوري  إجراءأو 
   جلسات الاستماعب الخاصّةات جراءالإ :01

تجرى في مقر المحكمة تعقد جلسات الإستماع   التّيعلى عكس جلسات الاستماع العادية 
وتكون   ،(743) التحقيق على أرضهايجرى  التّي المتعاقدة الدّولةكأصل عام في  بالتحقيق  الخاصّة

مغلقة مالم يقرر رئيس الغرفة أو رئيس  -التحقيق أيّ -جميع الجلسات المخصصة لهذا الغرض 
الشهود   اختيار إلى بجلسات الاستماع نتطرق  الخاصّة ات جراءولتوضيح الإ. (744) البعثة خلاف ذلك

 )أ( استدعاءهم )ب( سير الجلسات )ج(، تقرير جلسة الإستماع )د(. 
 الشهود اختيار :أ

أطراف الدعوى ومندوب قبل على أساس قوائم الشهود المقترحة من  تختار المحكمة الشهود 
استماع ين بناء على بيانات مكتوبة أو جلسة مهمّ أولي للشهود ال اختيار إلىتنتقل  هابعد و ، المحكمة

   .(745)أولية
 استدعاء الشهود :ب

فبعد  .ستدعاء الشهود ات المتبعة لإجراءالإ للمحكمة الداخلي النّظاممن ملحق  5حددت المادة أ 
ستمع إليه  يأخر  شّخص وكل الخبراء يستدعي كذلك هم كما استدعاءب القلم يقوم ،الشهود  اختيار

آخر من  إجراءأو أي .لموضوع التحقيق، أو رأي الخبرة .. ويشار في الإستدعاء مندوب المحكمة.
طراف الدعوى قدر الإمكان بتقديم  أويقوم  ،به الغرفة أو رئيسها ت أمر  التّي ات التحقيقإجراء

       تتحمل و  .سيتم استدعاءه شّخصوكل  وعنوان الشهود والخبراء هويّة ثبات معلومات كافية لإ
 . إليه ه الغرفةرسلتعن أي استدعاء  ابلاغهمسؤولية  ،هاإقليميقيم الشاهد على  التّي المتعاقدة الدّولة

  المعقولة  كافة التدابير اتّخاذ ب تلتزم كما  .الغرفة بذلك كتابةإبلاغ يتوجب عليها  ابلاغهتتمكن  لم اإذ و 
 

(743) Arrêt N c. Finlande,N° 38885/02, 26/07/2005, définitif 30/11/2005, § 07, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69908, consulté 07/02/2019. 
(744) Art A1/5 de l’annexe du réglement. 
(745) Claire Dubois, Ellen Penninckx, Op.Cit, p 212. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69908
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يخضعون لسلطتها أو  و  لحضور جلسة الاستماعن تم استدعائهم الّذي لضمان مثول الأشخاص 
 . رقابتها

 5حسب المادة أالتحقيق  بعثةيجوز لرئيس  نّيةسات استماع ميداالبعثة بعقد جل قيامفي حالة 
حضوره  يرى في  شّخص حضور الشهود والخبراء وكل  طلب  ،للمحكمة الداخلي النّظاممن ملحق 

  كافة  ها إقليمسة الاستماع على تجرى جل التّي المتعاقدة  الدّولة تتخذ ، و القضيةلتوضيح  فائدة
 ات اللازمة للحضور المعنيين. التّرتيب 

 الاستماع  الجلسات سير: ج
  الخاصّة  طريقة سير جلسات الاستماع للمحكمة الداخلي النّظاممن ملحق  7حددت المادة أ

  تستمع إليه المحكمة  شّخص للشهود أو الخبراء وكل يسمح  لاجلسات ال هذه ثناء سيرفأ. بالتحقيق
  الشّهادة ب الإدلاءقبل قاعة الجلسات  إلىبالدخول  ،يربيستوفي شروط الشاهد أو الخ ن لالو كا  حتّى

قبل   هؤلاء كون هناك ضرورة مستعجلة ويلتزمكأن ت ،استثنائية وبموافقة رئيس البعثة في حالات إلاّ 
 .القانونيّةبتأدية اليمين  الشّهادةبدلاء الإ

 ا إذ ويمكن أن تتم بدونهم ، من حيث الأصل أطراف الدعوى بحضور  الشّهادةدلاء بعملية الإتتم 
بل يحق   فقط، الشّهادةدلاء ب. ولا تقتصر جلسات الاستماع على الإكالعدالة ذل اقتضى حسن سير

  سئلة الأ طرحمثل رئيس الغرفة في جلسات الاستماع العامة  مثله ،البعثة أعضاءمن  عضو يلأ
طرحهم   إلى إضافة. سواء كان شاهد أو خبير... إلخ بشهادتهدلاء حضر للإ شّخص على كل 

تحت   عليهمسئلة الأ يطرحواأن  الأطراف يممثّل ل ويجوز. يهمممثّلسئلة على أطراف الدعوى و للأ
  بعثة رئيس يكون ل لخإوفي حالة وقوع نزاع بخصوص تنحية شاهد أو خبير...  ،اشراف رئيس البعثة

 . الفصل في النزاعسلطة  التحقيق
 تقرير جلسة الاستماع  :د

نتهاء من عقد جلسات  لابعد ا  يضع القلم الداخلي للمحكمة  النّظام من ملحق  8حسب المادة أ
هذا   يتضمّنو  .ات التحقيقإجراءالبعثة كجزء من تجريها  التّيجلسات العن جميع  تقرير الإستماع

  )ممثّلي  ن يحضرون الجلسةالّذيائق، قائمة بأسماء الأشخاص الحقّ تكوين بعثة تقصي  التقرير
تم الإدلاء بها   التّين تم الاستماع لهم وعناوينهم، نص المعلومات الّذيشخاص سماء الأأ، الأطراف(

من قبل   جلسة الإستماعصدر خلال ينص أي قرار  ،سئلة المطروحة، والاجابات المقدمة عليهاالأ
وصياغة تقرير   إعداد  يتم بها التّينفسها  طريقةال لهه وصياغته إعداد  عند  ع  بِ ت  وي  . البعثة أو رئيسها
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هو  و البعثة يكون تحت اشراف رئيس  هذا التقرير نّ أويكمن الفرق فقط في  ،جلسات الاستماع العامة
 يقوم بالتوقيع.  من
   نّيةزيارات الميدابال الخاصّةات التحقيق إجراء :02

زيارة للسجون ومراكز الاحتجاز   عموما ، في اطار التحقيق تجرى  التّي نّيةتتضمن الزيارات الميدا
  إعتقالات  يوجد فيها التّيالاطلاع والوقوف على الحالة من لبعثة ا تتمكن حتّى. (746) والإعتقال

من الحالة النفسية   التحقّقو  .الإنسانمن ظروف الاحتجاز وتطابقه مع معايير حقوق  التحقّقو 
 والجسدية للمحبوسين.   

   تكاليف التحقيق :رابعا
يتحمل   ،لخإالحصول على تقرير خبير أو إستدعاء الشاهد.. كتدبير  ،تدابير التحقيق اتّخاذ  عند 

تم احتجازه   الّذي شّخص كان ال اإذ ا ، أمّ كاليف مالم تقرر الغرفة خلاف ذلكالطرف المعني الت
تتحمل  هي من  الأخيرة هذه  فإنّ ها إقليميجري التحقيق على  التّيالمتعاقدة  الدّولةمحبوسا لدى 

ما كانت هذه   اإذ قرر ت من  ي الحالات الأخرى فالغرفة ه بينما في التكاليف ما لم يتقرر خلاف ذلك، 
 شّخص قام بطلب هذا ال الّذي متدخّلالتكاليف تقع على عاتق مجلس أوروبا أو المدعي أو الطرف ال

العملية نادرا ما   ممارسةفي ال أنّه. غير (747) ويتولي رئيس الغرفة فرض هذه التكاليف تهدعو قام بأو 
 .. إلخ..(748)يكون المدعي ملزما بدفع تكاليف الشهود أو الخبراء

   التحقيق في المقدمة الأدلّة: خامسا
المعروضة  القضية  تأخد بها لحل التّي الأدلّةنوع فيها  تحدد خاصة  قواعد  لم تضع المحكمة

يتمكنوا من   حتّىمحاميه( على قيد الحياة ه ) ممثّلو أفقط أن يكون المدعي  اشترطت  إنّماو  .اعليه
وتبقى لها مسألة تقدير   .(749) و السمعية أو الفوتوغرافية...إلخأ البصرية  الأدلّةتقديم مختلف أنواع 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (746)

- Arrêt Valasinas c.  Lutuanie, , N°44558/98, 24/07/2001,  §§ 71-72, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59608, consulté le 07/02/2019.  

-  Arrêt Kaja c. Grèce, N° 32927/03, 27/07/2006, définitif 27/10/2006, § § 20, 27-28, 47 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76511, consulté le 27/02/2019. 
(747) Art A5/6 de l’annexe du reglement. 
(748) Philipe Leach, Op.Cit, p 56. 
(749) Ibid, p 57.     
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  الأدلّة وجدنا من بين  ها القضائي جتهاد لاوحجيتها في الدعوى، ومن خلال استقرائنا  الأدلّةقيمة هذه 
  :عرضت عليها وأخدت بها لحل القضية المعروضة أمامها نذكر على سبيل المثال التّي

 ضد  " Scozzari et Giunta " قضيةفي فلام ففي تسجيلات الفيديو والصوت والصور والأ -
وفي  (750) زيارات الاتصال بالاطفالب الخاصّة في تسجيلات الفيديو والصوت  النّظربقامت  ،ايطاليا
وقعت  التّيعرضت صورا وفيلما عن المظاهرات ، يطاليااضد "  Giuliani et Gaggio "قضية 

النار وقتل أحد   إطلاق حدث فيها  التّيو . 2001في مدينة جنوة سنة  نّيةاثمّ العلى هامش مجموعة 
 .(751) المتظاهرين

ونجد  ،الحكوميةية الحكومية والمنظمات غير الدّولالمؤسسات  كل من التقارير الصادرة عن - 
  اختصاص تكون لها صلة ب التّيو  بشأنهاتحقق  التّيي القضايا ف الأدلّةا تستعمل هذا النوع من أنّه

 استعملت  القضايا المتعلقة بسوء المعاملة والتعذيب  في أنّه. فنجد (752)هذه المؤسسات والمنظمات 
أو   نّيةللوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسا الأوروربية اللّجنة تعدها التّيالتقارير 

بعين   -قبل إلغائها -الأوروبية  اللّجنةأخدت  ،اليونان ضد  "  Dougos  "ففي قضية  .(753) المهينة
      للوقوف حول الظروف والأوضاع السائدة في مراكز الشرطة  اللّجنةتقارير هذه ب  عتبارالا

لهذه  رغم عدم زيارتها  من الاتفاقية 03للمادة  انتهاكوقوع  استنتجت منهاومراكز الإحتجاز و 
 .(754) الأماكن

عند تحديد  دلائل وححج جديدة ةمن تقديم أي من حيث المبدأ أطراف الدعوى،المحكمة لا تمنع 
قامت  الّذيم يالجديدة التقي  الأدلّةهذه  تأكّد فقد  ،ا ذات صلةأنّهرأت  اإذ  الموضوعية للدعوى سس الأ
اضافتها   عن طريققدمها الأطراف  التّيتضيف قيمة للمعلومات  أو ،تضحدهأو  المتعاقدة الدّولة به

  القانونيّة ، أو تكون تتعلق بالحجج تستند عليها الدعوى  التّيلتفاصيل جديدة للوقائع الأساسية 
 

(750)  Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, Op.Cit, §§ 10, 94. 
(751) Arrêt Giuliani et Gaggio c. Italie, N°23458/02, 24/03/2011, §§ 90, 104, 252, 254-   

320, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104099, consulté le 

08/02/2019. 
(752) Philipe Leach, Op.Cit, p 57. 

بموجب الاتفاقية  أو المهينة نّيةللوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسا الأوروربية اللّجنة تأسست  (753)
  11/1987/ 26عليها في أو المهينة الموقع  اللاإنسانّيةروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات الأو 

 .  01/02/1989، ودخلت حيز التنفيذ في بستراسبورغ

(754)  Arrêt Dougoz c. Gréce , N° 40907/98, 06/03/2001, définitif 06/06/2001, § § 40, 46-

47, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63896, consulté 08/02/2019. 
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  ى سبيل المثال ، نذكر علإضافية أدلّة قدم فيه أطراف الدعوى  التّيمن بين القضايا . و (755) للوقائع
غير أن المحكمة  العامة،  الرّعاية طفال المدعي في أ، المتعلقة بوضع فلندا ضد "  K.A " قضية

طراف، ولم تكن  المعلومات المقدمة لم تكن متاحة للسلطات والمحاكم الداخلية والأ  إلى أنتوصلت 
  الأدلّة فمسألة تقييم   .(756) تفاقية من عدمهمن الا  08المادة  انتهاكذات صلة بموضوع دراسة 

 والأخد بها من عدمه يعود لها. 

 سادسالفرع ال
 التنازل لصالح الغرفة الكبرى  

عنصر   تعتبر ،وتوجد غرفة كبرى واحدة، 11 رقم غرفة الكبرى بموجب البروتوكولتم تأسيس ال
( قضاة  03ثلاثة ) إلى إضافة ا( قاضي17سبعة عشر )  وتتكون من ،السلطةو الوحدة والتماسك 

على  ختص بالفصل في الدعاوى المعروضة تخر هيئة قضائية آوهي  ،قلاحتياطيين على الأ
  مختصة القضائية ال الهيئات  من قبيل عتبرتلا  هاأعضاء المحكمة بكامل كون تشكيلة ل ،المحكمة

كول رقم و منذ تعديل الاتفاقية بموجب البروت محصورأصبح ها اختصاصبل بالفصل في الدعاوى 
ها في  أعضاءكان يمكن لتشكيلة المحكمة بكامل تعديلها قبل ف ،ة فقطداريّ الإمهام ال ممارسةفي  11
المدعي   لصالح 1992سنة  يّةتشكّلت هذه الانعقد وقد  ،(757) ظروف استثنائية دراسة الدعاوى  ظل

من  08المادة تكفله  الّذي، الخاصّةالحياة  احترام للحق في  متثاللة الاأمن أجل مس المتحول جنسيا
   .(758) السلطات الفرنسية تصحيح وضعه المدني ت فضحيث ر  الاتفاقية،

  الغرفة الكبرى  وفحصها فإنّ  مطلق في دراسة الدعاوى  اختصاص تتمتع ب  التّيعلى عكس الغرفة 
 :نالتّي في ح ا لاتمارسه إلاأنّهحيث  مقيد ها اختصاص

  إليه وهذا الموضوع سنتطرق طراف من طرف الأ بعد احالة الدعوى إليها : تكون الحالة الأولى 
ول من الفصل الثاني  الأحكام في المبحث الأ إصداراللاحقة على  ات جراءفي العنصر المتعلق بالإ

 . من هذا الباب 

 
(755) Arrêt K.A  c. Finlande, N° 27751/95, 14/01/2003, définitif 14/04/2003,§ 89, Sur le 

Site Internet : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60885, consulté le 08/02/2019. 
(756) Arrêt K.A  c. Finlande, Op.Cit, § 90. 
(757) Frédéric Lazaud,  Op.Cit, p 364. 
(758) Ibid, p 364. 
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بإثارته في حالات   الغرفة حيث تقوم ،عن الدعوى  بعد تنازل الغرفة لهاتكون  :نيةالحالة الثا
ات  جراءجملة من الإ اتّخاذ و  إتّباعثانيا( لتبدأ بعد هذا القرار ب) أولا( عن طريق قرار التنازل ) محددة 

 .في هذه الدعوى ) ثالثا(  ت للب
 التنازل لصالح الغرفة الكبرى  إثارة: أولا

لصالح الغرفة   المعروضة عليها لدعوى مسألة التنازل عن ا إثارةفي  الحقّ  الغرفة تملك
 وجوبيا.    يعني  أو اجبارياجوازيا أي  من تلقاء نفسها ا إمّ  ،(759) الكبرى 
  النّظام من  01/ 72المادة  أول حالة نصت عليها ،في ثلاثة حالات  جوازيا تنازلها فيكون  -

تتعلق بتفسير   مسألة خطيرة ،على الغرفةالمعروضة  القضيةتثير عندما  وتنشأ للمحكمة الداخلي
دراسته من   يسبقلم جديد  موضوعه و  وليس بسيطا (760) تفاقية هذا النوع من القضايا يكون معقداالا

كول رقم و نص عليهما التقرير التفسيري للبروتف والثالثة  نّيةأما الحالتان الثا قبل من طرف المحكمة،
  يؤدّي  أن إحتمال فيه يوجد  الّذيفي الوضع وتنشآن  التّرتيب على  102و  101في فقرته  11

  الداخلية أو  على القوانينتعديل كبير  إلى في القضية المعروضة على الغرفة صدور الحكم
  عامة. سياسية أو مصلحة مسألة القضية تثيرعندما  و  .المدعى عليها الدّولةفي  ةداريّ ات الإممارسال

  الداخلي  النّظاممن  02/ 72المادة  وجوبيا في حالة واحدة نصت عليها تنازلهابينما يكون   -
القضائي في مجال   جتهاد ينطوي عليها الا التّيوضع حد لحالة عدم اليقين  من أجل تنشأ ،للمحكمة

أو تغيير في السوابق القضائي للمحكمة  جتهاد تناقض في الا إلى يؤدّيكان حل القضية س اإذ  ،معيّن
.  2013/ 1/02في الداخلي للمحكمة  النّظامتعديل بموجب  ةحالهذه ال ضيفت أو  .(761) القضائية

 
التنازل. أنظر   إجراء  تم احالتها لها عن طريققضايا  ( 05خمسة )نظرت الغرفة الكبرى في  2018في سنة   (759)

 :  في 

- Rapport annuel 2018, cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’ l’Europe 

2019, p 170, sur le site 

internet :https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_FRA.pdf, consulté le 

11/02/2019. 
 أنظر على سبيل المثال القضية المتعلقة بنظام العقوبات المطبق على حجز الطائرات   (760)

- Arrêt Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande, 

N°45036/98, 30/06/2005, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69565 

consulté le 11/02/2019.  
(761) Rapport explicatif du protocole n°11, Op.Cit,§ 100. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_FRA.pdf
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أعدته   الّذيتوختها واعتزمتها المحكمة في الرأي الأولي  التّيأحد الوسائل هذا التعديل  اعتبر و 
 .(762) 2012لسنة   " Brighton "لمؤتمر

ن سبق منحهم الّذيالغير دون  الدعوى  لأطرافكان  التنفيذ حيز  15 رقم كولو قبل دخول البروت
 وجوبيا خلال التنازل جوازيا أو هذا  سواء كان (763) التنازل الاعتراض على في الحقّ  ،التدخّلحق 

لصالح  عن الدعوى  في التنازل غرفةرغبة الب لهم قلم المحكمة إخطارأجل شهر واحد من تاريخ 
بينما   .(764) لا يعتد بهفشروط لل هوفي حالة عدم استفاءمسبب الاعتراض  ا هذايكونو  الغرفة الكبرى.

في  الغرفةوتستمر الغرفة الكبرى  إلى القضية  تحال م تكنلوفق للشروط المحددة وتم قبوله، ف قدم اإذ 
في احالة القضية للغرفة الكبرى بعد صدور الحكم   الحقّ  هيبقى للأطراف في حالة قبولو . دراستها

 . الاعتراض  حالة بتقديمفي الإ الحقّ  يكن يقيدانالداخلي لم  النّظامفالاتفاقية و 
  أطراف الدعوى  د  ق  ف   2021/ 08/ 01 بتاريخ حيز التنفيذ  15 رقم كول و دخول البروتب أنّهغير 

سيعزز من اتساق   هإلغاء نّ أوترى المحكمة  . الحقّ هذا  ألغت  منه 03 فالمادة ،في الاعتراض  الحقّ 
عن قضية  أن يعارض تنازل الغرفة  أطراف الدعوى حد من يجوز لأ فلاالسوابق القضائية للمحكمة، 

 مر عندما يتعلق الأات أمامها جراءع الإسرّييساهم في تس أنّهكما  .(765)لصالح الغرفة الكبرى 
تفاقية أو قد تؤدي للخروج عن السوابق القضائية تثير مسألة خطيرة تتعلق بتفسير الا التّي بالقضايا 
حق ل إلغاءأي لايشمل  15جاء به البروتوكول رقم  الّذيويجدر التنبيه أن التعديل  .(766)الموجودة
على الدعاوى المعروضة على المحكمة  لصالح الغرفة الكبرى في الإعتراض على التنازل  الأطراف

وهذا حسب  تقديم اعتراض  للأطراف الدعوى حيز التنفيذ وسبق  15 رقم كولو البروت دخولحاليا بعد 
 . 20في فقرته  تقريره التفسيري أوضح  ما

  عن القضية لصالح الغرفة الكبرى  تنازلهاقبل  الدعوى الغرفة بالتشاور مع أطراف  قيام ويتوقع
عن عدم مقبولية أي جزء منها   علان ، بما في ذلك الإجيداتقوم بفحصها وتنقحها  أنومن الأفضل 

 
(762) Avis préliminaire de la Cour, établi en vue de la Conférence de Brighton, adopté par 

la Plénière le 20 février 2012, § 16, sur le site internet 

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_Opinion_FRA.pdf,    consulté le 

12/02/2019. 
(763) Art 30 de la convention. 
(764) Art 72/04 du règlement. 

 . 165، مرجع سابق، ص  04الطبعة ، الإنسان حقوق الأوربي لحماية  النّظاممحمد أمين الميداني،   (765)
(766) Rapport explicatif du protocole 15, Op.Cit, § § 16-17. 

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_Opinion_FRA.pdf
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 إلّا إذا  لصالح الغرفة الكبرى  يمكن للغرفة أن تقرر التنازل بطبيعة الحال لا. و (767) قبل التنازل عنها
  ها و/أو موضوع في مقبولية  بالفصل لم تقم أيّ  ،لم تقم بحلها بعد  المراد التنازل عنها كانت الدعوى 

 التعويض العادل. في مسألةأو 
 : قرار التنازل ثانيا

 ماقضت به حسب  خير لا يشترط فيه التسبيب وهذا الأ ،عن الدعوى  تصدر الغرفة قرار التنازل
ات بينما  جراءعدم شفافية الإ إلى هعدم تسبيب يؤدّيو  ،للمحكمة الداخلي النّظاممن  72/03لمادة ا

وقضاتها ويلبي متطلبات  هاسيسمح تسبيبها بجعل عمل المحكمة أكثر شفافية ويعزز شرعية عمل
 .الإنسانالأوروبي حماية حقوق  النّظامفعالية 

 أمام الغرفة الكبرى  الدعوى ات الفصل في إجراء: ثالثا
 تنازلت عنها الغرفة  التّيفي القضايا تجتمع فيها للفصل  التّيفي الحالة  الغرفة الكبرى تتكون 

قضاة   (03ثلاثة )قاضي و  (17 سبعة عشر )  من للمحكمة الداخلي النّظاممن  24لمادة ا حسب 
، القاضي المنتخب رؤساء الغرف ،ن تضم في تشكيلتها رئيس المحكمة، ونائبهأويجب  ،احتياطين

ليست   تها، فتشكيلالدعوى عن  ن قاموا بالتنازلالّذيقضاة الغرفة  إلى إضافة، المتعاقدة الدّولةعن 
 .من إختلاف مام الغرفة باستثناء مايقتضيه الحالأالمطبقة  نفسها ات جراءثابثة، ويتم تطبيق الإ 

(، تقديم أطراف  02) جرائية الإالقررات  اتّخاذ (، 01ات في تعيين قاضي مقرر )جراءوتتمثل هذه الإ
 . (05)  (، وأخيرا عقد جلسات استماع04في الدعوى ) التدخّل(، 03الدعوى لملاحظات كتابية ) 

 ر القاضي المقر  :01
ات  جراءعلى عكس الإو  أنّهغير  أمام الغرفة الكبرى، يتم تعيين قاضي مقرر لدراسة الدعوى 

، من حيث المبدأ أمام الغرفة الكبرى  دعوى يتم تعينه لدراسة ال الّذيقرر القاضي الم أمام الغرفة، فإنّ 
 له دراسة القاضي الوطني سبق كون ايعود  والسبب في ذلك .(768)لا يكون هو القاضي الوطني

هناك  لن تكون  أنّهو من جهة هذا  الدعوى مرتين  دراسة ذاته شّخص لل الدعوى أمام الغرفة فلا يمكن
 . من جهة ثانية  دراستها من جديد من قبله إعادةأو فائدة من  إضافةأي 

 
 

 
(767) Rapport explicatif du protocole 15, Op.Cit, § 18. 
(768) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 34. 
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 القرارات الاجرائية   :02
 من القاضي المقرر  تقديم مقترح يجب أن يسبقه ،ي قرار اجرائيلأ الغرفة الكبرى  اتّخاذ  قبل 

        ليقدموا ويعربوا فيه  أجل قصيرمع منحهم  ، وتوزيعه على قضاة الغرفة الكبرى  جراءهذا الإب
  يتخد القرار عليه  الموافقة، وفي حالة ى المقترحعدم موافقتهم عل عن أو ملاحظاتهم  عن

المستعملة مطبقة   اللّغةها بخصوص اتّخاذ تم  التّيبطبيعة الحال تظل جميع القرارات  .(769) الإجرائي
 الغرفة الكبرى.  مأما
 أمام الغرفة الكبرى  الملاحظات الكتابية :03

  الكتابية  تقديم ملاحظاتهم إلى قلمهاعن طريق أطراف الدعوى دعوة بتقوم الغرفة الكبرى 
  ها نسخة منيتم تقديم  ،الدعوى موقفهم من  هذه الملاحظات  تلخص  موضوع الدعوى بخصوص 

 اإذ  ملاحظات تكميلية وتستطيع طلب  .(770)أراد ذلك اإذ علامه والتعليق والرد عليها لإ للطرف الآخر 
 دراسة الدعوى تستدعي ذلك.  رأت أنّ 

قررتها   التّي ة تتعلق بأسباب عدم المقبولي من تقديم اعتراضات أوليةالأطراف  لا يوجد ما يمنع 
يحق للغرفة الكبرى رفض  لأنّه ،حول موضوع الشكاوى لتقديم ملاحظاتهم مدعون  مأنّهرغم الغرفة 

 (771) ات جراءفي أي مرحلة من مراحل الإ من الاتفاقية 35/04حسب المادة  الدعوى لعدم المقبولية
اعتراضات   إثارة من حيث المبدأ تفقد حق المدعى عليها  الدّولة رى فإنّ هذا من ناحية. من ناحية أخ

فالاعتراضات  ،(772)في الوقت المناسب أمام الغرفة  تثرهالم  التّي أولية حول أسباب عدم المقبولية
 أمام الغرفة. تقديمه لها ن تتعلق بما سبق أيجب 

 أمام الغرفة الكبرى  في الدعوى  التدخّل :04
أمام  التدخّل ،أمام الغرفة همارسو يلم و في الدعوى  التدخّل حق يملكون ن الّذي للأشخاص يمكن  

أطراف   من تاريخ تبليغ ابتداء تحسب  ،أسبوعا ( 12) ةثنتي عشر إ جلأ خلال (773)الغرفة الكبرى 

 
(769) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 362. 
(770) Ibid, p 363. 
(771) Arrêt Medvedyev  et autres c. France, N°3394/03, 29/03/2010,  § 69, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97988 , consulté le 14/02/2019. 
(772) Ibid, §§ 70-71. 

 :في .أجل قضية اللاجئين أمام الغرفة الكبرى  المتحدة منمم مين العام للأأنظر على سبيل المثال تدخل الأ  (773)
Arrêt Kuric et autres c. Sloovénie , N°26828/06 ,26/06/2012, § 12, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111639, consulté le 12/02/2019. 
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جال  المتعلقة بتمديد الآ ذاتها لأحكاموتطبق ا .(774) الغرفة بالتنازل لصالح الغرفة الكبرى  رقراب  الدعوى 
  ممارسة ن سبق لهم الّذيا بخصوص الأشخاص أمّ  .سبق التطرق لها أمام الغرفة التّي و تقليصهاأ

طلب جديد للحصول ل مهم تقدي إلىدون الحاجة  بهذا الحقفيحتفظون  ،أمام الغرفة التدخّلفي  حقّهم
ل أمام الغرفة يكون المدعي أحد رعاياها للتدخّ  التّية متدخّلال الدّولةتتم دعوة  ،لللتدخّ  إذنعلى 

  و المنظمات غير الحكومية ألأشخاص لسبق  التّيوتحال جميع الملاحظات الكتابية . (775) الكبرى 
طلب  متدخّلقرر الرئيس بعد التشاور مع ال إلّا إذا ،مام الغرفة للغرفة الكبرى أعند تدخلهم  تقديمها

 .(776)ملاحظات جديدة
 أمام الغرفة الكبرى  جلسات الاستماع :05

يمارس رئيس الغرفة الكبرى   ،(777) يوم الاربعاء صباحا  أمام الغرفة الكبرى  جلسات الاستماعتعقد 
 الداخلي  النّظاممن  71/02لمادة ا حسب مانصت عليهصلاحية تسيير جلسة الاستماع وهذا 

 .راعاة مايقتضيه الحال من اختلافمام الغرف مع مأالمتبعة  نفسها ات جراءتطبق الإ ،للمحكمة

 المطلب الثالث
 التعويض العادل طلب دراسة 

أصاب المدعي  الّذيالضرر  إصلاحيتم من خلالها  التّيأحد الوسائل  يعتبرالتعويض العادل 
 الدّولتفاقية أو بروتوكولاتها المكملة من قبل أحد حقوقه المنصوص عليها في الا انتهاكنتيجة 

  الإنسان ها لحقوق انتهاكمنها ب إقرارالمدعى عليها بمثابة  الدّولةالمتعاقدة أو أكثر، ويعد منحه من 
 الحقّ مدعي المنح ب دراسة الدعوى  خلال الغرفةوتقوم  .(778)  تعبير عن الأسف منهاعتذار و بيان إ و 

 
(774) Art 44/4 du réglement.      

 سود في :  أنظر على سبيل المثال تدخل حكومة صربيا والجبل الأ  (775)
Arrêt Markovic C Italie, N°1398/03, 14/12/2006, § 07, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78618 , consulté le 12/02/2019. 
(776) Arrêt E.B c France, N°43546/02, 22/01/2008, § 03,  10, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-84569 , consulté le 12/02/2019. 

:  الإلكترونينظر لبرنامج عقد جلسات الاستماع على الموقع أ )777(
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/calendar&c=fre 

 . 14/02/2019بتاريخ  
 )778( Clarisse Barth-gay, « Réflexion sur la satisfaction en droit international »,  in: 

A.F.D.I, CNRS édition, V 49, 2003, p123.  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/calendar&c=fre
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الطلب  ستلزم توفّر جملة من الشروط في هذاوي للحصول على التعويض العادل،في تقديم طلب 
 يبلغ  لتعويض العادلاالخاص بالحصول على  لتوجيه العمليل رئيس المحكمة إصدارقبل القلم  وكان
الحصول على  تقديم طلب ل واحد  تقدر بشهر إضافيةأعطاه مدة ، الغرفة رئيس أنّ بالمدعي  ممثّل

التوجيه   اعتماد و  إصدار ابتداء من تغير مرهذا الأ المخصصة لذلك. ستمارةالتعويض العادل في الإ
 القلم فلم يعد  ،للمحكمة الداخلي النّظاممن  32ساس المادة أ على 2007 -03 -28بتاريخ العملي 

خير غير  هذا الأكان  اإذ استكماله أو  في حالة عدم تقديمه طلب ال بتقديم المدعي  ممثّل ر  ي ذ كِ 
 .يضيع عليه فرصة الحصول على التعويض العادل ممّا ،(779) مكتمل

وعليه نتطرق  .ات للفصل فيهجراءبسلسة من الإ  هذه الأخيرةالمحكمة، تبدأ  إلىبوصول الطلب 
ات الفصل فيه إجراء إلى ثمّ ( الأولالتعويض العادل ) الفرع شروط قبول طلب  إلىفي هذا المطلب 

 (.نيالفرع الثا) 

 لأول الفرع ا
 التعويض العادل شروط قبول طلب 

جملة من الشروط   ه في توفّرأن ت  ،المدعي قدمه الّذيقبول طلب التعويض العادل ليشترط 
يتمكن   حتّى وسائل الطعن الداخلية استنفاد ) أولا ( والموضوعية ) ثانيا( ويعفى المدعي من  شكليّةال

ية  تعارض مع  فكرة الحمات ات جديدةإجراءببدأ  تهمطالب لأنّ ، على التعويض العادلمن الحصول 
عدم التوافق بين هدف الاتفاقية   إلى يؤدّيهذا الشرط  ووضع مثل ،الإنسانالفعالة لحقوق 

 .وموضوعها
  التعويض العادل  طلب قبولل شكليّةالالشروط  :أولا

ه تعويضا  أثر على له وتمنح  طلب التعويض العادل المقدم من المدعي،تقبل المحكمة  حتّى
( 02( ويقدم ضمن الأجال المحددة ) 01الطلب مباشرا وصريحا )  هذا يكون  نأعادلا يجب 

 (. 03والمعلومات)  الأدلّةكافة  يتضمّنو 
 وصريحاأن يكون الطلب مباشرا : 01

تعويض عادل  منحهيرغب في  الّذي مدعيال 60 مادتهالداخلي للمحكمة في  النّظامألزم 
حقوقه المكفولة بموجب  لالمدعى  الدّولة انتهاك ثبوت تفاقية في حالة من الا  41موجب المادة ب

 
(779) Pascal Dourneau-Josette, Op.Cit, p p 99- 100.  
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 إلى مرقم ومقسم  ،مربهذا الأ مباشرا وصريحا اطلب  تقديم ،حد بروتوكولاتها المكملةأو أتفاقية الا
لا  من حيث المبدأ فالمحكمة  .لحقته التّيمن أنواع الضرر  معيّننوع لكل عنوان  يخصص  عناوين

قد تتنازل عن هذا الشرط وتمنحه دون تقديم   أنّه  إلاّ من المدعي، تمنح التعويض العادل دون طلب 
 ( 780) مهينة  أو نّية نساإاللامعاملة للو أللتعذيب  المدعي يتعرض فيها التّي القضايا طلب منه في 

  .جدا ات ومركز المدعي الضعيفنتهاكخطورة الا بسبب 
  تبليغ  عليه  في هذه الحالة  ،عادل في الحصول على تعويض ي يرغب المدع  ألاّ قد يحدث 
تفسره المحكمة   ابلاغها  عن وامتناعه ،عن رغبتهطلب الجال نفسها الممنوحة لتقديم المحكمة في الآ

حسب  (781)من الجدول هاتقوم بشطبذلك  أثرعلى و  دعواه،لم يعد يرغب في متابعة  أنّهعلى 
 أ من الاتفاقية. -37/1المادة مقتضيات 

 طلب التعويض العادل تقديم  آجال :02
طلب الحصول على   المدعي بتقديممن نظامها الداخلي،  60ألزمت المحكمة من خلال المادة 

تقديم   فيها يتم التّي نفسها  الآجال هاجعلتوربحا للوقت  ،المحددةضمن آجاله التعويض العادل 
 الآجال تختلف بإختلاف الأوضاع الآتية:  هذه وعليه فإنّ  ،لقضيةالملاحظات الكتابية حول موضوع ا

 الموضوع  في قرارالقرار المقبولية بشكل منفصل عن  المحكمة عندما تعتمد ول: الوضع الأ 
وتمنح   ،التعويض العادل بعد صدور قرار المقبوليةالحصول على  تقديم طلب يتوجب على المدعي 

والمنصوص عليها في  موضوع اللتقديم الملاحظات الكتابية في  تخصص  التّيجال نفسها له الآ
 .للمحكمة الداخلي النّظاممن  59/01المادة 

بموجب المادة  بالدعوى  المدعى عليها  الدّولةحكومة  إخطاريتم  : عندماالوضع الثاني
  دراسة المقبولية والموضوع معا، فإن طلب  عندما يتم يّ أ للمحكمة، الداخلي النّظاممن ب -02/ 54

مقبولية  بال المتعلقةملاحظات الفيه  تقدّم  التّيت نفسه قالتعويض العادل يقدم في الو  الحصول على
 .للمحكمة الداخلي النّظاممن  1أ/ 54هذا طبقا للمادة و والموضوع 

 
(780) Arrêt Borodin c. Russie, N°41867/04, 06/11/2012, §§ 165- 166, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114257, consulté le 05/06/2019. 
(781) Information aux requérants, Procédure après la communication d’une requête (une 

seule phase), Op.Cit, § 03. 
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التعويض  الحصول على طلب  فإنّ  للغرفة الكبرى  حالة الدعوى إعندما يتم  :الوضع الثالث 
حيث   (782)قيام المدعي بتعديل الطلب  ة نيّ نفسه، مع إمكا  هو م أمام الغرفة يبقىقدّ  الّذيالعادل 

 أمام الغرفة الكبرى.  يتكبدها التّي ات جراء التكاليف والنفقات في الإ بطبيعة الحال  يضيف عليه
في  يرسله المدعيكأن  ،الآجال المحددة خارج المقدم طلب التعويض العادلوترفض المحكمة 

رسله خارج  أ اإذ ا أمّ  ،ساله من جديد في الآجال المحددةار  ولا يعاود ات جراءمرحلة مبكرة من الإ 
المستند  إلىبشكل لا لبس فيه  الإشارة عليه يتعين ،المحددة آجالهفي من جديد  هارسال أعاد الآجال و 
 .يقبل طلبه   حتّى (783)أول مرةظهر فيه الطلب  الّذيالسابق 

 والمعلومات  الأدلّة : تقديم03
طلب الحصول ل تقديمهعند  ،من نظامها الداخلي 60من خلال المادة  المدعي ألزمت المحكمة 

 فإنّهولتحقيق هذا الشرط  ،يذكرها كاملة وبالتفصيلو طلباته بوضوح  د يحد بت ،العادل على التعويض 
تكبدها   التّيومختلف النفقات والتكاليف  لأضرارتعرضه  ت تثب التّيتقديم مختلف الوثائق  يتطلب 

   .مطلب يندرج تحت عنوان محدد يخصه كل ، بحيث مطالبه ويوزع ويقسم
 .وقع عليه الّذي المزعوم نتهاكالا جراء تعرض له الّذي الضرر إثبات  ،إذن فعلى المدعي

 .الوثائق المقدمة من طرفه للمحكمةالمستندات ومختلف  تقديم والعلاقة السببية بينهما عن طريق
وفي   .بكيفية حسابه طلبه هذا ة المبلغ المراد الحصول عليه مدعمان يقدم قدر الامكان قيمأوعليه 

على  طلبه في الحصول  مايمكنه من دعم مكان بتقديمالإ قدرم لو يق  يفضل معنويّ حالة الضرر ال
أن   العادل كما تراه مناسبا فلها ية في منح التعويض التّقدير وتبقى للمحكمة السلطة  .هيريد  الّذيالمبلغ 

مختلف   تقديم ى المدعيالتكاليف والنفقات فعل فيما يخص ا مّ أ طلبه أو تقوم بتعديله. تمنحه كما
لشروط  ل استفائهامن تحديد دقيقة بما يكفي لتتمكن  هذه الفواتير وأن تكون  ،تثبثها التّيالفواتيير 
الذكر على المدعي   ةالسابق المعلومات  إلى إضافةو  .(784) من عدمه ضهايتعو تقرر  حتّىالمطلوبة 

المدعى  الدّولةتتمكن  حتّىراد ذلك أ اإذ ه ممثّلو رقم حساب أرقم حسابه البنكي  للمحكمة ن يرسلأ
  .عليها من تحويل مبلغ التعويض العادل له

 

 
(782) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 363. 
(783) Demandes de satisfaction équitable, Instructions pratiques, Règlement, § 05. 
(784) Ibid, § 21. 
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 التعويض العادل  طلب : الشروط الموضوعية لقبولثانيا
يجب أن يكون   ،تقبل المحكمة طلب الحصول على التعويض العادل المقدم من المدعي حتّى

لحقه   الّذيلضرر نوع ا في الطلب  ن يبيّ  أنو ( 01)شروطه  جميع يستوفيتعرض له  الّذيالضرر 
(02 .) 

 الشروط الواجبة توافرها في الضرر  :01
  ن أنّ تبيّ  التّي الأدلّةكافة  تقديم في طلب الحصول على التعويض العادلالمدعي  يتوجب على

 : (785) وتتمثل هذه الشروط في ،الضرر مستوفي شروطه
وفاة المدعي أين تنتقل صفة الطرف حالة ويستثنى من هذا الشرط ، يشّخص ضرر -

 ؛الحقوق المضرور لذوي 
 الّذيالحاصل له والضرر  نتهاكسببية بين الا العلاقة ال إثبات  ، على المدعيمباشرضرر   -

   ؛تعويض الوجود العلاقة السببية يترتب عنه عدم منح المحكمة  إثبات فعدم  به.لحق 
 يثبت فالاتفاقية لا تسمح بمنح تعويض عن ضرر لم  ،تعرض له فعلا أنّهأي  ضرر مؤكد  -
 وقوعه.

 الضرر أنواع : 02
( أنواع من  03ويوجد ثلاثة ) ،التعويض العادل للمدعي في حالة حدوث ضررتمنح المحكمة 

النفقات  ( و ب ) معنويّ (، الضرر الأ) لضرر الماديا :تتمثل فيها القضائي اجتهاد حددها  الضرر
 سواء كان داخليا أو دوليا التعويض.ها القضاء أثّر يمنح على  التّي ذاتهانواع وهي الأ .(جوالتكاليف) 

 الضرر المادي  :أ
  . المزعوم نتهاككبدها المدعي والناجمة مباشرة عن الا يت التّيالخسائر الضرر المادي نعني ب 

وجود علاقة سببية   إثبات توجب على المدعي ي  عن هذا النوع من الضرر بالتعويض وللمطالبة 
في   الحقّ  انتهاكمجال  في ها إثبات ويعد  ،الحاصل نتهاكالمزعوم والا المادي واضحة بين الضرر

 حيث  ،(786) في التفكير والعقيدة والدين الحقّ  انتهاك سهل من غيره من المجالات ولاسيما أ الملكيّة
    . وق الحق هذه بسبب طبيعة  صعبا ثبات الإ ايكون فيه 

 
(785) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 793. 
(786) Arrêt Association les témoins de jéhovah c. France ( satisfaction équitable), 

N°8916/05, 05/07/2012, § 19, sur le sit internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

112025, consulté le 09/06/2015. 



 

 
279 

يعود لعدم قبول  المزعوم  نتهاكبين الضرر الحاصل والا العلاقة السببية إثبات سبب اشتراط 
سواء في  المتعارف عليها القانونيّةلقواعد امن الشرط  ويعتبر هذا ،المدعي  فتراضات إالمحكمة 

 بوضوح وبالاستناد على معلومات دقيقة  يثبت ن أ على المدعي ه ثبات ولإ .يالدّولالقانون الداخلي أو 
 المحكمة رفض  ه إثباتويترتب على عدم وضوح  .لهحدثت  اأنّهيدعي  التّي مالية الخسارة لتعرضه ل

رأت  اإذ  إياه ية لها في منحهالتّقدير مع بقاء السلطة  عن هذا النوع من الضررالتعويض العادل  همنح
 مصلحة المدعي ا تقوم بمراعاة أنّهمن خلال استقرائنا لأحكام المحكمة نجد و  .(787) ذلك مناسبا

حتفاظ بطلب التعويض  بالإفتقوم في بعض الحالات  الملكيّةخاصة في حالة القضايا المتعلقة ب
  إضافية تحقيق تدابير  اتّخاذ ، أو تقوم هي بالأدلّةملاحظاتهم ب إثبات طراف العادل وتطلب من الأ

عليه فقد  ماكان إلى الحال  إعادةالأصل هو  وحيث أنّ  .تدعم العلاقة السببية أدلّةللحصول على 
وقوعه والضرر الحاصل فصارت  ت المثب نتهاكخففت المحكمة من اشتراطها للعلاقة السببية بين الا

كعدم تمكينه من الحصول على حق الدفاع أو فقدان المدعي للفرصة،  فقدان عنتقبل التعويض 
 .(788) الربح

عدم  عنه حسابه يترتب  دقّةفعدم  ،العادل ض بحساب دقيق لقيمة التعويضرار المادية تسمح الأ 
قدر الإمكان تقديرا دقيقا   تقدّمن أ ،دقّةيتعذر حسابه ب عندمالذلك تسعى المحكمة  ،عدالة التعويض 

وقد تتطلب   ،(789) لهاطالبت الأطراف بتقديمها  التّيتلك من خلال الوقائع المعروضة أمامها أو 
وبالتالي الخروج عن   ،لحق بالمدعي الّذي المادي قل من قيمة الضررأمبلغا  هاعدالة التقاضي منح

   .ماكان عليه إلىالحال  إعادةمبدأ 
  حالة  ماكان عليه، إلىالحال  إعادةمبدأ تخرج فيها المحكمة عن  التّيومن بين الحالات 

ناتج عن عدم  ال نتهاك الا وليس  تهعن مصادرة ملكيّ  المدعي تعويض عدم ناتج عن ال نتهاكالا

 
(787)  Arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne ( article 50), N°s 10588/83,10589/83 

et 10590/83, 13/06/1994, §§ 16-20, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62442,  consulté le 08/06/2019.                                                                       
(788) Jacques Velu et Rusen Ergec, Op. Cit, p1035. 

   أنظر على سبيل المثال: (789)

 - Arrêt Aktas c. Trquie, Op.Cit , §§352-355.  

- Arrêt Association les témoins de jéhovah c. France   ( satisfaction équitable), Op.Cit, § 

19. 
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 ت على حق المدعيأثّر قوة قاهرة  توجد فيها التّيفي الحالة ، (790)مشروعية المصادرة في حد ذاتها
  تلحق  التّيعن جميع الأضرار  كون مسؤولاي لا قواعد القانون العامةحسب  عليه المدعىفالطرف 
  .الخطأ الواقع كاملاقد ارتكب بنفسه  لم يكن اإذ بالمدعي 

القابلة للتعويض ويمتد  شّخصيّة المادي جميع الخسائر ال العادل عن الضرر يشمل التعويض 
     كما يشمل كذلك  ،العدلساس تحقيق أو المستقبلية على أرباح الحاضرة ليشمل فقدان الأ

     التعويض عن الدخل الضائع لمن  إلى إضافةالايرادات المفقودة لآقارب الضحية في حال وفاته 
الواقع على الضحية نتيجة عدم القدرة على متابعة العمل بشكل   نتهاكلحق بهم ضرر من الا

، كما يشمل التعويض المادي كذلك فقدان الممتلكات العقارية والمنقولة وتكاليف السكن  طبيعيّ 
 .(791)البديل

 معنويّ الضرر ال :ب
        الحاصل نتهاكالا  لحق بالمدعي جراء الّذي ستياءوالإالمعاناة  معنويّ الضرر اليقصد ب

        الحزن  المعاناة، الواضحة، الألم،الصدمة الجسدية أو النفسية  له. ويشمل هذا الضرر
      الفقدان  ،ةحياالضطراب في لإا  ،لفترة طويلة عدم اليقين والشك ،لالذ الإ، حساس بالظلمالإ حباط الإ

        لجميع المدعين  هذا الضرر المحكمة التعويض العادل عنتمنح . (792) الفعلي للفرصة
تمنحه   الّذيالمالي  العادل ويعد التعويض  .ينمعنويّ أو  ينبيعيّ شخاص طّ أ  وااتهم سواء كانئبإختلاف ف

في  يوجد  لاف ،(793) ها القضائياجتهاد  فقد نشأ من خلالقضائي  أمنش ذو معنويّ ال عن الضرر
  .صراحة على هذا النوع من التعويض حكام تنص أ الاتفاقية

 
 أنظر على سبيل المثال:  (790)

- Arrêt Ex-Roi  de Grèce et autres c. Grèce ( satisfaction équitable), N° 25701/94 

28/11/2002, § 7, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65352     

consulté le  10/06/2019.  

- Arrêt Vistins et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable), N° 71243/01, 25/03/ 

2014, §§34-44, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142270, consulté 

le 12/06/2019.  

- Arrêt Boudaieva et autres c. Russie, N°s 15339/02, ... et 15343, 20/03/2008, definitif 

29/09/208, § 182, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85437 consulté 

le 10/06/2020. 

 . 160حسن ياسين المحمد، مرجع سابق، ص   (791)

(792) Arrêt Varnava et autres c. Turquie, Op.Cit, § 224.  

 (793) أنظر على سبيل المثال:   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65352
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     لا يتطلب من  معنويّ فالتعويض عن الضرر ال ،التعويض عن الضرر الماديعكس 
      ضحية  أنّه إثبات فبمجرد  .(794) الواقع عليه نتهاكالا من لحقته  التّيالمعاناة  إثبات المدعي 

    دقّة كذلك في عنه يختلف  أنّهكما . معنويّ لحق به ضرر  أنّهأحد حقوقه يفترض فيه  انتهاك
   خرى وتحدده المحكمة أ إلىتقديره يختلف من حالة و يكون حسابه دقيقا لا حكم طبيعته حسابه فب 

  .نصافوالإ ساس العدلأعلى 
    منصفة  عادلةيكون بطريقة موضوعية  ة التعويض عن الضرر الماديحديد قيملذلك فت

كذلك     ىراع ي  المدعي فقط ولكنلا يراعى عند تحديده و  ،القضيةمع مراعاة جميع ظروف ، ومعقولة
على المدعي  إثراءليس  المعنوي  فالغرض من التعويض  .نتهاكفيه الا ارتكب  الّذيالعام  السياق

  المحكمة أنّ  إقرار الغرض منه  بل (795)،ساس الرأفةأعلى  يمنح له المدعى عليها ولا الدّولةحساب 
 .معنويّ ضرر له تعرض إلىأدى  الحاصل نتهاكالا

 ،كما سبق وأن ذكرنا دقّةلايمكن حسابها ب معنويّ عن الضرر ال قيمة التعويض العادل أنّ بما  
  من  هاذاتتشترك في الفئة  التّيبين القضايا  تهيكون هناك تفاوت كبير في قيم ألاّ  سعت  المحكمةف

على شرعية المحكمة   ينعكس ممّا ،ها القضائياجتهاد يكون هناك اتساق في  حتّىوهذا  ،نتهاكالا
  إلى بوضع توجيهات داخليه تهدف لأجل ذلك  مت ، فقاككل الإنسانلحماية حقوق الأوروبي  النّظامو 

عن الضرر  العادل حكام التعويض لأ مهإصدار عند  ،الهيئات القضائية للمحكمةمختلف ارشاد 
حسب نوع   التفصيلية  جداولسلسة من الفي شكل  ،هذه التوجيهات الداخلية مت دّ وق   .معنويّ ال

عن   الممنوح العادل قيمة التعويض ن يكون في حدوده أيجب  الّذيالنطاق  فيهايحدد ، نتهاكالا
  يمته قضعت قد و و  ،كولات المكملة لهاو و البروتأ كل مادة من مواد الاتفاقية لالحاصل  نتهاكالا

ياة المنصوص عليه  في الح الحقّ  انتهاكحالة ل أكبر مبلغ ت منحو  نتهاكمع خطورة الا تناسب ت بشكل
دراكا منها لاختلاف  إ، و من الاتفاقية  03عليه في المادة  المنصوص  يب ذ حظر التعو  02في المادة 
المدعى عليها   الدّولةحسب مستوى معيشة  هقيمة مبالغ  تعديل الجدول حيتي  المتعاقدة الدّولمستويات 

 
-  Arrêt Varnava et autres c. Turquie, Op.Cit, § 224. 

- Arrêt Elsholz c. Allemagne N°25735/94, 13/07/2000, § 70, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63317, consulté le 11/10/2019.  
(794) Arrêt Varnava et autres c. Turquie, Op.Cit, § 224. 
(795) Ibid, § 224. 
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مع المستوى   تهقيم تتماشى لكيوهذا  ،(796) مثلا على من ألبانياأ في المملكة المتحدة تكون  تهفقيم
 ة المدعى عليها.للدّولالاقتصادي 

 للمحكمة  تقديم الإرشاد لمختلف الهيئات القضائية ،التوجيهات الداخليةالغرض من  نّ بما أ
تساق بين  ضمان أكبر قدر من الإ إلىتهدف  ،وثائق داخلية مجرد بذلك هذه التوجيهات  فتكون 

العادل تفرض  بة للتعويض التّقدير طبيعة ال أنّ  كما. للجمهور لا تنشر فإنّهوعليه  القضائية حكامالأ
نزاع بين الأطراف في حالة عدم توافق المبلغ المحكوم به مع   يحدث لا  حتّى ،كذلك عدم نشرها

محكمة السلطة في  للهميتها تبقى أ فهذه الأخيرة رغم  ،(797)المبلغ المقترح في التوجيهات الداخلية
 ما اقتضت ظروف القضية ذلك. اإذ نحراف عنها الإ

الحكم  ويمكن لها  ،معنويّ تقديري في منح التعويض عن الضرر ال اختصاص تملك المحكمة 
في قضت به وهذا ما  .للمدعيكاف عادل و تعويض يشكل في حد ذاته  نتهاكالاوجود  إثبات  بأنّ 

جرائية  الضمانات الإ انتهاك تتضمن التّي خاصة في الدعاوى  ،العديد من الدعاوى المرفوعة إليها
في هذه  حكمها وتسبب  عادلةالمحاكمة من الاتفاقية والمتعلقة بال 06المنصوص عليها في المادة 

للضمانات الاجرائية  انتهاكلم هناك  اإذ ا لا تستطيع التنبؤ والتكهن بما يمكن أن يحدث أنّهب الحالة
لا  مثل هذا الوضع  فالمحكمة فيومع ذلك . (798) من الاتفاقية 06المنصوص عليها في المادة 

بسبب الآثار المحتملة للانتهاك الذي  من فقدان الفرص  ىأن يكون المدعي قد عان تستبعد احتمال
حتّى لو كان إحتمال تحققها غير   وفقدانها أن تأخد بعين الاعتبار توفيت الفرص  ليهاوع تعرض له،

  منح فيتقديرية السلطة لها ال وعليه فالمحكمة تبقى ،(800) بالإضافة إلى الضرر المعنوي  )799(مؤكد 
 .ظروف القضية تبرر ذلك  رأت بأن  اإذ  يتعويض مال

 
(796) David John Haris and others, Law of the european convention on human rights, 3 

édition, Oxford University Prress, Oxford, 2014, pp  155-156. 
(797) Ibid, p 156. 

 أنظر على سبيل المثال:  (798)

 - Arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, N°s  39665/98, 40086/98, 09/10/2003, §§ 140-

143, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65909, consulté le 

12/06/2019. 

 المثال: أنظر على سبيل  ( 799)
- Arrêt Sara Lind Eggertsdottir c. Islande, N° 31930/04, 05/07/2007, § 59, sur le site 

internet: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81433, consulté le 13/06/2019. 

 :المثال أنظر على سبيل  )800( 
-  Arrêt Sabeh El Leil c. France, N° 34869/05, 29/06/2011, § 72. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65909
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81433
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 التكاليف والنفقات  :ج
أثناء ودفعها تكبدها  التّيالنفقات والتكاليف  عن عادل تعويض  للمدعيللمحكمة أن تدفع  يمكن

ة المدعى للدّول ة نيّ أمام المحاكم الوط تكبدها سواء كانت هذه التكاليف والنفقات  .دفاعه عن نفسه
 وبالتالي فهي لم تحصرها في التكاليف المتكبدة أمامها فقط.  .(801)  هاأو أمام عليها

      صرفها المدعي  التّيلمبالغ المالية على ا يض العادل عن التكاليف والنفاقات يشتمل التعو 
   خاصة تلك  ،قامةصرفها في السفر والإقام ب التّيمام المحكمة والمبالغ المالية أات جراءفي الإ

  التّي حالة الوفي  .لمساعدة القضائيةالمتعلقة باالمبالغ المالية و  صرفها لحضور جلسات الاستماع 
  المساعدة القضائية  هذه مبلغ ويوافق على طلبه يتم خصمالمدعي المساعدة القضائية  يطلب فيها

 . (802) من التكاليف والنفقات  وروباأدفعها مجلس ي التّي
حسب المادة  شطب القضية من الجدولفي حالة  لتقدير المحكمةوالنفقات  قيمة التكاليفتترك 

  يشترط  فإنّهت مشتملات هذه التكاليف والنفقات ا كانيّ وأ .الداخلي للمحكمة النّظاممن  03/ 43
 ضرورية ومعقولة.، فعلاقد تكبدها المدعي  ن كو يأن   لمنحها

أو  فعلا  دفعها المدعي قد  يكون  نأيعني  :تكبدها المدعي فعلا والنفقات قد تكون التكاليفن أ  -
دفع   يثبت  الّذيعدم وجود الدليل  عن لا يترتب  .أو تعاقدي قانونيّ  التزامملزم بدفعها بموجب 

حدد ي سيدفع له الّذيالتعويض  إنّماو  .هاعن بمنحه تعويض  هالمدعي لهذه المبالغ المالية رفض طلب
  .(803) القضية وتعقيدات  المحكمة تملكها التّيضوء المعلومات  في هذا الوضع على

فلا توجد دعوى  ةمعيّن ا كانت يتكبد فيها المدعي تكاليف ونفقات مهمّ دعوى  كلّ لأنّ  يعود ومرد ذلك 
 .بدون تكاليف

 استعملها و وجدته المحكمة  الّذي نتهاكعلاقة بالا لها  يّ أ :ضروريةوالنفقات  التكاليف ن تكون أ -
. (804) وضعه إصلاحو  وقوعه من جديد  عومن الواقع عليه نتهاكللدفاع عن نفسه لوقف الا، يالمدع

 
  أنظر على سبيل المثال:  (801)

- Arrêt Elsholz c. Allemagne, Op.Cit, §§ 72-73. 
(802) Arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, Op.Cit, §§ 144-148. 

 أنظر على سبيل المثال:  (803)

- Arrêt Association les témoins de jéhovah c France ( satisfaction équitable), Op.Cit, § 

34. 
(804) Arrêt Venema c. Pays-Bas, N° 35731/97, 17/12/2002, définitif 17/03/2003, § 117  

sur le site internet http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65390, consulté le 12/06/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65390
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لا يستنتج   دعاءات وشكاوى إتتعلق ب كانت  اإذ فالمحكمة لاتقوم بمنح التعويض عن التكاليف والنفقات 
 . انتهاكحدوث  منها

. (805) تعقيد القضية درجةل تهامعقوليمدى تقدير يخضع  :معقولةوالنفقات  ن تكون التكاليفأ -
 .ذلك ية فيالتّقدير بقى للمحكمة السلطة وي

  ثانيالفرع ال
 التعويض العادل  ات الفصل في طلبإجراء

المدعى عليها )أولا(   الدّولة إلىمحكمة تقوم بإحالته  إلىالتعويض العادل  بعد وصول طلب 
 من هذا التعويض ) ثالثا(.  وتحدد المستفيد في مسألة الضرر ) ثانيا(  تفصلو 

 المدعى عليها الدّولة إلىالتعويض العادل  احالة طلب أولا:
  ملاحظاتها عليه  تقدّم حتّىالمدعى عليه  الدّولة إلىالمحكمة طلب التعويض العادل  تحيل

الطلب من جديد  تحيلرد البعد تلقي المحكمة  ،أسابيع (04) في أجل أربعة عليه الرد  يهاوعل
 علامه.ا  غرض ل (806)للمدعي
 الضرر مسألة  الفصل فيثانيا: 

تعرض له  الّذي الضرردراسة تقوم ب ،التعويض العادل الحصول على طلب المحكمة  تلقيبعد 
الضرر يتعلق  كان هذا  اإذ عما البحث  أول ماتقوم به هوو  ،الواقع عليه نتهاكلمدعي جراء الاا
عانى منها   التّي المعنويّةيتعلق به تبحث عن الأضرار المادية و  أنّهوجدت  اإذ ف .لا مالعام أ النّظامب

ا لا تبحث عن  فإنّه بهوجدت أن الضرر لا يتعلق  اإذ ا أمّ  ،تكبدها التّيوكذا التكاليف والنفقات 
باقي  التكاليف و بالمصاريف و في الطلبات المتعلقة  وتبت فقط ،معنويّةلأضرار مادية أو ه تعرض

تتعلق   التّي عن الاضرار لاّ إ العادل لا تمنح التعويض  اأنّه. ومرد ذلك (807) الطلبات تقوم برفضها 
 العام. النّظامب

 المستفيد من التعويض العادلتحديد ثالثا: 

 
(805) Arrêt Venema c. Pays-Bas, Op.Cit, § 116. 
(806) Art 60/04 de règlument. 

-Voir aussi : Information aux requérants, Procédure après la communication d’une 

requête (une seule phase),Op.Cit, § 03.  
(807) Arrêt Sunday time c. Royaume-Uni (article 50), N° 6538/74, 06/11/1980 ,§ 27, sur le 

site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57583, consulté le 14/06/2019. 
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مستفيد من  كهو من تحدده المحكمة في منطوق الحكم  نتهاكن المدعي ضحية الاأصل الأ
  (808) مبلغالآخر كمحاميه مثلا لتلقي  شّخص أن يمنح توكيلا رسميا ل له ويمكن  ،التعويض العادل
شخاص الأ بعض  هناك  إليه ضافةبالإ أنّهمن الناحية العملية نجد  أنّه . إلاّ القانونيّةهذا من الناحية 

للتفصيل في هذه النقطة يجب علينا التفرقة  و  .الاستفادة من التعويض العادليمكنهم كذلك الآخرين 
على قيد الحياة والوضع الاستثنائي  المستفيد من التعويض العادل  يكون فيه الّذيالوضع العادي بين 
 . ىمتوفيكون فيه المستفيد  الّذي

  من التعويض العادل على قيد الحياة:  المستفيد يكون فيه الّذي العادي للوضع بالنسبة -
 :  الآتي ذكرهم الأشخاص في  يمكن حصر المستفيدين في التعويض العادل

حدد يو  العادل من التعويض  أيضا يستفيدون  مفإنّه ،المحكمةتعينهم  عندما :(809) الخبراء *
   .المحكوم به لهم في منطوق الحكم المبلغ
طلب  وقدمللمدعي محامي  : عندما يكون  (810) المساعدة القضائية إطارمحامي المدعي في  * 

  النفقات والتكاليف  مقابل هذا المحاميبدفع مبلغ ل المحكمة أمرقد ت ،حصول على مساعدة قضائيةال
 . تكبدها التّي

 
للوالدين  مبلغ ال تدفع المحكمةقاصر  ،العادل المستفيد من التعويض  كان اإذ ،  (811) الوالدين  *

أو الوصي   بالمفهوم الضيق الوالدين أيّ  ،مم المتحدة لحقوق الطفلبالمعنى المقصود في اتفاقية الأ
   .على الطفل

 
(808) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 148. 

   المثال:أنظر على سبيل   (809)

- Arrêt Carbonara et Ventura c.Italie ( satisfaction équitable),N°24638/94, 11/12/2004 

point 1-c du dispositif, sur le site internet http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66083  

13/06/2019. 
 أنظر على سبيل المثال:  (810)

- Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie,Op.Cit, point 10-c du dispositif. 
 أنظر على سبيل المثال:  (811)

- Arrêt Kanagarathnam  et autres c. Belgique, N° 15297/09 , 13/12/2011, définitif 

13/03/2012, point 07-a du dispositif, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107895, consulté le 13/06/2020. 
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تضارب في المصالح بين الطفل القاصر والوالدين وحفاظا  في حالات ، (812) الأطفال مباشرة *
يستبعد حق   ممّاطفال القصر مباشرة تقوم المحكمة بدفع المبلغ للطفل أو الأ ،على مصلحة الطفل

 الوالدين في تحصيل هذه المبالغ.  
بسبب  بناءه لأ متوفى أو مفقود كما في حالة فقدان المدعي  شّخص ال عندما يكون ، (813) الورثة* 

يمكن للمحكمة أن  وحماية لمصالح هؤلاء المفقودين  ، المدعى عليها الدّولةقامت بها  ةنيّ م أعمليات 
 . يستعملهلاّ وأ ه لصالح الورثةبن يحتفظ  أثالث شريطة  شّخص ل العادل التعويض تقرر منح مبلغ 

كأن يكون  و ناقص أهلية أعديم  يكون المستفيد من التعويض العادل عندما ، (814) مالقيّ  *
 إلى أو  شّخص م على هذا الالقيّ  إلىمبلغ الدفع ب أمرفالمحكمة ت ،مريض مرض عقلي شّخص 

محامي هذا المستفيد وعلى هذا   إلىو أهذا المستفيد وحماية ممتلكاته  تهتعنى بحماي  التّيالمؤسسات 
يحددها القانون   التّي بعد أن التعويض العادل قد دفع للمستفيد وفقا للشروط  فيما تأكّد ي خير أن الأ

 . الوطني
: نميز   المستفيد من التعويض العادل قد توفي يكون فيه الّذيالاستثنائي بالنسبة للوضع  -

 :  (815) ذكرها الحالات الآتيبين 
دفع  ب أمرت هذه الأخيرة  ، فإنّ بذلك وأخطرت المحكمةالحكم  صدورالوفاة قبل  ثت حد  اإذ  *

  يعرب ن أشخاص المرتبطين ارتباطا وثيقا بالمستفيد شريطة و الأأ شّخص ال إلىالتعويض العادل 
 ات نيابة عن المستفيد المتوفى. جراءاستكمال الإ في عن رغبتهمهؤلاء  

 
 نظر على سبيل المثال: أ (812)

 - Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, Op.Cit, point 10-b du dispositif.  

 أنظر على سبيل المثال:  (813)
- Arrêt Ipek c. Turquie, N°25760/94, 17/02/2004, définitif 17/05/2004, point 10-1/i du 

dispositif, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61636, consulté le 

14/06/2019. 

   أنظر على سبيل المثال:  (814)

- CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Monitoring of the payment of sums awarded 

by way of just satisfaction: an overview of the  Committee of Ministers’ present practice 

Information documents, Ministers’ Deputies, sit webe : 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/anunt_concurs/Recomandarea_CM_al_CoE_

2009-1-2.pdf, 07/06/2019, §  29. 
(815)  CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Op.Cit, §30.   

http://www.justice.gov.md/public/files/file/anunt_concurs/Recomandarea_CM_al_CoE_2009-1-2.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/anunt_concurs/Recomandarea_CM_al_CoE_2009-1-2.pdf
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يبقى المستفيد ن تها بأ ممارسفي  المحكمة ستقرت إفي حالة حدوث الوفاة بعد صدور الحكم:  *
 التعويض العادل دفعبالمدعى عليها  الدّولةتقوم و  ،نفسه دون تغيير المستفيد  هوالمذكور في الحكم 

ورثة   هويّةاستغرق تحديد  اإذ ما  ةا في حالمّ أ ذلك من تبعات مالية. عن لورثته مع كل مايترتب 
  المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض العادل في أصول تركة  الدّولةوقتا طويلا فتقوم  المستفيد 

   . المتوفىالمستفيد 
  مرالأ فإن :الحكم  المحكمة بعد صدور إخطار وتم الحكم  صدورفي حالة حدوث الوفاة قبل  *

طراف مراجعة  حد الأأطلب  اإذ ية للمحكمة، فيمكن لها التّقدير للسلطة  يخضع يبقى  في هذه الحالة 
 .ن مستفيد جديد ي بتعيّ القيام   (816) الحكم

  المحكمة بذلك نهائيا: تختص  إخطارولم يتم  حكمفي حالة حدوث الوفاة قبل صدور ال *
 حكام.لمسؤولة عن رقابة تنفيذ الأها ااعتبار لجنة الوزراء ب مربالأ

 المبحث الثاني  
 دراسة الدعوى ل الخاصّةت جراءالإ 

وهدف المدعي دراستها وفحصها   يكون هدفها بدأ المحكمة دراسة الدعوى المرفوعة إليها  عند 
 إصدار غاية الفصل فيها و  إلى وقطع لهذه العملية، توقفات مستمرة ومتسلسلة دون إجراء إتّباعب

على   وقوعها عليه، وعلى  المدعي يزعم  التّي ات نتهاكأو الا  نتهاكلاحكم قضائي في موضوع ا 
 رفع دعواه.أساسها 

ات جراءالإ إستعماليتوقف قد ف دائما، يتحقق  قد لا ات وعدم انقطاعهاجراءتسلسل الإأن غير 
مسارها هو استمرار   أنّ  اعتبارب ،عن مسارها الطبيعي عملية دراسة الدعوى  العادية وبذلك تخرج

عندما يعترض سير   ونكون أمام هذا الوضع .موضوعهاالحكم في  صدور غاية إلىواطراد سيرها 
 جراء المحكمة لإ اتّخاذأو  ات خاصة،إجراء اتّخاذ يستدعي  ممّا ات مانع بسبب طبيعة الدعوى جراءالإ

 العارض  جراءانتهاء هذا الإ . وبعد بناء على تقديم أطراف الدعوى لها من تلقاء نفسها أو مّ إ معيّن
تحتم  ات العارضة جراءالإ. هذه تماماها تنهيأو  الدعوى  ات إجراءفي  السيرالمحكمة من جديد  تعاود 

و استكمال الدعوى بصفة نهائية أ إنهاءمن تتمكن  حتّىات خاصة إجراء إتّباع المحكمة ى عل
فيها   توفّرن أ يهاعلفقط الدعوى أو تنهيها تماما  ات توقفجراءكانت هذه الإ. وسواء دراستها

 
 من هذه الرسالة.   385-380بخصوص مراجعة الحكم، أنظر ص ص    (816)
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حق   اصل فيالح نتهاكلاتؤثر على الا حتّى ات العاديةجراءالإ من الموجودة في كبرأضمانات 
 ه.تحافظ على حقوقالمدعي و 

  المبحث:في هذا  سنتناولوعليه 
 الأول(. )المطلب الدعوى  لدراسةات الموقفة جراءالإ -
 الثاني(.  )المطلب دعوى ات المنهية لدراسة الجراءالإ -

 المطلب الأول 
 الدعوى لدراسة ات الموقفة جراءالإ 

وقفها   إلىتؤدي ات عارضة، إجراءدعوى لل العادية  ات إجراءعترض عملية سير يأن دث قد يح
طلب  المدعي تكون إما نتيجة لتقديمات جراء، هذه الإالاجرءات العاديةيعاود العمل ب اوبانتهاءه

لطبيعة   أو نتيجة ،ر المحكمة للفصل فيه قبل الاستمرار في الدعوى ضط فت ،تدابير مؤقتة اتّخاذ 
  ممّا . أو الموجهة و مايعرف حاليا بالقضايا المرشدةأ القضايا النموذجية فئة  إلى تنتمي الدعوى كونها 

تم استخدام  يللقاموس  الموجه فتبعاو أ المرشد  )الحكمالحكم النموذجي  إجراء إتّباع إلىيضطرها 
وعليه  .((817) ومن الصعب أن تبقى نموذجية دائمات تطّور حكام فالأ ، مصطلح الأحكام الموجهة
        الحكم النموذجي  إجراءالأول( و  )الفرعتدابير المؤقتة ال  طلب  دراسة إلىنتطرق في هذا المطلب 

 الفرع الثاني(. )

 

 

 الفرع الأول 
 التدابير المؤقتة  طلب دراسة  

  بضرورة  هبلاغماتقوم به المحكمة هو ا  لأو  ،مؤقتةتدابير  اتّخاذ ب  طلب لالمدعي  تقديمعند 
كأن يتحصل   ،المدعى عليها الدّولةفي  القانونيّةة أو داريّ وضعيته الإفي  يحدث  رياعلامها بأي تغي

بإعلام   هممثّل . كما يلتزمدولته الأصلية إلىعود يو أعلى تصريح بالإقامة على سبيل المثال 

 
  الواتسابعلى بجامعة ستراسبورغ، فرنسا، مقابلة أجريت  إذأستمع الأستاد محمد أمين الميداني،  شّخصيّة مقابلة   (817)

 . 2021/ 03/08بتاريخ 
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سياسية التعاون بين   إطارفي  ات لتزامالاتأتي هذه و  .(818) بهمافقد الإتصال  اإذ المحكمة فوريا 
 .المحكمة والمدعي

لو   حتّىالمحكمة تتعامل مع الطلب  فإنّ  ،بير المؤقتة وعلى عكس الدعوى اعند ارسال طلب التد 
كأن يكون لم يقدم ضمن   ،47 مادتهوضعها نظامها الداخلي في  التّي يستوفي الشروط  يكن

وكان  ،تم قبوله اإذ شهر أ (04) فترة الأربعة حساب  قطعينالطلب بإرسال  .المخصصة له ستمارةالإ
( لتصدر في )أولاات جراءجملة من الإالمحكمة تتبع وعند دراسته  ،قرار المقبولبة إصدارقبل  هتقديم

  (. )ثانياقراراها  دراستهانهاية 
 التدابير المؤقتة   طلب دراسةات إجراء: أولا

 لدى يتم دراسته فور ارساله ،يشكل أولوية طلب من طلبات التدابير المؤقتة اعتبرت المحكمة كلّ 
  39و غير المفصلة أو المقدمة خارج نطاق المادة أالطلبات المتأخرة  باستثناء ،القلم طرفمن  لها

 . نظامها الداخليمن 
    دراسة كتابية، وقد عرفت اته إجراءي وتكون جميع قاض من قبل  التدابير المؤقتة  يدرس طلب 

من أقسام   تتم من قبل كل قسم دراستها ت كان  2010غاية نهاية سنة  إلىفا تطّور هذه الطلبات 
ابتداء من سنة  أنّهغير   .(819) عدم اتساق تطبيق التدابير المؤقتة إلىأدى  ممّا ةعلى حد المحكمة 

ول  الباب الأ إليه في شارةالإكما سبقت  بدراستها،أصبح قسم التصفية هو القسم المختص  2011
بسبب ات غير وجاهية إجراءفي طلبات التدابير المؤقتة  ت ات البإجراءتعتبر و  من هذه الرسالة.

   أنّ إلاّ . (820)راسة الطلبات د المناقشات الوجاهية وضروروة الإستعجال في  إجراءصعوبة التوفيق بين 
سئلة  أالمدعى عليها وطرح  الدّولةحكومة استدعاء المحكمة لل ظروف استثنائية ظهذا لا يمنع في 

 عليها. 
 الموظف  يكلفحيث  ،طلب للمحكمةالبمجرد وصول  ،دراسة الطلبات المؤقتةات إجراءتبدأ 

غة ومعرفته للّ  هانساس اتقأعلى  يختار الّذيو  - بدراسته قلم تحت رقابة قلم قسم التصفيةلل قانونيّ ال
المعلومات المقدمة من المدعي  تلخيص الوقائع و  إثبات و ، -ة المدعى عليها للدّولللقانون الوطني 

الجمعيات والمنظمات ب الإتصال لهو يطرحها،  التّيسئلة الأ عنجابة الإ من الأطرافب ويطل

 
(818) Sandrne Watthée, Op.Cit, p 130. 
(819)  Claire Dubois Hamdi, Op.Cit, p 143. 

-Voir aussi: Philipe  Frumer, «  L’autorité des mesures provisoires », Op.Cit, p 63. 
(820) Claire Dubois Hamdi, Op.Cit, p p 40-41. 
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 الدّولةعون حكومة  مع تصاللإله كذلك او  ، طبيّةالمستندات الك إضافيةلحصول على معلومات ل
 .(821) دولتهيستوضح نوايا سلطات  حتّىالمدعى عليها 

يتخد مباشرة قرار   اهإصلاحيمكن  لاار جسيمة ضر أحدوث  إلى يؤدّيخطر أي لم يجد  اإذ ف 
مباشرة  حيث يرسل رئيس المحكمة بذلك.دون ابلاغ  غير قابل للاستئناف برفض الطلب نهائي 
في   ويستند  .(822) مجالات تطبيق التدابير المؤقتةلايقع ضمن  طلبه فيه أنّ يبلغه خطاب  للمدعي

 ستشهاد إعلى ، اه إصلاحلا يمكن  ةجسيمر اضر أ إلى يؤدّيلخطر تعرض المدعي  بخصوص قراراه 
من الاتفاقية كما   08أو  06 المادتينبوفي حالات استثنائية  03و  02 المادتينلبه بفي ط المدعي

 مؤقتة. التدابير الول على صسبق وأن تطرقنا في النقطة المتعلقة بطلب الح
  النّظام من  39المادة  ختصاص ندرج ضمن مجال الاي طلب التدابير المؤقتة  إذا وجد أنّ ا أمّ  

نتهاء من جمع المعلومات الضرورية دراسة الطلب وبمجرد الافي  يستمر فإنّه ،الداخلي للمحكمة
  القرار  اتّخاذ مشروع مذكرة على أساس لائحة تتضمن جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة ب يضع

سباب  أتم الإحتجاج بها،  التّيتفاقية تتضمن هذه المعلومات موضوع التدبير المطلوب، مواد الا
العام في   الإنسانوضع حقوق  اتخدتها المحاكم الداخلية وتسبيب هذه القرارات  التّيالطلب، القرارات 

يتباحث فيه  لقلم المحكمة  إلى يحيله اقتراح قرار مسبب  يضع عدها ب .(823)  نّيةالمع الدّولو أ الدّولة
و رئيسها للبث النهائي فيه طبقا  أ ةللغرف يحال بعد ذلك ثمّ ، (824)مع القاضي المقررهذا الأخير 

 .للمحكمة الداخلي النّظاممن  39للمادة 
  إصدار بعد  أنّه الفصل في طلبات التدابير المؤقتة غير  اختصاص يعهد للغرف فقط ب  كان لقد 

 ( 03) ثلاثةمن لمجموعة مكونة  صبح يمكنأ، "Interlaken" المبادئ التوجيهية عقب مؤتمر 
  مهمّة سندت لها الدعوى أ التّيتتولى الغرفة وعمليا . (825)هافي الفصل قسمقضاة برتبة نواب رئيس 

 
(821) Sandrine Watthée, Op. Cit, p 131.  

- Voir aussi: Claire Dubois Hamdi, Op. Cit, p 37. 
(822) Sandrine Watthée, Op. Cit, p 131 

 :أنظر  ،لة التدابير المؤقتةألمزيد من التفاصيل حول موضوع طرد الاجانب والتسليم ومس (823)
Syméon Karagiannis, « Expulsion d'étrangers et Convention européenne des droits de 

l'homme - Le risque de mauvais traitement dans l'Etat de destination », in : A.C.D.I, V 

03,  décember 2010, p p 86-113, sur le site internet : 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4941899.pdf 
(824) Sandrine Watthée, Op.Cit, p 132. 
(825) Rapport du CDDH sur les mesures provisoires prises au titre de l’article 39 du 

Règlement de la Cour, in: La réforme de la convention européenne des droits de 
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يقوم   ستعجالفي حالة الا  بينما ،(826) في حالة القضايا المعقدة والحساسةفي الطلبات المؤقتة  البت 
 اليفصلو  (827) نواب رئيس القسم الثلاثةبتعيين قاضي واحد من بين  في أغلب الحالات  رئيس المحكمة

 في الطلب.
 ر المؤقتة  بي التدا ت في طلبالب: ثانيا

غير  نهائي و  غير مسبب قرار المحكمة تصدر قتة ؤ التدابير المبعد الانتهاء من دراسة طلب 
 .(03) قبولهأو  (02فيه ) البت ل  ي( أو تأج 01)الطلب رفض  اإمّ  يتضمّن للطعن قابل
 : رفض طلب التدابير المؤقتة 01

منح   الوضع لايتطلب  إلى أنّ  ،قتةؤ طلب التدابير الملالمحكمة بعد دراستها عندما تخلص 
 : (828) اا إمّ فإنّه ة تدابير أيّ المدعي 

 دون الحكم في مقبولية أو موضوع الدعوى .  الطلب ترفض  -أ 
تقرر فيها دراسة  التّيفي الحالة  وهذا ،عدم مقبولية الدعوى  إعلانمع  الطلب  ترفض  -ب 

  لدعوى وطلب التدابير المؤقتة معا.مقبولية ا
المدعى   الدّولةحكومة  تخطرو  ،معقدة في موضوع الدعوى أسئلة مع طرحها طلب الترفض  -ج

 .فقط لإبداء ملاحظاتها  تخطرها، أو  أسئلة تتعلق بالوقائعوتطرح عليها بصفة مستعجلة 
 
 

 في طلب التدابير المؤقتة    البتل يتأج :02
  تقدّم  حتّىفيه  البت تأجيل  في طلب التدابير المؤقتة يتم ت ة للبحاجة ملح هناك يكون  عندما لا

ويعمل هذا الحل على  ،(829)الأدلّةالمدعى عليها بعض المعلومات المرتبطة بوقائع الطلب و  الدّولة
 .ى رفض الطلب إذ تتفالمحكمة  جعل
 طلب التدابير المؤقتة  : قبول03

 
l’homme,  interlaken, izmir, Brighton et au-Dela, Droits de l’Homme et Etat de Droit 

Conseil de l’Europe, Mars 2014, , marge 13, p 462.  
(826) Arrêt Lambert et autres c. France, Op.Cit, §04. 
(827) Claire Dubois Hamdi, Op.Cit, p 37. 
(828) Sandrine Watthée, Op.Cit, p p134-136. 
(829) Décision Zere c. Turquie, N° 31223/09, 23/05/2013, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103732, consulté le 31/05/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103732
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يمكن لها  قبوله،  إلى لطلب التدابير المؤقتةالمحكمة بعد دراستها  فيها  تخلص  التّيفي الحالة 
على   لللحصو  بهالمدعى  الدّولةحكومة  إخطارطراف أو سئلة تتعلق بوقائع الطلب على الأأطرح 

مدعي وعون  ال من وتعلم كلّ بتبيان التدابير المؤقتة،   تصدره التّيفي القرار بعد ذلك تقوم و  .معلومات 
راف عن  طابلاغ الأها في الحالات الاستعجالية يمكن ل أنّهعن طريق رسالة، غير بذلك  الحكومة

دمها المدعي لدعم طلبه  ق التّيومختلف الوثائق طلب التدابير المؤقتة بعد ذلك  تقدّمو طريق الهاتف، 
 مؤقتة  اسمهاهذه التدابير المؤقتة مثل ما يدل عليها طبيعة  تكون  .(830)المدعى عليها الدّولة لحكومة

ففي أغلب   ،(831) بشكل دقيق هاتحديد المحكمة لاتقوم ب غير أنّ  ة معيّن نّيةفهي محددة بمدة زم
و أقرار  إصدارغاية  إلىات الدعوى إجراء سريانطيلة فترة  تبقىهذه التدابير  أنّ  إلى تشير الحالات 

وتكلف  (832) لم يعد لها داعي أنّهت أمار  اإذ ذلك  قبل ترفعها لها أنحكم نهائي في الدعوى كما يمكن 
 . لجنة الوزراء برقابة تنفيذها

 الفرع الثاني
 الحكم النموذجي  إجراء 

في قضايا   ،وضياع وقتها هاعاقة عملإ  إلى ةمالصادرة عن المحك المكررة امحككثرة الأ أدّت  
على   مؤسّسة  أخرى  دعاوى لدراسة  المحكمة إهمال هترتب عن مما  ،الحكم نفسهو  نتهاكلها السبب والا

تفادي  ل الوحيد  وكان الحل .الإنسانعلى حمايتها لحقوق فأثّر هذا الوضع  ،ات جسيمة ومختلفةانتهاك
يطبق   إجراءاستحداث  ،ترفع إليها التّيالمكررة الدعاوى هذه العيوب وتكييف قضاء المحكمة مع 

تلك الحالات   يقصد بها، التّيو . (833) ضايا النموذجيةقالمكررة أو مايعرف بال لدعاوى اعند وجود فقط 
ة ذات طبيعية هيكلية أو  مماثلالمتعلقة بمشكلة  ،تتلقى فيها المحكمة عدد كبير من الدعاوى  التّي

 الحكم النموذجي  إجراء تسمية جراءالإعلى هذا طلق أ .ةللدّولنظامية تؤثر على القانون الداخلي 
غاية دراسة   إلىعند تطبيقه بل يمتد  جراءهذا الإولا ينتهي  ،(ثانيا)  آليات عمل رصدت له )أولا(

 (. ثالثا)   لدراستها الخاصّةات جراءالمحكمة مجموعة من الإ  وضعت وقد  ،ةمماثلالدعاوى ال

 
 بقرار التدابير المؤقتة أنظر:   ى راف الدعو أط إخطارلمزيد من التفاصيل حول  (830)

Sandrine Watthée, Op.Cit, p p 314-315, 325-326. 
(831) Ann  Austin et Yves winnisdoerffer, «  L’avenir des mesures provisoires devant la 

cour », in: Frédéric Krenc, Op.Cit, p 124.  
 نظر: أ ،مدة تطبيق التدابير المؤقتة لمزيد من التفاصيل حول (832)

Sandrine Watthée, Op.Cit, p p 327-341. 
(833) Yannick Lécuyer, Op.Cit, p 55.  
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 الحكم النموذجي   إجراءأولا: مفهوم 
  إلى يسعى  التّيالأهداف  إلى ثمّ  (01) نشأته إلىالحكم النموذجي نتطرق  إجراءلتوضيح مفهوم 

 (. 02)  من خلال تطبيقه تحقيقها
 الحكم النموذجي  إجراءنشأة  :01

 الاتحاد السوفياتي  إنهياروروبا الشرقية بعد أدول  انضمامبسبب  مجلس أوروبا  توسّعلنتيجة 
كانت هذه امغالبا و  ،عرفت المحكمة ضغط متزايد عليها، وارتفع عدد الدعاوى المعروضة عليها

لحماية  وروبي الأ النّظامالقائمين على  الخبراء كان منافم ذاته.مصدر المشكلة  تشترك فيالدعاوى 
المرفوعة أمام  ع عملية الفصل في الدعاوى سري ت   التفكير في طريقة تمكن منإلاّ  ،الإنسانحقوق 

 الحكم النموذجي. إجراءاستحداث  هي وكانت الطريقة  ،المحكمة في آجال معقولة
  اللّجنة  )بمساعدة في اطار التعاون بين المحكمة ولجنة الوزراءيه أول مرة نص علال وجاء

  إلى رسلتها المحكمة أفي وثيقة  ،2003سنة  المتعاقدة الدّول( وحكومات الإنسانالتوجيهية لحقوق 
وضع آلية  أقترح  حيث  ،14 رقم في سياق صياغة البروتوكول الإنسانالتوجيهية لحقوق  اللّجنة

القضايا   دراسة وتأجيل  الأحكام عملية تنفيذ  بتعجيل تسمحإجرائية لدراسة القضايا المكررة 
القيام بذلك على أساس  امكانه المحكمة بإ أنّ  الإنسانالتوجيهية لحقوق  اللّجنةرأت و  .(834) ةمماثلال

تشكف عن   التّي حكامالمتعلق بالأ 3(2004لذلك دعت لجنة الوزراء المحكمة في قراراها )  ،تفاقيةالا
ومصادرها  وتكشف عن المشاكل  اانتهاكتجد فيها  التّيحكام الأ تحديد  إلى، أساسية مشاكل هيكلية

لجنة الوزراء لمراقبة   كما دعت  ،على إيجاد الحل المناسب  المتعاقدة الدّولوذلك لمساعدة 
 .(835) تنفيذها

  "   Broniowski " بقضية قامت المحكمة بالاستجابة لدعوة لجنة الوزراء في حكمها المتعلق 
  الملكيّة في  الحقّ ب  ويتعلق، 2004-06-22جي صدر بتاريخ ذ وهو أول حكم نمو  ،بولنداضد 

 
(834) Erik Fribergh, « Les arrêts pilotes dans la perspective de la cour », in: Le comité 

directeur pour les droits de l’homme (CDDH), La réforme de la convention européenne 

des droits de l’homme : un travail continu, édition du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 

2009, p 554. 
(835) Résolution Res (2004)3, sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-

jacent, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, sur le site internet : 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dd128#global

container, consulté le 05/08/2019.    

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dd128#globalcontainer
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dd128#globalcontainer
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 حيز التنفيذ خل د الّذيتفاقية، و المكمل للا 01 رقم من البروتوكول 01المنصوص عليه في المادة 
يض  عدم حصول المدعي على تعو  في هذه الدعوى كان نتهاكمصدر الاو .  1954/ 05/ 18في 

  "  Boug"تقع بعد نهر  التّيعن ممتلكاته  المضطر  نتيجة تخليه ،البولندية الوطنيّةمن السلطات 
حيث صارت الأراضي الموجودة بعد هذا  ،نّية ر الحدود البولندية بعد الحرب العالمية الثاتغيّ بسبب 

في هذه  النّظرالنهر تابعة لكل من أكرانيا، روسيا البيضاء، ليتوانيا. وقد لاحظت المحكمة خلال 
  80.000حوالي ف . الملكيّةفي  حقّهم احترامفي  الحقّ  لهم ،فراد وجود فئة كاملة من الأالدعوى 

جوهري   مشكل  يعتبر مشكلالهذا  أعتبرت بأنّ لذلك  .لم يتلقوا أي تعويض عن ممتلكاتهم شّخص 
تفاقية.  أنشأته الا  الّذي الإنسانيشكل تهديدا لفعالية ومستقبل نظام حقوق  لأنّه ،ويتوجب معالجته

ن  الّذي تعويض باقي المتضررين و  الملكيّةحماية حق لدابير ت اتّخاذ  ،فطلبت من السلطات البولندية
رفع  لا يتم  حتّىالهيكلي،  المشكلتعالج  أن تكون  التدابير فيواشترطت ممتلكاتهم. من  هجروا

 .(836)دعاوى أمام المحكمة لذات السبب 
 متعاقدةدول عدة  حكومات  طرفبالرفض من  في البداية  ،الحكم النموذجي إجراءقد قوبل ل 

ة  الحكومة الإيطالية في قضي فعلى سبيل المثال اعتبرت أصبح مقبول سياسيا  ومع مرور الوقت 
" Sejdovic "  ّوسائل تنفيذ الأحكام  اختيارفي  الدّولة حرّيّةتتعارض مع مبدأ  ممارسةهذه ال أن   

وفي حال استمرار هذه   ،واضح قانونيّ أساس  إلىتفاقية وتفتقر ا تتعارض مع روح الاأنّهكما 
 الداخلي  النّظامقل اضفاء الطابع المؤسسي عليها وترسيخها في يتوجب على الأ فإنّه ممارسةال

تطرحها المحكمة على الأطراف بحيث يمكن للأطراف تقديم ملاحظات   التّي أو في الأسئلة  للمحكمة
  به العديد من  رحبت رفضته عدة حكومات فقد  مثلماو  .(837) هيكليا أم لا نتهاكحول طبيعة الا 

  قبولها به راجع من جهة و  .(838)ترفع ضدها التّي لتسوية القضايا المتكررة  الدول المتعاقدة حكومات 
جنبها هي الأخرى عدد كبير من  ي لأنّه نّيةفي تطوير نظام عمل المحكمة ومن جهة ثا  لمساهمته

 الدعاوى المرفوعة ضدها. 

 
(836)  Arrêt Broniowski c. Pologne, N° 31443/96 , 22/06/2004, § § 193-194,  sur les site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66387,consulté le 04/08/2019. 
(837) Arrêt Sejdovic c. Italie, N° 56581/00, 01/03/2006 §§ 115, 118, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72622, consulté le 05/08/2019. 
(838) Déclaration d’interlakan, Op.Cit, point D.7.b. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72622
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على وجوب  " Interlaken"  إعلان، أكد وزيادة فعاليته الحكم النموذجي إجراءبسيط من أجل ت
الدعاوى   اختيار المعايير بكيفية هذه تتعلق. هلمعايير موحدة وواضحة تخص  ،وضع المحكمة

المحكمة لهذه الدعوة وقامت  ت واستجاب .فيها البت ها ودراسة القضايا و إتّباعات الواجب جراءوالإ
في المادة  النموذجي حكمال إجراءونصت فيه على  .01/04/2011بتعديل نظامها الداخلي بتاريخ 

  في المؤتمرات.  جراء تبيين أهمية هذا الإ إلىسعت دائما  بل ،فقط هنا مر يتوقف الأ لمو  منه.  61
 الدّول هو فشل  هالسبب الرئيسي لإستحداث  نّ أ على دوره ووضحت  أكدت  " brighton" مؤتمرففي 

مسؤولة عن   المتعاقدة الدّولهذه  أنّ و  ام المحكمة،في تطبيق التدابير العامة لتنفيذ أحك المتعاقدة
على  شجعت فقد  " Bruxelles "مؤتمرفي ا أمّ  .(839) هذه التدابير وضمان تطبيقها  اتّخاذ 

ويساهم في تحقيق جملة من الأهداف نتطرق لها في العنصر  لما له من أهمية كبيرة  ،(840)هإستخدام
 الموالي.

 الحكم النموذجي  إجراء هدافأ :02
 الدّولمساعدة  :حصرها فيما يلي نايمكنهداف أ وذجي عدة مالحكم الن إجراء تطبيق يحقّق

( أ) المنشأ بواسطة الاتفاقية الإنسانلحماية حقوق  بيو ر و الأ النّظامعلى أداء دورها في  المتعاقدة
( ج) ضمان حسن سير عمل المحكمة(، ب ) المرفوعة أمام المحكمة الدعاوى التقليل من عدد 

نقل ، (ه، القيام بدور مزدوج )(د الحاصل ) نتهاكوازالة الا عة سرّيبطريقة الحصول على تعويض 
  النّظام إضفاء الطابع الدستوري على  ا( وأخير والمتعاقدة ) الدّول إلىتفاقية مسؤولية حماية نظام الا 

  .(ي) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي
المنشأ  الإنسانلحماية حقوق  وربيو الأ النّظامعلى أداء دورها في  المتعاقدة الدّولمساعدة  :أ

 بواسطة الاتفاقية 
  بي و ر و الأ  النّظامعلى أداء دورها في  المتعاقدة، الدّولمساعدة  إلىالحكم النموذجي  إجراءيهدف 

على  الموجودة  عن طريق حل المشاكل الهيكلية ،المنشأ بواسطة الاتفاقية الإنسانلحماية حقوق 

 
(839) Déclaration de Brighton, conférence de haut niveau sur la’avenir de la cour 

européenne des droits de l’homm, 20/04/2012, F.26. à 29, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_FRA.pdf, 

consulté 04/08/2019. 
(840) Déclaration de Bruxelles, Op.Cit, A.2.a          

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_FRA.pdf
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اتها المنصوص عليها في  التزامالوفاء ب في يتم عن طريق مساعدتها مرهذا الأ. (841)الصعيد الوطني
المنصوص  حرّيّات وال الحقوق تمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها بتفاقية والمتمثلة في ضمان الا

توفير تدابير مناسبة لحل المشاكل الداخلية  من خلال ،أو في بروتكولاتها المكملة تفاقيةعليها في الا 
 .  الإنسانتؤثر على حماية حقوق  التّي

  تفاقية ككل ية ونظام الاهدم مبدأ الاحتياط  إلى يؤدّياتها التزامفي الوفاء ب المتعاقدة الدّولففشل 
  ا على هذ  مايلاحظ  أنّ إلاّ  ،بصفة عامةحتياطية عمل على تعزيز مبدأ الاي، النموذجي حكمال إجراءف

 من الناحية المادية. هقد يقيد  أنّهمن الناحية الاجرائية غير  هساهم أكثر في تعزيز ي  أنّه جراءالإ
 وعة أمام المحكمة المرف الدعاوى التقليل من عدد : ب

يمكن   لأنّه  التقليل من عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة،  إلىالحكم النموذجي  إجراءيهدف 
 تفاقية على المستوى الداخلي. الا  أحكام انتهاكمن تسوية الإدعاءات المتعلقة ب

   ضمان حسن سير عمل المحكمة : ج
فدراسة المحكمة للقضايا   ،ضمان حسن سير عمل المحكمة إلىالحكم النموذجي  إجراءيهدف 

 . الإنسانات خطيرة لحقوق انتهاك ة بلقضايا الهامة، المتعلقل تهاعلى دراس  ثّرؤ يوالمماثلة  المكررة
 الحاصل  نتهاكوازالة الاعة  سرّيبطريقة الحصول على تعويض : د

الحصول على   إمكانيّة ،ةمماثلصحاب الدعاوى الأ فراد منح الأالحكم النموذجي ب إجراءيسمح 
  .(842) الواقع عليهم  نتهاكوازالة الاعة سرّيبطريقة تعويض 

 : القيام بدور مزدوج  ه
على معالجة   المتعاقدة الدّولساعد يبدور مزدوج فمن جهة ، النموذجي حكم ال إجراءقوم ي

ى فحص الجيد للقضايا المعروضة علضمن الي ومن جهة أخرى  ،تعاني منها التّيمشاكل الهيكلية ال
  إمكانيات أقل.بفي وقت و  الإنسانجال حماية حقوق مفي  إضافة  يحقّق ممّا، (843)المحكمة

 
(841) Arrêt Broniowski c . Pologne( règlement amiable), N°31443/96, 28/09/2005, sur le 

site internet, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70327, consulté le 065/08/2019. 
(842) Les arrêts pilotes, Fiche thématique,  Cour européenne des droits de l’homme, Mai 

2020, p 01, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf, consulté le 

05/06/2020 

   أنظر على سبيل المثال:  (843) 

- Arrêt Greens et M.T c. Royaume-Uni, N° 60041/08 N°60054/08 , 23/11/2010, § 117 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101857, consulté 05/08/2019.   

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_FRA.pdf
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  المتعاقدة الدّول إلىتفاقية نقل مسؤولية حماية نظام الا :و
من   ،المتعاقدة الدّول إلىتفاقية نقل مسؤولية حماية نظام الا إلىالحكم النموذجي  إجراءيهدف 

وتحديد التدابير الكفيلة  دقّةتحديد المشاكل الداخلية ب عن طريق ،خلال مساعدتها على تنفيذ أحكامها
  المتعاقدة للدّولتفاقية ة نظام الاترك المسؤولية الأساسية لحماي أيّ  .بحلها مع مراعاة مبدأ الإحتياطية

مة اللازمة  من خلال تحديد التدابير العا ،هذه الأخيرةتتحرك فيه  الّذيي التّقدير مع تحديد الهامش  
 المتعاقدة ةللدّوليترك  الّذيي التّقدير الهامش  غير أنّ  .من طرف المحكمةلحل المشاكل المحددة 

 الدّولةيجعل هامش  ممّافهناك من الأحكام ماتزال غامضة نسبيا  ،يختلف بإختلاف الحكم النموذجي
تكون طبيعة  عندما ونجدهجي مباشر وواضح، ذ كان الحكم النمو  اإذ ا المدعى عليها واسع، أمّ 

فيكون الهامش  ،لتصحيح الوضع هاإستعماليتم  التّيتترك أي خيار آخر للتدابير  لا نتهاكالا
 .ي ضيقالتّقدير 

 الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي النّظامإضفاء الطابع الدستوري على  :ي
لحماية حقوق   الأوروبي النّظامإضفاء الطابع الدستوري على  إلىالحكم النموذجي  إجراءيهدف 

عدالة تقوم على المبادئ  إرساء إلىمن العدالة الفردية  النّظامهذا  امإهتمّ من خلال تحويل  ،الإنسان
لا يمكن أن يتحقق عن   ،الإنسانفتحقيق العدالة وتعزيز حقوق  .الإنسانحقوق  حترامالأساسية لا

للمحكمة الفصل نفسه بناء على موضوعات سبق  نتهاكالا  على مؤسّسةعدة أحكام  إصدارطريق 
 .(844) فيها

الحكم  جراءمبدأ الاحتياطية يشكل لنا الأساس الفلسفي لإ احترام بأنّ  نستنتجسبق  ممّا
أو المبرر   ساسالمحكمة يشكل الأ عمل التقليل من عدد القضايا وزيادة فعالية  بينماالنموذجي، 

 .لهالعملي 
 جي ذالحكم النمو  إجراءآليات عمل  ثانيا:

والمقصود بالآليات  ا تتبع مجموعة من الآليات. فإنّهالحكم النموذجي  إجراءالمحكمة  تطبق حتّى
أو   تحديد المشكلة الهيكلية ب  فتقوم بداية  ،هاات المتبعة من طرفجراءسلسلة الإ هو في هذا العنصر 

لجوءها قرار يكون و  .(02) جراءسيطبق عليها الإ التّيالقضية  اختيار إلىتنتقل  ثمّ   (01) ية النّظام
طراف النزاع أو كلاهما حسب المادة  أحد أو بناء على طلب أمن تلقاء نفسها  جراء هذا الإلتطبيق 

 
(844) Peggy Docoulombier, « Arrêt pilotes et efficacité des nouveaux Recours internes » 

in: Pascal Dourneau-Josette et Elisabeth Lambert Abdelgawad, Op.Cit, p 266. 
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التشاور مع   على المحكمة قرارالها اتّخاذ ن قبل التّيوفي الح ،للمحكمة الداخلي النّظامب من  2/ 61
   .(03) أطراف الدعوى 

 ية النّظامأو : تحديد المشكلة الهيكلية 01
لعناصر   ( أ بعد تحديد الهيئة المختصة )إلاّ  النموذجي مالحك إجراءلا يتم البدء في تطبيق 

 ( .ب ) المتعاقدة الدّولةية داخل النّظاممشكلة الهيكلية أو ال
 الهيئة المختصة بتحديد المشكلة  أ:

  ختصاص صاحبة الا ،الوزراءة الصادرة عن لجن 3( 2004طبقا للائحة ) المحكمة تعتبر
 .(845) الحكم النموذجي إجراءفي تبدأ من هي فلذلك  ،الأصلي في تحديد وإيجاد المشكلة ومصدرها

  من  تجمعها التّيبالمعلومات  تستعينولايجاد المشكلة وتحديد مصدرها ، فيه  الرئيسي الدور وصاحبة 
وروبية لمكافحة التعذيب الأ اللّجنة هذه الهيئات نذكربين  ومن .الإنسانحقوق بالهيئات المختصة 

ما  لأنّه لمجلس أوروبا نّيةالجمعية البرلماكما تستعين بلجنة الوزراء أو  ،والمهينة نيةنساإوالمعاملة اللا
 .(846) إطار رقابتهما على تنفيذ الأحكامي في النّظام المشكل الهيكلي أو  قد يسبق لهما القيام بتحديد 

 
 

 ية النّظامعناصر تحديد المشكلة الهيكلية أو  :ب
 عندما تكشف الوقائع المنصوص عليها في إلاّ  ،الحكم النموذجي إجراء اعتماد المحكمة  لا تقرر

وهذا  ،ةمماثلتقديم دعاوى  إلىمشكل مشابه أدى  الدعوى عن وجود مشكلة هيكلية أو نظامية أو أيّ 
  حتّى  أنّه ن لنا من خلال هذه المادة يتبيّ من نظامها الداخلي.  61/01ء في المادة احسب ماج

العنصر  ن اعنصر  لديها توفّريجب أن ي فإنّه وتطبيقه  الحكم النموذجي إجراء اعتماد تستطيع المحكمة 
على  مؤسّسةليها والإ المرفوعة الدعاوى ، أما العنصر الثاني فيتعلق بعدد الأول يتعلق بنوع المشكلة

 .الموضوع ذاته

 
(845) Résolution, Res (2004)3, Op.Cit. 

 نظر : أ ،الإنسان حقوق لمزيد من التفاصيل حول موضوع تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية ل   (846)
ير في القانون  تمذكرة مقدمة لنيل درجة الماجس، الإنسان حقوق كوثر قنطار، تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية ل

 . 2014، سكيكدة، دورة جوان 1955اوث   20، جامعة الإنسان حقوق تخصص 
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   المرفوعة أمام المحكمة  الدعوى  يجب أن تكون  علق بنوع المشكلة:المتالعنصر الأول  -
مشكلة مستمرة واسعة   قد رفعت نتيجة وجود  الدعوى هذه  ، يعني أن تكون مشكلةوجود  بسبب 

الأشخاص هم    يكون هؤلاءعدد كبير من الأشخاص، شريطة ألاّ  علىت ولا تزال تؤثر أثّر النطاق، 
ا هيكلية أو  إمّ  للمحكمة الداخلي النّظامالمشكلة حسب كون ت .(847)المتسببون في الوضع والمشكلة

 نظامية: 
فالمشكلة  ،المتعاقدة  الدّولةاختلال في نظام وأجهزة  يوجد : عندما مشكلة هيكليةنكون أمام  *

 أمثلة ذلكومن  ، الوسائلغالبا ماتنتج نتيجة عدم كفاية و  ،تكون متأصلة ومتعددة الجوانب ومعقدة
والمهينة   نيةنساإانتشار حالات الاحتجاز اللا  إلى يؤدّي ممّاوجود مشاكل في نظام السجون 

 .(848) وإكتظاظها
  والقوانين  مرتبط بالتشريعات  عجزفي حالة وجود اختلال و : نظاميةمشكلة  نكون أمام *

من   ةمعيّن تؤثر بشكل عام على مجموعة  التّياتها الداخلية، و ممارس أو ة المتعاقدةللدّول الداخلية
الموجودة  ممتلكاتهم نع  البولنديينتعويض  لىعالتشريع البولندي  عندما عجزكما هو الحال   ،فراد الأ

في   الحقّ من  تلقائيا المسجونين حرم التشريع البريطاني عندماأو  Boug " (849) "بعد نهر
 . (850) الإنتخاب 
  التّي أوجه القصور  إنّ  :ذاته على الموضوع مؤسّسةالقضايا ال عددالعنصر الثاني يتعلق ب -

ة في  مماثلرفع دعاوى  إلىمن الممكن أن تؤدي في المستقبل  ةمعيّن دعوى تم تحديدها في ي
ة على  مماثلتجنب رفع دعاوى  إلىتهدف  جراءلهذا الإها اتّخاذ . فالمحكمة ب(851) الموضوع نفسه

معاقبة   إلى يهدفكما قد  ،حضايكون وقائيا م الحكم النمودجي إجراء يعني أنّ  ما ، نطاق واسع

 
(847) Arrêt Broniowski c. Pologne, Op.Cit, § 189. 

 :  على سبيل المثال مشكل هيكلي يتعلق بنظام السجون نذكر المحكمةفيها  توجد من بين القضايا التّي  (848)
- Arrêt Greens et M.T c. Royaume-Uni, Op.Cit.  

- Arrêt Ananyve et autres. c. Russie, N° 42525/07, 60800/08, 10/01/2012, définitif 

10/04/2012, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108465, consulté 

10/08/2019,  

Arrêt J.M.B c. France  N° 9671/15, 30/01/2020, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200446  consulté le 03/04/2020. 
(849) Arrêt Broniowski c. Pologne, Op.cit, p 189. 
(850) Arrêt Greens et M.T c. Royaume-Uni, Op.Cit. 
(851) Arrêt Broniowski c. Pologne, Op.Cit, § 189. 
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ات ممارسوتعديل القوانين وال ضدهاعدم اسراعها في تنفيذ الحكم الصادر  بسبب المدعى عليها  الدّولة
 الدّولةي وأدانت النّظامالمشكل الهيكلي أو  تحديد  للمحكمة بق س ماإذافي حالة  ،(852)الداخلية

 إستعمال  أنّ  وجدناله  واستقرائناللمحكمة  القضائي جتهاد الا إلىبالرجوع و   .في حكم أو أكثر المتعاقدة
  وتقاعسها  المتعاقدة الدّول تباطئ وعدم اسراعلمواجهة  يهدف أيضا، الحكم النموذجي جراءالمحكمة لإ
تسبب فيه الطول  الّذيالداخلي  قانونيّ في نظامها الية الموجودة النّظامالمشاكل  إنهاء في إزالة و 
 . (853)الداخلية ات جراءالمفرط للإ

 القضية النموذجية   اختيار: 02
لمشكلة الهيكلية أو  ل ها د يتحد  إلى إضافة يستوجب ، النموذجي الحكم إجراء المحكمة تطبق حتّى

ويشترط   ،جراءلتطبق عليها الإها ة والمرفوعة أماممماثلال الدعاوى من بين  دعوى ل إختيارهاية النّظام
، وأن  بطبيعة الحال بهدف حلهاية النّظام المختارة أن تحتوي على المشكلة الهيكلية أو  دعوى في ال

أو مجموعة من   يني دعو  إختياريمكن لها و . (854) اوالواقعية له القانونيّةتغطي جميع الجوانب 
واحدة عن اعطاء الصورة الكاملة للوضع وللظروف ذات دعوى تعجز فيها  التّيفي الحالة  الدعاوى 
 الصلة.

 طراف الدعوى أتشاور مع : ال03
طراف أ بدعوةهذه الأخيرة   تقوم ،من طرف المحكمة النموذجي الحكم إجراءقبل البدء في تطبيق 

سست عليه الدعوى  أ الّذيي النّظام و أكان المشكل الهيكلي  اإذ في ما ،رأيهم  وتقديم عطاءوى لإ عالد 
على هذه   جراءيمكن تطبيق هذا الإ  أنّه و  ،المدعى عليها الدّولةموجود بالفعل في 

 
(852) Arrêt Greens et M.T c. Royaume-Uni, Op.Cit. 

  والجنائية والإداريّة نّيةالمدات جراءالمحكمة بسبب الطول المفرض للإ أصدرتها التّيمن الأحكام النموذجية  (853)
 :نذكر

- Arret Lukenda c. Slovénie, N° 23032/02 , 06/10/2005, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70450, consulté le 11/08/2019. 

 - Arret Michelioudakis c. Grèce , N°54447/10, 03/04/2012, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-110181, consulté le 11/08/2019.  

- Arret Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , N°50973/08, 21/12/2010, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102431 , consulté le 11/08/2019. 
(854) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 313. 
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في  دعوا ت ،ة المدعى عليها بالدعوى المرفوعة ضدهاللدّول هاإخطار المحكمة عند ف .(855) لدعوى ا
   .يهاالحكم النموذجي عل إجراءحول مدى ملائمة تطبيق  همظاتتقديم ملاح  إلىالأطراف  نفسه الوقت 

الملاحظات المتعلقة بالمقبولية  ب الخاصّةجال نفسها ذه الملاحظات تخضع للآهبالتالي ف
حالة للغرفة مرحلة طلب الإ حتّىلها دعوة الأطراف يمكن و سبق التطرق إليها.  التّيوالموضوع و 

المتعلقة بعدم تسوية   ،سلوفانياضد  "  Kuric et autres" مثلما حدث  في قضية ،الكبرى 
سلطات وضعية مواطني جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية سابقا ولم تمنحهم التعويض المناسب، وقد ال

القضية من المناسب   من طرف حكومة سلوفينيا أن هذه لها القضيةاعتبرت الغرفة الكبرى عند احالة 
القضية محل   يتمثل في تجاوز هعليها، فأحد الشروط الضرورية لتطبيق النموذجي حكمال إجراءتطبيق 

الغرفة حينما كانت القضية معروضة أمامها   ، في حين أنّ (856) بالضرورة مصالح المدعي جراءالإ
  .(857) جراءهذا الإ إلى اللّجوءتدابير فردية وعامة دون  اتّخاذ أوصت ب

المدعى  الدّولةضمان تعاون  إلى مع أطراف الدعوى  التشاور إجراءتهدف المحكمة من خلال 
الحصول على و  من جهة  التعاون مع المحكمة التزاموبالتالي تكريس  الحكم ذ عليها فيما بعد في تنفي

  الدعوى هذه  بعدم صلاحيةفي الاقتناع  المحكمة قد تساعد  الأطراف أخرى، فأراءة من جه مساعد ال
  .النموذجيإجراء الحكم لتطبيق 

هذا لا   نّ أ إلاّ  الحكم النموذجي، جراءلإ هاطراف الدعوى قبل تطبيق أ المحكمة مع  تشاورورغم 
  ها من عدمه هو من صلاحيات جراءلقرار تطبيق الإ  ها اتّخاذ ف .قرارهاطراف حق نقض للأ يعني أنّ 

  وحدها.
 إمكانيّة ب الخاصّة على توحيد طريقة طرحها للأسئلة لدعوى طراف اأسعت المحكمة عند استشارة 

 الحكم النموذجي من عدمه وتكون صياغتها  كالآتي :   إجراءتطبيق 
تكشف  الحكم النموذجي" وعلى وجه الخصوص هل  إجراء" هل هذه الحالة مناسبة لتطبيق 

 . (858) الطبيعة ذاتها اله أخرى  ةمشكل أيّ  هذه القضية عن وجود مشكلة هيكلية أو نظامية أو وقائع

 
(855) Art 61/02 a du règlement . 
(856) Arrêt Kuric et autres c . Slovénié, Op.Cit, § 413. 
(857) Ibid. 

 أنظر على سبيل المثال :    (858)

- Exposé des faits et les queestions aux parties, l’affaire Sukachou c. Ukraine 

N°14057/17,  communique le 19/12/2017, sur le site internet : 
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ستطبق   التّيالدعاوى  للدعوى أو النموذجي واختيارها جراءلجوء المحكمة لتطبيق الإ اختياروب
الأخرى طبقا   دعاوى ال عنأولوية الدراسة والفحص يمنح لهذه الدعوى أو الدعاوى  جراءعليها الإ

سبق وأن تطرقنا له  الّذي.  (859)نظامها الداخليمن  41لنظام الأولوية المنصوص عليه في المادة 
 .في الباب الأول من هذه الرسالة

 ةمماثلال دراسة الدعاوى ات إجراء: ثالثا
  ا إمّ  ،ةمماثلالدعاوى ال تأجيل دراسة  إلى تلجأ المحكمةالحكم النموذجي،  إجراءاستكمالا لتطبيق 

كافة   اتّخاذ و  نهائيتسوية القضية بشكل غاية  إلى أو  ( 01) حكم النموذجيلل هاإصدار غاية  إلى
 .  (02) التدابير اللازمة

 حي ذالحكم النمو  إصدار ةغاي إلى: تأجيل دراسة الدعاوى 01
 تأجيل  للمحكمة سلطة وصلاحية النموذجي الحكم  إجراءسيطبق عليها  التّي  دعوى ال اختياربعد 

ولا يشترط   ها للحكم النموذجي.إصدار غاية  إلى  ةمماثلال دعاوى دراسة وفحص مقبولية وموضوع ال
فيه بيان صحفي تشير ل نشرهافيكفي  ،يا بقرار التأجيلشّخصصحاب الدعاوى أتبليغ  في هذا الوضع

نرى أنّ  و  ،(860) جية لتنظر فيها بالأولوية على بقية القضاياذ كقضية نمو  دعاوى ال حدىلإ  يارهااخت إلى
 إجراء  واشكالات كثيرة وه لايطرح الحكم النموذجي إصدارتأجيلها لدراسة الدعاوى إلى غاية 

 .  ومنطقي ضروري 
 كافة التدابير اللازمة  اتّخاذنهائي و تسوية القضية بشكل  غاية إلىدراسة الدعاوى  : تأجيل02

سلطة وصلاحية   الحكم النموذجي إجراءستطبق عليها  التّيلدعوى ل هااختيار لمحكمة بعد ل
كافة التدابير العامة المناسبة   اتّخاذ غاية تسوية وضعية القضية و  إلىة مماثلتأجيل دراسة الدعاوى ال

دراسة القضايا   تأجلا تسير على نهج متباين فتارة أنّهلاحظنا  هامن خلال تتبعنا لمسار عملو 
  الدعاوى تأجيل  يؤثّرو ذلك. اقتضت المصلحة  اإذ  هافي تنظر، وتارة أخرى ةمعيّن نّيةة لفترة زممماثلال

مع الدعاوى   لتتعاملكثر من سبيل أتملك المحكمة و ( أ) للمحكمة اللّجوءفي  فراد على حق الأ
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Sukachov%22],%22itemid%22:[%

22001-180529%22]} consulté le 15/08/2019. 
(859) Art 61/02b  du réglement. 
(860) CEDH 009 (2011), «  le greffier de la cour européenne des droits de l’homme prend 

des mesures spéciales pour traiter l’afflux d’affaires hongroises relatives aux penisions 

de retraite », Communique de Presse, Cour europenne des droits de l’homme, 11/01/2012 

sur le site internet : file:///C:/Users/document/Downloads/003-3802799-4357229.pdf 

consulté le 18/08/2019.  

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Sukachov%22],%22itemid%22:[%22001-180529%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Sukachov%22],%22itemid%22:[%22001-180529%22]}
file:///C:/Users/document/Downloads/003-3802799-4357229.pdf
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(  ج) بتأجيل دعواه إعلام المدعي عليها  لهاسبيل من السبل المتاحة  يّ أ اختيارعند و (، ب ) ةمماثلال
 .(د ) وتحدد مدة التأجيل

 للمحكمة  اللّجوءفي  فرادحق الأ انتهاكو  جراءبين هدف الإة مماثلدراسة القضايا ال تأجيل أ:
غاية تسوية القضية النموذجية   إلىة مماثلة تأجيل دراسة الدعاوى اليتتمتع المحكمة بصلاح

فكرة     وقد جاءت  ،نظامها الداخليمن  أ- 61/06لمادة ا حسب مانصت عليه نهائيبشكل 
  رأى  إذ  ،2001الصادر سنة  "حول المحكمة"في تقرير فريق التقييم التابع للجنة الوزراء  (861) تأجيلها

خاص   إجراءا تقوم لجنة الوزراء بالإشراف على تنفيذ الحكم الأصلي عن طريق ثمري أنّه هذا الفريق
المدعى عليها الوقت   الدّولةبهدف منح  ة معيّن لمدّةالدعاوى من طرف المحكمة  تأجيل دراسة سيتم 

  بالتأجيل  ضد بولندا " Broniowski"خدت المحكمة في قضية أ. و (862)ات المطلوبةجراءالإ تّخاذ لا
 . (863) غاية تطبيق التدابير العامة إلىة مماثلدراسة الدعاوى ال أجلت حيث 

 .غاية تنفيذ التدابير العامة وتسوية القضية بشكل كلي إلىة مماثلال دراسة الدعاوى تأجيل  إنّ 
  الوطنيّة لحث السلطات  إضافيةالحكم النموذجي، فهي تعد وسيلة  إجراءخاصية من خصائص  يعد 

على   بتصنيف الدعوى يرتبط  يإلزام تدبير  هذه الخاصيةلا تعتبر و  .( 864)التدابير اللازمة اتّخاذ على 
ومجرد جوازي للمحكمة  أمر يبل ه  ،الحكم النموذجي إجراءيا لتطبيق إلزام ا نموذجية، وشرطا أنّه

فقد جاءت   .نظامها الداخليأ من  06/ 61لمادة اوهذا حسب صياغة  ،إليه اللّجوءتدبير يمكنها 
 ..".عبارة " يمكن للمحكمةب

 
بل استحداث هذا  قاستخدمت بل  ،حكام النموذجيةول مرة في القضايا والأأجيل القضايا لم تستخدم أن فكرة تإ  (861)

 نّية ات المدجراءالدعاوى المتعلقة بالطول اللامعقول والمفرط للإوالأحكام. وكان ذلك بمناسبة دراسة  النوع من القضايا
المدعى   الدّولةغاية تقديم حكومة  إلى ثلة ممّاوى الحيث تم تأجيل دراسة الدعا   "Bottazziفي ايطاليا بعد قضية " 

 عليها لطريقة طعن داخلية جديدة. في:  
Peggy Docoulombier, Op.Cit, p 270. 
(862) Rapport du 27 sept. 2001, EG Court (2001)1, §51, cité par Elisabeth Lambert 

Abdelgawad, «  la cour européenne au scours du comité des ministres pour une meilleure 

exécution des arrêts pilote en marge de l’arrêt Broniowski », in: R.T.D.H, Anthemis 

Bruxelles, N° 61, 2005 p 220.     
(863) Arrêt Broniowski C. Pologne, Op.Cit, § 198. 
(864) Note d’information du greffier, la procédure de l’ arrêt pilote, cour européenne des 

droits de l’homme, 1959-2009, point 05, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Pilot_judgment_procedure_FRA.pdf, consulté le 

01/08/2019.       

https://www.echr.coe.int/Documents/Pilot_judgment_procedure_FRA.pdf
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يتعارض مع  إليه  اللّجوءعدم  فمن جهة ،عدة تناقضات ة مماثلتأجيل الدعاوى ال إجراءيطرح 
منح المحكمة  ي إليه  اللّجوءبينما  ،وينقص من فعاليتها ويضعفها حكام النموذجيةمنطق وهدف الأ 

ا عن دراسة إبعادهالقضائي و  هاجتهاد لا إضافةتعطي  التّي مهمّةالوقت الكافي لدراسة القضايا ال
يتماشى مع مبدأ الإحتياطية ويساعد على   أنّهكما  .لهجديدة  إضافةلاتمنح أي  التّيالقضايا المكررة 

  فهو  عليهاالمدعى  الدّولةنوع من اللاعدل بين المدعي و  إلى يؤدّيفي الوقت ذاته  أنّهتعزيزها. غير 
فرصة تسوية الحالات  المدعى عليها ةللدّولالمحكمة ويمنح  إلى اللّجوءفي  فراد ينتهك حق الأ

بالتالي عدم المساواة بين   ،كان سيتم ادانتها ةمماثلتأجيل الدعاوى الفي حين لو لم يتم  ،ةمماثلال
   .أطراف الدعوى 

وضع  إلىالمحكمة  تعمد المدعى عليها  الدّولةحداث بعض التوازن بين المدعي و إومن أجل 
يصبح فيه   الّذيمن التاريخ  هايبدأ حساب ،التدابير اللازمة تّخاذ ة المدعى عليها لا للدّولمدة محددة 

تستأنف   ،، وكلما اقتضت مصلحة العدالة ذلكهالتوصيات هاامتثالالحكم نهائي، وفي حالة عدم 
  ى ستظل موجودة فالمدعي سيبق  جراءعدم عدالة الإ . غير أنّ (865)دراسة الدعاوى المؤجلة المحكمة

كان هذا  إنو  .ستطول الدعوى مدة دراسة  ، كما أنّ دعواه تؤول إليه  التّيفي شك وغير عالم بالمآل 
  فإنّه  ،على سبيل المثال الملكيّةات المتعلقة بنتهاك في حالة الا جراءالحل قد يقلل من عدم عدالة الإ

والأمن لا يكون ذو جدوى   حرّيّةفي ال الحقّ في السلامة الجسدية و  الحقّ  انتهاك في القضايا المتعلقة ب 
  نّية المدعي تعرضه لمعاملة لاإنسافيها  زعمي التّي ات نتهاك بل سيضر بالمدعي. ففي هذا النوع من الا 

ة ليس في  مماثليكون تأجيل دراسة الدعاوى ال ،المؤقت الطول المفرط للحبس في حالة ومهينة أو 
  لمدعي الضمان الوحيد لحماية حقوق ا فهذا هو .(866) تأجيلهاالحل الأنسب هو عدم ف، لذا هصالح

المتمثل في عدم دراسة  ،الأحكام النمودجية نشاء يتعارض مع الهدف الرئيسي لإ مرولو كان هذا الأ
 إلغاء يمكن لها وحسب مقتضيات القضية أن تقرر ب هذا التعارض بوبس .المحكمة للدعاوى المكررة

العنصر هذه النقطة بتفصيل أكبر في  إلىوسنتطرق  ،ةمماثلعدم التأجيل وتأجل الدعاوى ال قرار
  .الموالي

 ة  مماثلالسبل المتاحة للمحكمة للتعامل مع القضايا ال ب:

 
(865) Les Arrêts pilotes, Op.Cit, p p 01, 03,etc. 
(866) Peggy Docoulombier, Op.Cit, p 269. 
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  أمر ي بل هو إلزامة لايعد تدبير مماثلعلاه فإن تأجيل الدعاوى ال أ  الإشارة إليه  ت كما سبق
ها للقضية  اختيار عند  لهالذلك يجوز  ،قضيةكلّ  ي للمحكمة تقضي به حسب ظروفاختيار 

  تدابير العامة للحكم النموذجي الغاية تنفيد  إلىة مماثلالدعاوى الجيل دراسة جميع تأا مّ إ ـالنموذجية
، أو تقرر عدم تأجيلها  ة المرفوعة بعد صدور الحكم النموذجيمماثلالدعاوى الدراسة جميع تأجيل أو 

 نهائيا. 
  يتمثل : تدابير العامة للحكم النموذجي يذ تنفغاية  إلىة مماثلتأجيل دراسة جميع الدعاوى ال -

الدعاوى   جميع دراسة  تأجيل في ،ة من طرف المحكمةمماثلال دعاوى للتعامل مع ال لسائد تجاه االإ
. ويشمل  اتنفيذ الحكم النموذجي وتنفيذهل العامة يرتداب ال اتّخاذ غاية  إلى هاة المرفوعة أماممماثلال

  ا المدعى عليه  الدّولةها بعد لحكومة إخطار لم يتم  التّية بما فيها تلك مماثلالالدعاوى التأجيل جميع 
الدراسة   قامت المحكمة فيها بتأجيل التّيت دعوى سيتم رفعها في المستقبل. ومن بين الحالا  وأيّ 

 :(867) على سبيل المثال نذكر
   ضد رومانيا "  Maria Atanasiu et autres " ة للقضية النموذجيةمماثلحالة الدعاوى ال *

للأملاك العقارية  عن مصادرتها  نّيةوالمتعلقة بالتأخر في الحصول على تعويض من الحكومة الروما
 ؛1989قبل سنة  

  ضد اليونان المتعلقة بالطول  "  Glykantzi" ة للقضية النموذجية مماثل حالة الدعاوى ال *
(   70سبعون )  ، وقد بلغ عدد الدعاوى المؤجلة نّيةات أمام الهيئات القضائية المد جراءالمفرط للإ

   دعوى؛
  ضد المملكة المتحدة المتعلقة بحق السجناء في الانتخاب "   Greens et M.T " حالة قضية* 

 دعوى .   2500 وقد بلغ عدد الدعاوى المؤجلة
هذه الأخيرة  معيارا لتقرر بناء عليه  المرفوعة أمام المحكمة ةمماثلولا يعتبر عدد الدعاوى ال

ة من عدمه فقد تكون الحالة تتضمن عدد قليل نسبيا كما قد يكون  مماثلتأجيل جميع الدعاوى ال
ة المدعى للدّولها إخطار لم يتم  التّية مماثلالدعاوى اليقتصر تأجيل المحكمة على كما قد  العكس.

المدعى عليها التدابير المناسبة لحل المشكلة   الدّولة اتّخاذ غاية  إلى  ،عليها بعد والدعاوى المستقبلية
ات العادية. جراءها فتقوم بدراستها وفقا للإ إخطار تم  التّي دعاوى أما باقي ال ،تعاني منها التّيالهيكلية 

الدعاوى  حالة نذكر على سبيل المثال النهجالتي اتبعت فيها المحكمة هذا  بين الحالات  ومن
 

(867)  Les arrêts pilotes, Op.Cit, p p 03, 08, 12.     
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ضد تركيا والمتعلقة بالطول المفرط "  Ummuhan Kaplan"للقضية النموذجية  ةمماثلال
لم يتم   التّية مماثلل دراسة وفحص الدعاوى اليتأج في هذه القضية المحكمة  فرأت ات، جراءللإ

 الّذيتاريخ الوهو  23/09/2012ستعرض عليها قبل تاريخ  التّيها بعد لتركيا وكذا الدعاوى إخطار 
 .(868)ات جراءة في مسألة طول المفرط للإن تنظر المحكمة الدستورية التركيأيتعين فيه 

  أنّه قد ترى المحكمة : مرفوعة بعد صدور الحكم النموذجية المماثلالدعاوى الدراسة  تأجيل -
سيتم رفعها  التّية مماثلجميع الدعاوى ال ليتأجلحسن سير العدالة الأفضل من ظروف القضية وفقا ل

وفقا  فتدرسها له ها إصدار قبل  رفعت إليها التّيالدعاوى  بينما .فقط حكم النموذجيلل رهاصد ابعد لها 
ضحايا   ليس من العدل اجبار المدعيينف ،تأجيلليدفعها ل لايوجد سبب  لأنّهات العادية جراءللإ
 إنهاء تفاقية منذ سنوات ويسعون للحصول على تعويض و مستمر لحقوقهم المكفولة في الاال نتهاكالا
 .  الوطنيّةشكواهم مرة أخرى للسلطات  على تقديمالواقع عليهم  نتهاكالا

تحدد  ة المرفوعة بعد صدور الحكم النموذجيمماثلتأجيل الدعاوى ال إجراءلاضفاء العدالة على 
 الدّولةخلاله  تقدّم  ايصبح فيه الحكم نهائي الّذيسنة من اليوم  مثلا يكون   للتأجيل معيّنأجل المحكمة 

المشار إليها في ية النّظامأو  المدعى عليها تعويض مناسب وكافي لجميع ضحايا المشكلة الهيكلية
الداخلي  النّظاممن  ب 02/ 54دعاويهم المعلقة طبقا للمادة  إخطارن تم الّذيالحكم النموذجي و 

             سلكت فيها المحكمة هذا النهج حالة القضية النموذجية  التّي. ومن بين الحالات للمحكمة
" Bourdov.  "( والمتعلقة بعدم 02ضد روسيا )طلة والتأخر في تنفيذ الأحكام الداخلية  ممّاتنفيد والال

 .(869) مبالغ الاعانات الإجتماعية الوطنيّةالمتعلقة بدفع السلطات 
للدعاوى  ع سري تقديم حل  المدعى عليها الدّولة المحكمة يفرض على خدت بهأ اإذ  النهجهذا 

الاتفاقية والمعايير المبينة  ساس المعايير الناشئة عن أعلى  تحسب محددة  نّيةخلال مدة زمة مماثلال
 إستحداث فلها  .تراه مناسبا  الّذيالتعويض  اتّخاذ المبادرة في حق مع منحها  ،في الحكم النموذجي

تدابير   تتخذ ة أو مماثل تستعمل في حالة الدعاوى ال ،طريقة جديدة من طرق الطعن الداخلية الفعالة

 
 أنظر على سبيل المثال:   (868)

 - Arrêt Ummuhan Kaplan c. Turquie, N° 24240/07, définitif 20/06/2012, § 77, sur le site 

internet : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109778,  consulté le 04/08/2019.  

- Les arrêts pilotes, Op.Cit, pp  07, 13-14. 
(869) Arrêt Bourdov c.Russie (N°02), N° 33509/04, 15/01/2009, §§ 143-145, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90672, consulté le 04/08/2019.  



 

 
307 

مع  كأن تتوصل المشكلة الهكلية،  نهاءلإبها  خد ة عن التدابير العامة المتوقع الأمستقلّ فردية 
 . (870) جانب وفقا لمتطلبات الاتفاقيةال أحاديّ  إعلان تقدّمأو  تّسوية ودّيّةالضحايا ل

ي فالمحكمة قد اختيار  أمر تأجيل دراسة الدعاوى   بما أنّ  مماثلة:ال دراسة الدعاوى عدم تأجيل  -
دعوى   بعدم تأجيل أيّ  لاّ يكون إ بصفة عامة لا الإنسانحماية حقوق المتقاضين وحقوق  ترى أنّ 

 الدعاوى.  هذه ة والاستمرار في دراسة وفحص مماثل
المنتهك وأهميته   الحقّ طبيعة  بناء علىيكون  ةمماثلاوى الدراسة الدعقرار المحكمة بعدم تأجيل 

المشكلة الهيكلية أو   إصلاحب  الخاصّةع والفعال للتدابير سرّيتنفيذ الالبسبب عدم ثقتها في و  ،وخطورته
 المدعى عليها.   الدّولةية من قبل النّظام

المتعلقة بالسلامة  دعاوى في ال ةمماثلنهج عدم تأجيل دراسة الدعاوى ال وتستعمل المحكمة 
كوجود مشاكل الاكتظاظ في السجون وظروف الإحتجاز   ،والمهينة نيةنساإالجسدية والمعاملة اللا

ة المعروضة  مماثلفي جميع الدعاوى ال  النّظرالغير ملائمة، فأنسب نهج تسلكه هو مواصلتها 
اتها المنصوص عليها في  التزاممنتظم ب عليها بشكلالمدعى  الدّولةيعمل على تذكير  ممّاأمامها، 

بالرجوع   .الوضع إصلاحرع عملية يجعلها تسّ  ممّام النموذجي، اتها الناشئة عن الحكالتزامالاتفاقية و 
قضية نموذجية   ( 26) ستة وعشرون  أصدرتها المحكمة والبالغ عددها التّي جية ذ الأحكام النمو  إلى
  المحكمة لم تقم بعدم التأجيل سوى في خمسة قضايا نموذجية  وجدنا أنّ  ،2020غاية جوان  إلى

بالطول   قامت بتأجيلها وتتعلقول قضية أوكانت ألمانيا ضد  "Rumpf قضية  "تتمثل في 
ة بالحصول على  ة وغياب سبل انتصاف داخلية خاصّ داريّ مام المحاكم الإأات جراءمعقول في الإاللا

  نية نساإتعلق بالمعاملة اللات قضايا  (04أربعة ). و ات جراءاللامعقول للإتعويض جراء هذا الطول 
  قضية  ،"ضد روسيا "Ananyev et autres"  قضية كلّ من هذه القضايا في وتتمثل .والمهينة

Neshkov et autres ،ةقضي " ضد بلغاريا   "Varga et autres  " ضد المجر وقضية  "

Sukachov"  (871) ضد أكرانيا . 

 
(870) Ibid, § 145. 

 أنظر على سبيل المثال: (871)

-  Arrêt Rumpf c. Allemagne, N° 46344/06, 02/09/2010, définitif 02/12/2010, § 77, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100307, consulté le 03/08/2019.  

-  Arrêt Ananyve et autres c. Russie, Op.Cit, § 235 .  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100307
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  ات القضية لذلك تطّور بمقتضيات و ة مماثلدراسة الدعاوى العدم تأجيل ب قرار المحكمة طيرتب
قيام   لعدم  نتيجة تلجأ في البداية  فقد  ،تهار تأجيل دراسيوتقر  هعن العدول لها ، قرار غير نهائي فهو

  تعاني منها  التّيية النّظامالمشكلة الهيكلية أو  صلاحتدابير فعالة لإ  اتّخاذ المدعى عليها ب الدّولة
في   مثلما حدث . ، ثم تعدل عن الأمر عندما ترى أنها بدأت تتخذ تدابير إصلاح فعالةبعدم التأجيل

ة  مماثل لا داعي لتأجيل دراسة الدعاوى ال أنّه حيث رأت  ،" ضد المجرVarga et autres" قضية 
  جديدة  طرق طعن داخلية بإستحداث المجر  قياموبعد أن لاحظت  ،اللازمةا تنفد المجر التدابير ثمّ ري

وفي ظل هذه  يهاالمعروضة عل دعاويهما علاج الشكاوى المقدمة من المدعين في أنّهمن ش
  31/08/2017غاية  إلى ة مماثلفي جميع الدعاوى ال النّظرمن المناسب تأجيل  أنّهات رأت تطّور ال

 .(872) المدعى عليها الدّولةها لحكومة إخطار تم  التّيبما في ذلك الدعاوى 
 اعلام المدعين بتأجيبل دعاويهم  :03

  بإعلام  نظامها الداخليب من  06/ 61المادة  ألزمتهاة مماثلال عند تأجيل المحكمة للدعاوى 
المادة  عليها  ولا تشترط ،تراها ملاءمة التّيدعاويهم بقرار التأجيل بالطريقة  تأجلت ن الّذي المدعين 

عبر قاعدة   إعلامهمبل يكفي ، ه ا دعو بتأجيل  ةبإعلام كل مدعي على حد قيامها السابقة الذكر 
تشير  . و الرسمي الإلكتروني موقعها صحفي تنشره على بيان  عبرو أ  "HUDOC " البيانات 

 أنّ  إلىالرسمي  الإلكترونيموقعها  على سواء على قاعدة البيانات أو  إعلانهاالمحكمة عند 
المدعى عليها   الدّولةها تتخذ س التّي ناء على التدابير ستحدد ب للدعاوى المؤجلةات اللاحقة جراءالإ

 . (873) لتنفيذ الحكم النموذجي
 ة وتسوية المشكلة مماثلتحديد مدة تأجيل الدعاوى ال :04

 
- Arrêt Nesshkov et autres  c. Bulgarie, N°s 36925/10, 21487/12, 72893/12, 

73196/12, 77718/12 et  9717/13, 27/01/2015, définitif 01/06/2015, § 291, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-150771 , consulté le 05/08/2019. 

-  Arrêt   varga et autres c.  Hongrie, N°S 14097/12,.., et 64586/13, 10/03/2015,§ 116, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-152784, consulté le 05/08/2019.  

-  Arrêt  Sukachov c. Ukraine N° 14057/17, 30/01/2020, définitif 3/05/2020, . 161, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200448, consulté le 06/06/2020. 

-  Les arrêts pliotes, Op.Cit, p p 14-17. 
(872) Les arrêts pliotes, Op.Cit,  p p 14-15. 

 :   الإلكترونينظر الموقع أ اعلام المدعيين بتأجيل دعاويهمخصوص ب  (873)
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22fulltext%22:[%22arret%20pilote%22]}.    

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2236925/10%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221487/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2272893/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2273196/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2277718/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%229717/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2214097/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2264586/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22fulltext%22:[%22arret%20pilote%22]}
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    تحدد المدعى عليها وتعسفها  الدّولةحفاظا على حقوق المدعين ولضمان عدم تماطل 
     سيتم خلالها  الّذي لمدّةة و/أو امماثليستغرقها تأجيل الدعاوى ال التّي لمدّةاالأجل و  المحكمة

      المدعى عليها بما فيها تسوية  الدّولةتعاني منها  التّيية النّظام و أ تسوية المشكلة الهيكلية 
   ة من خلال تنفيذ التدابير العامة المنصوص عليها في الحكم النموذجي مماثل وضعية الدعاوى ال
قد تكون مدة تأجيل   .(874) يصبح فيه الحكم النموذجي نهائيا الّذيمن اليوم  لمدّةويبدأ حساب هذه ا

  وقد تكون أطول  ،(875) وتسوية المشكلة الوضع صلاحنفسها الممنوحة لإ لمدّةة هي امماثلالدعاوى ال
وسائل طعن داخلية  إنشاءالمدعى عليها  الدّولة علىيتوجب فيها  التّيالحالات  وهذا في (876) منها

  آخر  منحها أجل و هذه الوسيلة،  نشاءلإعليها  ىالمدع ةللدّولمنح أجل  إلى تعمد  المحكمةف، فعالة
  .تعاني منها ككل التّيالمشكلة  إنهاءو وضعية جميع الضحايا طول لتسوية أيكون 

المدعى عليها   الدّولةطلب  بعد  لهافيمكن ، نهائية المحددة من المحكمة جاللا تعتبر الآ
 لمدّة ا نّ ندما ترى أفع .التدابير العامةتنفيذ عملية  سيروضعية  ويكون قرارها مبنيا على ،هاتمديد 

لها أن المدعى عليها تواجه صعوبات في تنفيذ هذه التدابير العامة  الدّولةالممنوحة كانت قصيرة و 

 
(874) Arrêt W.D c. Belgique, N°73548/13, 06/09/2016, § 173-174 , points 06-07 du 

dispositif , sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-166489,  

Voir aussi : les arrêts pilotes , Op.Cit, p 16. 

عامين   لمدّةثلة ممّا ضد بلجيكا تأجيل دراسة الدعاوى ال   W.Dعلى سبيل المثال قررت المحكمة في قضية   (875)
 : نظرأبنظام الاعتقال والاحتجاز.  ومنحها أجل عامين لإزالة المشكلة الهيكلية المتعلقة

Arrêt W.D c. Belgique, Op.Cit, points 06-07 du  dispositif . 

من اليوم  أشهر (6ستة )جل أ ة المدعى عليهاللدّولضد مالدوفيا منحت المحكمة  » Olaru «  في قضية  (876)
حكام  والتنفيذ المتأخر للأ ذستحداث طعن جديد فعال يستعمل في قضايا عدم التنفيلإ ،الذي يصبح فيه الحكم نهائي

من  ،ومنحت أجل سنة واحدة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيالخاصّة بالسكن الاجتماعي.  الوطنيّة النهائية
. كما قامت تقدّموا بدعوى للمحكمة ومنح تعويض لهمو  مهمحكاأأجل تصحيح وضعية جميع الضحايا الذين لم تنفذ 

 أنظر: ذي يصبح فيه الحكم نهائي.سنة كاملة تحسب ابتداء من التاريخ ال لمدّةثلة ممّاجيل دراسة الدعاوى الأبت

-Arrêt Olaru et autres c. Moldavie, N° 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07 

28/07/2009, définitif 28/10/2009, points 04-06 du dispositif, sur le site 

internet :http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93687, consulté le 04/08/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-166489
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يستمر تأجيل   إذ ، (877) ةمماثلالدعاوى الالتمديد على عملية تأجيل دراسة  قرار يؤثّرتمديدها، و تقرر 
 غاية انتهاء أجل التمديد. إلىرة خي هذه الأ

  الثانيالمطلب 
 دعوى دراسة الات المنهية لجراءالإ 

أصبحت هذه الأخيرة في وضع صعب ، أمام المحكمة زيادة عدد الدعاوى المرفوعةنتيجة 
امكانيات بشرية   إلى يحتاج  ضمانهاففحص الدعوى ودراستها جيدا والمحافظة على حقوق المدعين و 

ات إجراء إتّباعهو  الحكم النموذجي إجراء إتّباع إلى إضافةالحل فكان  .طويلقت و و  كبيرة ماديةو 
  إنهاء  إلى اؤدي في نهاية تطبيقه تعليها ف  وتؤثر العادية ات الدعوى إجراء سير  خاصة تعترض 

  وارهاق المحكمة كثيرا.   العاديةات جراءدون استكمال الإ الدعوى 
 أحاديّ  إعلان لتقديم أو نتيجة (878)تّسوية ودّيّةما نتيجة لتقديم إكون ت ات العارضةجراءالإهذه 

لا   حتّىتطبيقهما  المحكمة تبقى تسهر على نّ أ لاّ إ ،نغير قضائيا ان إجراءوكلاهما يعتبران  الجانب 
  علان ) الفرع الأول( والإ التّسوية الودّيّة إلى. وعليه نتطرق في هذا المطلب فراد حقوق الأتضيع 

 الجانب ) الفرع الثاني(. حاديّ الأ

 

 الفرع الأول 
 التّسوية الودّيّة  

 
  لمدّةطلب تمديد   04/2012/ 05قدمت رومانيا بتاريخ  ،ضد رومانيا»  Maria Atanasiu « في قضية   (877)

  12/04/2013المهلة ل  لتوأج عليه،  06/2012/ 05، وافقت المحكمة ) الغرفة(  بتاريخ أشهر (09 تسعة )
  عليه ، وافقت المحكمة ) الغرفة( خرى طلب تمديد ثاني لمدّة شهر واحدأمت رومانيا مرة دق 2013/ 20/03وبتاريخ 

  :نظرأثلة الناتجة عن المشكلة ذاتها. ممّاكذلك دراسة الدعاوى ال أجلت، كما 2013/ 05/ 12المهلة ل   أجلتو 
- Les Arrêt pilotes, Op.Cit, 03. 

بدل مصطلح توفيق   règlement amiable تّسوية ودّيّةمصطلح تفاقية الااختار واضعي  (878)
conciliation اللّجنة الأوروبية المحكمة وقبلها  ، بينماالدّول بينالتّي تكون  يستخدم في النزاعات لأن التوفيق  
 . في :  ت التّي تكون بين  الدّول والأفرادتتعامل مع النزاعا

Jacques Velu et Rusen Ergec, Op.Cit, p 899. 
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  بصلاحية  ا تتمتعفإنّه تضطلع بها الغرف التّيفحص الدعوى دراسة و  صلاحية إلى إضافة
 أطراف الدعوى في التوفيق بين  هذه الصلاحية تتمثل ،من الاتفاقية 39المادة  منحتها لهاأخرى 

(  ثانيا ) خيرة لها أكثر من نوعهذه الأ، )أولا( بينهم التّسوية الودّيّة إجراءعن طريق  والصلح بينهم،
شكل ومحتوى محدد  في  تكون ن أويحب  .(ثالثا) ات محددةإجراء إتّباعبيتم  وتنفيذها ولتطبيقها

  الدعوى ى مسار عل تؤثر نتائج تطبيقها  علىويترتب  (خامسا) بمدى نجاحها (، وترتبط فعاليتهارابعا)
 .()سادسا ككل
 التّسوية الودّيّة مفهوم  أولا:

 الدّولة يتفق المدعي و  إذ  ،الدعوى  إنهاء بهدفطراف عبارة عن اتفاق بين الأ التّسوية الودّيّة
تسهيل توصل الطرفين   إلىالمدعى عليها على غلق النزاع، وطبقا لمبدأ الإحتياطية تعمد المحكمة 

  إلى أضافت ميزة أخرى و  ،نظام الاتفاقية تطّور( مع 01)  ا تطّور عرفت  التّي ،تسويةال هذه إلى
 .( 02)  تتمتع بها  التّيالاتفاقية على غرار باقي المميزات 

  التّسوية الودّيّة تطّور: 01
ثلاثة   ت عبر تطّور  الإنسان لحماية حقوق  وروبيالأ النّظام في  التّسوية الودّيّة نّ أنستطيع القول 

 كول و قبل دخول البروت :ارتبطت بتعديلات الاتفاقية ويمكن حصر هذه المراحل في ساسية أمراحل 
  14 رقم كولو خيرا بعد دخول البروتآ، و (02) التنفيذ حيز  هوبعد دخول( 01)  التنفيذ حيز  11 رقم

 (. 03) لتنفيذ حيز ا
 تنفيذ حيز ال 11  رقم  كولو البروت  دخول قبل التّسوية الودّيّة :01

قبل   تفاقية ب من الا/28وروبية بموجب المادة للجنة الأ التّسوية الودّيّةتنظيم  مهمّةتم منح 
  مع أمانتها  ولعبت ، مقبولية الدعوى ل إعلانهابمجرد  هااتإجراءتبدأ  الأوروبية اللّجنة وكانت  ،تعديلها

  إحتمال  يوجد  أنّه ترى فيهاكانت  التّي في الحالة أطراف الدعوى دور كبير في المفاوضات بين 
  تبقي رأيها  ت وكان سويةالتّ  إجراءفي برغبتها ن يتقوم بإبلاغ الطرفف . أحكام الاتفاقية نتهاكلا

وبعد   ،هاإجراءالمدعى عليها على  الدّولتشجيع  وراء ذلك والهدف من ،اسرّي نتهاكبخصوص الا
  اللّجنة دورا متواضعا في ظل  التّسوية الودّيّةولعبت  .لدعوى ا شطب ت سويةتّ ال إلىالتوصل 
سويات  هذه الأخيرة والمحكمة قد قبلا عدد قليل فقط من التّ  أنّ  إلى شارةوتجدر الإ .(879) الأوروبية

 
 : نظر أ .حيز التنفيذ 11 رقم قبل دخول البروتوكول  التّسوية الودّيّةات إجراءلمزيد من التفاصيل حول    (879)
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وتتاح المعلومات الأوروبية  اللّجنةير ر بها موثقة جيدا في تقا الخاصّةة وكانت المفاوضات يّ الودّ 
من أجل التعريف بها وتشجيع المتقاضين   ،(880) بها بعد الانتهاء منها للجمهور وبالتفصيل المتعلقة

 المحتملين على القبول بها. 
 حيز التنفيذ 11رقم   برتوكولبعد دخول ال التّسوية الودّيّة: 02

المحكمة فقط  توجد أصبحت و ، الأوروبية اللّجنة ألغيت  يز التنفيذ ح 11رقم كول و بدخول البروت
تم التخلي عن مشاركة  و  ،ن مختصين يعملون تحت تصرفهمإداريّ ن و ي مكونة من قضاة محترف

للاتفاقية مثلما كان   انتهاكفي حالة حدوث  التّسوية الودّيّةعملية  طراف الدعوى فيلأالمحكمة 
كانت حكومات   اإذ ما بخصوص كما كانت هناك شكوك . الأوروبية اللّجنةمعمول به سابقا في عهد 

  طبيعة  في شككت المحكمة في البدايةو . (881)بالتوصل للتسوية الودية ةمهتمّ لا تزال  المتعاقدة الدّول
  ختصاص على مشاركة الا مهمّ ا تتعارض مع دورها القضائي ولها تأثير لأنّه إجراءك التّسوية الودّيّة 

سندت أالمفاوضات و  إجراءومنح لقلم المحكمة صلاحية المبادرة ب .(882)على المستوى الداخلي
فقد  أو رفضها التّسوية الودّيّةسلطة قبول ا أمّ  رأي مؤقت عن القضية، إعداد  مهمّةللقاضي المقرر 

  .(883) للقضاة منحت 
 

 حيز التنفيذ  14رقم    البروتوكول بعد دخول التّسوية الودّيّة :03

 
- Vincent Berger, «  Le réglement amiable devant la cour » in: Louis-Edmond Pettiti et 

autres, Op.Cit, p p 783-792. 

 - Helen Keller and others,  Friendly settlements bofore the european court of human 

rights, Oxford university Press, Oxford, 2010, p p 18-30. 
(880) Hellen Keller et David Suter, “ Friendly Settlements and Unilateral Declaration : an 

analysis of the ECthr’s case law aftar protocole N° 14”, in: Besson Samantha et 

Schulthess Verlag,  La cour européenne des droits de l’homme Premier bilan et 

perspectives,  Schulthess, Zurich, 2011, p 57.  

- Voir aussi : Magdalina Forowicz, «  Les règlements amiables et déclaration unilatérales 

concernant la France » in : Magdalena Forowicz et autres, Op.Cit, p 123. 
(881) Magdalina Forowicz, «  Les règlements amiables et déclaration unilatérales 

concernant la France » in: Magdalena Forowicz et autres, Op.Cit, p 123. 
(882) Ibid, p 123. 

  أنظر:  .حيز التنفيذ 11 رقم كولو بعد دخول البروت التّسوية الودّيّة تطّورلمزيد من التفاصيل حول    (883)

 Helen Keller and others, Op.Cit, p p 31-56. 
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ودمجها  التّسوية الودّيّةالمتعلقة بالاتفاقية مواد ل تم تعديالتنفيذ، حيز  14 رقم بدخول البروتوكول
فقرة بخصوص إحالة القرار  إضافةمع  ،دون إحداث تعديل جوهري  39في مادة واحدة هي المادة 

  نّ لأ  وجاء هذا التعديل (884) التّسوية الودّيّةتنفيذ بنود  لتراقب للجنة الوزراء  التّسوية الودّيّةالصادر عن 
وبالتالي فهي تنطبق   ،تنص فقط على رقابة لجنة الوزراء لتنفيد الأحكام من الاتفاقية  02 /46المادة 

 .(885) على القرارات   تنطبقولا على الأحكام بالمعنى الدقيق 
 كميزة للاتفاقية  التّسوية الودّيّة: 02

فهذه الأخيرة لم تكتفي فقط بمنح   ،الاتفاقية بها يزتتم التّيمن الميزات  التّسوية الودّيّةتعتبر 
مفاوضات حقيقية مع   إجراءفي  الحقّ بل منحتهم  .أمام المحكمة دعوى إليها ورفع  اللّجوءحق  فراد الأ

 وبما أنّ  .(886)الدّولةكون هذا المدعي مواطنا لهذه يالمدعى عليها، وغالبا ما  الدّولةحكومة 
ا  مادته في  الاتفاقية اشترطت طراف وضمانا للمدعي وضات تستلزم بالضرورة تنازلات بين الأالمفا
     . الإنسانحقوق   احتراممن  التّسوية الودّيّةاستلهام  01/ 39
 الودّيّة التّسوية  نواعأ: نياثا

التّسوية   (01) الواقعية التّسوية الودّيّة تتمثل في  ةيّ الودّ  سويات نواع من التّ أ يوجد هناك خمسة
التّسوية  آخيرا و  (04الجماعية )  التّسوية الودّيّةو  ( 03اللاحقة )  التّسوية الودّيّة ، (02) المكررة الودّيّة
 . (04الأحكام النموذجية )   في اطارتكون  التّي الودّيّة
 عادية ال التّسوية الودّيّة: 01

بناء على اتفاق يتم بعد  عندما تحدث  اقعية أو ماتعرف كذلك بالعادية  تّسوية ودّيّةنكون أمام  
ا  أنّه الأصلية، رغم  التّسوية الودّيّةوهي  .(887) تدابير مالية أو غير مالية اعتماد  إلىمفاوضات تؤدي 

 كما سنرى في النقطة الموالية.  المكررة التّسوية الودّيّةبصورة كبيرة مقارنة ب لاتطبق
 

 المكررة  التّسوية الودّيّة: 02

 
 أنظر: حيز التنفيذ.    14ل رقم كو و البروت بعد دخول التّسوية الودّيّة  تطّورلمزيد من التفاصيل  حول  (884)

Helen Keller and others, Op.Cit, p p 57-58. 
(885) Ibid, p 61. 
(886) Jacques Velu et Rusen Ergec, Op.Cit, p 899. 
(887) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 126. 

- Voir aussi :  Hellen Keller et David Suter, Op.Cit, p 66. 
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  بالقضايا المكررة  ةخاصّ  وهي نّيةالروتي التّسوية الودّيّةبالمكررة وتسمى كذلك  التّسوية الودّيّة
ينتج   ة المدعى عليهاللدّول على المستوى الداخليهيكلية أو نظامية  مشكلةبالعام أو  النّظامب المتعلقة

التّسوية  ونجد أن   .المحكمة لحكمها النموذجي إصدارقبل  ستعملت ،ةمماثلالعديد من الدعاوى ال عنها
يجعلها   ممّا ،(888) عليهاه تطبيق حيث يتم ي الراسخالقضائ  جتهاد على الا  تستند  النوع في هذا  الودّيّة

  لا  التّي بسيطةالقضايا ال في حالةذلك تنشأ ككما  ،ساعد على تخفيف عبء العمل عن المحكمةت
ة للدّول تعديل للقانون الداخلي طوي على أيّ لا تن التّي ، أوالإنسانمسائل تتعلق بمبادئ حقوق تثير 

  ها بسبب مزايا . و (889) النوع هذا من الوديةيات غلب التسو أ فإن  حسب الاحصاءات و ، المدعى عليها
 .هاإستعمال على بلا شك  المتعاقدة والمحكمة تشجع الدّولفإن 
   اللاحقة التّسوية الودّيّة :03

قرار في  حكم أو ل المحكمة إصدار عد ب ليها إتم التوصل ي لأنّهاللاحقة  التّسوية الودّيّةسميت ب
  ل كلّ جؤ تالرئيسي،  حكمهاحكام الاتفاقية في لأ  انتهاك تجد فيها التّيفي الحالات ف، الدعوى  موضوع

في مسألة  لحكم ها لإصدار قبل فيتم  ،(890)أو جزء من مطالب المدعي المتعلقة بالتعويض العادل
 . تّسوية ودّيّة إلى التعويض العادل توصل الأطراف

   الجماعية التّسوية الودّيّة : 05
تمت  التّي"  procédures de masse " ةالجماعيات جراءبالإ الجماعية التّسوية الودّيّةتتعلق 

 التّي الطريقة  إلىات الجماعية جراءويشير مصطلح الإ .(891)التّسوية الودّيّةتسويتها عن طريق 
حكم أو قرار واحد  تصدرات جراءفي هذا النوع من الإ فهي، ةمعيّنتتعامل بها المحكمة مع دعاوى 

العشرات وأحيانا المئات(  )غالباأكثر من مدعيين اثنين  يتضمّنو  العديد من الدعاوى  جدمبيتميز 
، يتم جدولة أسماء المدعين في قائمة مرفقة  مختلفة  فتكون ا الوقائع تتعلق الشكاوى بالمشكلة نفسها أمّ 

  ضرورة طريقة تعامل المحكمة مع القضايا المكررة، لخيرة ات الأتطّور ال رضت وف (892) بالقرار أو الحكم
 . ات الجماعيةجراءالإهذه الأخيرة عن فصل 

 
(888) Hellen Keller et David Suter, Op.Cit, p 66. 

- Voir Aussi : Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 126. 
(889) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 276. 
(890) Hellen Keller et David Suter, Op.Cit, p 66.  

- Voir aussi: Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p75. 
(891) Helen Keller et David Suter, Op.Cit, p 67. 
(892)  Helen Keller et David Suter, Op.Cit, p p  65-66. 
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 جية ذالأحكام النمو  إطارفي   التّسوية الودّيّة :04
  لحكم النموذجيالمحكمة ل إصداربعد  التّسوية الودّيّة إلىالتوصل  لأطراف الدعوى يمكن 

  .(893) يأخد الطابع العامو دعاوى، في شطب العديد من ال النوعهذا   يساعد 
 التّسوية الودّيّة  تنفيذ اتإجراء: ثالثا

 إلى  للتوصل تجرى  التّيفي المفاوضات  أطراف الدعوى مساعدة تضطلع المحكمة على مهمة 
ا لا  فإنّه تبدو مقبولة  التّي التّسوية الودّيّةفي توعية الأطراف بعناصر  الحقّ ن كان لها إ، و تّسوية ودّيّة

ادعاءات ومطالب المدعي مفرطة وتتجاوز   ن كانت ترى أنّ إو  حتّى، عليهم هاتملك سلطة فرض
ات وضعت خصيصا  جراءجملة من الإ ها إجراء ويتبع في  .(894) الحدود ومطالب الحكومة مرضية

المجال  إلىات نتطرق جراء، وللوقوف على هذه الإسوية في صالح المدعيتكون هذه التّ  حتّى
لمدعى عليها  ا الدّولة ممارسة(، ومجال 03تها )إجراء(، طبيعة 02)(، متابعتها01) هاجراء الزمني لإ

 (.5) من طرف المحكمة هاقرار كيقيد لإ الإنسانحقوق  احتراممن  التحقّق(  وأخيرا 04لها )
 التّسوية الودّيّة   جراءالمجال الزمني لإ :01

في أي مرحلة من   لنفسها، وضع المحكمة إمكانيّةعلى  تفاقيةمن الا 39/01 نصت المادة
من خلال  .(895)تّسوية ودّيّة إلىبغية التوصل  طرافالأات دراسة الدعوى تحت تصرف إجراءمراحل 

 :يتميمكن أن   التّسوية الودّيّة إجراء يتبين لنا أنّ  المادةهذه 
  التّي مفاوضات ال لكون أساس التسوية هي نتيجة أنّه إلاّ  ،عن مقبولية الدعوى  علانقبل الإ  -
المدعى عليها   الدّولة إخطاربعد  سيتم هاإجراءففبداهة  ،المدعى عليها الدّولةي و عبين المد تجرى 

قبل  هاإجراءعلى  قد إتفقا أطراف الدعوى أو كان  بالقضية بطرق أخرى علمت  إلّا إذابالدعوى، 
لا ينوي مواصلة الدعوى  أنّهفي هذه الحالة يتوجب على المدعي اعلام قلم المحكمة ب ،خطارالإ

 .(896)من الجدول ويشطبها القاضي المنفرد 
 

(893) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 788. 
(894) Jacques Velu et Rusen Ergec, Op.Cit, p 899. 

، وكان هذا التعديل عبارة عن  14 رقم كولو البروت لإجراء التّسوية الودّيّة في  تم النص على المجال الزمني  (895)
  أنظر:. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 11 رقم كولو البروتبداية عمل  المطبقة منذ  ممارسةللتدوين 

Fiona Ang and Eva Berghmans, “ Friendly settlements and striking out of application” 

in: Paul Lemmens and Wouter Vandenhole,  protocol N° 14 and the reforme of the 

european court of human rights, Intersentia, antwerpen, Oxford, 2005, pp 89-104. 
(896) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 268. 
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بخصوص هذه الحالة لم   ،(897) الإحالة قرار  إصداربرى و كغرفة الال  إلى لدعوى حالة اإبين  -
 ا نادرة الحدوث.أنّهيعني  ممّاالقاضي  جتهاد اطلاعنا على الا عند ات كثيرة لها ممارسد نج

   التّسوية الودّيّةات إجراءسير مراحل  :02
هذه التسوية عادية كانت )أ(، أم  نوعباختلاف  التّسوية الودّيّةات إجراءتختلف مراحل سير 
 مكررة )ب( أم لاحقة )ج(. 

  عاديةال التّسوية الودّيّة اتإجراءمراحل سير  :أ
بموجب بالدعوى المدعى عليها  الدّولة إخطار عند  ،العادية التّسوية الودّيّةات إجراءيبدأ سير 

على تعليمات الغرفة  بناء يقوم قلم المحكمة  حيث  ، للمحكمة الداخلي النّظامب من -02/ 54المادة 
ها  جراءلإ اقتراحللتسوية الودية وهي عبارة عن  مسودة أولية بتقديم ، خطارفي رسالة الإ  أو رئيسها

 يحدد و . (898)التّسوية الودّيّة من اموقفهم ويبينا تقديم ملاحظاتهملهم دعو بها ويالقيام  إمكانيّةب مهمّ ويعل
تسوية  التوصل لحول موقف  تّخاذ لا ،سبوعاأستة عشر ( 16)  جلأالمدعى عليها  الدّولةلحكومة 

تقديم ملاحظاتها الكتابية أول  ل الممنوح لها ذاته  الأجل وهو ،هابخصوص ملاحظاتهاالودية أو تقديم 
ملاحظاتها كما سبق   تحال هاراح بخصوصأي اقت تقدّمولم  الآجل الممنوح لهافي حالة انتهاء  ،مرة

التّسوية  من  هو الآخر ن موقفهبيّ يالمدعي ل إلى الملاحظات الكتابية النقطة المتعلقة ب وأن تطرقنا في
أسابيع   ستة (06) جلأ منح لهوي الداخلي للمحكمة النّظاممن  01أ/ 54هذا حسب المادة و  الودّيّة

تقديمه  و المدعى عليها  الدّولةحكومة ل الكتابية ملاحظات الللرد على  الممنوح لهنفسه  وهو الأجل
من أجل   الأطرافبناء على طلب الآجال تمديد هذه  للمحكمةويمكن  التعويض العادل. طلب 

 .الودّيّة سويةفي الموافقة على التّ  نّية مدعي  لل خاصة عندما ترى أنّ  ،(899)مواصلة المفاوضات 
طلب أحد الأطراف   اإذ  ،وبمساعدة قلم المحكمة الدعوى  أطراف قبل تجرى المفاوضات من  

   يتضمّن  ،(900) التّسوية الودّيّة علانمقترح مكتوب لإأصبح القلم يعد  2019ابتداء من جانفي و  .ذلك
 

 أنظر على سبيل المثال:    (897)

Arrêt S.J c. Belgique (radiation), N°70055/10, 19/03/2015, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153395, consulté le 24/02/2019. 
(898) Art 54A § 1 et 62/01 du réglement  

 -Voir aussi :  Magdalena Forowicz, Op.Cit, p 137. 
(899) Arrêt Millan I Tornes c. Andorre, (règlement amiable), N° 35052/97, 06/07/1999, § 

6, Op.Cit, consulté le 25/02/2019. 
(900) Arrêt Sahli c. Belgique, N° 38707/97, 09/01/2001 § 8, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63685, consulté le 31/05/2013. 
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تمنحها   التّيالمبالغ  يساوي قيمة آخر مبلغ ماليالمزعوم و  نتهاكيراعي فيه خطورة الا مبلغ مالي
  أنّه غير  ،عدالة للمدعي هيكون في حتّى ،(901) المعنويّةضرار المحكمة في مثل هذه الظروف عن الأ

تحدد و  .الدعوى مجرى المفاوضات و ا على اعتماد اقتراح حلول أخرى  منالمحكمة  لا يوجد ما يمنع
نهاية  هذا التوقيع يعني  ،(902) المحكمة على ويحال  انيوقعه الطرف إعلانفي  التّسوية الودّيّةشروط 

عن  ن تنتهي أ ائها فيمكن لها هنلإليست هذه الطريقة الوحيدة  أنّه غير ،التّسوية الودّيّة مفاوضات 
التّسوية  شروط وأحكام  على  ين من قبل كلا الطرف ،التأكيد الصريح والكتابي لقلم المحكمةطريق 

مع حكومة يوجد ما يمنع المحكمة من تجاوز التأكيد المكتوب من طرف المدعي  لاو . (903)الودّيّة
 .(904) التّسوية الودّيّةب  بينهما اتفاق يوجد  أنّهاقتنعت  اإذ عليها المدعى  الدّولة

 المكررة  التّسوية الودّيّة اتإجراءمراحل سير  :ب
سبق تبينها   التّي  نفسها ات جراءالإ اتباعالمكررة يمكن للمحكمة  في حالة التسويات الودية 

التّسوية  من تلقاء نفسها مقترحات  ترسلأن  لها يمكن كما  ،العادية الودّيّة سويةفي التّ  وتوضيحها 
  .(905)طرافللأ الودّيّة

فإن الفرق بين   العادية، التّسوية الودّيّةتتبعها في  التّيات نفسها جراءالمحكمة للإ  إتّباعحالة  في
المدعى  الدّولةلحكومة المهلة الممنوحة في  يكمنالعادية  التّسوية الودّيّةالمكررة و  التّسوية الودّيّة

( 08)  يةن اثمتمنح لها مدة حيث ها م ملاحظاتأو نيتها في تقدي ةسويالتّ هذه ن موقفها من عليها لتبيّ 

 
 -Voir aussi : Ugur Erdal et Hasan Bakirci, Op.Cit, p 198. 
(901) Linos-Alexandre Sicilianos et Maria-Andriani Kostopoulou, Op.Cit, p 89. 
(902) Ibid, p 199. 
(903) Arrêt Alexandrou c. Turquie ( satisfaction équitable, réglement amiable) 

N°16162/90 , 28/07/2009,§ § 7, 14-15, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93694, consulté  le  25/02/2019, 

-Voir aussi : Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 269-270. 
(904) Decision Samoylenko c. Russie, N°7366/04, 08/11/2007, sur le site                  

internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-83905, consulté  le 26/02/2019.       
(905) Guide to Friendly settlements and unilateral declaration before the european the 

europan court of human rights , European rights adocacy centre Middlesex university 

london, August 2018, p 04, sur le site internet: https://ehrac.org.uk/wp-

content/uploads/2021/03/Guide-to-Friendly-Settlements-and-Unilateral-

Declarations_August-2018.pdf, consulté le 25/02/2019. 

https://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Guide-to-Friendly-Settlements-and-Unilateral-Declarations_August-2018.pdf
https://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Guide-to-Friendly-Settlements-and-Unilateral-Declarations_August-2018.pdf
https://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Guide-to-Friendly-Settlements-and-Unilateral-Declarations_August-2018.pdf
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عدم  قديم ملاحظاتها في حالة لت  إضافيةأسابيع  (06)  وستة ،اأسبوع (16)  بدل ستة عشر أسابيع
  .(906)تّسوية ودّيّة إلىن يالطرف توصل

  يقوم  قلم المحكمة فإنّ  ،من تلقاء نفسها التّسوية الودّيّةقامت المحكمة بإرسال مقترحات  اإذ  بينما
في   لأطراف الدعوى وارساله  الودّيّةالتّسوية  علانلإ ،وفقا لنمودج معد مسبقا بتحضير اقتراح مكتوب 

، في حالة التّسوية الودّيّةموقف بخصوص  تّخاذ لا ( أسابيع 08) نيةاثمأجل ويمنح لهم  ،الوقت ذاته
يمكن   التّسوية الودّيّةعدم قبول  وفي حالة ،(907) لقلم المحكمة ويرسلقتراح يتم التوقيع عليه الإقبول 

نفسها   في الآجال  الدعوى  موضوعتقديم ملاحظاتها حول مقبولية و  المدعى عليها، الدّولة حكومةل
أطراف مفاوضات حقيقية بين لا توجد  أنّهفي هذه الطريقة يظهر لنا  سبقت وأن حددتها لها،  التّي

 . الدعوى 
ولا   تقدّملا  ا لأنّهالتخلص من القضايا المكررة  فيوالمحكمة  المتعاقدة الدّولنظرا لمصلحة و 

 اللّجوءق حيتمتع ب المدعي  لم يعد المكررة،  التّسوية الودّيّة في حالة  أنّهنا نرى فإنّ ، أي جديد  تضيف 
في   رغب بينما هو ي  ،التّسوية الودّيّةتفرض عليه  غالبا ماف .وحقيقي المحكمة بشكل فعلي إلى

يملك فلم يعد محدود  أصبح قانونيّ ه الممثّلودور  ،المتعاقدة الدّولةيدين  قضائي  الحصول على حكم
وغالبا  ،يمكنه تحقيق ارادة المدعي ولا ماحد  إلىتقني  بل دورهات جراءمجال كبير في الإ

المحكمة  و  بديهيةأصبحت  سويةالنوع من التّ ات في هذا جراءفالإ .هويتوقف عن تمثيل (908) مايستقيل
كمة وتخفف العبء عنها  تخدم المح المكررة التّسوية الودّيّة أنّ إلى وعليه نتوصل  .هاتدير هي من 

 محكمة. إلى اللّجوءمع حق المدعي في  لكن تتعارض 
  اللاحقة التّسوية الودّيّة اتإجراءمراحل سير  ج:

غير مسألة التعويض العادل  وتكون  ،حكام الاتفاقيةلأ انتهاك وجد إلى المحكمة  تتوصل عندما
 وتحدد  ،التّسوية الودّيّةالاحتفاظ با قد تقرر فإنّه ، الموضوع في الحكم  إصدارفيها وقت  ت جاهزة للب

طراف  ، وتدعوا الأيصبح فيه الحكم نهائي الّذياليوم من ابتداء ( أشهر تحسب 03مهلة ثلاثة )
هذا الاتفاق   يقدموابلاغهم بأي إتفاق يتوصلون إليه،  التّسوية الودّيّةبخصوص لتقديم ملاحظاتهم 

 
(906) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 270. 25/02/2019 
(907) Ibid, p 270. 
(908) Magdalena Forowicz, Op.Cit, p p 137-138 
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تحققت من ذلك  اإذ ف، عادل أنّهمن  التحقّقويقع على عاتق المحكمة ، كلا الطرفين عمصحوبا بتوقي 
 وتنتهي الدعوى. (909)من الجدول لدعوى شطب ات

   التّسوية الودّيّة اتإجراء طبيعة :03
على   للمحكمة الداخلي النّظام تفاقية و الا من  02/ 62 و 39/02 للمادتين  نائاستقرا من خلال

لوثائق المقترحات وا تقدّم إذ  .سرّيّة ذات طبيعة التّسوية الودّيّة ات إجراء بأنّ  يتبين لنا ،التّرتيب 
طراف في  ت الأظادون المساس بملاحو  ،بها بشكل منفصل عن الملاحظات الكتابية الخاصّة

  تقدّم أي بلاغ خطي أو شفهي أو عرض أو تنازلات  اعتماد يجوز ذكر أو  لاف ،ات الوجاهيةجراءالإ
 دراسة وفحص الدعوى. ات إجراءعليها في  عتماد إليها أو الا  شارةالمفاوضات، أو الإ إطارفي 
سواء كان ذلك عبر وسائل  .الإستماع...إلخ ات إليها في الملاحظات الكتابية أو في جلس شارةكالإ

 ( 910) وسيلة أخرى  تقرأ من طرف عدد كبير من الأشخاص أو بأيّ  التّيأو عبر المراسلات  ،علامالإ
 تها. سرّي وهذا للحفاظ على 

سها وضمان حيادها من  حماية المحكمة لنفهو  التّسوية الودّيّةات إجراء سرّيّةن مالهدف  إنّ  
  . ات الدعوى الأخرى إجراءمع نتيجة  التّسوية الودّيّةجاء في  خلال ضمان عدم تعارض مضمون ما

من   عليهم أو أي نوع آخر سياسية ة ضغوطأيّ  ممارسةمن محاولة  ية نفسها وأطراف الدعوى حماو 
ومنع الكشف عن الإقتراحات المقدمة خلال المفوضات  هاإبرامتسهيل وبالتالي  .(911)أنواع الضغط

   .ونشرها للجمهور

 
 أنظر على سبيل المثال:   (909)

-  Arrêt Cinga c. Lithunia ( satisfaction équitable, radiation du rol), N°69419/13, 

9/10/2018, §§ 4- dispositif, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

186686, consulté le 26/02/2019. 

- Arret Suleyman Baba, c. Turquie (satisfaction équitable, radiation du rol), N°2150/05, 

21/11/2017, définitif 21/02/2018, § § 4-, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-178712 , consulté le 26/02/2019. 

 - Arret M.C. et autres c. Italie ( radiation) , N°5376/11, 26/05/2016, , §§ 6-09, sur le site 

internet :  http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163055, consulté le 26/02/2019. 

 
(910) Décision Krzysztof Kopytowski c . Pologne, N° 59472/11, 16/06/2015, § 18, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156237,  consulté le 28/02/2019. 
(911) Ibid, § 17.     

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163055
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ها  اجتهاد في  أكدت عليها المحكمة التّسوية الودّيّة ات إجراء سرّيّةلقة لهذه الطبيعة المط
ستخدام لإ إساءة ة معيّنظروف  ظل ، فياله متعمد ال نتهاكلا ا يشكليمكن أن  أنّهواعتبرت  القضائي

من   35/03بموجب المادة  مقبوليتها عدمل يؤدّي ممّا، أمامها دعوى  ورفع  إليها  اللّجوء في الحقّ 
ية  التّقدير سلطة ال هالو  ،لتعتبرها كذلك هذا التعمد فالشك وحده لا يكفي إثبات  عليهاو  .(912) الاتفاقية

لقاعدة   انتهاكيعتبر  أطراف الدعوى  قام به الّذيوالسلوك  ت ظروف القضيةكان اإذ  في تقرير ما
  .(913) أم لا سرّيّةال

           عن  ليص فايهم لتممثّلالمدعين أو  كشف ،ات جراءالإ سرّيّةقاعدة ل انتهاكويشكل  
قتراح قلم المحكمة  إ إلى شارةالإأو  ،(914) لخوسائل الإعلام...إلأو  الداخلية الوطنيّةسلطات للعمد 

كشف   نّ أواعتبرت المحكمة  .(915) ختصةمال  الوطنيّةعويض العادل أمام السلطات تالمتعلق بال 
ها والمبلغ المقترح من حكومة  اتّخاذ تم  التّيادرة المب) الكشف عن  لهاالمفاوضات تفاصيل لالمدعي 

، دون  هور وابلاغه لها في وثيقة منفصلةدون الجم( التّسوية الودّيّةالمدعى عليها للقيام ب الدّولة
لقاعدة   انتهاكعدم  في سياق الإجرات المتعلقة بالنزاعالرجوع إليها في المستندات المقدمة 

 .(916)سرّيّةال
التّسوية   مفاوضات ر يليس لهم علاقة بتسي قضاتها أنّ ن ويوضح لنا هذا يبيّ  محكمةالموقف  
هي قلم المحكمة بناء على  فيها تسهر على تسييرها وتلعب الدور الرئيسي  التّيالهيئة  إنّماو  ،الودّيّة

  إلى  إضافةف ،مرمراعاة هذا الأ  سرّيّةلذلك يجب عند تفسير قاعدة ال . تعليمات الغرفة أو رئيسها
  التام لإظهار أيّ  المنع ا أنّهتفسيرها على  وضعت من أجله، فلا ينبغي  الّذيتفسيرها وفقا للهدف 

 يؤدّي  . من جهة أخرى الموضوع بخصوص  معهأو التحدث مستند يتعلق بالمفاوضات مع الغير 

 
(912) Décision Lesnina Veletrgovina  c . L’ ex-République Yougoslave de macédoine, N° 

37619/04,  02/03/2010, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97798 

consulté le 28/02/2019.  
(913) Ibid . 

- Voir aussi Décision Krzysztof Kopytowski c . Pologne, Op.Cit, § 19. 
(914) Décision Krzysztof Kopytowski c . Pologne, Op.Cit, §§ 19-20. 
(915)  Décision Hadrabova c. Rèpublique tchèque, N° 42165/02, 466/03, 25/09/2007, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-2552, consulté le 28/02/2019. 
(916) Arrêt Stoilkovska c. L’ex-République Yougoslave de macédoine, N° 29784/07 

18/07/2013, définitif 18/10/2013, § 31, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122427, consulté le 28/02/2019.     



 

 
321 

الدفاع عن  المدعي في  من حق الإضعاف إلى مستند يتعلق بالمفاوضات  لإظهار أيّ  المنع التام
 . مصالحه المشروعة وحقوقه

 التّسوية الودّيّة  ممارسةالمدعى عليها في  الدّولةمجال  :04
كوسيلة ضغط على   ولا تستخدمهاة يّ سوية الودّ لتّ ل أطراف الدعوى  ممارسةتشجع المحكمة 

تتبعه يعكس   الّذيهذا النهج  .ها القضائيجتهاد لا استقرائنا من خلال النهجهذا  ن لناويتبيّ  ،المدعين
داة  أهي  إنّما ،المتعاقدة للدّولداة اتهام ومقاضاة أالاتفاقية ليست  بأنّ ة القائلة تقليديّ ال النّظروجهة 

من   19كلفت المحكمة براقبتها بموجب المادة  التّي وتعهداتها المتعاقدة الدّولات لتزاموفاء لا
  .(917) الاتفاقية

المدعي بهدف  بحق الاتصال المباشر مع  المتعاقدة للدّولعلى أهمية الاعتراف  المحكمة تشدد و 
التّسوية  سلبي في مناقشات  أثّرمن ذلك سيكون له  حرمانهاف، المعروضة أمامها لدعوى تسوية ا

يضع   ممّافي المفاوضات، فكار والمعلومات والعروض ديم الأوقف تق إلى يؤدّيكما قد  ،الودّيّة
حل النزاع دون حكم   مكانيّة، فينبغي أن يترك للأطراف مجال واسع لإعبء ثقيل على المحكمة

ضغط أو   أيّ المفاوضات في  المدعى عليها الدّولة ممارسةعدم تشترط  ا أنّه. غير (918) قضائي
ي  فو  ،القيام بالتسويةقبول أو رفض  حرّيّةلهذا الأخير يبقى و  .(919)على المدعي إكراه تخويف أو 

بشكل   دعواه  المحكمة في دراسة تستمرو  ،على صفته كضحية يؤثّرلا  حالة رفضه فإن هذا الرفض
كما سنرى في   الدعوى  نهاءلإعارض  آخر إجراء إلى اللّجوءة المدعى عليها للدّولويبقى  ،عادي

 الفرع الموالي.
   الإنسانحقوق  احتراممن   التحقّق :05

سوية  تّ لل الأطراففي قبول لا يك  فإنّه ،تعلن المحكمة انتهاء الدعوى وتشطبها من الجدول حتّى
ى النحو  عل الإنسانحقوق  احتراممستلهما من  المتوصل له ن يكون الاتفاقأيجب ، بل الودية

وتبقى لها   ،أطراف الدعوى توصل إليه  الّذيتفاق ليست ملزمة بالإ  فهي. تفاقيةالمعترف به في الا
    المعترف بها في الاتفاقية  الحقوق المسؤولة عن ضمان نفاد  لكونها ، صلاحية قبوله أو رفضه

 اإذ  الدعوى في  النّظرلها مواصلة  بناء عليه يمكن ،لهاهامشا من الاتفاقية  01/ 39رك المادة توت

 
(917) Arrêt Yevgeniy Alekseyenko c Russie, Op.Cit, § 172. 
(918) Ibid, § 173. 
(919) Ibid, § §  173-174. 
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ارادة   إتّباعا تقوم ب أنّهالمحكمة  ممارسةفي  حظناه مالا أنّ غير  .ذلك الإنسانحقوق  احتراماقتضى 
التّسوية   وقبول تأييد  ماترفض را د ناف ،ظروف استثنائية توفّر في ظل دعواه إلاّ  إنهاءو  المدعي لغلق

 .(920) الدعوى  أطرافيقترحها  التّي الودّيّة
   التّسوية الودّيّةمحتوى شكل و : رابعا

 ومحتوى محدد  شكلالقضائي للمحكمة  جتهاد الداخلي والا  النّظامالاتفاقية و  فرض كل منت لم 
  احترام ستند على ت  اأنّهأن تقتنع المحكمة  يكفيف، يتوصل إليها أطراف الدعوى  التّي ةيّ سوية الودّ لتّ ل

  كون في وت ،(921)لة والمعدلةمالمك تفاقية وبروتكولاتهابه في الا على النحو المعترف الإنسانحقوق 
ليها إ التوصلبهدف  اهاتّخاذ بير تم اتد الحل وال ،(922)كل طرفات التزام يتضمّن مكتوب  إعلانشكل 

تضمن  كما قد ت . (02ي نوع آخر من التدابير )أ( أو 01)تعويض مالي هذا الحل عبارة سواء كان
   (.03) الدّولةبمسؤولية  خاص بند 

دعوى   ةأيّ  نالتنازل ع  لىع الموافقة عليه ةيّ سوية الودّ تّ للعند قبول المدعي في كل الإحوال، 
بشكل   قد تمت تسويتها القضية أنّ  المدعى عليها ويعلن الدّولةخرى رفعها لذات الوقائع ضد أ

أمام المحكمة أو أمام  ذاتهاالوقائع  قائمة علىلايقوم برفع دعوى من جديد  حتّىوهذا  .(923) نهائي
ة جهة قضائية أو شبه  كذلك رفض أيّ  التّسوية الودّيّةويترتب عن موافقته على جهة دولية أخرى.  ةيّ أ

 ماقام برفعها لسبق الفصل فيها. اإذ لدعوى لقضائية دولية أخرى 

 
(920) Karen Reid, Op.Cit, p 15. 

- Voir aussi: Arrêt Ukrainian Media Group c. Ukraine, N°72713/01, 29/03/2005, définitif 

12/10/2005, § 07, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68648 consulté 

le 10/03/2019. 

 أنظر على سبيل المثال:  (921)
- Décison Kavak c. Turquie, N°34719/04 et 37472/04, 31/07/2009, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92942, consulté le 02/03/2019.  

-  Arrêt Saki c. Turquie ( règlement amiable), N° 29359/95, 30/10/2001, § § 12-13, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59849, consulté le 02/03/2019. 
(922) Décision Lesnina Veletrgovina  c . L’ ex-République Yougoslave de macédoine 

Op.Cit 
(923)  Décision Consorts Lebigre c. France, N°29770/02, 05/07/2005, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70159, consulté le 03/03/2019. 
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  إطار في  تكون  التّي حالة التسويات الودية  التّسوية الودّيّة محتوى من عدم تحديد يستثنى و 
  إعلان وجوبا تتضمن و  تحدد محتواها التّيهي  فإن المحكمة ،لطبيعتهانظرا ف (924) جيةذ حكام النمو الأ

والتدابير  النموذجي ليها في الحكمإتنفيذ التدابير العامة المشار الخاص بالمدعى عليها  الدّولة
لمادة وهذا حسب ماجاء في ايتعين منحها للمدعين المعلن عنهم أو المحتملين  التّيالعلاجية 

 .للمحكمة  الداخلي النّظاممن  07/ 61
 التعويض المالي  :01

 التسويات الودية  مختلف أنّ  ،القضائي للمحكمة جتهاد للا اطلاعنا واستقرائنان لنا من خلال يتبيّ 
تتعهد   حيث  .المدعى عليها الدّولةحكومة  تدفعه  ،الحاصل نتهاكعن الا  على تعويض ماليتنص 

أسفرت  التّي، بدفع مبلغ مالي للمدعي وفقا للشروط التّسوية الودّيّة إعلانخيرة بموجب بنود هذه الأ
  إمكانيّة  إلى إضافة ،معنويّ ال معنويّ أو اليغطي هذا المبلغ الضرر المادي و/ مفاوضات.العنها 

اعفاءه من أي  علىكما قد يتم النص فيه  ،تكبدها المدعيي التّي تغطيته للتكاليف والمصاريف
  . (925)خر...الخآ عبء مالي أي ضريبة أو 

وتتشابه   يعده بناء على نموذج معد مسبقا، إعلانيقوم قلم المحكمة بإقتراح مبلغ التعويض المالي في 
  ات العادية جراءالإ ظل في  الممنوحالتعويض العادل مبلغ مع هذا التعويض المالي قيمة 

  إلى  علانالإ ويشار في .ايّ ودّ دعوى ال سويةتّ يعكس حقيقة  حتّى مبلغ آخريضاف إليه  ،(926) للدعوى 
 .(927) ا على المدعي كالضرائب ستحقّ مبلغ يكون م بناء على أيّ  زيادتههذا المبلغ سيتم رفعه و  أنّ 

التفاوض مباشرة مع بعضهم البعض دون طلب مساعدة قلم  لأطراف الدعوى يجوز  أنّهبما 
  العادية ات جراءالإحالة في من المبلغ الممنوح أكبر على مبلغ  التفاوض يمكن للمدعي  ،المحكمة

على مبالغ   هصولح نّ أ لاّ إ. (928)فرنسا ضد "   Lebigre Consorts "قضية  حدث  في مثلما
  الحصول لا يمكن للمدعين  ةيّ سويات الودّ ففي أغلب التّ  ،يعتبر استثناء فقط عن القاعدة العامة أكبر

 
 من هذه الرسالة.  370-368بخصوص الأحكام النموذجية أنظر ص ص   (924)

(925) Décision J.M c. .Royaume-Uni, N° 41518/98 , 28/09/2000, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67130, consulté le 02/03/2019.  
(926) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 137.   
(927) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 274-275  

- Voir aussi:  Décision J.M C .Royaume-Uni, Op.Cit. 
(928) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 141. 
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  جل ثلاثة أفي  التّسوية الودّيّةدفع مبلغ وي .(929)من المبلغ الممنوح في الحالة العادية أكبرمبلغ  على
حكومة تتعهد  هذا الأجلخلال  دفعه عدم وفي حالة .شهر من تاريخ التبليغ بقرار المحكمةأ (03)

 حتّى ابقة الذكر و تاريخ انتهاء الفترة الس خلال الفترة الممتدة منن تدفع أ ب المدعى عليها الدّولة
، فائدة بسيطة بمعدل يساوي سعر فائدة الاقراض الهامشي للبنك المركزي الأوروبي  التسوية الفعلية

  .(930) بمقدار ثلاثة نقاط مئوية
  تدابير اتّخاذ :02

العامة   خر من التدابيرآعلى نوع  التفاوض يمكن للمدعي  التعويض المالي إلى إضافة
 : نذكر  ومن بين هذه التدابير ،وعلاج الوضع نتهاكالا صلاحا مناسبة لإ أنّهيرى  (931)والفردية
تأشيرة اقامة   منحه أو دون قيود  تصريح بالاقامة المدعي منح: (932) الآتية  التدابير الفردية -
" يعني   نيةنساإتصريح اقامة  إصدار، المطرود منها الدّولة إلىوالعودة  قرار الطرد إلغاء ،طويلة

 عند انتهاءه"  ويجدد سنة  لمدّةنشاط مهني والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، يكون  ممارسة إمكانيّة
منح حق الانتفاع  ، الاجتماعية المطالب بهااقات ستحقّ ، دفع الاتحسين ظروف معيشة المدعي

   .خلإ...والاعتراف به

 
(929) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 141. 
(930) Décision Consorts Lebigre c. France, Op.Cit. 

      .من هذه الرسالة  403-839ص ص  نظرأ ،لمزيد من التفاصيل حول التدابير الفردية والعامة (931)
   أنظر على سبيل المثال: (932)

 - Arrêt  K.K.C c. Pays-Bas ( règlement amiable), N° 58964/00, 21/12/2001 ,§ 26, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59995,consulté le 08/03/2019.  

- Arrêt Sulefmanovic et autres Sejdovic et sulemanovic c. Italie, N°s 57574/00    

57575/00, 08/11/2002, § 12, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

65285,  consulté le 09/03/2019.  

- Arrêt Davis et autres c. Royaume-Uni  ( réglement amiable),   N°s 60946/00, 

60978/00,..et, 06/02/2007, §§ 14-15, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-79338 , consulté le 09/03/2019.  

- Arrêt Institut de pretres Français et autres c. Turquie ( Radiation) N°26308/95 

14/12/2000, § 19, sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63649   

consulté le 09/03/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63649
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المدعى عليها بإقتراح   الدّولةقد تقوم حكومة ف، تعديل التشريعات  :(933) التدابير العامة الآتية -
تحسين شروط الاعتقال وصحة  ، ت السلطا ممارسةبتطوير وتغيير  لتزامالا، تشريعات جديدة

 . ..إلخالمساجين
   الدّولة: البند الخاص بمسؤولية 03

  نتهاك عن الا الدّولةبند يتعلق بمسؤولية ، الحالات في معظم  يتضمّن التّسوية الودّيّة إعلانكان 
 ممارسةهذه ال غير أنّ  .علانللإ ات تفسير وضع  ستبعاد إ كانوالهدف من هذا البند  ،الحاصل

سواء كان  من وضعه  مانعيوجد  لا أنّه  إلاّ ، إليهيشار لا أصبح ففي معظم الحالات صبحت نادرة أ
من   من جانبها أيّ  علانهذا الإ  أو بنصها أنّ  ،(934) نتهاكبقيامها بالا  باعترافها بشكل رسمي علانالإ

  .تفاقية أحكام الا انتهاكبمنها   إقرار بمثابةويعتبر  (935) المدعى عليها الدّولةحكومة  جانب 
 الودّيّة التّسوية : فعالية خامسا
في   يرغب المدعي غالبا ماو  ،المكررة من الدعاوى العديد  إنهاءعلى  التّسوية الودّيّةتشجع  

  ات العادية للمحكمة طويلة جدا جراءالإ بسبب كون  المدعى عليها الدّولة مع  تّسوية ودّيّة إلىالتوصل 
من   بجمع الأموال فقط يرغب مابقدر  الواقع عليه  نتهاكعلى نتيجة للابالحصول  هام إهتمّ عدم و 

دعوى  المصلحة والفائدة من ال أنّ  يجد فيها التّيفي الحالة  محاميه ينصحهو  ،لهيدفع  الّذيالتعويض 
ات الدعوى وصدور  إجراءم انتظار انتهاء وعد  (936) التّسوية الودّيّةببالقيام ، حتةمالية بفائدة  هي

  دعاوى خاصة في الونكون أمام هذا الوضع  ،ةالمالية كافيلا تكون الفائدة  عندما أنّهغير  .الحكم
  المبلغ الممنوح من المحكمة له تتقارب مع  المبالغ الممنوحةكون تعندما و  ،معنويّ تضم جانب  التّي

 
 أنظر على سبيل المثال:    (933)

- Arrêt Millan I Tornes c .Andorre, Op.Cit,§  19, Op.Cit.  

-  Arrêt Bozkurt c. Turquie ( règlement amiable), N°35851/97, 31/03/2005, § 13, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68675, consulté le 08/03/2019.  

- Arrêt Benzan c. Croatie, N° 62912/00, 08/11/2002, § 17, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60728, consulté le 08/03/2019. 

- Mark Villiger, “Fair Trial and Excessive Length of Proceedings as Focal Points of the 

ECtHR’s Increasing  Caseload” Rudiger Wolfrum and Ulrike Deustsch, The european 

court of human rights overwhelmed by applications: problems and possible solutions  

Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2007, p 96.       
(934) Arrêt Saki c. Turquie, Op.Cit, § 12. 
(935) Arrêt Enrico Cecere c. Italie ( règlement amiable), N°70585/01, 24/11/2005, § 16  

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71312, consulté le 09/03/2019. 
(936) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 128. 
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الحصول   المدعي قد يفضل ،ات تنفيذ الأحكامإجراءمع  التّسوية الودّيّةات تنفيذ إجراءتشابه نتيجة لو 
جدوى   نرى أنّ فإننا  . لهذا(937) ا بالتعويض الماليامإهتمّ  يولي  ولا اللاحق به نتهاكعلى نتيجة للا

  التّي على القضايا  وقصرها فتقتصر فائدتها ات جراءرتبط بمدى طول الإت ،التّسوية الودّيّة وفائدة
يرغب فيها المدعي بجمع   التّيات العادية غير معقول، والقضايا جراءيكون فيها طول مدة الإ

ليوقف  طريقة للمدعي فضلأ لسير الدعوى  ات العاديةجراءالإ تبقىالحالات  بإستثناء هذه .موالالأ
في   يماحدور الم أنّ خاصة  ،نتهاككان عليها قبل الا التّي الواقع عليه ويعود للحالة  نتهاكالا

 .التفاوض  في ماعدا ات جراءفي الإمجال كبير  لعدم امتلاكهجدا  امحدود يكون  الودّيّةالتّسوية 
 على مسار الدعوى  التّسوية الودّيّةنتائج : سادسا

من  تشطبها ف .ها من المحكمة انتهاء الدعوى إقرار يترتب على قبول المدعي للتسوية الودية و 
سواء كانت   هيئة دولية أخرى  يّ أأو أمام  ها مامأولا يحق للمدعي رفعها من جديد  (،01الجدول)

تسجيل الدعوى في   إعادةقد تقوم المحكمة ب ،ةمعيّنفي حالات  أنّه لاّ إ .قضائية أو شبه قضائية
 (. 02)  شطبتها قد  بعد أن تكون  الجدول

  دعوى شطب ال :01
هذه التسوية مستلهمة من   أنّ  وترى المحكمة ودّيّة تّسوية  إلى أطراف الدعوى  توصل ةفي حال

على   نهائي غير قابل للطعن يحتوي  ارعن طريق قر  ،من الجدول تشطب الدعوى  الإنسانحقوق 
  من  03/ 62 و 39/03 للمادتين لما نصت عليه طبقا وهذا ،عرض وجيز للوقائع والحل المعتمد 

والتسويات   التسويات الودية اللاحقةبإستثناء  .(938) التّرتيب على  للمحكمة الداخلي النّظامالاتفاقية و 
 بالنسبة للنوع الأول  .في شكل حكم تكون  إنها ف تتم بعد احالة الدعوى للغرفة الكبرى  التّيالودية 

، بينما  (939)عادل مع بعضهما البعض التعويض الو  التّسوية الودّيّةب صدور بسب تصدر في شكل حكم
قبلت هيئة القضاة طلب  اإذ  أنّهعلى  من الاتفاقية تنص صراحة 03/ 43فالمادة النوع الثاني 

 
(937) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 128. 

شكل تقرير يحال على لجنة الوزراء   فيالأوروبية  اللّجنة قرار  كانحيز التنفيذ  11قبل دخول البروتوكول  (938)
 وينشر. أنظر في :  

Marina Eudes, Op.Cit, p 126. 

   أنظر على سبيل المثال: (939)

 Arrêt Diallo c. République tchèque ( satisfaction équitable-  réglement amiable), N° 

20493/07, 26/04/2012, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110689 

consulté le 11/03/2019.  
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في هذه الحالة   يرغب القضاةوتصدر حكما فيها. وقد دعوى الغرفة الكبرى تنظر في ال فإنّ  ،الإحالة
أمثلة  ومن  ،الإنسانها لحقوق احترامللتسوية الودية ومدى  المحكمة بتأييد يتعلق  بتقديم رأي منفصل

 .(940) " ضد  بلجيكا S.J" كم الشطب الصادر في قضية حالمقدم في  لمنفصلالرأي ا ذلك
 في الجدول  التسجيل  إعادة :02

  إعادة أن تقرر يمكن لها  ،هناك ظروف استثنائية وترى أنّ  للدعوى  المحكمة شطب بعد  
للمحكمة على   الداخلي النّظامو  الاتفاقية من 03/ 45و  02/ 37 المادتينفي الجدول حسب  هاتسجيل

  إعلان المدعى عليها  الدّولةتنشأ عندما لا تحترم حكومة  هذه الحالة وحسب رأينا فإنّ . التّرتيب 
  خاصة وأنّ  للمدعي جدول بمثابة ضمانال الدعوى في  التسجيل إعادة إجراء فيبقى  ،التّسوية الودّيّة

كما سنرى في الفصل   في هذه الحالة حكامتملك صلاحية رفع دعوى عدم تنفيذ الأ لجنة الوزراء لا 
 الثاني من هذا الباب. 

 الفرع الثاني 
 الجانب حاديّ الأ علانالإ 

بل يبقى   ،غير قضائي تسوية النزاع بطريق إنتهاءيعني  لا  التّسوية الودّيّةمفاوضات  فشل نّ إ
جانب   إلى ، هذا الأخير يستخدم)أولا( الجانب  أحاديّ  إعلان إصدارحق ة المدعى عليها للدّول

      ه إصدار ( وضمانات نطاقه)ثانيارة ولزاما على المحكمة تحديد كان ضرو ، لذلك ةيّ سويات الودّ التّ 
  إقرار بعد  همن حقوق المدعي ويتضرر أثّرلا تت حتّى بشكل دقيق  (رابعا) ) ثالثا( وشروط قبوله

             ككل  ى مسار الدعوى خد به نتائج تؤثر علويترتب عن الأ ،المحكمة له وموافقتها عليه
 ) خامسا(.

 الجانب أحاديّ  علانأولا: مفهوم الإ
ر فيه  تق المتعاقدة المدعى عليها، الدّولةتصدره  إعلانالجانب هو عبارة عن  حاديّ الأ علانالإ

 الداخلي  النّظام أ من 62مادة حسب مانصت عليه الوهذا  مدعيالواقع على ال نتهاكها للاإرتكابب
  للمحكمة.

 
(940) Arrêt S.J c .Belgique, Op.Cit, opinion dissidente du juge Pinto de albuquerque, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153361, consulté le 11/03/2019.   
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دون   للمحكمة فقط الداخلي النّظاممنصوص عليه في  الجانب  أحاديّ  إعلان إجراءبما أن 
       أنواعهوهي من حددت ( 01ات المحكمة ) ممارسكانت من خلال  ته نشأ فإن فبداهة ،الاتفاقية

 (02 .) 
 الجانب أحاديّ  علاننشأة الإ :01

استندت   لها،ات جديدة ممارسات و جراءلإ  المحكمة  تطويرل  نتيجة الجانب  أحاديّ  علانالإ  نشأ
ي مرحلة أ" في أي وقت وخلال  أنّهتنص على  التّيتفاقية ج من الا–01/ 37المادة فيها على نص 

عندما تسمح لها   سجل القلميجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى من  ،ات جراءمن مراحل الإ
يبرر مواصلة  ولأي سبب آخر تحققت المحكمة من وجوده، لم يعد هناك ما أنّهستنتاج االظروف ب

  .ة الجانب أحاديّ ات علانسبب آخر تشمل الإ فعبارة لأيّ في الدعوى".  النّظر
  ضد تركيا "  Akman " قضيةفي  2001ول مرة سنة لأالجانب  حاديّ الأ علان الإ  استعمل

دراسة  أثناء و  .(941) الصادرة في هذا الشأن حكام والقرارات اللاحقةبمثابة نموذج للأأصبح هذا الحكم و 
شطب الدعوى طبقا للمادة  بدراسة مدى ملائمة  هذه الأخيرةن تقوم أأقترح  ،أساليب عمل المحكمة

تعتبره   بطريقة غير معقولة قبول ما  المدعي فيها  يرفض  التّيفي الحالة تفاقية ج من الا -01/ 37
يتم   لا  أنّه ذات وزن وقيمة بحيث  التسوية كانت هذه و  ،ةيّ سوية الودّ عرضا مرضيا للتّ المحكمة وتراه 

 أحاديّ  علان الإ  إستعمال ب المتعاقدة الدّولورحبت  .(942) منه وجيهة لأسباب إلاّ من المدعي  رفضها
  2010سنة  "  Interlaken  " " Izmir "  ي في مؤتمر العمل به رسميا  وشجعت الجانب 

على دعم سياسي من   جراءفحصل هذا الإ (943) وهذا لمعالجة القضايا المكررة ،على التوالي 2011و
 .المتعاقدة الدّول

 
(941) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p  125. 
(942) Lord Woolf, Etude des méthodes de travail de la cour européenne des droits de 

l’homme, 2005, p 42, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/2005_Lord_Woolf_working_methods_FRA.pdf, 

consulté le 15/01/2019. 
(943) Déclaration d’interlaken, Op.Cit, D.7.a. 

-Voir aussi : déclaration d’Izmir, conférence de haut niveau sur l’avenir de la cour 

européenne des droits de l’homme,26- 27/04/2011, E/1,2, sur le site internet : 

https://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/Documents/Izmir-declaration_fr.pdf, 

consultév le 08/01/2013. 

https://www.echr.coe.int/Documents/2005_Lord_Woolf_working_methods_FRA.pdf
https://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/Documents/Izmir-declaration_fr.pdf
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       تم بموجب  الجانب  أحاديّ  علانالإ جراءلإمنتظمة ومقننة  ممارسة ضمان  من أجلو 
       منه  أ62في المادة  يهالنص عل م2012/ 04/ 02 بتاريخ للمحكمة الداخلي النّظامتعديل 

متسقة من   ممارسةب يسمح ممّا (944) تهممارسبسياسة وكيفية تتعلق وثيقة خاصة  المحكمة صدرتأو 
 .طرفها

 الجانب أحاديّ  علانالإ نواعأ: 02
 :(945)أكثر من نوع واحد، فيوجد  إلىالجانب  أحاديّ  إعلان تصنيفيمكن  

  لها يجوز  فالمحكمة، مرفوض الالجانب  أحاديّ  علان لإ ، وامقبولالالجانب  أحاديّ  علانالإ  -
 المدعى عليها.  الدّولةتصدره  إعلان قبول أو رفض أيّ 

التّسوية  مصطلح  الجانب  أحاديّ  إعلانبدل عبارة  تستخدم المحكمةعند قبول المدعي له قد  -
 . نّيةالضم الودّيّة

  .هات الجماعية عن طريقجراءتسوية الإعندما يتم   الجماعي  الجانب  أحاديّ  علانالإ   -
 المحكمة له. إصدارو  إقراروكيفية  لطبيعته النّظريكون ب  ه وتحديد نوعه فتصنيف وعليه

 الجانب أحاديّ  علاناستخدام الإ نطاق: نياثا
لا   الّذي المدعيف ،التّسوية الودّيّةبعد فشل مفاوضات  الجانب  أحاديّ  إعلان إصدارغالبا مايتم 

  . المدعى عليها الدّولة تصدره  الّذي الجانب  أحاديّ  علانيتعاون في المفاوضات قد يفرض عليه الإ 
خيرة  هذه الأحكام نا لأ ئمن خلال استقراو  .(946)محكمةال إلىأو رفضه  علانوتعود صلاحية قبول الإ

( والبسيطة  01) الدعاوى المكررة  يستعمل في حالة علانالإهذا نطاق  وجدنا أنّ وروبي والفقه الأ
 (. 03( والمعقدة )02)

 
 
 

 
(944) Déclaration unilatérale : politique et pratique,  cour européenne des droits de 

l’homme, 09/2012, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_FRA.pdf, consulté le 

04/03/2019. 
(945) Hellen Keller et David Suter, Op.Cit, p p 66-67.  

   - Voir aussi Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 126. 
(946) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 125. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_FRA.pdf
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 : الدعاوى المكررة01
قد و  الجانب  حاديّ الأ علان الإ  يستخدم فيه  الّذيالأساسي المجال تعتبر الدعاوى المكررة 

  غالبا  المدعى عليها الدّولة أنّ  لكون يعود وسبب كونها المجال الأساسي  ،(947)  هافيأول مرة استعمل 
تقريرها   قيمته سبق، للمدعيدفع تعويض تو ارتكبته  الّذي نتهاكمستعدة للاعتراف بالا ماتكون فيها 

   في دعاوى سابقة. فعليا
 : الدعاوى البسيطة 02

 أحاديّ  علانلإ ا إستعمال وجدنا ة الجانب حاديّ ات الأعلانعن الإ ومن خلال بحثنا واستقرائنا 
 : (948)نذكر  بينها من ،البسيطة  دعاوى في ال الجانب 

 ؛أحكام القضاء تنفيذ المتعلقة بالطول المفرط لعدم دعاوى ال -أ
  ؛الداخليةات جراءالطول المفرط للإب  الدعاوى المتعلقة -ب 
  ؛الطول المفرط للاحتجازالدعاوى المتعلقة ب -ج
 .المحاكم الداخلية إلى اللّجوءفي   الحقّ الدعاوى المتعلقة ب  -د 

 : الدعاوى الدقيقة  03
تتعلق عندما  أيّ  ،معقدةالدقيقة أو ال ، في الدعاوى الجانب  أحاديّ  علان الإ  إستعمال يمكن 

دراسة دقيقة   تجري المحكمة ففي هذه الحالة .الإنسانلحقوق  وجسيمة بإنتهكات خطيرةالدعوى 
ة الجانب في ضوء المعايير والمبادئ المنصوص حاديّ ات الأ علانومفصلة بشكل خاص لمحتوى الإ 

  من الدراسة  ها بعد انتهاء أنّهالملاحظ   أنّ إلاّ  . (949) ضد تركيا "   Tahsin Acar م "عليها في حك 
الظروف  بسبب المدعى  الدّولةالجانب المقترح من طرف حكومة  حاديّ الأ  علانالإ ترفض  ما غالبا 

 
(947) Magdalina Forowicz, Op.Cit, p 125. 

 أنظر على سبيل المثال:  (948)
-  Arrêt  Bourdov c. Russie (02), Op.Cit.  

- Decision Sulwinska c. Pologne, N°28953/03, 18/09/2007, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82465 , consulté le 12/03/2019.  

- Decision Hussein c. Royaum-Uni, N°19352/12, 25/11/2014, §§ 15-20, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-149142, consulté le 12/03/2019.  

- Décision Helft c. Belgique, N°788/08, 10/05/2011, sur le site internt: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104860, consulté le 12/03/2019. 
(949) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 121. 
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  أحاديّ  علانللإ ها. فقبول(950) فيها النّظرة لمن الممكن أن تتطلب مواص التّيو  بالدعوى  الخاصّة
 . جدا وهذا راجع لطبيعة الدعاوى  ناذرحسب رأينا الدعاوى الدقيقة  في  الجانب 
يتوقف على طبيعة  الجانب  أحاديّ  علاناستخدام الإ نطاق  نستطيع القول أنّ في الأخير  

قضائي يقوم   اجتهاد  يّ أدعوى ولم نجد خلال بحثنا بكل  الخاصّةالظروف الشكاوى المقدمة و 
 الدعاوى.  أنواع نوع من بإستبعاد أيّ 

 الجانب أحاديّ  علانالإ إصدار ضمانات: ثالثا
 على عند وضعها حرص ات جراءجملة من الإ بع فيه تّ ي   الجانب  أحاديّ  علانلإ ا يصدر حتّى

(  01) هإصدار قت و  د  دِ فح   ،ضرر أو انتقاص لحقوقه تعرضه لأيّ  ألاّ و  ،دعيحقوق المل ضمانها
  (.03) طبيعتها( و 02) اتهإجراءسير وضبط 

  الجانب أحاديّ  علانالإ إجراء وقت :01
  01أ/ 62منحت المادة  ،احتياطي إجراءوهو غير قضائي  إجراءالجانب  أحاديّ  علانيعتبر الإ

هذه   إليه  لا تلجأ، ف المدعى عليها الدّولةحكومة ل هإصدار صلاحية للمحكمة  الداخلي النّظاممن 
فتعمد  .هاشروطلرفض المدعي و  التّسوية الودّيّة بعد فشل مفاوضات إلاّ  من حيث الأصل الأخيرة

ترغب   التّيها له في الحالة اعتماد أو بعد  المحكمة للحكم الرئيسي في موضوع الدعوى  اعتماد قبل 
           فيها بتسوية مسألة التعويض العادل عندما تؤجل المحكمة النطق به في الحكم 

 بوجود تعترف فيه بوضوح  إعلانمصحوبا بب الشطب من الجدول طلتقديم  إلى ،(951) الرئيسي
بتوفير وسيلة انتصاف مناسبة وعند الاقتضاء  فيه  تتعهد ه، إرتكابقامت ب ةتفاقي لأحكام الا انتهاك

   .لتصحيح وعلاج الوضع التدابير التصحيحية اللازمة اتّخاذ 

 
 :  أنظر على سبيل المثال  (950)

- Arrêt Rantsev c. chypre et Russie, N° 25965/04, 07/01/2010, sur le site internet: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549 , consulté le 12/03/2019. 

- Arrêt Boudoin c. France, N° 35935/03, 18/11/2010, §§ 72-84, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101759, consulté le 12/03/2019. 

 أنظر على سبيل المثال:  (951)
- Arrêt Racu c.Maldova (satisfaction équitable- radiation), N°13136/07, 20/04/2010 

définitif 20/07/2010, §§ 14, 17-18, sur le site internet: 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-98359, consulté le 10/03/2019. 
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  أنّه  إلاّ ، التّسوية الودّيّةبعد فشل إليه يكون  اللّجوء نفرادي أنّ الا علانوإن كان الأصل في الإ 
 حتّىإليه  اللّجوء ،02أ/62 مادتهفي  للمحكمة الداخلي النّظامأجاز  استثنائية ظروف توفّر في ظل

  أنّ قلم المحكمة  تأكّد ي  عندما ونكون أمام هذا الوضع .التّسوية الودّيّةق يطر  نفاذ إست يتم ولو لم 
  التّي تكون فيها الأحكام نموذجية أو حالة الدعاوى  التّيالدعاوى المكررة طار إ تدخل ضمن الدعوى 

القيام  المدعى عليها ويقترح عليها  الدّولةبحكومة فيتصل  قضائي راسخ، اجتهاد تكون موضوع 
  التّسوية الودّيّة ات إجراءيكسب بعض الوقت الناجم عن  حتّى .(952)الجانب  أحاديّ  إعلان إصدارب
 . خلال حل القضايا بطريق غير قضائييخفف العبء عن المحكمة من و 

بل يتماشى  المحكمة  إلى اللّجوءفي  فراد مع حق الأ ،الجانب  أحاديّ  علانالإ إجراءلا يتعارض 
  كما يتماشى  .قضائي راسخ اجتهاد تحتوي على  التّيالمكررة  الدعاوى  فمجاله الخصب هو ،معه

العدل  يومبدأ تفاقيةمن الا  39المادة المنصوص عليه في  التّسوية الودّيّة إجراء كذلك مع كل من
ع بعضهما البعض  يقوم الطرفان بالتفاوض م  التّسوية الودّيّةات أمام المحكمة. ففي جراءووجاهية الإ

في حالة رفض المدعي  أنّه. غير الإنسانحقوق يحترم ترم مصالحهم و حبغية ايجاد حل يناسبهما وي 
 جاء هذا ،من هذا الرفض  المدعى عليها الدّولة حتّىلمحكمة و ا وتضرر ،ةيّ الودّ  سويةللتّ بتعسف 

المدعى  الدّولةلحكومة  للمحكمة الداخلي النّظامفمنح  .يسببها التعسف التّي ضرار الأ تفادي جراءالإ
 الدّول حماية مصالح  إلىيهدف  الجانب  أحاديّ  إعلانآخر في شكل تقديم اقتراح  صلاحية عليها

 .المعروضة أمام المحكمة دعوى عة للسرّي دراسة  وضمان المتعاقدة
 الجانب أحاديّ  إعلان إصدارات إجراءسير  :02

يقوم قلم المحكمة   قضائي راسخ اجتهاد تكون موضوع  التّيالمكررة و  البسيطة دعاوى الحالة في 
ا  يّ سوية القضية ودّ تّ  إمكانيّةبالدعوى، ب  خطاررسالة الإ  يرسلها مع التّيمذكرة الطراف في بإعلام الأ

ورفضها من   التّسوية الودّيّةقتراح لإالحكومة  قبول وعند  .الجانب  أحاديّ  إعلانعن طريق  أو
برغبتها في  قلم الخلالها  تبلغل أسابيع (05) خمسةأجل ة المدعى عليها للدّولنح المحكمة ، تمالمدعي
بما  تعليقاته  للمدعي ليقدم أسابيع( 04)ربعة أوأجل  ،(953)لها هتقدّمو الجانب  أحاديّ  إعلان إصدار

  المدعى عليها  المقدم من الدعولة علانرفض الإ إلى المحكمة ب يراها تدفع  التّيسباب في ذلك الأ
ا  أمّ  .المدعى عليها لإعلامها الدّولةكومة ح إلى ردهيرسل و  ،في دعواه  النّظرورغبته في مواصلة 

 
(952) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 282. 
(953) Ibid, p 284. 
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 لايوجد  أنّهرأت  اإذ ف (954) في دعواه فالمحكمة هي من تقرر النّظربخصوص رغبته في مواصلة 
 الدعوى. تشطب  الممنوح له  عليها خلال الآجل بالرد  لم يقم أنّهأو مايبرر 

 الجانب أحاديّ  علانات الإإجراء:  طبيعة 03
  إجراء الجانب هو  أحاديّ  علانالإ فإن ، سرّيّةتكون  التّي التّسوية الودّيّة مفاوضات  عكسعلى 

  للمحكمة. الداخلي النّظاممن  ج-1أ/62 المادةوهذا حسب ووجاهي علني  
. (955)الشطب  حكمأو  قرار في علانورود نص الإمن خلال  نّيةهذه العل تظهر لناو 

  علان على نص الإ حكامها أفي  صبحت تقتصرأ المحكمة نّ أ وجدنا القضائي  جتهاد للانا ئ ستقراإوب
  .فلا تدرجه هترفض الّذي ا، أمّ فقط هقبلت الّذي أحاديّ الجانب 

  علان سباب رفضه لقبول الإأدعوة المدعي لتقديم وتبيين  من خلال لنا فتظهر وجاهيةال بينما
عند  هذه الوجاهية للجمهور يتم  ولإظهار. ذلككأن ترفضه هي المحكمة على  لماذاو  ،الجانب  أحاديّ 

 الّذي  علانالإنص و حكم أو قرار الشطب الموقف المدعي في عن  ملخص  وضع له قبول المحكمة
هذا يساهم في زيادة شفافية المحكمة وزيادة ثقة الجمهور في عملها ويبعد عنها صفة   .(956) قبلته

 عدم الحياد. 
 الجانب  أحاديّ  علانلل المحكمة  : شروط قبولرابعا

  فيه       عليهاالمدعى  الدّولة إعتراف، الجانب  أحاديّ  علانالمحكمة الإ لقبول يشترط
معايير حقوق   يحترم (02) نتهاكعلاج لهذا الا منه  ض  ( وت  01الواقع على المدعي )بالانتهاك 

  (.03) الإنسان
 
 

 
(954) Décision Sroka c. Pologne, N°42801/07, 06/03/2012, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109822,  consulté le 09/03/2019. 

-Voir aussi : 

- Arrêt Racu c.Maldova (satisfaction équitable- radiation), Op.Cit, § 15, 17. 

-Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 119. 

 أنظر على سبيل المثال:  (955)
 - Décision Sroka c. Pologne, Op.Cit. 

- Arrêt Racu c.Maldova (satisfaction équitable- radiation), Op.Cit, § 14.  

 أنظر على سبيل المثال:  (956)

- Décision Hussein c. Royaume-Uni, Op.Cit, §§15-17 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109822
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 نتهاك المدعى عليها بالا الدّولة: اعتراف 01
 الدّولةمن حكومة  المقترح علانيشترط أن يحتوي الإ ،الجانب  حاديّ الأ علانالمحكمة الإ  تقبلل

مسؤوليتها الكاملة  تتحمل سا من ارتكبته، و أنّهالواقع على المدعي و  نتهاكالا ب اعترافعليها المدعى 
 . الداخلي للمحكمة النّظام ب من-01أ/ 62المادة  حسب ماجاء في ،لمدعيا عما تعرض له

لبس وواضح دون أدنى  بشكل صريح قامت به  الّذي نتهاكموضوع الا ذكرعليها يتوجب ف
عبارة صريحة منها تقر فيها  ل هاإدراجمن خلال  المزعومةات نتهاكبمسؤوليتها عن الاتعترف و 
 الدّولةاعتراف من  يستلزم فيها لا التّي التّسوية الودّيّة عكس  وهذا على .(957) نتهاكها الاإرتكابب

  .الواقع على المدعي نتهاكها للا إرتكابالمدعى عليها ب
  نتهاك: تحديد علاج الا02

في  المدعى عليها  الدّولة التزامالجانب هو  أحاديّ  علانالشرط الثاني لقبول المحكمة الإ
حسب  ، لعلاجهد طريقة وتحد  وضعال حوتصحقامت به  الّذي نتهاكالا إصلاح بالمقترح  علانالإ

على   يجب أن يحتوي  المقترح علانفالإ للمحكمة. الداخلي النّظامب من -1أ/ 62ماجاءت به المادة 
 اإذ  )ب( التصحيحية اللازمةالتدابير  هااتّخاذ ، و للمدعيمناسب مالي )أ(  بتوفير تعويض ها التزام

  .ذلك مرالأ اقتضى
 أ: إقتراح تعويض مالي  

مبلغ مالي كتعويض   المقترح من طرفها الجانب  أحاديّ  علانالمدعى عليها في الإ الدّولة تحدد  
تعرضه على سبيل   اأنّه إلى شارةالإ إلى صياغتها لهعند  عمد تقد و عن الضرر اللاحق بالمدعي، 

 و أيّ أبأي مسؤولية  اعترافها، دون هذا الأساسعلى  للتعويض المالي ومنحها. (958) الهبة للمدعي
يستدعي   ممّا ،على المدعي الواقعة ات نتهاك بالا  والصريح  الواضح  هاتعارض مع إعترافي قانونيّ  التزام 

ات انفرادية تتضمن  إعلانبشكل استثنائي  المحكمة قبلت  رغم هذا فقد  .علانرفض المحكمة لهذا الإ

 
 أنظر على سبيل المثال:  (957)

- Arrêt Prencipe c. monaco, N°43376/06, 16/07/2009, définitif 16/10/2009, §§62-64,sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93630,consulté le 15/03/2019. 

- Decision Maksymilian Bryske c. Poland, N°1694/14, 15/05/2018, §§  4-14, sur le site 

internet: http://hudoc.echr.co - e.int/fre?i=001-183827, consulté 16/03/2019.  
 أنظر على سبيل المثال:    (958)

Arrêt Prencipe c. Monaco, Op.Cit, § 63. 
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يحكم به كتعويض عادل في   الّذيالمبلغ الممنوح يكون نفسه أنّ تناقض في الصياغة عندما تجد 
 . (959) فيها النّظررت بملو است الدعوى ة أو ستحكم به في هذه مماثل حالات 

  المالية  المبالغ إلى، المقترح المالي المحكمة عند تقييمها لمدى ملائمة التعويض  ترجعو 
ماكان عليه قبل   إلىالوضع  عادةالمبلغ الضروري لإ إلى عند الإقتضاءو ة مماثلالممنوحة في حالات 

  ةمماثلالمقترحة من طرف حكومة المدعى عليها المالية  جعل المبالغ يؤدّيو . (960) نتهاكحدوث الا
اتساق واستقرار في   إلى (961) في حالات ممثالةها المحكمة تمنح التّيالمالية المبالغ  وتتماشى مع

 القضائي.   جتهاد الا
 تدابير ال اتّخاذ :ب

      ا أنّه وجدنا ة، المكرر  القضاياالصادرة في حالة  ة الجانب أحاديّ ات علانلإا  إلىبرجوعنا 
       بمثابة علاج للوضع.  هذا يعتبرو  المزعوم وعرض مالي للمدعي نتهاك تتضمن اعتراف بالا

    ترى  هذه الأخيرة يفففي حالة الدعاوى غير المكررة،  لا تتبنى الفكرة نفسها المحكمة غير أنّ 
  الوضع  صلاح ومنح تعويض مالي لا يشكل وسيلة لإ نتهاكالاعتراف بالا  أنّ ب بصفة عامة 

أو عامة لمعالجة  من قبل لتدابير فردية و/ المدعى عليها الدّولة اتّخاذ . وهذا لعدم (962) وعلاجه
     فعلى سبيل  .ماكان عليه إلىالحال  إعادةو  نتهاكبالمدعي وازالة نتائج الا الخاصّةالشكاوى 

الأنسب   جراءالإ ، غالبا ماترى أنّ عادلةفي محاكمة  الحقّ ات انتهاكالمتعلقة بالمثال في القضايا 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (959)

- Arrêt Bazjaks c. Lettonie, N°71572/01, 19/10/2010 definitif 19/01/2011, § 52, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101223 , 01/07/2019.  

- décision Rokhlya c. Ukraine, N°46014/07,17/05/2011, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105018. 
(960) décision Rokhlya c. Ukraine, Op.Cit. 
(961) Decision Maksymilian Bryske c. Poland, Op.Cit, § 07. 

 أنظر على سبيل المثال:  (962)

- Arrêt Mathurin c.France, N° 63648/12, 05/06/2014, définitif 05/09/2014, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144365, consulté le 02/08/2019. 

 - Arret Bieniek c. pologne, N° 46117/07, 01/06/2010, § 22, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-98762, consulté le 02/08/2019. 
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ات الداخلية أمام المحاكم  جراءفتح الإ إعادةماكان عليه وجبر الضرر هو  إلىالوضع  عادةلإ
 .(963) الوطنيّة

   الإنسانحقوق  احترام معايير  الجانب مع حاديّ الأ علانتوافق الإ :03
  03أ/63نص المادة  الجانب حسب ماجاء في أحاديّ  علانلإلقبول المحكمة لالشرط الثالث 

  علان هذا الإ يكون ي أ. الإنسانحقوق  احتراممع معايير  توافقه يتمثل في نظامها الداخلي من
  الإنسان حقوق  احترام  أنّ  لتعتبرأساسا كافيا  لها يوفر المدعى عليها الدّولةالمقترح من حكومة 

   مزيدا من الدراسة في الدعوى .منها لا يتطلب المكملة   وجب الاتفاقية وبروتوكولاتهاالمكفول بم
ي ف ،دةحد مالمحكمة بوضع معايير  قامت يوفر الأساس الكافي  علان كان الإ اإذ ما ولتحديد 

ل  موتش .علانالإها تقبل توفّر بناء على   ،د تركياض " Tashin Acar " في قضيةالحكم الصادر 
 : (964) مايليهذه المعايير 

 ؛طبيعة الشكاوى المقدمة - 
المدعى عليها في إطار تنفيذ   الدّولةطبيعة ونطاق التدابير المعتمدة من طرف حكومة  -

أن   عليها المحكمة :الدراسةالأحكام الصادرة من قبل المحكمة وتأثير تلك التدابير على القضية قيد 
فيها أو  البت سبق  التّيأثارتها القضية قد تم حلها فعليا في القضايا  التّيتكون مقتنعة بأن المشكلة 

 ؛(965)سيتم حلها في أقرب وقت 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (963)

- Arrêt Sejdovic c. Italie, Op.Cit,§ 126, Op.Cit. 

- Arret Davydov c. Russie, N°18967/07, 30/10/2014, définitif 30/01/2015, § 27, sur le 

site internet:  http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-147440, consulté le 03/08/2019.  
(964) Arrêt Tahsin Acar c. Turquie, N°26307/95, 06/05/2003, § 76, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65634, consulté le 04/03/2019. 

 

 أنظر على سبيل المثال:   (965)
- Arret Meriakri c. Maldova ( radiation), N°53487/99, 01/03/2005, §26, sur site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68425, consulté  le 16/03/2019. 

-  Arrêt Kalanyos c. Raumanie, N° 57884/00, 26/04/2007, définitif 26/07/2007, §§ 27-36 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80274, consulté le 16/03/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-147440
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68425
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هذا  إثبات من المحكمة تتمكن  حتّىو  فيها: البت تم سبق وأن  لمسألةة مماثلالمسألة المثارة   - 
المدعى  الدّولة رفعت على ة مماثل لقضايا شارة للإ ،المكررة دعاوى ا تلجأ في حالة الفإنّه المعيار 

  ؛ (966) خرى الأ المتعاقدة الدّول علىها أو علي
 أيّ  إلىكانت كذلك  اإذ و  ،تثير الجدل بين الطرفين الدعوى وقائع ما كانت  اإذ البحث في  -

  ؛درجة
 ؛قدمها الأطراف  التّيية الممنوحة من البداية للملاحظات ثباتالقيمة الإ -
   ؛تم القيام بها  التّيات المحكمة كجلسات الاستماع للشهود إجراء  -
 ؛ات نتهاك بالا اعتراف  الانفرادي علانقدمت في الإ المدعى عليها  الدّولةكانت  اإذ  -
يمكن فيها محو نتائج   التّيفي الحالات  ،تعتزم توفيرها للمدعي التّي صلاحشروط الإ - 

   .صلاحتدابير الإ هناك تكون  حتّى ،المزعوم نتهاكالا
 الجانب  أحاديّ  علاننتائج قبول المحكمة لل: خامسا

رفعها   التّي انتهاء الدعوى ها له إقرار و  الجانب  حاديّ الأ علانيترتب على قبول المحكمة للإ
من في الجدول  ها تسجيل إعادة تقررقد  ةمعيّنفي حالات  أنّه لاّ إ( 01من الجدول)  هاشطبب المدعي

 (. 02) جديد 
 الشطب من الجدول  : 01

     ا يتخد إمّ  ،الجانب  أحاديّ  علانالإ ة وجدنا أنّ مالقضائي للمحك جتهاد من خلال استقرائنا للا
قبولها   تم نّيةأو الشكاوى المع دعوى عندما تكون الحكم  يكون في شكل .(967)حكم أو قرار في شكل

 
 أنظر على سبيل المثال  (966)

- Decision Maksymilian Bryske c. Poland, Op.Cit, § 12.    

- Décission Helft c. Belgique, Op.Cit. 

 

 أنظر على سبيل المثال:   (967)

- Arrêt Velikin et autres c. Bulgarie ( radiation), N°28936/03, 02/09/2010,sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100275, consulté le 04/08/2019. 

- Arret Namaz et Senoglu c. Turquie,  N° 69812/11, 11/06/2013, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-120950, consulté le 04/08/2019.   

- Décision Wiesman c.Pays-Bas, N°49111/08, 04/11/2014, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148475, consulté le 04/08/2019. 

Arret Megadat.com SRL c. Moldova ( satisfaction équitable- radiation), N°  21151/04 

17/05/2011, 17/08/2011, sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104791  

consulté le 04/08/2019 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-120950
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148475
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221151/04%22]}
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الدعوى غير   لجزء من سس الموضوعيةالأالمحكمة في  بت عندما  أو ،عن طريق قرار منفصل
تم تأجيلها عن   التّي مسألة التعويض العادل ب علان، أو عندما يتعلق الإعلانبشروط الإ المشمولة

 . عن طريق قرار يه عل المصادقةيكون  المذكورة هذه الحالات  إطارخارج  .طريق حكم رئيسي
  عليه  الجانب تشطب الدعوى من الجدول حسب مانص  أحاديّ  علانها وموافقتها على الإ إقرار وب

كان جزئيا  اإذ  ،كليا أو جزئيا يكون  يمكن أنوالشطب هنا  62/03مادة لا نظامها الداخلي في
 لم يشطب.و  علانيشمله الإ لم الّذيتواصل دراسة الجزء الأخر 

   حاديّ الأ علانلا يحدد في الإ  التّيللمحكمة في الحالات يمكن  أنّه إلى شارة وتجدر الإ 
       نظامها  من 43/04للمادة استثنائيا طبقا  اأن تمنح تعويض  ،الجانب المصاريف والنفقات 

                41على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة  يمتهوهي من تحدد ق الداخلي
               "  Meriakri "بقضية خاص لحكم الل ها إصدار عند  أول مرة وقامت بهذا .تفاقيةالا  من

 .(968)ملدوفياضد 
 في الجدول  التسجيل إعادة: 02

المدعى عليها   الدّولة تفي فيها لا التّيفي الحالة يحق للمدعي  دعوى للالمحكمة  شطب  بعد 
 إعادة وتستند المحكمة في  ،في الجدول تسجيل الدعوى  إعادة طلب ، الجانب  أحاديّ  علانبشروط الإ

المحكمة   القضائي وجدنا أنّ  جتهاد ومن خلال استقرائنا للا .من الاتفاقية 37/2تسجيلها على المادة 
في  ، قد دأبت على النص  (969) روسيا  " ضد autres 28 Aleksentseva etابتداء من قضية " 

 .  الحقّ ة الجانب على هذا حاديّ ات الأعلانالإ الناتجة عنقرارات الشطب 
        مثلان حلا لتحسين وضع عمل المحكمة ي الجانب  أحاديّ  علانوالإ  التّسوية الودّيّةن إ

لجان  طرف  دعوى من 3048شطب  2018تم سنة و  .على حقوق المدعين إيجابا سينعكس ممّا
على   المتعاقدة الدّولوشجع مؤتمر بروكسل  (970) 2017سنة  2282الغرف مقابل و  قضاة الثلاث 

 
(968) Arrêt Meriakri c. Maldova ( radiation), Op.Cit, § 26. 
(969) Décision Aleksentseva et 28 autres c. Russie , N°s 75025/01...et  8192/02, 

23/03/2006, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-73362, consulté le 

04/06/2021.  
(970) Analyse statistique 2018, cour européenne des droits de l’homme, janvier 2019, p 04 

sur le site internet : file:///C:/Users/document/Downloads/Stats_analysis_2018_FRA.pdf  

consulté le 16/02/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-73362
file:///C:/Users/document/Downloads/Stats_analysis_2018_FRA.pdf
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ات جراءوالإ (971)حكم  إصدار إجراءالجانب على  حاديّ الأ علانولوية للتسوية الودية والإأاعطاء 
ات الفصل في إجراءع سرّيالمحكمة وتن خفيف الضغط عتجل أمن العادية لسير الدعوى وهذا 

 .هاإنهاءالدعوى و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(971) Déclaration de Bruxelles, Op.Cit, § 09. 
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 الفصل الثاني 
  لحكمالضمانات القضائية ل  

الدعوى أصبحت جاهزة للفصل والبت  ينتهي القضاة من دراسة موضوع الدعوى عندما يرون أنّ 
ول مداولة بصفة عامة مباشرة بعد عقد جلسة الإستماع في غرفة  أ وتعقد  .فيها، فيشروع بالمداولات 

  بها وقلم المحكمة المكلف  بالدعوى ولا يشارك فيها سوى القضاة المعنيين  سرّيّةوتكون  المشورة
 إلاّ  ،آخر شّخص ولا يقبل أي  ،كانت مساعدتهم ضرورية في غرفة المشوروة اإذ والمترجمين الفوريين 

  الداخلي  النّظاممن  02و 22/01وهذا حسب مانصت عليه المادة  . بقرار خاص من المحكمة
  .للمحكمة

هذا الأخير عبارة عن القرار الصادر من ، الحكم إصداريتم المداولات  إجراءبعد الانتهاء من 
حسم النزاع المرفوع إليها حسب الأصول  إلى يؤدّي الّذيالقضائية المعروضة عليها الدعوى "و الهيئة 

ات القضائية، ولكي يكتسب هذه الصفة يلزم  جراءيصدر عبر سلسلة متكاملة من الإ  الّذيو  القانونيّة
الداخلي  النّظاميحددها  التّيأن يصدر من قبل هيئة المحكمة في منازعة رفعت إليها وفقا للتشكيلة ) 

 حتّىللمحكمة ابتداء من قرار رئيس الهيئة القضائية المعروضة عليها الدعوى ( بختام المرافعة 
 "(972) النطق بالحكم

الحكم يعتبر هذا  ،قضائي تقوم به المحكمة إجراءآخر  من حيث الأصل الحكم يكون  وعليه
ومن خلاله  ككل. من تأسيس المحكمة بل والغاية وهدفها الرئيسي ة الدعوى غايو يقة الحقّ عنوان 

تصبح دون معنى   ات جراءتلك الإكل   فإنّ وإلاّ  وتنعكس فيه،  ات السابقةجراءتظهر نتائج جميع الإ 
ن يضعوا  أ  الإنسانلحماية حقوق وروبي الأ النّظامالقائمين على  الخبراء لذلك كان لزاما على

  ه وكذا تنفيذه. إصدار خلال مرحلة  فراد ضمانات تكرس حقوق الأ
 :  إلىوعليه نتطرق في هذا الفصل 

 .) المبحث الأول( الحكم إصدار -
 .المبحث الثاني()  فراد على حقوق الأ الحكم   أثّر -

 

 
ي دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع   قليمي الإالدّولمرشد أحمد السيد وخالد سلمان الجود، القضاء   (972)

 . 167، ص  2004عمان، 
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 ول  المبحث الأ
  حكمال إصدار 

 ، تبدأ بتهيئة الدعوى بعد الحكم صدارات لإ جراءالداخلي للمحكمة سلسة من الإ  النّظاموضع 
، فيعلن رئيس الهيئة القضائية  وانتهاء القضاة من دراستها أطراف الدعوى من عرض قضيتهم انتهاء

 ا المداولات.هلتنطلق مباشرة بعد  ،المرافعةالمعروضة عليها الدعوى ختام 
بعض القضاة ويعينهم كلجنة صياغة   اختياربيقوم رئيس الهيئة المعروضة عليهم الدعوى 

   ( 973) مسودة أولية للحكم أو القرار إعداد ،القاضي المقرر بمساعدة قلم المحكمة ويتولى ،للحكم
يكون فيها من الضروري   التّي. وفي الحالات المسودة من طرف لجنة الصياغة هذه تدرس وتفحص 

الاجتماع   عمالأ و موضوعية ليست مدرجة في جدول أجرائية إلة أفي مس البت  نّيةعلى الهيئة المع
أن يصدر تعليمات بتوزيع مشروع الحكم أو القرار على جميع القضاة   نّية يمكن لرئيس الهيئة المع

وفي حالة عدم تقديم أي إعتراض من طرف قضاة لجنة   .ملاحظاتهم عليهآخر أجل لتقديم  يحدد و 
  الداخلي  النّظامأ من 23في نهاية الفترة المذكورة وهذا طبقا للمادة  اعتمد الصياغة، يعتبر الإقتراح 

الحكم   يعتمد و  ،نّية المداولات الثا إجراءبغية  نّيةعلى الهيئة المع ذلك يعرض الاقتراح بعد  .للمحكمة
 الداخلي للمحكمة. النّظاممن  22/03التصويت المنصوص عليه في المادة عن طريق 

تعطى   هبعد انتهاء الحكم،مشروع لكقاضي مقرر  معيّنعرض القاضي اليتم في المداولات 
لم يكن هو نفسه القاضي المقرر. بعدها يمكن لرئيس الغرفة أو الغرفة  اإذ  ،الكلمة للقاضي الوطني

  عليه حسب مانص عطاء الكلمة لكل قاض يرغب في ابداء رأيه قبل البدء في التصويت إ الكبرى 
 .  22/03  مادتهفي   للمحكمة الداخلي النّظام

كانت  اإذ  ، النهائيبعد كل مداولة يعد قلم المحكمة محضر يذكر فيه التصويت المؤقت أو 
رئيس   قبلمن  بعد ذلك  يوقع هذا المحضر  خر تكون الهيئة قد اتخدته.آي قرار أو  نهائية المداولة

هي من   كانت الغرفة الكبرى  اإذ ا مّ أ ،الغرف إحدىتنظر فيها  دعوى كانت ال اإذ الغرفة وقلم القسم 
ويشكل هذا المحضر بعد امضاءه التقرير  ،أو نائبه القلم رئيس المحكمة و  فيوقع عليه تنظر فيها

يتم بها   التّيالكيفية للمحكمة  الداخلي النّظام من  23حددت المادة و  .(974)الرسمي للمداولات 
     صوات القضاة الفاعلين أغلبية أ بناء على  يكون  الحكم اعتماد  أنّ التصويت حيث نصت على 

 
(973) Alexander Morawa and others, Op.Cit,p 95.      
(974) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p p 35-36. 
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يلات  جميع تشك  وبما أنّ  .مقبولية أو موضوع الدعوى  في ت سواءالإمتناع عن التصوييسمح ب  لاو 
لا   التّي. ويشترط في الحالات لا تطرح صوات مسألة تعادل الأففردي  هيئات المحكمة ذات عدد 

ن يشكلون الأغلبية، دون ذكر اسماءهم الّذيعدد القضاة  إلى شارةيصدر فيها الحكم بالإجماع الإ
لنداء ن يتم عن طريق اأيمكن  أنّهغير  .يديطريق رفع الأويتم التصويت من حيث المبدأ عن 

 .  للمحكمة الداخلي النّظاممن  05المنصوص عليه في المادة  بالاسم حسب ترتيب الأسبقية
 :  إلىوعليه نتطرق في هذا المبحث 

 ) المطلب الأول(. حكممضمون ال -
 أنواع الأحكام ) المطلب الثاني(. -
 ) المطلب الثالث(.حكم ال إصدار لىاللاحقة عات جراءالإ -

   الأولالمطلب 
  حكممضمون ال 

. (975) في جلسة الاستماع تصدره ء  استثنا ا،وبمكتمن حيث الأصل  حكمها المحكمةتصدر   
في الموضوع أو حول  تصدره التّيالحكم بمضمون البيانات تتعلق  من مجموعة حكمها يتضمّنو 

التعويض و  الجانب  أحاديّ  علانوالإ التّسوية الودّيّةالمتعلقة بالشطب و أو  ،المقبولية والموضوع معا
 في الحكم.  النّظر إعادةالعادل وطلبات التفسير و 

وكل  جزاءالأ مجموعة من من أصدرته التّيأيا كانت الهيئة القضائية يتكون الحكم الصادر 
  الداخلي  النّظاممن  74خيرة في المادة حددت هذه الأ ،الخاصّةمن البيانات  جملة يتضمّن جزء منه 

القرار  منطوق الحكم و  ثمّ ، هتسبيب يأتي بعد و ، ديباجة الحكم يتمثل في وأول جزء منه للمحكمة.
نجد الرأي خيرا أو ، ن يشكلون الأغلبية الّذي عضاءد الأحديتليأتي بعده المتعلق بالمصاريف والنفقات، 

ولتوضيح مضمون  . قضية ويريد تقديم رأيهالمنفصل لكل قاضي عضو شارك في دراسة فحص ال
تسبيب الحكم ) الفرع الثاني(   ديباجة الحكم ) الفرع الأول(،: إلى الحكم نتطرق في هذا المطلب 

 
 :على سبيل المثال ها في جلسة الاستماع نذكرإصدار قامت المحكمة ب التّيحكام الأ من بين  (975)

- Arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie N° 36925/07, 29/01/2019. 

- Arrêt Fernandes de Oliveira c. Portugal N° 78103/14, 31/01/2019. 

- Arrêt Molla Sali c. Grèce N° 20452/14, 19/12/2018.  sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/delivery&c=fre,consulté le 

02/02/2019. 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/delivery&c=fre,consulté
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خيرا الرأي  أالرابع( و مسألة التعويض العادل ) الفرع الثالث(، منطوق الحكم ) الفرع  بخصوص القرار 
 .الخامس(المنفصل ) الفرع 

 الفرع الأول   
 ديباجة الحكم 

ية  الدّولحكام المحاكم أجات االحكم الصادر عن المحكمة مثلها مثل باقي ديب تحتوي ديباجة
طراف أ) أولا(  الحكم ت أصدر  التّي تشكيلةالبكل من  تتعلقالمعلومات مجموعة من  علىية قليموالإ

  ات جراءالحكم وتاريخ النطق به ) ثالثا(، عرض موجز للإ اعتماد تاريخ  ،يهم ) ثانيا(ممثّلالنزاع و 
        ) رابعا( سرد الوقائع ) خامسا( وأخيرا ملخص عن استنتاجات الأطراف  المتبعة أمام المحكمة

  سادسا(.) 
 أولا: بيان تشكيلة الحكم 

بالنص على القسم   دائما تبدأ ،ديباجتها وجدنا أنّ  المحكمة حكامأنا لمختلف ئ من خلال استقرا 
سماء باقي القضاة  أاسم رئيس تشكيلة الحكم و  يذكرف ،بالتفصيل الدعوى  ان درستا اللتّ تشكيلة الغرفة و 

ورئيس قلم  ،إن وجد "  ad hoc " الأسبقية وكذا القاضي الموقت المشاركين في المداولات حسب 
غير   المقررين  يذكر في التشكيلةالمحكمة ونائبه أو قلم القسم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

 الهدف من  ويعود   .(976) الدعوى  همسندت لأ نالّذي القاضي المقرر و ين قانونيّ الالموظفين و  القضائيين
الفاصلة   القضائية كانت الهيئة اإذ ام طراف الدعوى والجمهورأ معرفةلالنص على تشكيلة الحكم  وراء

تشكيلة يعتبر  الحكم يخلو من ذكر  يّ أ. و أم لا وهل تشكيلتها صحيحةمختصة بالنزاع في الدعوى 
 هو والعدم سواء.

 يهم  ممثّلثانيا: بيان أطراف النزاع و 
 إلّا إذا  ،قانونيّ ه الممثّلكل من اسم ولقب المدعي و  إلى الصادر عن المحكمة يشار في الحكم

يهم، يتم ذكرهم  ممثّل المدعين و  فيها تعدد ي  التّي حالة الوفي  .في الدفاع عن نفسه بنفسه الحقّ منح له 
  نّية العلالطبيعة ف الحكم. ه أي منجزء لا يتجزأ منهذه القائمة وتعتبر  بالحكم،  في قائمة ملحقة 

وضع اسم وتاريخ ميلاد ومكان إقامة المدعي في   يترتب عنها أمام المحكمة الدعوى  ات جراءلإ
 

 نظر على سبيل المثال:  أ (976)
- Arret A.M et autres c. France, N° 24587/12, 12/07/2016, définitif 12/10/2016, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164680, consulté le 08/2/2018. 

- Arrêt çakici c. Turquie , Op.Cit.    
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بدون ذكر   الحكم يصدرفقدم المدعي طلب بعدم الكشف عن هويته  اإذ  أنّهغير  حكام.الأقرارات و ال
 اسمه. 

اسم عون الحكومة   المدعى عليها ويشار إليها باسم الحكومة وكذا الدّولةكما يتم بيان اسم 
ن يتم  أويجب  ،(977) المدعى عليها  الدّولةوبيان صفتهم، ومستشاري  إن وجد  عون الحكومة المساعد و 

 تحديد هؤلاء على نحو ناف للجهالة. 
 الحكم وتاريخ النطق به   اعتمادثالثا: تاريخ 

  يوجد فيها  التّي وفي الحالة  ،تمت فيه المداولات  الّذيالحكم هو التاريخ  اعتماد تاريخ  عتبري 
مع  في الحكمأجريت فيها الاجتماعات  التّيالتواريخ  تذكر جميع ،أكثر من اجتماع واحد للمداولات 

  هذا التاريخ  إلىويشار  هاعتماد على أن يكون تاريخ آخر اجتماع هو تاريخ  ،هاإجراءمراعاة ترتيب 
 .   (978) مباشرة بعد بيان تشكيلة الحكم

وهذا   –الكتابي للحكم   خطارفي الجلسة( أو الإ  علانفي الجلسة ) الإ بالحكم ا تاريخ النطق أمّ 
ليه في صفحة الواجهة  إويشار  ،الرئيس وقلم المحكمة توقيعتاريخ  فيكون   - علانالأخير يعادل الإ

حالة للغرفة بطلب الإ الخاصّةول لبداية حساب الآجال بالحكم ويشكل هذا التاريخ اليوم الأ الخاصّة
 .  للمحكمة الداخلي النّظاممن  73 حسب المادةالكبرى 

  التّي  القانونيّةحساب المهلة  معرفة إلى الحكم وتاريخ النطق به إصدارالنص على تاريخ  يهدف
  الدّولة و تماطل أ سرعة  ولمعرفة ،هذا من جهةللغرفة الكبرى  احالتهيصبح فيها الحكم نهائي أو 

 . نّيةمن جهة ثا  هالمدعى عليها في تنفيذ 
 ات جراءالإ عن رابعا: عرض موجز

المخصص لعرض الجزء  يشار في أنّهوجدنا  ،المحكمةحكام ألمختلف من خلال استقرائنا 
  اعتماد قبل  ،ات المتبعة أمام المحكمةجراءالعام للإ والإطارأصل القضية  إلى ات جراءموجز عن الإ 

تم   التّيهم الشكاوى أ ات في جراءوتتمثل غالبا الإ .الحكم باختصار دون الخوض في التفاصيل

 
   نظر على سبيل المثال:أ  (977)

- Arrêt X c. Lettonie,  N°27853/09, 26/11/2013, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-138939, consulté le 03/08/2018. 
 نظر على سبيل المثالأ  (978)

Arret A.M et autres c. Frane, Op.Cit.  

- Arrêt Bottazi c. Italie, Op.Cit.   
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، ضم الدعاوى  هويّة، مقبولية الدعوى، عدم الكشف عن الالدعوى  أطراف إخطاررارات ها قإخطار 
مسألة طلب التدابير   ،ستماع، عقد جلسات الإتقديم الملاحظات الكتابية للدعوى،عطاء الأولوية إ 

 إلى مرتطلب الأ اإذ الحكم النموذجي، يشار  إجراء اتّخاذ المستعملة،  اللّغة تدابير التحقيق، المؤقتة
في . (979) للمحكمة الداخلي النّظاممن  54/03من الدعوى غير مقبول وهذا طبقا للمادة  مابقي نّ أ

تؤثر   التّي ،مهمّةات الجراءكافة الإ إلى الإشارةالمعروضة عليهم الدعوى  القضاةهذا العنصر على 
 على مسار القضية.  

 : سرد الوقائع  خامسا
مام المحكمة ينتقل القضاة لسرد وقائع القضية  أات المتبعة جراءالإ إلى  شارةالإبعد الانتهاء من 

( والقسم الثاني  01ظروف القضية )  يتضمّنول القسم الأ .خيرة يمكن تقسيمها لقسمينوهذه الأ
 (.02الداخلية ) ممارسةيتعلق بالقانون وال

 ظروف القضية   :01
ات جراءوقائع والإاللجميع  ،ةالجزء المخصص لظروف القضي الحكم عند  فيالقضاة  يشير

طراف أيقدمه  الّذيعلى الوثائق والتعليل والتفسير تحريرهم له عند  ون ويستند  ،الداخلية ذات الصلة
مثل المعلومات   م بمبادرة منه عليها يتحصلون  التّيعلى المعلومات و  ،اتها إجراءثناء سير أ الدعوى 

 ات جراءالإ وفي حالة وجود خلاف حول ....إلخ، التحقيق إجراءن جلسات الاستماع، المتحصلة م
المستندات  قديم ت ويمكن لهم في هذا الجزء كذلك، يتم عرضها بشكل منفصلوالوقائع بين الطرفين 

  .(980)المقدمة من الأطراف بشكل موجز في هذا الجزء الصلةذات 
 الداخلية ممارسةالقانون وال: 02

شكاوى  الداخلية ل ممارسةلجزء المخصص للقانون والل عند تحريرهم في الحكم يشير القضاة
  القانونيّة  ملخص عن النصوص ، بخصوص المقبولية المدعي، حجج الأطراف، اعتراضات الحكومة

 
 :المثالنظر على سبيل أ  (979)

- Arrêt Soering c. Rayaume-Uni, Op.Cit.  

- Arrêt Rumpf c. Allemagne, Op.Cit.  

- Arrêt Varnava et autres c. Turquie,Op.Cit. 

  أنظر على سبيل المثال:  (980)

- Arrêt Saadi c. Italie, N° 37201/06, 28/02/2008, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85275. 
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ية الدّول القانونيّةالنصوص ، المدعى عليها الدّولةتتبعها  التّيات ممارسالالصلة و الداخلية ذات 
 مااقتضت القضية ذلك. اإذ ، (981)وروبية والمقارنة ذات الصلةوالأ

 الفرع الثاني
 تسبيب الحكم 

    ويستلزم أن يسبق منطوق الحكم لا  "en droit" من عبارة لحكم القاضي ل تسبيب بيان  أيبد 
   منطقيا عملية الإستدلال تسبق عملية الإستنتاج.ف ،بديهي أمر مرذا الأهو  .أن يأتي بعده

نعتبره  لذلك  سبق التطرق إليها،  التّيجسيد جميع ضمانات التقاضي تالحكم تسبيب يتم خلال 
أن  من الاتفاقية على  45نصت المادة و  .وبدونه يعتبر الحكم باطلا لازم أمر فهو ضمانات الجوهر 

ي حكم في الموضوع تصدره المحكمة  أفلا يوجد  .حكام الصادرة عن المحكمة مسببةجميع الأ تكون 
 الّذيالحكم أن  يثبت فمن خلاله وهو ضمانة له وعليه فالقاضي ملزم بالتسبيب  ،هيكون خالي من

) أولا(  مفهومه إلىنتطرق في هذا الفرع  تسبيب الحكم . ولتوضيححكم عادل وصحيح هو صدرهأ
  التّي  نوع التسبيب المعتمد في أحكام إلىلننتقل بعدها ( ثالثاطريقة تنظيمه )  إلى  ثمّ ( ثانياأهميته) و 

         القانونيّة مصادره  إلى( وأخيرا نتطرق رابعاالمحكمة والمتمثل في التسبيب التفسيري )  تصدرها
 (.خامسا) 

 الحكم تسبيب مفهومأولا : 
 .)ب( القانونيّة( وطبيعته 01الحكم نتناول كل من تعريفه ) تسبيب   لتوضيح مفهوم

 : تعريف تسبيب الحكم 01
تبرر المنطق المتبع   التّيمجموعة الأسباب  أنّهب تسبيب الحكم من الناحية الفقهيةيعرف 

والحجج الضرورية   القانونيّةالنص على جميع الأسباب الواقعية و  أنّها قانونا فيعرف بأمّ  .(982)والمتخذ 
دقيقة ومقنعة. كما  أن تكون  سباب الأ فيالقرار أو الحكم، ويتوجب  اتّخاذ  إلىالقاضي بتدفع  التّي

 
 : أنظر على سبيل المثال   (981)

- Arrêt Pasa et Erkan Erol c. Turquie, N° 51358/99, 12/12/2006 définitif 23/05/2007, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-78458, consulté le 19/02/2018.     

- Arrêt Souza Ribeiro c. France, N°223689/07, 13/12/2012, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115497, consulté le 12/10/2018.  
(982) Véronique Bruk et Marion Larché, «  La motivation des décisions de la cour 

européenne des droits de l’homme » in: A.I.J.C, Economica, Presses Universitaires 

d'Aix-Marseille, France, N° 28, 2012, p 66. 

https://www.economica.fr/livres-annuaire-international-de-justice-constitutionnelle,fr,3,31.cfm
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/
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ن  يحدد ويبيّ  -أو القرار أو الحكم التحكيمي -جزء من الحكم  أنّهأسباب الحكم، أو  أنّه كذلك بيعرف 
ا الأسباب  أنّهسباب غالبا على . ويتم عرض الأ(983) إستند عليها منطوق الحكم لتّيافيه الأسباب 

تحكم   التّية من الوقائع أو القانون مستمدّ سباب الأي بيان الأ .الكامنة وراء الحكم القانونيّةالواقعية و 
يتم ذكر كافة الأسباب الضرورية والدقيقة والكافية  وعليه ،وتبني منطوق الحكم وتشرح وتبرر الحكم

 رف القاضي. طمن 
يستند عليها الحكم لتقرير وجود أو عدم  التّي الأدلّة"بيان الوقائع و  ة،ويقصد بالأسباب الواقعي

"فتعني خضوع الواقعة  القانونيّةا الأسباب مّ أوجود الواقعة الأساسية للدعوى، واسنادها للقانون"، 
ينطبق عليها وتشتمل على المعنى العام المجرد  الّذي قانونيّ الثابثة للقانون بعد تكييفها التكييف ال

 .(984)ر الخاص المحدد الفردي للواقعة"، وعلى العنصالقانونيّةللقاعدة 
 الحكمتسبيب ل القانونيّة: الطبيعة 02

 إجراءعبارة عن كونه ولى في الدعامة الأ ، تتمثلعلى دعامتين أساسيتين الحكم يقوم تسبيب 
" l’acte de motiver   "،  ّتتمثل في كونه عبارة عن نتيجة ف نّيةالثا ا الدعامةأم" l’exposé 

des motifs "   . 
  القانونيّة ات والأسباب عتبار ، لأن القاضي يقوم من خلاله بعرض مجموعة من الا إجراءفهو 
. وهو نتيجة، لأن هذه الأسباب  (985) إليها في حكمه خلص  التّيدفعته للتوصل للنتيجة  التّيوالواقعية 

 (986) قام به الّذيالعقلي والدقيق والصارم  أي التفكير .قام بها القاضي التّي نّيةتعبر عن العملية الذه
 . هيناسب القضية المعروضة علي الّذيللبحث عن الحكم 

 

 
(983) Héléne Ruiz Fabri, «  La motivation des decisions dans le reglement des differends 

de l’OMC », in: Hélène Ruiz Fabri et Jean- Marc Sorel,  La motivation des decisions des 

juridictions internationales, éditions A.Pedone, Paris,  2008, p 104.  

- Voir Aussi Gérard Cahin, «  La motivation des decisions de la cour international de 

justice », in:  Hélène Ruiz Fabri et Jean- Marc Sorel, Op.Cit, p 09.     

، عمادة  درجة الماجسثير في القانون العامالخرشة محمد أمين، تسبيب الأحكام الجزائية، رسالة مقدمة لنيل  (984)
 .36-35، ص ص 2005الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، 

ص  مرجع سابق، ، ، نقلا عن الخرشة محمد أمين18بيب الأحكام وإعمال القضاة ،ص عزمي عبد الفتاح، تس  (985)
41 . 

(986) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 21. 
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 الحكمتسبيب  أهمية: ثانيا
صعب مهام القضاة، فصياغته تتطلب اقتناع هؤلاء به من  أمن بتسبيب الحكم  لتزامالا يعتبر

ساس  ألذلك فهو  .من جهة ثالثة به الجمهور اقتناعو  نّيةمن جهة ثا  أطراف الدعوى به اقناع و جهة 
 : كونه ويلعب دور كبير .(987) الأحكام القضائية

القاضي بموضوع النزاع   التزامفمن خلاله يتضح مدى  ،يضمن حياد ونزاهة القاضي -
   ؛المقدمة الأدلّةالمعروض عليه وب

  . عن مبدأ الإحتياطية موعدم خروجه  ملحدود صلاحياته  قضاة المحكمةعدم تجاوز  يضمن -
لدعاوى  ل دراستهمعند  قضاة المحكمةيتمتع بها  التّيية التّقدير يحدد ويرسم حدود السلطة هو من ف

 ؛وانعكاس لهمبدأ الاحتياطة دلالة على يكون ف .(988) المحالة عليهم
  يكسبهم ثقة  ممّا ، بسلامة وعدالة الحكمويقتنعون  .يسمح لأطراف الدعوى بفهم الحكم ونطاقه -

 ؛ ككل الإنسانالأوروبي لحقوق  النّظامو  المحكمةهذه الثقة ستزيد من مصداقية  المحكمة قضاةفي 
  لكونه يعكس  ،قضاة المحكمةفهو يحمي من تعسف  ، (989)يعتبر ضمان لحسن سير العدالة -

  فحص  على أنّ الدليل يقدم  . كمامن جهة هذا الحكم عتماد لا  ودفعهم اعتمدوه الّذيالتفكير المنطقي 
 ؛(990) كان بجدية قدمها التّي الأدلّةالمدعي و  دعوى ل القضاة
 ؛ساسي للحفاظ على حقوق الدفاعأشرط  -
     دوره  لا ينحصرسترفع لها، ف التّي خرى الأقضايا الحكم المحكمة ينعكس على  جعلي -

المتعاقدة  للدّول الداخلية  القانونيّةكما ينعكس على النظم  فقط. على مستوى القضية محل التسبيب 
  القضائي  جتهاد من خلال تعديل هذه الأخيرة لنظمها وفق ماجاء به الا يساهم في تطويرها و 

 ؛(991)للمحكمة

 
(987) Recueil des arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, Demande de réformation du 

jugement N° 158 du tribunal administratif des Nation-Unies, Avis Consultatifs du 

12/07/1973, p 210. 
(988) Véronique Bruk et Marion Larché, Op.Cit, p 67. 
(989) Arrêt Garcia c. Espagne,  N° 30544/96, 21/1/1999, § 26,  sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63457,consulté le 17/04/219. 
(990) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 70. 
(991)  Steven Greer, Op.Cit, p  171. 
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من   ،الإنسانلحماية حقوق وروبي الأ  النّظامفي المحكمة و  يعمل على زيادة ثقة الجمهور -
            للمحكمة  نّيةالإلكترو حكام المنشورة في قاعدة البيانات على الأ من الاطلاع هتمكين خلال

" HUDOC"  المحكمة ورفع دعاوى أمامها إلى اللّجوء على تشجعهمهذه الثقة . 
 الحكم تسبيب : تنظيم ثالثا

بتسبيب  مون الجزء المتعلق ينظالقضاة  وجدنا أنّ  ،حكام المحكمةأمختلف ل من خلال رجوعنا
بناء على الأسس   ،تمت دراستها وفحصها التّيلأهمية الشكاوى وفقا  ،(992) نها ويرتب الحكم

إن   فيها  متدخّلين وال الأطراف ملخص عن حجج  من الشكاوى  كل شكوى  ون  ن  مِ ض  ة. وي  الموضوعي
كانت الهيئة  اإذ و  ،والموضوع معا المقبوليةبأو الموضوع تتعلق ب حججال هذه سواء كانت  ،وجدوا

  يتبعون س الّذيالتقييم وتبيين المنطق  مرحلة إلى ينتقلبعدها  .هما معاقد درست  المسند لها الدعوى 
  يعتزمون  التّي ئي القضا  جتهاد بالتذكير بالمبادئ العامة للا البدأعلى القضاة  دأب و  ، لحل القضية

  على ضوء حجج الأطراف  وقائع ذات الصلة بالقضيةلتحليل ال ينتقلون بعدها ،عليها عتماد الا
 مر استدعى الأ اإذ  مسألة التعويض العادل والتدابير اللازمة لتنفيذ الحكم إلى ثمّ تقييم لها  يضعون و 

 .ذلك
 أحكام المحكمة  تسبيبكأسلوب ل التسبيب التفسيري  :رابعا

  النّظام بإختلاف ، (993) سواء كانت دولية أو داخلية يختلف التسبيب المعتمد من طرف المحاكم
قضاة   ،القانونيّةقد دفع تنوع المجتمع الأوروبي في ثقافته وتفكيره وتقاليده و  المعتمد لديها قانونيّ لا

 
 أنظر على سبيل المثال  (992)

-Arret Conka c. Belgique, N°51564/99, 05/02/2002, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64585, consulté le 19/04/2019. 

Arret Christine Goodwin c. Royaume-Uni, Op.Cit. 

- Arrêt Lambert et autres c. France, Op.Cit.    

- Arrêt karner c. Autriche, Op.Cit. 

ي وتسبيب شّخصتسبيب  إلىالحكم  إصدار إلى  أدّت  التّيات عتبار الا إلى  النّظرم التسبيب بييمكن تقس (993)
  .ي وتسبيب قانوني، والتسبيب الوسطتسبيب واقع إلىا من حيث محله فيمكن تقسيمه مّ أ .موضوعي

 . 46-42محمد أمين، مرجع سابق، ص ص  الخرشة :نظرألمزيد من التفاصيل 
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على التسببيب  (994) الإنكليزي  النّظام تفضيل التسبيب التفسيري المستوحى من  إلىالمحكمة 
 عند تسبيهم للأحكام. (995)الموجز
يقوم كذلك  بل ،فقط القانونيّةات عتبار في منطقه على الا  التفسيري للأحكام يقوم التسبيب  لا

 . ات الاقتصادية والاجتماعية والخبرة العلمية ...إلخعتبار الا ،السياق التاريخيك ات أخرى اعتبار على 
الدوافع  ذكر عند عرضهالقاضي على  يتوجب و  تحدث. التّي ات تطّور ضروري لمواكبة ال أمرهو و 
يتمكن المتقاضين من   حتّى .(996)مثل هذا الحكم إصدارهذه النتائج و  إلى أوصلته  التّيالأسباب و 

فبقدر ما تكون الأسباب واضحة بقدر ما تتعزز   ،يقصدها التّيى المعاني والدلالات الوقوف عل
 . الإنسانحماية حقوق 

حكام  أ أنّ بدراكهم لإ ،التسبيب التفسيري  ستعمالدفع قضاة المحكمة لإ الّذييعود السببب  
لحماية حقوق  الأوروبي  النّظامين بمهتمّ تفاقية والوشراح الا لأطراف الدعوى المحكمة ليست موجهة 

بالجانب   الاكتفاء عليهم لا يجب  لذلك عند تسبيبها بل موجهة لجميع الأشخاص  ،فقط الإنسان
بل يقومون   لهاهم إصدار إستندوا عليها عند  التّي القانونيّة لنصوص ل همأي ذكر  ،القضائي فقط

 بتفسير دقيق لهذا النص وسبب الأخد به.
التفسير المعتمد وتوضيحه بشكل لا يكون فيه   قويّةعلى تللأحكام  ب التفسيري ييعمل التسب 

 الدّولالجمهور والفقهاء و و  طراف الدعوى أالقضاة و  من كلّ  يسهل فهمه من طرف ممّا ،لبس
سواء  ، جعل الحكم أقل اقناعاي اضعاف سلطة القاضي و  إلى يؤدّيمن جهة أخرى  أنّه . إلاّ المتعاقدة

بسبب فتحه مجال النقاش والسماح لكل قاضي بتقديم رأيه المخالف وتقديمه   .للمتقاضين أو الجمهور
  حتّى و  الدعوى  أطرافحكام بسبب عرض حجج للأ ته اطال لىفضلا ع .(997) يستند عليها التّي دلّةللأ

  أحكام ما تضمنته  إلى شارةمع الإ ،عند الاقتضاء وعرض رد الحكومة بالتفصيل فيها متدخّلينال
كان الحكم  اإذ ة ما وفي حال .اقتباس مقاطع كاملة من خلالالسابقة بخصوص الموضوع  المحكمة

 
(994) Frédéric Sudre, «  Les moyens de renforcement de la cour », Op.Cit, p 193. 

حيث  للأحكام  أسباب مطولة وضعدون  فقط تفسير مختصرعلى ، يتم النص فيه الوجيز وأالتفسير المختصر   (995)
تها. فالقاضي يضع النتيجة مباشرة ويعتمد فيه على ثبو  أدلّةوتكييفها القانوني و تكون في شكل حيثيات توضح الواقعة 

 . 44، مرجع سابق، ص أمينالخرشة محمد  :. فيسهولة الحكم وضوح الصياغة
(996)  Lars Welamson, « La motivation des décisions des cours judiciaires suprêmes », in: 

R.I.D.C,  Société de législation comparée, france, V 31, N° 03, Juillet-Septembre, 1979  

p 514.        
(997) Frédéric Sudre, «  Les moyens de renforcement de la cour », Op.Cit, p194. 



 

 
351 

 وتؤدي اضعافه  إلى فكثرة التفسير تؤدي .الغرفةإعتمدته  الّذيالحل  يذكرعن الغرفة الكبرى  صادرا
  المحكمة السابقة  لأحكام فكثرة النسخ واللصق  ،قانونيّ تشويه الفكر ال إلى سياسية نسخ مقاطع كاملة

  في حين أنّ  ،تحريف المعنى من حكم لآخر إلى يؤدّيقد  ،يعمل على بناء نهج تراكمي وتاريخي
  (998) في كل قضية تعرض عليه قانونيّ التفكير بمنطق  إعادة إلىالقاضي  دفعي ه عدم الإكثار من

 . القضائي للمحكمة جتهاد الا قويّةت  يساعد على ممّا
 الحكم تسبيبل  القانونيّةالمصادر : خامسا

على   إحتوائهيتوجب  ،صحيحا ومقنعا لأطراف الدعوى والجمهورالحكم تسبيب يكون  حتّى
 قواعد البمصادر القانون و يستعينون جل ذلك لأ ،مهمّ حك القضاة يؤسس عليهامنطقية كافية أسباب 
  التّي المصادر  لهم  الاتفاقية لم تحدد و . مهمّ وتبرير حك م لتبيين المنطق المتبع من طرفه القانونيّة

 أنّه  إلاّ .  (999) 38/01ا المادتهحددت في  التّيية الدّولة بها عكس محكمة العدل ستعان الإهم يمكن
  للمحكمة  القضائي جتهاد يستعملون الا مأنّهوجدنا  الأحكاملمختلف  من خلال اطلاعنا واستقرائنا

خرى  أمصادر  إلى  إضافة (01) مصدر أصلينستطيع القول عنه  تسبيبهمعند كمصدر رئيسي 
 بدرجة أقل.  (02) عنها احتياطية  نستطيع القول ثانوية
 الحكم لتسبيب أصليالقضائي كمصدر  جتهاد: الا01

في   حكام نتطرق لتسبيب الأ أصلي صدرم ك للمحكمة القضائي جتهاد الا إستعمالوضيح ن حتّى
  القانونيّة  لقيمتهو  له ) أ( همإستعمالالمحكمة عن قضاة سلوب المتبع من الأ كل من إلى هذا العنصر

   .)ب(

 
(998) Frédéric Sudre, «  Les moyens de renforcement de la cour », Op.Cit, p 195. 

والداخل حيز   1945/ 25/06، المعتمد بتاريخ يةالدّولالأساسي لمحكمة العدل  النّظاممن  01/ 38تنص المادة   (999)
ترفع إليها وفقا لأحكام  التّيأن تفصل في المنازعات  " وظيفة المحكمة أنّ  على . 24/09/1945التنفيذ بتاريخ 

 ي، وهي تطبق في هذا الشأن :  الدّول القانون 
 ؛ ا صراحة من جانب الدّول المتنازعةتضع قواعد معترف به التّي الخاصّةية العامة و الدّول تفاقياتالا -أ

  ؛ستعمالية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإالدّولالعادات  -ب
  ؛أقرتها الامم المتمدنة  التّيمبادئ القانون العامة  -ج
احتياطيا فين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤل -د

 ."59القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة   لقواعد
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  لتسبيب رئيسي القضائي كمصدر  جتهادللا مهإستعمالالمحكمة عند  قضاةسلوب المتبع من الأ أ:
 الحكم
سلوب الأ على مهمالقضائي لتسبيب أحكا جتهاد لا هم على ااعتماد قضاة المحكمة عند يتبع  

لدعوى المعروضة  ل مالصلة عند فحصه القضائي ذو  جتهاد على الا ستندون ي فهم .الاستقرائي
لحل الموجود في قضية سابقة على  من خلال تطبيقهم لبالقياس الاستدلال ون يستعملف .مهمأما

في   نص يتم ال أنّه أيّ  ،ذلك في الحكم صراحة وضحون وي .(1000) حاليا عليهمالقضية المعروضة 
  - القضيةويذكر اسم  -خرى أ قضيةة في مماثلن واجهت مشكلة أالمحكمة سبق و  نّ أعلى الحكم 
مع مراعاة مايقتضيه الحال  ،الراهنة قضيةالفي  عتبارالا  بعينالمبادئ الناتجة عن ذلك الحكم  وتؤخد 

 . (1001) من اختلاف
يشير قضاة  ،وتغييره للمحكمةسابق  قضائي  اجتهاد يراد فيها مخالفة  التّيا في الحالات أمّ 

 التّي ساس والأ القضية سمإويذكر  - السابقةالحالية تختلف عن القضية قضية ال أنّ  إلى المحكمة
من الخروج والانحراف عن الحل المقدم في القضية   واتمكني  حتّى وهذا - هااستعملته المحكمة في

 جتهاد الاعلى قيمة وأهمية  يحافظ حتّىأسس سليمة، على  نّيةبطريقة واضحة مب ،(1002) السابقة
 للمحكمة. القضائي 

 للمحكمة  القضائي جتهادللا القانونيّةالقيمة ب:  
  جتهاد الاية إلزام يفرض  للمحكمة الداخلي النّظام  ولا فيتفاقية في الا قانونيّ لا يوجد نص  

في   وتطبيقه له هم إستعمال نّ أ  لاّ إ  ،القضاة عند نظرهم في الدعاوى وفصلهم فيهاعلى  القضائي 
 م.صبح عرف لديه أ حكامهأ

  إضافة  ،والمساواة أمام القانون  قانونيّ على تحقيق اليقين الللمحكمة، القضائي  جتهاد عمل الاي 
دون   الخروج عنهلتحقيق ماسبق يتوجب عدم و  .تطوير السوابق القضائية المتعلقة بالاتفاقية إلى

 
(1000) Frédéric Sudre, «  La motivation des la cour européenne des droits de l’homme », 

in: Hélène Ruiz Fabri et Jean- Marc Sorel , Op.Cit, p 186. 
 جاء بها التسبيب في:  التّيأنظر على سبيل المثال الصياغة  (1001)

- Arrêt Ozturk c. Allemgne, N° 8544/79, 21/02/1984, § 48, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62111,consulté le 27/12/2019.     
(1002) Frédéric Sudre, « La motivation des la cour européenne des droits de l’homme » 

Op.Cit p 187. 
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   تفاقية نص الال  تفسير واضح ومستقر قاموا بتطوير قضاة ال نّ أيعني  ه إستعمال. ف(1003) سبب وجيه
  توجيه  من خلال ،المتعاقدة للدّولنظمة الداخلية حكام المحكمة في الأتطبيق أيشجع على  ممّا

ينطبق على القضية المعروضة   الّذيتحديد حكم المحكمة  ومنحه سلطةالقاضي الوطني  رشاد إو 
  إلى للاتفاقية وتترجمها  قضاة المحكمةمن سلطة تفسير  هإستعمالويعزز هذا من جهة.  عليه 

   من جهة أخرى.  (1004) جزء من الاتفاقية  أنّهعلى   كدلالة ةقانونيّ مصطلحات 
  الخروج  قضاةستطيع اليف ،الإنسانساس للدفاع عن حقوق الاتفاقية وجدت في الأ نّ أبما 

 المتعاقدة الدّولفي  الإنسانحقوق  تطّورعندما يسمح  ،للمحكمة القضائي جتهاد لا عن ا والانحراف
لم  اإذ فمنوط بوجود سبب جدي  ومخالفته وتغييرهالقضائي  جتهاد عن الاالخروج  نّ أأي  . (1005)بذلك
  المتعلق بقضية خاصة في حكمها  هذا الرأيعلى  الغرفة الكبرى كدت أو . مخالفتهيتم  كذلك فلايكن 

"  Stafford "  ساسي  أ الحقوق بضمان فعالية  امهتمّ الإ على أنّ  نصت  إذ   المملكة المتحدة،ضد
روري الحفاظ على مقاربة ونهج ديناميكي  ضمن ال أنّهوضروري في تفسير الاتفاقية، و 

ته  ي إلزامف للمحكمة القضائي جتهاد ية الاإلزام رغم عدم وجود سلطة تفرض ف. وعليه (1006) تطّوروم
 مكتسب.  أمر أصبح

  الحكملتسبيب  الاحتياطية: المصادر 02
مختلف على  للمحكمة القضائي جتهاد الا إلى إضافة للأحكام يعتمد القضاة عند تسبيبهم 

  جتهاد وعلى الا )ب( غير أوروبيةأوروبية ) أ( أو  الصكوك كانت  سواء يةالدّول القانونيّةالصكوك 
 ) ج(.  غير الأوروبية  الوطنيّةلمحاكم ل القضائي

 
 
 

 
(1003)  Arrêt Chapman  c. Royaum-Uni, N° 27238/95, 18/01/2001, § 70, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63721, consulté le 28/12/2019. 

 - Voir aussi: Frédéric Sudre,  La motivation des la cour européenne des droits de 

l’homme, Op.Cit, pp 187, 188. 
(1004) Frédéric Sudre, « La motivation des la cour européenne des droits de l’homme » 

Op.Cit p 188. 
(1005) Arrêt Chapman  c. Royaum-Uni, Op.Cit, § 70. 
(1006) Arrêt Stafford c. Royaume-uni, N° 46295/99, 28/05/2002, sur le site internet: 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-6504, consulté le 22/12/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-6504,consulté
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  الحكم تسبيبل احتياطيالأوروبية كمصدر  القانونيّةالصكوك  :أ
     لصادرة ابية و الأور  القانونيّة الصكوك حكام الأتسبيب ب  مهمّ قيا عند يستعمل قضاة المحكمة 

      سواء ، الإتحاد الأوروبيو ها المنظمة المنشأ في ظلها المحكمة اعتبار ب مجلس أوروبا من  كلّ عن 
جان والمنظمات          أو تقارير اللّ  أو معاهدات أو ميثاق اتفاقيات  عبارة عن الصكوككانت هذه 

 .... الخ الحكومية
تشير العديد من  :الحكم لتسبيب احتياطيوروبا كمصدر ألمجلس  القانونيّةالصكوك  -

الصادرة عن مجلس أوروبا   القانونيّة الصكوك إلىبصفة متكررة في الجزء المتعلق بالتسبيب حكام الأ
   هاإستعماليتم  التّيبرز الصكوك أات أو تقارير، ومن إعلان أو  اتفاقيات سواء كانت تلك نصوص 
 : ووجدناها خلال بحثنا نذكر

  وأراء  وتقارير الأوروبية للحقوق الإجتماعية اللّجنةوتقارير الميثاق الإجتماعي الأوروبي  *
     كل    على عند تسبيبهم للأحكامقضاة ال اعتماد من خلال بحثنا وجدنا ، الميثاقلجنة الخبراء 

 :من 
أن تحمي بشكل فعال "   على  تنص  التّي الأوروبي من الميثاق الاجتماعي  02/ 01المادة  ➢

الأوروبية للحقوق   اللّجنة قدمته الّذيوالتفسير " حرّيّةكسب عيشه بمهنة يعمل بها ب حق العامل في 
ي الحياة  ف الحقّ عمل في القطاع الخاص ينتهك ال ممارسة حظر  الإجتماعية للتأكيد على أنّ 

  .(1007) الخاصّة
تكوين نقابات  حرّيّةتحديد مدى  بخصوص  الاجتماعي الأوروبي الميثاقخبراء لجنة تفسير  ➢

 .(1008) للموظفين

 
 أنظر على سبيل المثال:    (1007)

- Arrêt sidabras et Dziautas c . Lituanie, N°55480/00 et 59330/00, 27/07/2004, définitif 

27/10/2004, § 47, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66502, consulté 

le 23/12/2019. 

   نظر على سبيل المثال:أ (1008)

-  Arrêt Tum et Diziaute c. Turquie,  N°28602/95, 21/02/2006,  définitif 21/05/2006, § 

39, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72519, consulté le 

23/12/2019. 
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من الميثاق   06و  05المتعلقة بالمواد وروبي الأ رأي لجنة خبراء الميثاق الاجتماعي ➢
وعقد اتفاقية   إبرامفي  الحقّ النقابية و  حرّيّةالمعدل بخصوص إدماج الالأوروبي  الاجتماعي

 .(1009) جماعية
المادة  انتهاك عند :  والمهينة نيةنساإاللا الأوروبية لمنع التعديب والمعاملات اللّجنةتقارير  *

الأوروبية لمنع   اللّجنة على تقارير  مهمّ قضاة في أحكاال ستند يماغالبا  من الاتفاقية 03
 .(1010)التعذيب 
  يقصد و  : " soft law " الناعمالقانون تدخل ضمن مايعرف ب التّي مختلف النصوص   *

عن مجلس   تصدر التّيية التنفيذ و إلزاملا تتمتع ب  التّيمختلف الوثائق والنصوص  بالقانون الناعم 
 : (1011)نذكر ذلكأمثلة  ومنأوروبا 
   ،قواعد السجون الأوروبية على  استناد القضاة ➢
   ،( الصادرة عن لجنة الوزراء02)  2006توصية رقم على الالقضاة   استناد  ➢
   .الإنساننتائح مفوض حقوق   القضاة على استناد  ➢
ومن بين   :الحكم تسبيبل احتياطيصادرة عن الاتحاد الأوربي كمصدر ال القانونيّةالصكوك  -

  المثال  وجدنا على سبيل استند عليها القضاة التّيالصادرة عن الاتحاد الأوروبي  القانونيّةالصكوك 
  .(1012) الأساسية للاتحاد الأوروبي الحقوق يثاق م

 
 

 
   أنظر على سبيل المثال: (1009)

  - Arrêt Demir et Baykara c. Turquie, N° 34503/97,12/11/2008, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-89555, consulté le 23/12/2019. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1010)

- Arrêt Slimani c. France, N° 57671/00, 27/07/2004, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66499, consulté le 23/12/2019.  

   أنظر على سبيل المثال:  (1011)

- Arrêt Ramirez Sanchez c. France, 59450/00, 04/07/2006, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-76167, Consulté le 24/12/2019. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1012)
 - Arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni, N° 28957/95, 11/07/2002,  sur le site 

internet http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65153, consulté le 12/06/2019. 
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 الحكمتسبيب ل احتياطي كمصدر  بيةو غير الأور  القانونيّةب : الصكوك 
  ات القضائية الصادرة عن جتهاد لاواية الدّول تفاقيات الا  على يستند القضاة عند تسبيبهم للأحكام

حكام  أ يفسروال الإنسان بحقوق  الخاصّة الهيئات القضائية وغير القضائية و  يةالدّولم ك االمحمختلف 
القضائي   جتهاد للا  متغييره  لتبرير سبب أو  لها تطّورالمفسيرهم لدعم ت أو  هاتفاقية على ضوءالا

 :نذكر ذلك أمثلة ومن للمحكمة
رقم  و  87رقم  يةالدّولالعمل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية  ى كل منعل ماستناده  -

 ؛(1013)ي للأطفالالدّولللاختطاف  نّيةواتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المد  151
ية الدّولومحكمة العدل  الإنسانيكية لحقوق مر القضائي للمحكمة الأ جتهاد على الا هماستناده -

 ؛(1014) ية ليوغسلافياالدّولوالمحكمة الجنائية 
 .(1015) الإنسانعلى قرارات هيئات الأمم المتحدة كلجنة حقوق   ماستناده  -

 الحكم تسبيبكمصدر احتياطي ل  غير الأوروبية الوطنيّةمحاكم لل القضائي جتهادالاج: 
ومن   غير الأوروبية  الوطنيّة لمحاكمل القضائي جتهاد الاعلى  يستند القضاة عند تسبيبهم للأحكام

 . (1016) يكية مر الأ الوطنيّةالقضائي للمحاكم  جتهاد الا استطعنا ايجادها التّيات القضائية جتهاد الابين 

 
 أنظر على سبيل المثال:    (1013)

 - Arrêt Demir et Baykara c. Turquie, Op.Cit,§ 65.  

 - Arrêt Golder c. Rayaume Uni, Op.Cit,§ § 29-30, 34-35.  

- Arrêt Tum haber Sen et Cinar C.turquie, Op.Cit,§ 31.  

-Arrêt Sylvester c. Autriche, N°36812/97, N°40104/98 , 24/04/2003, définitif 

24/07/2003, sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61054,consulté le 

23/12/2019. 

   أنظر على سبيل المثال:: (1014)

- Arrêt Oçalan c. Turquie, N° 46221/99, 12/05/2005, § 166, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69023, consulté  le 23/12/2019.  

- Arrêt Mamatkulov et Askarov c. Turquie, Op.Cit. 

- Arrêt K.C c. Bulgarie, N° 39272/98, 04/12/2003, définitif 04/03/2004, § § 128,163, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66079, consulté le 25/12/2019. 

 أنظر على سبيل المثال:  :  (1015)
 - Arrêt Oçalan c. Turquie,Op.Cit, § 163.  

 :  أنظر على سبيل المثال (1016)

 - Arrêt Evans c. Royaume-Uni, N° 6339/05, 10/04/2007, § § 65-80, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80036 , consulté le 25/12/2019. 
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، فإستنادهم عليها نادر الحدوث وقليل جدا من طرفهم  إستعمالاهذه المصادر الأقل  والملاحظ أنّ 
 .يةالدّولالصكوك ب ة نقار م

يعتمد عليها قضاة المحكمة هي محصلة لتفاعل بين   التّيالمصادر  في الأخير نجد أنّ 
قرها مجلس أوروبا والاتحاد أ التّيتتميز بها المحكمة وبين القوانين والقواعد  التّيالخصوصية 

    وبين  يعبر عنها بالقانون المشترك للمجموعة الأوروبية التّيو  الإنسانوروبي في مجال حقوق الأ
نرى   أننا ا. كموهذا مايميز المحكمة (1017)ي من قواعد لتنظيم علاقات وحداتهالدّولأفرزه المجتمع  ما

  حرّيّة  مهيدل على منح، عند تسبيبهم للأحكام لمختلف هذه المصادر قضاة المحكمة إستعمال نّ أ
حكام  لأ ميرهتوسيع تفس و  ميلائم القضية المعروضة عليه  الّذي ،وسلطة البحث عن التأسيس والتفسير

وسع  أيمنح مجال  ممّا .في المجتمع الأوروبي ات الحاصلةتطّور مع مختلف ال الاتفاقية بما تتناسب 
  الإنسان على تمازج القانون الأوروبي لحقوق ها كذلك إستعمال، كما يدل المتعاقدة الدّولة دانةلإ

 . القانونيّةوتفاعله مع مختلف الصكوك 

 الفرع الثالث
 قرار التعويض العادل 

دعي عن الضرر الفعلي تعويض الم إلىالتعويض العادل  هامن خلال منحتهدف المحكمة 
هذه معاقبة  إلىولا تهدف  ،المدعى عليها الدّولةله من  الحاصل نتهاكالا نتيجة  لحق به الّذي

توصلت إليه عند دراستها لطلب  الّذيرار الق إلى ،للحكم هاإصدار عند فنجدها تشير  الأخيرة
المدعي قد  عندما يكون  إلاّ  من حيث الأصلتتطرق إليه  ولا .المقدم من المدعي التعويض العادل

طبيعة   ويحدد في الحكم، ات الدعوى ) أولا(إجراءثناء سير الحصول عليه أتقديم طلب  لهسبق 
جال دفعه ) رابعا(، والاعفاء من الضريبة  آيدفع بها ) ثالثا( و  التّيوالعملة ) ثانيا(  العادل التعويض 

 .عليه ) خامسا( وطريقة )سادسا( ومكان دفعه ) سادسا(
 في مسألة التعويض العادل  فصل: الأولا

ا في الحكم الرئيسي وهذا هو مّ إ ،تملك المحكمة سلطة الفصل في مسألة التعويض العادل
في  جاء التعويض العادل حولالمحكمة  أصدرتهأول حكم و . همنفصل عنحكم  في اوإمّ  ،المبدأ

 
 . 153مرشد أحمد السيد وخالد سلمان الجود، مرجع سابق، ص   (1017)
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كان حكم منفصل عن الحكم الرئيسي  و  06/1972/ 22ضد النمسا بتاريخ  " Ringeisen قضية "
 .(1018) 1971/ 07/ 16صدر بتاريخ   الّذي

عندما تجد   لتعويض العادل في الحكم الرئيسي في مسألة ا الغرفة أو الغرفة الكبرى  فصلت
مسألة  أنّ  رأت  اإذ بينما  .بخصوصه شريطة أن يكون المدعي قد قدم طلبا ،تفاقيةحكام الاا لأانتهاك

  عند اصدرها للحكم الرئيسي.  بشأنهاقرار  اتّخاذ فيها و  ت والفصلليست جاهزة للب ،التعويض العادل
  فيه بعد ذلك  فصلتو  ،هذا في الحكم الرئيسي إلى وتشير و جزئيا أكليا ه إصدار  بقرار ا تحتفظفإنّه

   .بحكم منفصل
  يكون في حالات استثنائية الفصل في مسألة التعويض العادل  تأجيل الغرفة أو الغرفة الكبرى 

 نّية المعلومات التقعلى  هااعتماد بسبب  ،رأي خبيرل ستمنحها التّييتطلب تقدير المبالغ  عندما ،فقط
  رقم  من البروتوكول 01المادة  انتهاك عند أو  .بأنفسهمإليها  النّظر القضاة عيستطيلا  التّي نّيةوالف
تعرض لها المدعي معقدا ويتطلب مزيدا من المداولات  التّييكون حساب الخسارة المالية  أين 01

  ا مزيد  أطراف الدعوى بعد تقديم  عادة تصبح كذلك. و بشأنهاقرار  تّخاذ تصبح المسألة جاهزة لا حتّى
 ا فإنّه من ذلك اتمكنو  اإذ و  ،تسوية القضية بأنفسهم إلى الطرفانلا يتوصل  أو عندما. من الملاحظات 

تنظيم   أجل من أو. (1019)من الجدوللدعوى كذلك تشطب ا وجدته اإذ فتتحقق من عدالة الاتفاق 
يكون لها تأثير  ات داخلية من الممكن أن تطّور يوجد  أنّهترى  عندماجلسة استماع خاصة به، أو 

ا لا تزال  أنّهرأت  اإذ ا تؤجل الفصل فيه فإنّه وبصفة عامة . (1020)حاسم على مسألة التعويض العادل
 .إضافية معلومات  إلىتحتاج 

لمبدأ الوجاهية المنصوص  عويض العادل في حكم منفصلتفي مسألة ال فصلقرار ال يخضع 
يد  د تح إلىالمحكمة في منطوق الحكم الرئيسي تفاقية، ولتحقيق ذلك تعمد من الا 38عليها في المادة 

 
(1018) Arrêt rret Ringeisen c. Autriche ( article 50), N°2614/65, 22/06/1972, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57566, consulté le 07/06/2019. 

 - Arrêt Ringeisen c. Autriche ( au principal),N° 2614/65, 16/07/1971, sur le site internet 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62122, consulté le 07/06/2019. 
(1019) David John Haris and others, Op.Cit, 157. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1020)

- Arrêt Guiso-Gallisay c. Italie ( satisfaction équitable), N°58858/00 , sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96500 , consulté le 13/06/2019.  

- Arrêt Agrokompleks c. Ukraine ( satisfaction équitable) N°23465/03, 25/07/2013, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123226, consulté le 14/06/2019.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96500
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123226
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يصبح فيه الحكم نهائيا   الّذيأشهر، يبدأ حسابها من اليوم  (03) تكون ثلاثةما عادة  نّيةمهلة زم
  -أي التعويض العادل  -ديم ملاحظاتهم بخصوص هذه المسألة تق إلى  أطراف الدعوى وتدعو 
  تصبح القضية عندما و . هاأي اتفاق قد يتوصلون إليه بخصوص إلىعلى وجه الخصوص  وابلاغها

في   الحكم إصداربفي الحكم الرئيسي  لها الفصلسبق  التّيالتشكيلة ذاتها  تقوم  ،ة للفصل فيهامهيّأ
لجنة  رئيس القسم أو  يقوممسألة التعويض العادل. وفي حالة تعذر انعقاد الهيئة بالتشكيلة السابقة 

حسب تشكيل الغرفة من جديد عن طريق القرعة وهذا  إعادةيقوم ب بإستكمالها أو  الثلاثة قضاة
   .للمحكمة الداخلي النّظاممن  75مادة ال ماجاءت به

القرار   ل في الحكم الرئيسي أو في حكم منفصل فإنّ د اعمسألة التعويض الفي الفصل  تمسواء  
تقوم بتفصيلها   ثمّ ككل  المحكمة قيمته وتحدد  .و قبوله جزئيا أو كلياأ (1021)الطلب رفض ب اإمّ يصدر 

المحكمة في مسألة   تفصلألاّ يحدث  قد  أنّه غير . (1022)ةوتحدد قيمة كل نوع من الضرر على حد 
  النّظام من  04/ 75و   03/ 43 للمادتينمن الجدول طبقا التعويض العادل وتقوم بشطب الدعوى 

  أو نتيجة لتقديم  ، بينهما تّسوية ودّيّة إلىن ا تنشأ هذه الحالة بعد توصل الطرفللمحكمة و  الداخلي
  .الجانب  أحاديّ   إعلانالمدعى عليها  الدّولة
 طبيعة التعويض العادل ثانيا: 

حد أو أحكام الاتفاقية لأ انتهاكوجود ل بتوصل المحكمةمنح التعويض العادل لا يرتبط  إنّ 
ازالة نتائج  على  ة المدعى عليهاللدّولانون الوطني الق قدرةيرتبط بعدم  إنّماو  ،بروتوكولاتها المكملة

صل هو  الأ نّ يعود لأفي هذا  السبب  .من الاتفاقية 41حسب المادة  أو ازالتها بشكل ناقص  نتهاكالا
تسمح   نتهاككانت طبيعة الا اإذ ف ،ادرة ضدهاصائل تنفيذ الأحكام اللوس المتعاقدة الدّول اختيار حرّيّة

المسؤولة عن تحقيق   تكون هيالمدعى عليها  الدّولة، فهماكان عليه قبل وقوع إلىالوضع  إعادةب
تحديد التدابير الفردية  إلى وتعمد أحيانا القيام بذلك. إمكانيّةو  اختصاص ولا تملك المحكمة  ،ذلك

  مثلا أنّ  تقر تعويض عادل كأن في هذه الحالة  وتعتبر تفاقيةمن الا  41المادة  أو 46بموجب المادة 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (1021)

Arrêt Cllooth c. Belgique ( article 50) , N° 49/1990/240/311, 05/03/1998, sur  le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62703, consulté le 14/06/2019. 

   أنظر على سبيل المثال:  (1022)

- Arrêt Deweer c. Belgique, N° 6903/75,  27/02/1980, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62027, consulté le 14/06/2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62703
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  نتهاك احتجاز مناسبة لاحتياجاته يشكل طريقة مناسبة لتصحيح الا  مؤسّسة إلىنقل المدعي 
. بينما  (1023) معنويّ عند تحديد قيمة التعويض عن الضرر ال عتبارالافي  مروتأخد هذا الأ ،الحاصل

عويض  تأو كان القانون الوطني لايسمح بال (1024) ماكان عليه مستحيلا إلىالحال  إعادةن اك اإذ 
رغبة في   كأن لم تعد له ،يرغب في تعويض كامل المدعي لا  أنّ الكامل عن الضرر الحاصل أو 

  النّظر صلاحية تفاقية من الا 41تمنح المادة  ،(1025) تم الاستلاء عليها التّي ممتلكاته إلىالعودة 
عن الأضرار   تعويض  مدعيال ه هو منحالغرض من نّ لأذلك و  .لهودراسة مسألة منح التعويضات 

لا  إ يمنح  لا إذن وفه (1026) لا يمكن محوه الّذيالواقع  نتهاكلحقته بما يتناسب مع نتائج الا التّي
 الواقع على المدعي.  نتهاكليغطي نتائج الا

قد تحكم  و ظروف القضية وخصائصها  ،تراعي المحكمة عند تقديرها لقيمة التعويض العادل
و أ تعرض لها  التّيو قيمة التكاليف والنفقات أبمبلغ تعويض يقل عن قيمة الضرر المتكبد فعلا 

الحالة  كما تراعي  ،خطأ المدعيل تعود و قيمة التكاليف أمقدار الضرر  عندما يكون  هلا تمنح حتّى
 .(1027) ة المدعى عليهاللدّولتصادية قالإ
 العادل التعويض دفع عملة: لثاثا

كذلك و  ،ة المدعى عليهاللدّول الوطنيّةبالعملة بداية عمل المحكمة  فيدفع التعويض العادل 
عملة أخرى أو كان يعيش خارج  تكاليف ب كان المدعي يتكبد  عندما المتعاقدة للدّول العملات الأخرى ب

هذا   غير أنّ  .العملةحماية نفسه من خطر تضخم د ير ي أو عندما كان، المدعى عليها الدّولة إقليم

 
 أنظر على سبيل المثال:  (1023)

- Arrêt Clases c. Belgique, N°43418/09, 10/01/2013, § 141, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115852 , consulté le 02/06/2019. 

ما كان   إلىاعادة الحال  ،ض الانتهاكات كالحرمان من الحرّيّةتمنع الطبيعة الجوهرية للضرر الحاصل لبع (1024)
 نظر: أ. على سبيل المثال نتهاك، الإصلاح الكامل للوضعوقوع الا عليه قبل

Arrêt Guzzardi c. Italie, Op.Cit, ,§ 113. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1025)

- Arrêt Dogan et autres , c. Turquie ( satisfaction équitable), N°s 8803-8811/02, ...-

8819/02, 13/07/2006, définitif 13/10/2006, § § 48-51, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-76309, consulté le 02/06/2019. 
(1026) Arrêt papamichalopoulos et autres c. Grèse (art 50),Op.Cit, § 34.  

- Voir aussi : Arrêt Scozzari et Giunta c . Italie, Op.Cit, § 250. 
(1027) Demandes de satisfaction équitable, Annexe au règlement, reglément, § 02. 
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اليورو كعملة عملة وحددت  تهاممارسالمحكمة  طورت حيث  .2000ابتداء من سنة تغير  مرالأ
تجنب  بهدف ،(1028) يقدم بها المدعي طلبه  التّي عن العملة  النّظربغض للتعويض العادل  مرجعية

 .  الوطنيّةقد يحدث في العملة  الّذيالانخفاض أو الارتفاع المفاجئ 
الدفع  لا يعني أنّ  ،اليورو كعملة مرجعية لتحديد قيمة التعويض العادل عملة تعين غير أنّ 

ي  ف المدعي عندما يقيمأو  خارج منطقة اليورو المدعى عليها الدّولة فعندما تقع .بها يتمن أيجب 
المحكمة   أمرت  ، خارج هذه المنطقة يعمل محامي هممثّلعندما يكون المنطقة أو  هذهدولة لا تقع في 

وتقع تكاليف التحويل   ،تلك العملة إلى دفعهبتحويل مبلغ التعويض العادل عند  في منطوق الحكم
بالسعر المطبق  عادة ماتحدده تاريخ مرجعي لسعر الصرف حدد وت .المدعى عليها الدّولةعلى عاتق 

يترتب عليها تحويل مبلغ   التّيوعلى المدعي أن يكون مدركا للآثار  ،(1029) في تاريخ التسوية
 . ةعملة مختلف إلىالتعويض العادل 

 : آجال دفع التعويض العادل رابعا
المدعى  الدّولة التزامفيمكن تلخيص  ،التعويض العادل يأخد بطبيعته شكل تعويض مالي نّ أبما 

  ودفع . منها طلةممّامقبولة أي دون  نّيةعليها على هذا المستوى بدفع المبلغ المالي خلال مهلة زم
  دأ حسابها بي شهرأ (03) ثلاثةب أجال دفعهتحديد  إلىالمتكرر في سداد هذا المبلغ المحكمة  التّأخير

 الحكم هو  حكم حددت فيه هذا الأجل أول وكان .(1030) يصبح فيه الحكم نهائي الّذيمن التاريخ 
  ولا تغير  .28/08/1991ضد البرتغال بتاريخ  "Moreira de Azevedo" قضية  فيالصادر 
المدعى عليها   الدّولةعندما تكون أوضاع  ،(1031) الحالات الإستثنائية  في إلاّ الأجل هذا  المحكمة

 ة أو افلاس اقتصادي مثلا.تستدعي منحها أجل أطول كأن تكون في حالة حرب أهليّ 

 
(1028) CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Op.Cit, § 81.  

 أنظر على سبيل المثال:    (1029)

- Arrêt Aksakal c. Turquie , N° 37850/97, 15/02/2007,  définitif 09/07/2007, point 07-a 

du dispositif, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-79487, consulté le 

07/06/2019.  

- Arrêt fartunova c. Bulgarie, N° 34525/08, 29/03/2018, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181856, consulté le 07/06/2019, point 05-a du 

dispositif.    
(1030) Johan Callewaert ,« art 53 », in : Louis-Edmond Pettiti et autres, Op.Cit, p 854. 
(1031)  Jean -Pierre Marguénaud, Op.Cit, p p 45-46. 

     -Voir aussi : CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Op.Cit, §48 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-79487
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181856
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جعلها لا  تمنحه للمدعي الّذي على قيمة التعويض العادل المحافظة علىوحرص المحكمة 
  حسابها بدأ في ي .هر في دفعالتأخ عند  الفائدة دفع  ق نظاميتطب ب  قامت بل  ،فقط الأجلبتحديد تكتفي 

  . وتنص على هذا في منطوق الحكم ،تحسب عن كل يوم تأخير، من تاريخ انتهاء فترة الثلاثة أشهر
بتاريخ   ،ضد الدنمارك "A et autres"   قضية الحكم الصادر في  ول مرة فيأ النّظامهذا  وطبق

لحملها  ،المدعى عليها الدّولة نّيةعلى ميزا التّأثير إلى هتهدف من خلالو  .(1032) 1996/ 02/ 08
  المحافظة و  ثانّية،جهة من  الدّولة ى هذهعل وقع وجعل هذه الفائدة بمثابة جزاء ي ،من جهة هعلى دفع

  ممّا في حالة تغيير قيمة العملة وانخفاضها  تمنح للمدعي التّيعلى قيمة مبالغ التعويض العادل 
 . من جهة ثالثة لهعلى المبلغ الممنوح  سلبا ينعكس
 الدّولةعدل الفائدة في بمعادة يحدد  النّظامهذا  كان معدل الفائدة البسيطة عند بداية تطبيق 

سعر الفائدة الساري غير  أنّ  رأى اإذ المحكمة مع بقاء حق المدعي في الطعن أمام  ،المدعى عليها
 تها بتعديل قيم قامت  المحكمة  أنّ  غير . (1033) سيتم منحها له التّيللحفاظ على قيمة المبالغ  كاف

تساوي قيمة   وحددتها بنسبة الصادرة عنها، لد حكام التعويض العاأ كافةفي  وجعلتها بالقيمة نفسها
ويبقى  . (1034)بزيادة ثلاثة نقاط في النسبة المئوية ،الإقراض الهامشي في البنك المركزي الأوروبي

همال إ  إلىراجع  في الدفع التّأخيرسبب  فيها يكون  التّيفي الحالة ة المدعى عليها للدّوليحق 
  الخطأ ليس منها  نّ لأ، (1035)أمام لجنة الوزراء عن دفع هذه الفائدة الاعتراض المدعي أو خطئه 

 . وبالتالي لا تتحمل الجزاء
 : الاعفاء من الضريبة على التعويض العادلخامسا

الضرائب والرسوم سواء تمنحه المحكمة للمدعي يكون دائما معفيا من  الّذيالتعويض العادل  إنّ 
بينما   ،تكبدها التّي النفقات والتكاليفعن  أو ه اللاحق ب معنويّ عن الضرر المادي أو التعويض كان 

  . ها القضائياجتهاد  في  ءوهذا حسب ماجا ،للمحامين يظل خاضعا للضرائب  يكون موجه مبلغ أيّ 
 نما المدعي يعتبر جبر للضرر الحاصل له. بي لكونه يعتبر دخل لهم  

 
(1032) Jean -Pierre Marguénaud, Op.Cit, p 46. 
(1033) CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Op.Cit, § 65. 

 :  أنظر على سبيل المثال (1034)
 - Arrêt Ipseftel c. Turquie ( satisfaction équitable), N° 18638/05, 19/03/2019, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193455, consulté le 19/03/2019. 
(1035)  CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Op.Cit, § 77. 
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 : طريقة دفع التعويض العادل سادسا
المدعى عليها مبلغ التعويض العادل  الدّولةلم تحدد المحكمة، طريقة محددة تدفع من خلالها 

مبلغ بعدة  ال دفع لها يمكن المدعى عليها  الدّولة. ولذلك فختيارالا حرّيّةبل تركت لها منه،  للمستفيذ 
كثر  وهذه هي الطريقة الأ هالحساب البنكي للمستفيذ من إلىالدفع عن طريق التحويل  من بينها،طرق 

المبلغ في حساب بنكي   إيداعأو عن طريق بريدية، حوالة  أو  الشيك بموجب  الدفعأو  ،إستعمالا
أو بأي طرق أخرى في صندوق الودائع لدى البنك الوطني الأموال  إيداعأو باسم المدعي، مفتوح 

للمستفيد منه وليس   المبلغ دفعفما يهم  ،( 1036)فعالة على نحو معقول الطرق ن تكون هذه أشريطة 
 .طريقة دفعه له

 : تحديد مكان دفع التعويض العادل سابعا
لو كانت اقامته   حتّى منه، مكان دفع التعويض العادل يكون مكان اقامة المستفيد  نّ أصل الأ

ماطلب المستفيد  اإذ لدفعه يمكن للمحكمة تحديد مكان آخر  أنّه إلاّ  .المدعى عليها الدّولة إقليمخارج 
. ( 1037)للدفع على مكان آخر أطراف الدعوى اتفاق  عند أو ومبررا  هاذلك وكان طلبه معقولا في نظر 

 مع مراعاة مصلحة المدعي والأفضل بالنسبة إليه.  ية في تقرير ذلك،التّقدير السلطة لمحكمة ل وتبقى

 رابعالفرع ال
 منطوق الحكم 
ولتوضيح منطوق الحكم القضائي   ه،منطوق إلىينتقلون بعد انتهاء القضاة من تسبيب الحكم 

 مضمونه ) ثانيا(. إلى ثمّ ) أولا(   تعريفه إلىنتطرق 
 : تعريف منطوق الحكم أولا

أهم أجزاء الحكم حيث يتم فيه تجسيد قرار الجهة القضائية   أنّهيعرف منطوق الحكم على 
أصدرته ولايتها   التّي ونتيجة له تنستنفد الجهة القضائية  الحقوق  إقرارويحسم عن طريقه النزاع ويتم 

ائية  ماقضت به الهيئة القض يتضمّن نتيجة الحكم و  أنّه. كما يعرف كذلك (1038) وبه تلتصق الحجية
طراف الدعوى عادة وبصدوره ترفع الهيئة  أيهتم به  الّذييكون الجزء و  المطروحة أمامهافي الطلبات 

 
(1036) Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 148. 
(1037)  Linos-Alexandre Sicilianos et Maria-Andriani Kostopoulou, Op.Cit, p 142 

.Voir aussi : Jean-Luc Sauron et Anna Stepanova, Op.Cit, p 148. 

 . 08، ص 2005بالمنطوق، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، أحمد هندي، أسباب الحكم المرتبطة   (1038)

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Linos-Alexandre-Sicilianos--694042.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Maria-Andriani-Kostopoulou--694043.htm
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وبالتالي   .(1039)وتتعلق به حقوق أطراف الدعوى  نّيةويتم النطق بع علا القضائية يدها عن الدعوى 
تصدره الهيئة القضائية المعروضة عليها الدعوى في ادعاءات  الّذيفمنطوق الحكم هو القرار 

تنفيذ الحكم ينصب على مضمونه فقط   أهميته في أنّ المدعي وطلباته وتنتهي به الدعوى. وتتمثل 
 للحكم ولا يمكن تنفيذه. لا وجود وبدون وجوده 

 ثانيا: مضمون منطوق الحكم 
  بشأن الدعوى توصل إليها القضاة المعروضة عليهم  التّيللنتائج ملخص  منطوق الحكم يتضمّن

  انتهاك وجود القضاة ستخلص يو  من عدمه انتهاكوجود  إقرار يتم خلالهفمن  ،ات المزعومةنتهاكالا
ات إجراء وجود من خلال  ،تفاقية وبروتوكولاتها المكملةالمنصوص عليها في الا  حرّيّات الللحقوق و 

قد يكون في   نتهاكهذا الا  المحمية. حرّيّات وال الحقوق غير متوافقة مع المدعى عليها  الدّولة في
يتم من خلاله تطبيق   الّذيسلوب ها التشريع، وقد يكون في الأيتضمّنعبارات واضحة ومباشرة 

  .(1040) التشريع ذاته
بقرار القضاة بخصوص   ون بدايته تكو  ،للحكم ي والقابل للتنفيذ لزامالإالطابع  المنطوق يمنح 

لا  م ألها  انتهاك يوجد كان  اإذ ما إقرارفيها و  النّظرتم  التّييتبع بذكر للشكاوى  ثمّ مقبولية الدعوى، 
  كان الحكم قد صدر بالاجماع  اإذ ويشار فيه . ذلك مراقتضى الأ اإذ مبلغ التعويض العادل  وتحديد 

شكلون الأغلبية، دون ذكر  ن يالّذيعدد القضاة  إلىأو الأغلبية وفي هذه الحالة الأخيرة يشار 
من   نتهاكالاوجود ل هاإقرار يتوقف عند وقد كان منطوق الحكم في بداية عمل المحكمة . سماءهمأ

وسيلة   اختيار  حرّيّة المدعى عليها ةللدّول، ويترك هاانتهاكتم  التّيأو المواد  مع تحديد المادة عدمه
ها لتنفيذ  إتّباع المدعى عليها الدّولةيتوجب على  التّيصبحت تنص على الوسائل أ اأنّه غير  ،التنفيذ 
 بسرعة.  هفي تنفيذ  مساعدتهامن أجل  الحكم

 
 
 

 
   منتصر علوان كريم، منطوق الحكم القضائي في القانون الأردني دراسة مقارنة بالقانون العراقي والمصري    (1039)

ص    2015، 66جامعة ديالي، العراق، العدد  ،الإنسانّية، كلية التربية للعلوم الإنسانّيةفي: مجلة ديالي للبحوث 
565 . 

 . 314عزت سعد سيد البرعي، مرجع سابق، ص   (1040)
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 خامسالفرع ال
 صل فالرأي المن

 كثر أأو  قاضيمن  رأي منفصل ،البيانات السابقة الذكر إلى إضافة حكم المحكمة يتضمّن  
في   ةمنحت الاتفاقي حيث  أي لا يكون بالإجماع . جميع القضاة عن رأي يعبر كليا أو جزئيا لا  عندما 
 المنفصل. بعرض لرأيه  ارفاق الحكمفي  الحقّ  يلكل قاض 45/02ا مادته

الرأي المنفصل كعنصر من   ،في فقرتها الأولى للمحكمة الداخلي النّظاممن  74لم تدرج المادة 
لازم   أمرليس  وجوده  نّ أ مايعني، نيةفقرتها الثافي  هعلي نصت  إنّماو  ،العناصر المكونة للحكم

        عليها  يؤثّرعلاقة كبيرة بعملية تسبيب الحكم و له  فإنّ يته إلزام. ورغم عدم ()أولالصحة الحكم 
  .) ثانيا(

  : مفهوم الرأي المنفصل  أولا
مجال القانون  في  وانتقل وعمم ،يكا الشماليةأمر لدول  القانونيّةي المنفصل من التقاليد أيعتبر الر 

نشأها مؤتمر السلام  أ التّيمحكمة التحكيم الدائمة  هذا المجالفي  هاستعملكان أول من ي، و الدّول
 تفاقية. الا استحدثتهنظام بليس  فهو ،(1041) الوسطىيكية مر محكمة العدل الأو  1899ول لسنة الأ

ا  شارك فيه إمّ  الّذيقاضي للحكم لي لشّخصالبيان الرسمي والمكتوب للرأي ال أنّهعلى  عرفيو 
ومبرراته وهو   ه ورفض برفض، أو وهو مايعرف بالرأي المتوافق ولكن لأسباب أخرى  عليهبالموافقة 

ي  أ ي المنفصل لقاضي واحد وهو مايعرف بالر أن يكون الر أ ويمكن  .(1042) مايعرف بالرأي المخالف
  التّي ة لحالالمنفصل  في ا الرأيفي ذات  الإشتراكلأكثر من قاض كما يمكن  ،نفراديالمنفصل الإ
هذا في عنوان الرأي   إلى ويشار  ،خرآ ي موافقتهم على رأي قاضعن  القضاةيعلن فيها 

  المنفصل المشترك.ي أوهو مايعرف بالر  ،(1043) المنفصل

 
(1041)  Yannick Lécuyer, Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence  

in : R.T.D.H, Anthemis, Bruxelles, N° 57, 2004, p 197. 
(1042) Florence Rivière, Les opinions séparées des juges à la cour européenne des droits de 

l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2004, p 05. 

 : رأي المنفصل المشترك في للنظر على سبيل المثال أ  (1043)

- Arrêt Oçalan c. Turquie, Op.Cit, opinion partiellement dissidente commune à MM. 

Wildhaber, Costa, Caflisch, Türmen, Garlicki et Borrego Borrego, opinion partiellement 

dissidente commune à MM. Costa, Caflisch, Türmen et Borrego Borrego, Consulté le 

26/08/2019.      

https://www.jurisquare.be/fr/journal/revtrimdrh/2004-57/le-secret-du-delibere-les-opinions-separees-et-la-transparence/index.html#page/197/search/
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  وجدنا أنّ  ،حكام المحكمة أ  مختلف راء المنفصلة المنصوص عليها فيمن خلال استقرائنا للأ
مع  يتفق عندما و أ ،مع منطوق الحكمرأيهم لا يتوافق  عندماالرأي المنفصل  بداءإالقضاة يمكنهم 

عليه  و منطوق. ال تّخاذ والمنطق المتبع لاسباب لا يتفق مع الأ أنّهمنطوق الحكم كليا أو جزئيا غير 
الرأي المنفصل  ر. ويعتب متفق أو متفق جزئياا مخالف أو مخالف جزئيا أو مّ إ يكون  المنفصل رأيالف

  راء المتوافقة، الأالمنفصلة  راءالأ :يتمباشرة بعد منطوق الحكم وفقا للترتيب الآ  ويدرجملحق للحكم 
 المخالفة. المنفصلة راءالأ المخالفة جزئيا المنفصلة راء المتوافقة جزئيا، الأ المنفصلة

 تسبيب الأحكام و  الرأي المنفصل :ثانيا
نظير كمقابل وكعمل ي  أنّه إلاّ  ،ي فيهإلزامعنصر  حكم وليسلل ملحقرغم كون الرأي المنفصل 

دمه  وفهم كل ما يق ى الحكموفحو  يمكن من استخلاص كل مضمون  ممّا، في الحكملتسبيب المعتمد ل
 أنّه عمل كأداة تقييم مدى صحة وملائمة وقوة التسبيب المعتمد أيي وويضيفه للسوابق القضائية. فه

لايمكن فصله عن   فإنّه(. ولذلك 02أساليب محددة ) إتّباع(، من خلال 01)  يعمل على مراقبته
 الحكم.

 دور الرأي المنفصل في الرقابة على تسبيب الأحكام  :01
فعلى النقيض من ذلك  ،حكامفضل الأأ هي ليست  تصدر باجماع القضاة التّيحكام الأ إنّ 

المنفصلة   راءنشر الأ لأنّ كثر وضوحا وثباثا واتساقا، أتكون  ،صوات غلبية الأأ تصدر ب التّي حكام فالأ
ب  صحا أفيحاول  .فكار القضاة مع بعضها البعض أيعمل على مواجهة و المخالفة أسواء المتوافقة 

تسبيب   اعتماد غلبية على محاولة ي المنفصل اقناع الأغلبية بتغيير منطقهم، فيما تعمل الأأالر 
الرأي لعبه ي الّذيفهم الدور  التمكن من أجلومن . (1044)قل عدد ممكن من الملاحظات أ يتضمّن

 والرأي المنفصل المخالف رأيبين ال التمييزيجب علينا  الحكم تسبيب المنفصل في الرقابة على 
 .المنفصل المتوافق

بالتعبير عن عدم   ه يقوم القضاة من خلالهيإل شارةسبقت الإالمخالف كما  فالرأي المنفصل 
لم توافق عليه الأغلبية.   فمحتوى هذا المنطوق  .سبابهأو أ ا على المنطوق مّ إو جزئيا أ موافقتهم كليا 

 عتمد يمن جهة لا  وفه ،من عناصر التسبيب  هذا النوع من الرأي المنفصل هاعتبار لذلك فلا يمكن 
 

(1044)  Judith vailhe,  «  L’apport des opinions individuelle des juges dans l’analyse de la 

jurisprudence de la cour européenne : à propos de l’élaboration d’un principe de 

séparation des fonction », in: R.S.G.D.P.C, Dalloz, Paris, N° 01, 1998 , p 83.  

 - Voir Aussi Gérard Cahin, Op.Cit, p p 22-23.  
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  لا يكون  وجوده فإن  خرى أومن جهة  ،هفسر منطوقيولا التسبيب المنصوص عليه في الحكم  على
قتراح  يضا لإأ إنّماو  ،غلبيةليها الأإتوصلت  التّي لنتيجة التسبيب والمنطق المتبع وانتقاد إ بهدف فقط

  .(1045) و جزئيا أبديل عن الحكم الصادر كليا 
ن  الّذيي للقضاة شّخصي الأن الر بيّ ي يذ الّ  رأيال ذلك و) المؤيد( فه المنفصل الموافق رأيال بينما

سباب ومنطق آخر غير الأسباب والمنطق المتبع من  أصوتوا لصالح منطوق الحكم ولكن لديهم 
  . الحل اعتماد ي المنفصل الموافق ساهموا بأصواتهم في أصحاب الر أو القضاة أفالقاضي  الأغلبية،

ساهم في تفسير  ي  وفه ،انتقادا يتضمّنقد  ن كانإو  المنفصل الموافق رأيلذلك فمحتوى ومضمون ال
حكم   إصدارب  كذلك سمح للقضاة يكما  .(1046) ناصر التسبيب عتبر من عي  وفه ولهذا، منطوق الحكم

  دعوتهم  بأنّ  للمتقاضين ضمان  منحيو خرى حكام الأ كثر من الأأحد ما مقنع  إلىسبيب يكون تذو 
وقضاتها.   عزز من ثقتهم في المحكمةيو فضل أحكام بطريقة بفهم الأ لهم سمحيتمت دراستها جيدا و 

  وعلى من جهة،  فيما بينهم  القضاة يصدرون الأحكام عن طريق التشاور والتحاور على أنّ  دلالة هوف
وروبي لحقوق  تطوير القانون الأيعمل على  ممّا .من جهة أخرى  الحكم اعتماد شفافية عملية 

 . الإنسان
في   الرغبة يتمثل فيه نجد  الرأي المنفصل، عليه بني الّذي ساس التاريخيالأ إلىبالعودة 

عدم موافقته  لا يظهر  في الحكم المعتمد، يتفق مع الأغلبية لا الّذيالقاضي  نّ أي أ .مساءلة القضاة
هذا  ،(1047) الجمهورسباب عدم موافقته في رأي مسبب يعرض على أ، بل يبرر فقط في المداولات 

 الرأي المنفصلهذا  المدعى عليها على الدّولة ةوكذا حكوم استناد المدعي عليه عندما نضيف مرالأ
  قضاة المحكمة ب  ، يدفع (1048) الحكماتبعه أغلبية القضاة في  الّذيسباب والمنطق شكك في الأي الّذي

  ن كّ م  ي   ممّا، (1049) بدرجة أكبرنفسهم ألة ءومناقشتها بطريقة متينة ومسا قويّة سس وحجج أتقديم  إلى
 

(1045) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 123. 
(1046) Ibid, p 123. 

 أنظر :  الأساس التاريخي للرأي المنفصل،لمزيد من التفاصيل حول    (1047)
Anne Langenieux Tribalat, Les opinions séparées des juges de l’ordre judiciaire Français 

Thèse Pour l’obtention du grade de docteure en droit de l’universite de limoges France 

2007, p 176. 
   أنظر على سبيل المثال :  (1048)

Arrêt Farange SA c. France, N°77575/01, 13/07/2006, § 26, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-76405, consulté le 19/04/2020. 
(1049) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 124. 
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خرى  راء القضاة الأأ دون معرفة قوته  ، فتحديد من طرفهم الوقوف على مدى قوة التسبيب المعتمد  من
 يكون صعب. 

ليه  فمجرد النص ع ،ن المحكمةعحكام الصادرة الأ قويّة عمل على ت ي المنفصل لرأيا نّ أونرى 
رأي   تقديمل تحسباتقديم تسبيب مقنع، و  إلى بصفة آلية  يدفع بالقضاة ونظامها الداخليفي الاتفاقية 

يضعها   التّيسباب كثر اقناعا من تلك الأأوضع أسباب لبدل مجهود اضافي  يهميتوجب عل منفصل
ن تكون  أيجب  أغلبية القضاةيضعها  التّيفالحجج  ي المنفصل.أصحاب الر أو القضاة أالقاضي 

ا تعتبر قيد أنّهكما  .الباقيين يضعه القضاة الّذيوالمنطقية ولا يهدمها النقد  القانونيّةمن الناحية  قويّة
  المنفصل  رأيالف صحة استدلالهم، إثبات بالأغلبية على العمل على  ان صوتو الّذي اجرائي يلزم القضاة 

من تغيير  ممايمكنه مومنطقه مسبابه أوجود عيوب في بغلبية القضاة المصوتين بالأ  إدراكعلى  عملي
الرأي المنفصل ينشر مثله مثل باقي أجزاء   وبما أنّ  .(1050) كثر اقناعاأ الجزء غير المقنع ليكون 

تجنب الوقوع في   علىالقضاة  يساعد وظيفة مزدوجة فمن جهة  تؤديعملية النشر هذه  فإنّ  ،الحكم
جزء من   إستعمال لهم ، فيمكنالأحكام المستقبليةتسبيب  يعزز من ممّاخطاء ذاتها مستقبلا، الأ

بالتالي رأي   يصيرو و عند تسبيب حكم آخر أحالة للغرفة الكبرى عند الإ كلّهو أالرأي المنفصل 
  خرى أ. ومن جهة سيساهم في زيادة قوة الحجة لديه قوة اقناع الّذيرأي المنفصل الأغلبية. فجوهر ال

  ش أن يناق توجب يلذا  ،تكمن في شفافيته وقدرته على دمج مختلف الأراء الحكم الجيد  قوة نّ أتبين 
مختلف  مناقشة و  مراقتضى الأ اإذ ومخالفتها اعتمد عليها القضاة  التّي القانونيّةسس مختلف الأ

الحد و حكام المحكمة من خلال تجنب فضل لأأالمنفصل يسمح بقراءة  فالرأي انعكاساتها وتأثيراتها. 
   يتوجب تقديمه. الّذية التسبيب يؤسس لرقابة حقيقية لنوعي  فهووعليه  من الغموض 

  رقابة على تسبيب الأحكامللي المنفصل أالر ساليب أ :02
 ساليب تظهر مجموعة من الأ إتّباع إلى حكامرقابة تسبيب الأب مهمّ عند قيا  قضاة المحكمةيلجأ 

  الأحكام القضائية  مختلف إلىبالرجوع و  ،بحد ذاته الرأي المنفصل ةصياغ من خلال هذه الأخيرة
  في العديد منها يقوم القاضي أو القضاة  وجدنا "HUDOC" المنشورة على قاعدة بيانات المحكمة 

 
(1050) Aurélia Schahmaneche, Op.Cit, p 125 

Voir aussi: Frédéric Lazaud,Op.Cit, 371. 
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بمثابة حكم  ي المنفصل هنا أفيكون الر  ،لتسبيب المعتمد في الحكماباستنكار  صحاب الرأي المنفصلأ
  :(1052) ناصورت هذا الاستنكار يأخد  " arret-contre"  (1051) معاكس

هذا  نّ أو أنتيجة لقناعتهم بوجود خطأ في التسبيب  التسبيب ككلاستنكار  يأ ،ا يكون كليامّ إ -أ
  .خير غير كافيالأ

أو فيها  ا غير كافية أنّهو جزئية محددة في التسبيب يرون أ انكارهم لنقطة كون بيا وإمّ  - ب 
 أو تصحيح الخطأ ب اإمّ ازالة هذا القصور  يتم يأهذا الر  من خلالو  ،وتضارب في التسبيب  تناقض 

ينعكس بصفة عامة   مرهذا الأ .الأغلبيةب ه القضاةوضع الّذيقص الموجود في التسبيب استكمال الن
 . تحسينه عمل علىيو  للمحكمة القضائي جتهاد جودة الا على

  نيالمطلب الثا
  حكامالأأنواع  

 إلى همن خلال يهدفلا حكم في الموضوع و  القضاة يصدر هاء من دراسة الدعوى نتبعد الا
  الإنسان ات الواقعة على حقوق نتهاكالحد من الا إلى، بقدر ما تهدف المدعى عليها  الدّولةمعاقبة 

  أنّه  وجدنا المحكمةحكام لأ  ئنا. ومن خلال استقراوبروتكولاتها المكملةتفاقية وص عليها في الاالمنص
نوع الحل  حسب ها فيمكن تصنيف  ننظر بها للحكم التّيالزاوية  بحسب  عدة أنواع إلىيمكن تقسيمها 

 ) الفرع الثاني(.كما يمكن تصنيفها حسب مضمون منطوق الحكم  ،)الفرع الأول( المعتمد 
 
 

 
(1051) Florence Rivière, Op.Cit, p 137. 

   أنظر على سبيل المثال:  (1052)

- Arrêt Dickson  et Dickson c. Royaume-Uni, N°44362/04 , 18/04/2006,cette affaire a été 

renvoyée devant la grande chambre, qui a rendu son arrêt le 04/12/2007, Opinion 

sissidente commune aux juges Casadevall, Garlicki, « Nous pensons que la majorité s’est 

trompée à trois égards ... »,sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-73361 

consulté le 15/09/2020. 

- Arrêt Scoppola c. Italie n°2, N° 10249/03, 17/09/2009, Opinion en partie dissidente du 

Nicolaou à laquelle se rallie les juges Brataza, Lorenzan, Jociene, Villiger, Sajo, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94073 , consulté le 14/09/2020. 

- Arrêt Micallef c. Malte, N°17056/06, 15/10/2009, Opinion commune aux juges 

Rozakis, Tulkens, Kalaydjieva, sur le site internet : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

95029, consulté le  15/06/2020.   

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-73361
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 الفرع الأول 
 نوع الحل المعتمد نواع الأحكام حسب أ 

  :إلىنوع الحل المعتمد حكام حسب يمكن لنا تقسيم الأ
  ؛المزعوم نتهاكالمحكمة في منطوقها تقر أو لا تقر بوقوع الا  في الموضوع، أحكام  -
 ؛التّسوية الودّيّة حكمة بعد القيام ب تصدرها الم التّيوهي  ،حكام الشطب من الجدولأ -
      فالمدعي رفض التسوية رغم اعتراف  ، تّسوية ودّيّةوجود نوع ثالث لا هو  إلى إضافة -

    المدعى  الدّولةفالمحكمة قبلت بتنازل حكومة  ،موضوعالولا هو حكم في  .نتهاكبالا الدّولة
       ليس من  أنّهرأت  ( المحكمةا )أنّهغير  ، للاتفاقية انتهاكينص على وجود  الّذيعليها، 

     ( 1053).ا تبقي على التعويض العادلأنّهغير  موضوع شكوى المدعيالضروري دراسة وفحص 
 41يتعارض مع المادة  أنّهكما ، مختصر هتسبيب  حكام أنّ من الأ الأخير  ما يعاب على هذا النوعو 

 إقرارالدعوى و  موضوع  بعد دراسة يكون  تنص على منح التعويض العادل  التّيو تفاقية الا من
  جتهاد يتعارض مع سياسية الا  أنّهكما  ،للاتفاقية انتهاكوجود المحكمة بوضوح في منطوق الحكم ل

المدعى عليها   الدّولةف تعتر عن وظيفتها القضائية عندما  بموجبها لا تتخلى التّيالقضائي للمحكمة و 
  لايزال غير  هإستعمال  أنّ إلاّ  عملها حكام بدايةالمحكمة لهذا النوع من الأ إستعمال. ورغم نتهاكبالا 

 . شائع

 الفرع الثاني
 أنواع الأحكام حسب مضمون منطوق الحكم 

تتمثل في  ،حكام نواع من الأأالتمييز بين ثلاثة منطوق حكم المحكمة من يمكن مضمون 
شبه   الأحكامأخيرا و ، نموذجية ) ثالثا(الالأحكام منشئة ) ثانيا( و الأحكام ال، كاشفة )أولا(الحكام الأ

 . ) رابعا( نموذجيةال
 كاشفةحكام الأولا: الأ

و  أحكام الاتفاقية لأ  انتهاكتقر فيها المحكمة بوجود  التّيالأحكام  تلك الأحكام الكاشفةيقصد ب 
 لمحو ةمعيّن ات إجراءو أ إجراء اتّخاذ ب المدعى عليها  الدّولةدون أن تلزم  المكملة، حد بروتوكولاتهاأ

 
(1053) Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 9e édition 

Presses Universitaire de France, Paris 2008, p 709. 
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عن المركز تتوقف عند الكشف  في هذا النوع من الأحكام فالمحكمة .(1054) نتهاكالاإزالة آثار و 
 إقرار ف .فقط نتهاكعن الا  تكشفي أ ،ها للحكمإصدار من خلال  نتهاكقبل وقوع الاالقائم  قانونيّ ال

هو   هأو عدم وجود  تفاقيةكثر من أحكام الا ألحكم أو  انتهاك يوجد  هأنّ  ،المحكمة في منطوق الحكم
فيكون   نّيةفي الحالة الثا ايا أمّ إيجاب ، في الحالة الأولى يكون الحكم الصادر بارة عن حكم كاشفع

 الحكم سلبيا.
أطراف  بين  القانونيّة هو تحديد العلاقة  دورها يعود لأنّ المحكمة للأحكام الكاشفة،  إصدارسبب 

هذه الأخيرة   اختيارف .تنفيذ الحكم بواسطتهاسيتم  التّيالوسيلة  اختيار وليست مطالبة ب  ،الدعوى 
هذه  أنّ  إلى إضافةالمدعى عليها.  الدّولةتتحكم فيه وقائع وإمكانيات لا يستطيع تقويمها سوى 

  إنّما و  ةقانونيّ ات اعتبار على  تستند  قد لا ،الصادرة ضدها تنفيذ الأحكامها لوسائل اختيار عند الأخيرة 
وسائل تنفيذ الأحكام  لالمحكمة تحديد  أنّ  كما  .ات عملية أو على الملاءمة السياسيةاعتبار على 

  ها عمل حكام هي الأحكام الغالبة عند بداية . وقد كانت هذه الأ(1055) يخرجها من وظيفتها القضائية
أحقية المدعي في   إقرار، و نتهاكبوجود الا قرار كانوا يتوقفون عند الإ مهمّ في منطوق حك فالقضاة

  غير أنّ  .الواقع عليه نتهاكلالنتيجة  معنويّ تعرض لضرر مادي أو  أنّه ت ثبأما  اإذ التعويض 
تتبنى نوع   هاجعل المدعى عليها الدّولةعلى لتسهيل العملية تنفيذ الحكم في وقت أسرع و  في رغبتها

 حكام كما سنرى في النقطة الموالية . خر من الأآ
  إلاّ  .خلالها الحكم ينفذ من التّيتنص على الوسيلة  لا ،الأحكام الكاشفةالمحكمة في  نّ أورغم 

 لهذا  ،تتبعه مستقبلاسوف  الّذيالسلوك  إتباع  عند تنفيذها لهالمدعى عليها  الدّولةيتوجب على  أنّه
وسيلة   اختيار قبل تنفيذها تحرص على  الدّولة، ف(1056) حكام الكاشفة تتمتع بأهمية إجرائية كبيرةفالأ

 التنفيذ. 
 حكام المنشئة : الأثانيا

 ا تحسم النزاع بين أطراف الدعوى لأنّهصور القضاء الموضوعي  إحدىتعد الأحكام المنشئة  
المدعى  الدّولة إلزام تقوم المحكمة في منطوق الحكم ب  ،المقضي به مرلذلك فهي تحوز حجية الأ

 
 . 281مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص   (1054)

النشر والتوزيع  ، المؤسّسة الجامعة للدراسات و01ية، الطبعة الدوّلشكالية تنفيذ أحكام المحاكم إ الخير قشي،  (1055)

 .101، ص 2000لبنان، بيروت، 

 . 187، ص2005 الجزائر،  ي، دار هومة،الدّول، القضاء  أحمد بلقاسم  (1056)
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  إصلاح أو تقرير تعويض عادل للضحية في حالة عدم التمكن من  معيّن  إجراء اتّخاذ عليها ب
 .(1057) الحاصل نتهاكالا

فهي   ،لأطراف الدعوى  القانونيّة تحدث تغييرا في المراكز  التّيالأحكام هي الأحكام المنشئة ف
لآثار ذات أهمية في   موضوعي منتج قانونيّ عمل و  إجرائي قانونيّ عمل  الحكم اعتبار تصدر ب

.  الدعوى  لأطرافالسابق  قانونيّ ال حدث تعديلا في المركزت ي بذلكهفمواجهة القانون الموضوعي. 
الواقع على الأطراف بمراعاة السلوك المذكور في الحكم ليس معلنا بواسطة الحكم كسلوك  لتزامفالا

حكمة في مالف .(1058) هو منشأ بواسطة الحكم ذاته إنّمامفروض بواسطة القانون الموضوعي القائم و 
 سواء كانت ، تم من خلالها تنفيذ الحكمي س التّيفي منطوق الحكم على الوسيلة  تنص   الأحكام المنشئة

المدعى عليها نوعا من السهولة عند   الدّولةوتجد عن طريق تدابير فردية و/أو جماعية.  هذه الأخيرة
يكون   عاتقها الإقتضاء الواقع على بتنفيذ الأحكام الكاشفة لأنّ  تنفيذها لهذا النوع من الأحكام مقارنة

المدعى  الدّوليتوجب فيها على  التّي لمدّةالمحكمة على تحديد ا دت اإعتالحكم. و واضحا ومحددا في 
  لأنّه  ،عليها واليسير السهل مرليس بالأ لمدّةوتحديد هذه ا .الصادرة ضدها الأحكام تنفيذ عليها 
في  هافنص .(1059) مكانيات المتاحة لكل دولة متعاقدة لتنفيذ الحكمالإو  ظروفالمراعاة منها  يقتضي
 ( 03ثلاثة )  ن تدفع للمدعي خلال فترة أالمدعى عليها  الدّولةيتوجب على  أنّهعلى الحكم  منطوق 

تفاقية المبالغ التالية....  من الا  44/02يصبح فيه الحكم نهائي طبقا للمادة  الّذيشهر من اليوم أ
قراض تاريخ دفع المبلغ يتم دفع فائدة بسيطة تساوي قيمة الإ حتّىا من انتهاء الفترة المذكورة و اعتبار و 

     الهامشي في البنك المركزي الأوروبي بزيادة ثلاثة ) ثلاث( نقاط في النسبة المئوية هو حكم 
 منشأ. 

   حكام النموذجية الأ :ثالثا 
من   02/ 61و  46 المادتينمن  نموذجيةال حكام للأ هاإصدار  عند ها اختصاصتستمد المحكمة 

من   41 تستند على المادةها لهذا النوع إستعمال دايةوكانت في ب، التّرتيب على  نظامها الداخلي

 
 .  282مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، ص  (1057)

 . 208- 198، المرجع السابق، ص ص  اسمأنظر أيضا أحمد بلق -
 . 21ص  ، 1996 القاهرة، ي، دار النهضة العربية،الدّول براهيم، تنفيذ أحكام القضاء إعلي    (1058)

 .340، مرجع سابق، ص يوسف بوالقمح  (1059)
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  في بمناسبة نظرها بخصوص هذه الأحكام القضائي  هااجتهاد  منطورت . وقد (1060) الاتفاقية
مبدأ  ول مرة عن لأحيث انحرفت  .ضد اليونان  " Papamichalopoulos et autres " قضية

 يجب عليها اعادة المدعى عليها  الدّولة نّ أ إلى حكمهافي منطوق  شارت أحكام و ي للأعلانالطابع الإ 
  ا ابتكار  شكلت ها اعتبار وب .(1061) أشهر(  06ستة ) المدعين في غضون  إلى انتهكتها التّي راضيالأ

  ا مهمّ ا تطّور  هاواعتبرت. وروبا بها وقبلتهاأفقد رحبت منظمة مجلس  ،أحكام المحكمةجديدا في 
للمشاكل   امن خلال معالجته المتعاقدة الدّولساهم في تحسين تطبيق الاتفاقية على المستوى سي

ينبغي النص عليها في الاتفاقية  لذلك و  الدّولتعاني منها هذه  التّي الإنسانية والهيكلية لحقوق النّظام
. (1062) تطبيقها بفعالية أكبر  ضمنليو  تنظيما وشفافية كثر أتصبح  حتّى للمحكمة الداخلي النّظامو أ
  ( 01) حكام النموذجية الوقائيةالأ في نتمثلاي  منها نوعين لها علىالمحكمة  ممارسةفرزت أو 
 . (02)  الردعيةحكام النمودجية الأو 

 حكام النموذجية الوقائية الأ: 01
المدعيين محددة  فئة تكون فيها  التّيفي الدعاوى  ،ةالأحكام النموذجية الوقائي تصدر المحكمة

عن الأحكام  بين الأمثلة ومن .في مجال محدد  محصورةعندما تكون  أي ،واحد  معيّنفي مجال 
  "  Bronwski " قضية  كل من في الصادر الحكم على سبيل المثال نذكر النموذجية الوقائية

تعويض من السلطات  لىالناتج عن عدم حصول المدعيين ع الملكيّةفي  الحقّ  انتهاكالمتعلقة ب
-Hutten " قضيةو  كاتهم جراء تغيير الحدود.البولندية نتيجة تخليهم المضطر عن ممتل الوطنيّة

Czapska "  عقود  إنهاءصحاب العقارات المستأجرة كزيادة الايجارات و أالمتعلقة بفرض قيود على
 لأول الدعاوى بعد تليقها  التدخّلب تقوم المحكمة .(1063)إداريّ تم منحها بموجب قرار  التّيالايجارات 

 .على التدابير العامة  وتنص  تحمل المشكلة التّي
 

 
(1060) Y.Sushko, « Pilot and Quasi-Pilot judgments of the european court of human rights: 

ensuring enhanced protection of human rights”,in: Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. 2019,p 53, sur le site internet : https://www.researchgate.net/, consulté 

le 22/10/2020. 
(1061) Arrêt Papamichalopoulos et autres, Op.Cit, §§ 34-40.     
(1062) Y.Sushko, Op.Cit, p 54. 
(1063) Peggy Docoulombier , Op.Cit, p 266. 

-Voir aussi : Arrêt Hutten-Czapska c. Pologne, N°35014/97, 19/06/2006, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-75883, consulté 15/10/2020. 

https://www.researchgate.net/
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 الأحكام النموذجية الردعية  : 02
غير  فئة المدعين تكون فيها  التّي الدعاوى في  الأحكام النموذجية الردعية تصدر المحكمة
  قضية  كل من الحكم الصادر فينذكر على سبيل المثال،  هاعن بين الأمثلة محددة ومفتوحة ومن

" Bourdov " وقضية ضد روسيا  " yuriy Nikolayevich Ivanov    " المتعلقة  ضد أكرانيا
عندما تعجز   ،هذا النوع من الأحكام إصدار إلي ات القضائية. وتلجأ المحكمة جراءبطول مدة الإ

 . (1064) عدة مناسبات في  فيها  ت الب لهاالمدعى عليها عن حل مشكلة متكررة سبق  الدّولة
 نموذجية  الشبه حكام : الأرابعا

الحكم   إجراءتحديد المحكمة وجود مشكلة هيكلية و/أو نظامية ليس حكرا فقط على  إنّ 
  أنّ تجد  عندمالها أن تحدد عند دراستها للقضايا المعروضة أمامها وجود هذه المشاكل ف ،النموذجي

بالرجوع   تدابير عامة على المستوى الوطني. اعتماد  تستدعينزاع واسع النطاق وهناك ضرورة ملحة ال
وجود  إلى حكامهاأكانت تشير في  ولى لعملهامند السنوات الأ أنّهنجد ها القضائي اجتهاد  ىإل

)  3         وجهتها لجنة الوزراء في لائحتها  التّيللدعوة  ةواستجاب. (1065) مشاكل هيكلية ونظامية
حكام الشبه  يسمى بالأ بما طورت عملهاتكشف عن مشكلة هيكلية،  التّيحكام ( المتعلقة بالأ 2004

سباب مفصلة للمشكلة أحكام على وتحتوي هذه الأ. 46حكام المادة أب مايعرف كذلك وأنموذجية 
  تستند عليها  التّينفسها  فلسفةالتستند على و ية والتدابير العامة اللازمة لمعالجتها، النّظامو أ الهيكلية 

قامت به لا يقتصر   الّذي نتهاكأن الابالمدعى عليها  الدّولةفالمحكمة تعلم  .(1066) حكام النموذجيةلأا
  ن التّي ل. وتسعى المحكمة في الحزالته بشكل كامإو  تهجب عليها معالجيلذلك  ،على هذه الدعوى فقط

 
(1064) Peggy Ducoulombier, Op.Cit, p p 276-267.  

Voir aussi : 

-  Arrêt yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, N° 40450/04,15/10/2009, définitif 

15/01/2010, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95032, consulté le 

15/10/2020.  

- Arrêt Bourdov c. Russie ( N°2), Op.Cit. 
(1065) Arrêt Irlande c. Royaume-Uni, N° 5310/71, 18/1/01/1978, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62064 , § 159, consulté le 17/10/2020. 

جاء بها الحكم المتعلق بالخلل والقصور في نظام التعويض  التّيالتفاصيل  إلىنظر أبخصوص هذا الموضوع  (1066)
 خد مدة طويلة جدا في :  أت التّيات جراءالايطالي لضحايا الإالمفتوح 

Arrêt Scordino c. Italie( n°1), N°36813/97, 29/03/2006, §§ 228-240, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72924, consulté le19/10/2020. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72924
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ات إجراء اتّخاذ  إلى المتعاقدة الدّولتوجيه  إلى (1067) نموذجيةالشبه  وحكام نموذجية أسواء كانت الأ
 المتعاقدة  الدّولمساعدة و  ،من جهة (1068) تفاقية مرة أخرى لأحكام الا  انتهاكيحدث  لا  حتّىمحددة 

 من جهة أخرى.  (1069) تصدرها  التّيحكام من الاتفاقية وتنفيذ الأ 46ولجنة الوزراء في تطبيق المادة 
تتعلق بغياب واقعة  هاتختلف عن الأحكام النموذجية كون نموذجيةالشبه الأحكام  غير أنّ 

ات العادية، جراء الإ لا يتم تصنيفها من طرف المحكمة وتطبق عليها أنّهكما  ،(1070) ة معيّن ةقانونيّ 
من حيث المبدأ لا  حكمها المكررة ومنطوق  الدعاوى ا تعتبر من لأنّهجان من طرف اللّ وتدرس 
 المدعى عليها.  الدّولةها من طرف اتّخاذ التدابير الواجب  يتضمّن

  ثالثالمطلب ال
 الحكم إصدار لىعات اللاحقة جراءالإ 

  أنّه غير  ،ات القضائية للدعوى جراءالإ معه  هي وتت، للحكم هاإصدار عند ينتهي دور المحكمة  
  الحكم ولم يأخد  إصداراتها سواء كان ذلك بعد إجراءحريك قد تطرأ حالات استثنائية تعيد فيها ت

ات اللاحقة  جراءالإ  إلىحكام نهائية. وعليه سنتطرق في هذا المطلب أو كانت أ  بعد  الطابع النهائي
در  الحكم صا عندما يكون ونكون أمام هذه الحالة ) الفرع الأول(،  الحكم غير النهائي  إصدار لىع

 .) الفرع الثاني( حكم النهائيال لىات اللاحقة عجراءالإ إلى طرق تن  ثمّ  فقط عن الغرف

 

 ول الفرع الأ
 

 نموذجية أنظر :  الحكام الشبه ح الألمزيد من التفاصيل حول مصطل  (1067)
-  Philip Leach and others, Responding to Systematic Human Rights Violations, An 

Analysis of Pilot-Judgments' of the European Court of Human Rights and their Impact at 

National level,  1 edition , Intersentia, Oxford, 2010, p p 24-26. 
على البريد  بجامعة ستراسبورغ ، فرنسا، مقابلة أجريت  إذأستلأستاد محمد أمين الميداني، مع ا شّخصيّةمقابلة   (1068)

 . 03/08/2021بتاريخ  الإلكتروني

   أنظر على سبيل المثال: (1069)

- Arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Campeanu, c. Roumanie 

Op.Cit, §§ 158-159. 

- Arret Vasilescu c. Belgique, N° 64682/12, 25/11/2014, §§125-126, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148507, consulté le 20/10/2020. 

 .مرجع سابق، الإلكترونيعلى البريد مقابلة أجريت داني، محمد الأمين المي إذمع الأست شّخصيّةمقابلة   (1070)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148507
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 غير النهائي  الحكم إصدار علىحقة لاات الجراءالإ 
أن وقبل  حكمهالالغرفة  إصدار( بعد )أولا طراف الدعوى من الاتفاقية لأ 43منحت المادة 

      ضمن أجال محددة  ،)ثانيا( غرفة الكبرى  إلىالدعوى  حالةإ حق  في حالات استثنائية ،يصبح نهائي
  دراسة  مهمّة اللّجنةهذه  وتتولى( رابعا) لجنة الغرفة الكبرى  إلى عن طريق تقديم طلب إحالة( اثالث) 

       تواصل دراسة الدعوى  التّيالكبرى  الغرفة إلى(، وفي حالة قبوله تحيله خامسا ) الطلب وفحص 
 ) سادسا(.

 غرفة الكبرى ال إلى لدعوى احالة إصحاب حق تقديم طلب أأولا: 
الكبرى   الغرفة إلىالغرفة  الحكم من طرف إصداربعد  الدعوى حالة إمنحت الاتفاقية حق طلب 

في  متدخّللا يمكن للغير الالمدعي والمدعى عليه. وبالتالي والمتمثلين في  ،طراف الدعوى حصرا لأ
  لا  مشاركتهمتقديم هذا الطلب، ف (1071)ات أمام الغرفةجراءفي الإ له المشاركةسبق  الّذيالدعوى و 

 . الدعوى  صبحوا أطرافا فيم أأنّهتعني 
 لغرفة الكبرى ا إلى الدعوى  إحالةثانيا: موضوع طلب 

ضوعه بأحكام قضائية  مو  يتعلقن أيجب  الغرفة الكبرى  إلىيقبل طلب إحالة الدعوى  حتّى
على سبيل   الحقّ من الاتفاقية منحت هذا  43فالمادة  صادرة عن الغرف ولم تصبح نهائية بعد.

و تلك أ ن الغرفع صدرت نهائية وإن  تصبح التّيحكام الأفوبالتالي  ،الحصر لهذه الفئة من الأحكام
وتتعلق بالمقبولية   لجان الثلاثة قضاةعن  تصدر  التّيحكام القرارت المتعلقة بالمقبولية أو تلك الأ

 هذا التحديد ، والهدف من وراء غرفة الكبرى ال إلىيمكن أن تكون محل طلب إحالة  والموضوع معا لا
وعدم  جراءلة والمحافظة على الطابع الاستثنائي لهذا الإاحتقليل من عدد طلبات الإال هوفي اعتقادنا 

 عه. ييتم
 الغرفة الكبرى  إلىجال تقديم طلب إحالة الدعوى آثالثا: 

  الاتفاقية  من 73و  43المادتين ب حسالكبرى  الغرفة إلى الدعوى  إحالةيشترط لقبول طلب 
صدر ي الّذيتاريخ أشهر من ال(  03) ثلاثة في أجل تقديمه التّرتيب على  للمحكمة الداخلي النّظامو 

المهلة طبقا للقواعد العامة لحساب المواعيد من اليوم التالي لصدور  فيه حكم الغرفة. يبدأ حساب هذه 
جل يوم عطلة  صادف نهاية الأ اإذ  حالة ما. وفي لو لم يعلم به الطرف المعني حتّى ،حكم الغرفة

 الطلب  وصولجب وي .لها ول يوم عملأ إلىمدد ي الأجل المرسل منها فإنّ  ةللدّولوليس  ،للمحكمة
 

(1071) Rapport explicatif au protocole N°11,Op.Cit, § 91. 
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حددته   ماالأجل بحسب توقيت أوروبا الوسطى، وهذا طبقا ل ينتهي فيه الّذيقبل منتصف ليل اليوم 
وليس تاريخ   إليهاخد المحكمة في الحسبان تاريخ وصول الطلب أ وت .ها القضائياجتهاد في المحكمة 

  إليها صل ي أنّه أشهر غير  (03) ففي حالة ارسال الطلب بالبريد خلال فترة ثلاثة ،  (1072)إرساله لها
حكم يصبح نهائيا بمجرد ال نّ لأ  يعود  جراءهذا الإ ها. والسبب في تبنيرفضهت افإنّهبعد انتهاء الأجل 

 لم يتلقى قلم المحكمة أية  اإذ  أنّهحيث  ،ثابث  أمروهو  تاريخ صدوره، عنشهر أ (03 ثلاثة ) مرور
يمكن   وبالتالي لا  نهائي  صفة نتصف الليل يأخد الحكم تلقائيا عند م الغرفة الكبرى  إلى  حالةإ طلب 

 ات.جراءيصبح خرق للإ لأنّه هاالصيغة النهائية من طرفعطيت له أ حكم   ةدراس إعادةفيما بعد 
 غرفة الكبرى  إلىحالة الدعوى إات تقديم طلب إجراء: رابعا

أن   هييشترط ف هعند تقديمله طبيعة استثنائية لذلك ف الغرفة الكبرى  إلىالدعوى  حالةطلب إ إنّ 
من الاتفاقية   73و  43 المادتين بالاستناد على قدمه  الّذيالطرف يشرح فيه مسببا و توبا ك يكون م

في  ةالمحدد  ضمن نطاق الحالات  يدخلموضوع طلبه  أنّ ب ،التّرتيب على  للمحكمة الداخلي النّظامو 
يكفي أن يعرب عن عدم   فلا ،(1073) فيه من طرف المحكمة النّظر يستحقّ  ولذلك فهوالاتفاقية 

 موافقته على حكم الغرفة. 
بعد صدور قرار لاحقا له  ترسل إنّماو  ب للطرف الثاني فور تقديمه طلالنسخة من  ترسللا و 

 .(1074)بالموافقة على الطلب   الغرفة الكبرى  جنةل
 الغرفة الكبرى  إلىدراسة طلب احالة الدعوى خامسا: 

 لجنة الغرفة الكبرى  إلى يحيله قلم المحكمة الغرفة الكبرى، إلىالدعوى  إحالةبعد وصول طلب 
هيئة منفصلة عن   عبارة عن هي اللّجنةهذه ، ( قضاة05بهيئة الخمسة )  أو مثل ماسمتها الاتفاقية 

تتكون وجوبا من قضاة   ،للمحكمةالداخلي  النّظاممن  24/05ها وفقا للمادة إنشاء الغرفة الكبرى يتم 
حالة  دراستها لطلب الإ د عن ختصاص لضمان عدم ازدواجية الا  (،01لم يسبق لهم دراسة الدعوى )

تصدر  دراسته من وبعد انتهاءها( 03ها ) اختصاصكان ضمن نطاق  إلّا إذا الطلب ولا تقبل  (02)
 (. 04)  قرارها

 تكوين لجنة الغرفة الكبرى  :01
 

(1072) Arrêt Kovacic et autres c. Slovénie, N°s 44574/98, 45133/98 et 48316/99 

03/10/2008, § 197, sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88702 consulté 

le 05/05/2021. 
(1073) Art  73/01 du réglement. 
(1074)  Jean-Luc Sauron, Op.Cit, p p 243-244.  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88702
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  ( 05) من خمسةللمحكمة  الداخلي النّظاممن  24/05حسب المادة  تتكون لجنة الغرفة الكبرى 
 من رؤساء الأقسام يتم تعيينهم بالتناوب، وقاضيين  (02ين )محكمة، اثنرئيس ال يتمثلون فيقضاة 

قضاة   أحد وعندما يحدث أن يكون  .( أشهر06ستة )  لمدّةعاديين يتم تعيينهم كذلك بالتناوب  (02)
  في الدعوى يتم استبداله بقاضي آخر.  النّظرالمدعي عليها أو سبق له  الدّولةقاضي  هو اللّجنة

 لضمان عدم ازدواجية المهام.
  دراسة لجنة الغرفة الكبرى لطلب احالة الدعوى  :02

فإن دراسة لجنة الغرفة الكبرى  ،ات التقاضي المتبعة من قبل المحكمةإجراءعلى خلاف باقي 
في   ماوجد  بناء على تدرسهبل  ، طريقة وجاهيةب يكون  لا  الغرفة الكبرى  إلىالدعوى  إحالةلطلب 

من  تدرسه أي .للمحكمة الداخلي النّظاممن  73/02لمادة سب مانصت عليه احوهذا  فقط الملف
ال  يكون هناك مج وبذلك فلا .في الموضوع وحكم الغرفة الصادر المقدم لها طلب الإحالةخلال 

أية ملاحظات ترسل   عتبار تأخد المحكمة في الالتقديم الاطراف لملاحظاتهم وبطبيعة الحال لا 
 إليها.
 لجنة الغرفة الكبرى  اختصاصنطاق  :03

هذا  يجب أن يكون ، الغرفة الكبرى  إلىحالة الدعوى إلجنة الغرفة الكبرى طلب تقبل  حتّى
  تفاقية من الا  43ورتين في المادة ن المذكالتّي الح إحدى إلى على سبيل الحصر ينتمي الطلب 

لمصلحة   الدعوى  دراسة  إعادة)أ( و  لمصلحة قانون الإتفاقية  الدعوى  دراسة  إعادةفي  والمتمثلتين
 . ) ب( المدعى عليها الدّولة

 لمصلحة قانون الإتفاقية   الدعوى  دراسة إعادة :أ
  إلى حالة الدعوى إيرتبط طلب  عندما ،تفاقية لمصلحة قانون الا الدعوى  دراسة إعادةنكون أمام 
بقضية تتضمن مسألة خطيرة تتعلق بتفسير   من الاتفاقية  43/02حسب المادة  الغرفة الكبرى،

القضائي   جتهاد لضمان تماسك الا  الدراسة إعادةكون حد بروتوكولاتها، فتأتفاقية أو وتطبيق الا 
كم الغرفة يتعلق بمسألة جديدة لم يسبق  ح فيها  يكون  التّيففي الحالات  .وتوحيد تفسير الاتفاقية

حالة  إقضائي سابق للمحكمة يتم  اجتهاد التطرق إليها أو يكون الحكم فيها يتعارض ويتناقض مع 
  يؤثّر عدم دراسة الدعوى من جديد قد و تفاقية الا بقانون  هنا يتعلق مرفالأ  . (1075) ى الحكم للغرفة الكبر 

 جاءت به.  التّي الإنسانسلبا على نظام حقوق 
 

(1075) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 798. 
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 المدعى عليها الدّولةلمصلحة  الدعوى  دراسة إعادةب: 
  الدعوى  دراسة إعادةكون تعندما الغرفة الكبرى  إلىلجنة الغرفة الكبرى بطلب الإحالة تختص 

عندما  من الاتفاقية  43/02حسب المادة  ونكون أمام هذه الحالة ،المدعى عليها الدّولةلمصلحة 
و  سياسية أ  مصلحة موضوع هام ذاحالة بمسألة خطيرة ذات طابع عام تتمحور حول الإيرتبط طلب 

بها حكم   أمري  التّية داريّ الإ ممارسةلقانون الوطني أو الا في  بتعديل جدري  تتعلقمصلحة عامة أو 
حالة يتعلق بتفسير الاتفافية يتم  إفأي طلب  .(1076) تفاقيةالايكون لها أية علاقة بتفسير  الغرفة ولا

 رفضه من لجنة الغرفة الكبرى.
 قرار لجنة الغرفة الكبرى  :4

ن سواء قبلت التّي وفي الح ، قراراها تصدرحالة بعد انتهاء لجنة الغرفة الكبرى من دراسة طلب الإ
  الداخلي  النّظاممن  73/02لمادة حسب مانصت عليه اقرارها  لاتعللفهي  (1077) و رفضتهأالطلب 

تسبب الأحكام والقرارات  أنّهلى عتنص  التّيمن الاتفاقية  45المادة يستند فيه على  الّذيو ، للمحكمة
  المادة السابقة لا يدخل ضمن نطاق  هذا القرار ، وبما أنّ قبول الدعاوى  مأو عد  علن قبولت التّي

وتشكيك   مريخلفها هذا الأ التّيرغم المساوئ  ،تسبيبهماستطاعت لجنة الغرفة الكبرى الهروب من 
   .شفافية وصحة القرارفي  أطراف الدعوى 

    في دراسة الدعوى  الغرفة الكبرى  اختصاصسادسا: 
اتساق  ضمان تعمل على  إنّما و  ،للدعاوى المحالة إليهاتعتبر الغرفة الكبرى هيئة استئناف  لا

  إعادة ب تسمحوفي حالة القضايا الهامة جدا ته، القضائي للمحكمة والمحافظة على قيم  جتهاد الا
في حكم   قبوله عن علانتم الإ الّذيالقدر ب بسماع موضوع القضية تختص  فهيلهذا  .(1078) دراستها

 هيف، أصدرته الغرفة الّذيمحدد بقرار المقبولية  إليهاالغرفة، فمضمون ومحتوى القضية المحالة 

 
(1076) Rpport explicatif du  protocole 11, §§ 101-102. 

-Voir aussi :  Frédéric Sudre, Op.Cit, p 798. 
ثلاث  رفضت  2020/ 12/ 14بتاريخ  لجنة الغرفة الكبرى بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني للمحكمة وجدنا  (1077)

 ب:ا بهما الطرف المدعي ويتعلقان تقدّمن اطلب. طلبات احالة 
Chong Coronado c. Andorre N° 37368/15, arrêt du 23 juillet 2020. 

  Pormes c. Pays-Bas N° 25402/14, arrêt du 28 juillet 2020. 

 ق ب ويتعل المدعى عليها الدّولة قبل كل من المدعي و  وطلب تم تقديمه من
M.K. et autres c. Pologne N° 40503/17, 42902/17 et 43643/17, arrêt du 23 juillet 2020. 
(1078) Rapport explicatif du prorotocole n 11, §§ 46-47, 99. 
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  النّظر يمكنها  لا أنّهمايعني . (1079) فيها النّظرسبق  التّيتتعامل مع الدعوى كاملة بالجوانب نفسها 
دعوى المحالة  من جانب دراستها للا أمّ  سبق وأعلنت الغرفة عدم مقبوليتها. التّيزاء الدعوى جأفي 

لة  أمحصور في المسها ليس اختصاصف ،فيها  النّظر  ا كاملا فياختصاص إليها فهي تختص 
 الّذي احتكامها للمبدأ ذاتههو  هااختصاصأساس و  إليها. طلب الإحالة بشأنهارفع  التّي ،الخطيرة

 اتّخاذ ظهر وقت ي  حسب ماالحكم في الدعاوى يكون  أنّ المتمثل في و  ،أمام الغرف ات جراءيحكم الإ
  الدعوى وهذا تطبيقا لمبدأ العدالة. وبمجرد احالة  (1080) عليها  قانونيّ الحل البيق ريق تط طعن القرار 
تطبيق أحكام   لها يمكن عليه، وبناء (1081)اتها القضائية عليهااختصاص  جميع ممارسة لهايمكن 

الشطب من   حتّىالجانب، أو  أحاديّ  إعلانأو  التّسوية الودّيّةك ،ات أخرى تنهي النزاع القائمإجراءو 
تمنح للهيئة   التّيمن الاتفاقية  35/04على المادة أو رفض الدعوى لعدم المقبولية استنادا  ،الجدول

ية مرحلة كانت عليها الدعوى وقد أعدم المقبولية في  إعلانحق  الدعوى مامها أالقضائية المعروضة 
           ذلك الحكم الصادر في قضية  أمثلة ها القضائي ومناجتهاد أكدت المحكمة على هذا في 

 "Pisano (1082) " ضد إيطاليا. 
فيمكن لها   من قبل ليهاإن تطرقنا أسبق و  التّيات جراءالغرفة الكبرى الدعوى وفقا للإتدرس 

  فيها حكم  إصدارنتهاء من الدراسة تقوم ب طلب ملاحظات، عقد جلسات استماع... الخ وبعد الإ
 من الاتفاقية.  03/ 43حسب مانصت عليه المادة  

 الفرع الثاني
 الحكم النهائي إصدار لىحقة علاات الجراءالإ 

  ه الطرف الضعيف اعتبار ب ي بصفة خاصةعطراف الدعوى بصفة عامة والمد ألضمان حقوق 
ات دراسة إجراءتحريك  إعادة، هذه الأخيرة ات ممارسو  الداخلي للمحكمة النّظامتفافية و جازت الإأ

تسجيل   إعادة وتتمثل هذه الحالات في .الدعوى في حالات محددة حصرا بعد صيرورة الحكم نهائي
  ( ثانيا علن عدم مقبوليتها ) أ دعوى ات إجراءفتح  إعادة( أولامن الجدول )  شطبها سبق التّيالدعوى 

 
(1079) Arrêt  Perna c. Italie, N°48898/99, 06/05/2003,§§ 23-24, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65633, consulté le 08/05/2021. 
(1080) Arrêt Pisano c. Italie ( radiation), N° 36732/97, 24/10/2002, § 28, sur le site internet: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65263, consulté le: 08/05/2021. 
(1081) Ibid, § 28.      
(1082) Ibid, § 27. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65633
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65263
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تفسير  وأخيرا  (ثالثا)  لحكمي اف النّظر إعادةمايعرف كذلك بأو ه إصدار تم  الّذي مراجعة الحكمالقيام ب
 (. رابعا) الحكم

 بعد شطبها  الدعوى تسجيل  إعادة: أولا
  إمكانيّة  التّرتيب على  43/05و 02/ 37المادتين  فيللمحكمة  الداخلي النّظامتفاقية و الا منحت 

ن تكون هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك أشريطة  ،من الجدول شطبها لهاسبق  دعوى تسجيل  إعادة
 .حفاظا على مصلحة وحقوق المدعي

ن  أيتوجب عليه  الّذيا من تلقاء نفسها أو بطلب من المدعي مّ إتستعمل المحكمة هذه المكنة 
 الهيئة  إلى يحال الطلب  .دعواه لم يكن يتوجب شطب  أنّهتجعله يرى  التّييوضح في طلبه الأسباب 

 ها إما مباشرة أو بعد تلقي ،أو قبوله هرفض ولها ،الدعوى  ت شطبوأن  سبق لها التّي القضائية
يكون المدعي   عندماالطلب  وترفض . (1083) سبق وأن طلبتها التّيالمدعى عليها  الدّولةملاحظات 

كان تقديمه بسبب تضليل من طرف سلطات  إلّا إذا ،هبإرادتمن سبق له تقديم طلب الشطب هو 
الشكاوى تثير وقائع خطيرة تتعلق بالوقائع   أنّ  عندما ترى الطلب  وتقبل. (1084) المدعى عليها الدّولة

تقرر فيها  التّيمن الحالات و . (1085) فحص موضوع الدعوى  إعادةوالقانون ويتطلب تحديدها 
 في الجدول نذكر:الدعوى تسجيل  إعادةالمحكمة 

 
تعهدت  التّي ات لتزامالاالمدعى عليها ب الدّولة نتيجة اخلال الجانب  أحاديّ  إعلان  إصداربعد  -

 ؛(1086) علان بها في الإ 
 

(1083) La réinscription a role d’une affaire rayée, Cour européenne des droits de l’homme, 

sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fre, consulté le 

22/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1084)
-  Décision Stec et autres c. Royaume-Uni, N°s  65731/01 et 65900/01, 06/07/2005, §§ 

29-32, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70088 , consulté 

23/11/2020. 

   أنظر على سبيل المثال: (1085)

-  Decision Aleksentseva at 28autres c. Russie,  Op.Cit. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1086)
-  Decision  Novak Josipovic c. Serbie, N°18369/07, 04/03/2008, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85538, consulté le 23/11/2020. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=fre
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ها بدفع مبلغ مالي التزامالمدعى عليها ب  الدّولةنتيجة اخلال  التّسوية الودّيّةبعد الاتفاق على  -
 ؛(1087) معنويّ للمدعي كضرر 

القضية تم حلها   اعتبار جية و د ات الحكم النمو إجراءب قيامها المحكمة لدعوى بعد شطب عند   -
و نظام ألة طعن جديدة يها لوسإدخالالمدعى عليها ك الدّولةتعاني منه  الّذيالمشكل  إصلاحو 

ما اقتضى   اإذ  (1088) تسجيل الدعوى  إعادة إمكانيّة ا تحتفظ بفإنّهتعويض جديد في القانون الداخلي 
 .بطبيعة الحال ذلك مرالأ

من   03نتيجة ازالة خطر تعرض المدعي لمعاملة مخالفة لأحكام المادة  ،عند شطب الدعوى  -
تسجيل   إعادةعودة الخطر تقوم المحكمة بقبول طلب  عند  أنّهالاتفاقية عند عودته لبلده، غير 

 .(1089) الدعوى 
المحكمة  خطابات رسائلعلى ناتج عن عدم رد المدعي العدم قبول الدعوى  نّ أثبث  اإذ  -
إعتراض   بسبب طلبتها المحكمة  التّيلمعلومات ل هتقديم كعدم المدعى عليها  الدّولةات ممارسبسبب 
 .(1090)بين المحكمةو بينه  التّي فيها للمراسلات  المحتجزالسجن  مؤسّسة

مثلما قامت به  ،تسجيل الدعوى بطريقة غير مباشرة إعادةن تطبق أكذلك  للمحكمة كما يمكن
 أحاديّ  إعلان وجود على أساس  ،شطبها من الجدولبالمدعى عليها  الدّولةطلبت  التّيفي الدعوى 

حقوق   احتراملأن  دعواه شطب  عدمحالة المدعي عند تقديمه لطلب الإ طلب . و هاالجانب من قبل

 
  

   سبيل المثال:أنظر على   (1087)

- Decision Aleksentseva at 28autres c. Russie, Op.Cit. 

-  Décision Tomislav Katic et  Branislav Katic, N°13920/04, 07/07/2009, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93815, consulté le 23/11/2020. 

 المثال: أنظر على سبيل  (1088)

-  Décision Andrzej Wolkenberg et autres c. Pologne, N° 50003/99, 04/12/2009, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94011 , consulté le 22/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1089)

- Décision I.A. c .Pays-Bas, N°76660/12, 27/05/2014, § 21, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145191,consulté le 22/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1090)

- Décision Glinov c. Ukraine, N° 13693/05, 25/09/2006, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77455 , consulté le 23/11/2020. 
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المدعى عليها   الدّولةورفضت طلب  هوقبلت المحكمة طلب هافي النّظريتطلب متابعة  الإنسان
 .(1091) لموضوعلوواصلت دراستها 

 عدم مقبوليتها  أعلن دعوى فتح دراسة  إعادة: ثانيا
فتح دراسة دعوى سبق   إعادةعلى  بشكل صريح للمحكمة الداخلي النّظام تفاقية ولا الا  تنص م ل
أي هيئة من هيئات  أمام  فيه طعناليمكن لا رار نهائي المقبولية ققرار عدم ف ،عدم مقبوليتها وأعلن

  فإنّه  على حقوق المدعي وحفاظا لمصلحة العدالةو  ،في ظل ظروف استثنائية أنّهغير ، المحكمة
لبات المقبولية أو في  الظروف الواقعية ذات الصلة بمتط إثبات يرتكب خطأ واضح في  ماعند 

يعتبر هذا . ولا(1092) قضيةدراسة الفتح  إعادةسلطة وصلاحية  لنفسهاالمحكمة منحت ، تقييمها
يتخد  ،تصحيحي إجراءمجرد  إنّماو  .هاتّخاذ سبق  الّذيو طعن في قرار المقبولية أ استئناف جراءالإ

  عند الادعاء بعدم أو . (1093) أشهر لم تحترم  الأربعةمهلة  هاعتبار  الخطأ فيكفي حالات استثنائية 
دراسة قرارات   إعادة لهاسبق  خير فقد وجدنا أن المحكمة ا الأوبخصوص هذ المحكمة.  أعضاءحياد 

أكدت بعد دراستها و  ،على الدعاوى  العاملقلم العدم حياد ب فيها تم الإدعاء عاوى د عدم المقبولية في 
القضائي   جتهاد الافي استطعنا ايجاده  ما وهذا (1094) فتح القضية إعادةلها عدم مقبوليتها ورفضت 

 تمكنا من الإطلاع عليه. الّذي
 

  حكم: مراجعة الثالثا
يطبق هذا   .مراجعة الحكملتقديم طلب  إمكانيّةطراف الدعوى لأ للمحكمة الداخلي النّظاممنح 

ي ولا  الشّكلالجانب ب ي أتتعلق بمقبولية الدعوى لأن هذه الأخيرة  ،دون القرارات على الأحكام  جراءالإ
 

 أنظر على سبيل المثال:  (1091)

- Arrêt Tahsin Acar c. Turquie ( question préliminaire), Op.Cit. 
(1092) Décision Appietto c. France, N°56927/00, 26/02/2002, § 08, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-44094, Consulté le 27/11/2020.  

-Voir aussi : Décision Strok c. Allemagne, N°61603/00, 26/10/2004, sur le site internet: 

consulté le 27/11/2020.      

 أنظر على سبيل المثال:  (1093)

- Décision Appietto c. France, Op.Cit, § 08.  

 أنظر على سبيل المثال: (1094) 

 - Décision Des Fours Walderode c.République tchèque, N°40057/98, 18/05/2004, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92971, consulté le 27/11/2020. 
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  ه ولتوضيح  . سيصبح فيه الحكم نهائيا الّذيعلى الوقت الطلب تقديم  يؤثّرولا .هاموضوعتمس 
  .(03) ات المراجعةإجراءأخيرا ( و 02)آليات قبوله  إلى ثمّ ( ، 01تقديمه) جالآ إلىنتطرق بداية 

 الحكممراجعة : آجال تقديم طلب 01
      80/01شترطت المادة ا المرفوع إليها، في طلب مراجعة الحكم النّظر تقبل المحكمة  حتّى

أشهر  ( 06) ستة  أجلخلال  طلبه تقديم مريهمه الأ الّذيعلى الطرف ، نظامها الداخليمن  02و
ويقع  ،في الأجل المحدد قلم المحكمة  إلىفالطلب يجب أن يصل ، تاريخ اكتشاف الواقعة تحسب من 

مقدم الطلب أن يذكر  ويتوجب على قدمه. الّذيي آجاله المحددة على الطرف ف تقديمه إثبات عبء 
تثبث أن الواقعة لم   التّي، في طلبه الحكم المراد مراجعته بالتحديد ويحدد جميع المعلومات الضرورية

رفق طلبه أشهر وأن ي (06) مدة اكتشافها لا تتجاوز ستة وأنّ  .تكن معلومة لديه وقت صدور الحكم
لو انقضت فترة   حتّى طلب الية في قبول التّقدير تبقى للمحكمة السلطة و  مستند مؤيد ذي صلة. بكل 
 .رأت مايبرر ذلك اإذ شهر ( أ06) ستة 
  مراجعة الحكم: آليات قبول طلب  02

مصحوبا بطلب فرعي   كان اإذ وفي حالة م ه،بتصنيف  أولا قبل بدء المحكمة بمراجعة الحكم تقوم
طلب التفسير المقدم من قبل   تدرسأو ، مراجعة الحكمفض طلب بر  اإمّ تقوم للتفسير أو للتصحيح 

  .(1095) طلب مراجعة للحكم  أنّهالطرف المعني على 
نص عليه  تالمراجعة لم  إجراء أنّ إلى تشير بإنتظام  مراجعة الحكم،لطلب  هابمجرد قبولو 

 دراسة وفحص دقيقل هاإجراءيستلزم  استثنائي إجراء، وهو نظامها الداخلينص عليه  إنّماالاتفاقية و 
معايير  فتبدأ بدراسة  ،بالطابع النهائي للحكم يمسّ  لأنّه (1096) موضوع الدعوى و  لمقبولية وصارم

  لدراسة الطلب ) ب(. بعدها   تنتقل  ثمّ  المقبولية )أ( 
 الحكم مراجعةمقبولية طلب    معايير: أ

 
   أنظر على سبيل المثال: (1095)

 - Arrêt Giuseppe Tripodi c. Italie ( révision), N° 40946/98 , 23/10/2001,§ 03, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64300, consulté le 23/11/2020.  

- Arrêt Hertzog  et autres c. Roumanie ( révision), N° 34011/02, 14/04/2009, §§ 03-04, 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92173, consulté le 24/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1096)

- Arrêt Pardo c. France( révision- Recevabilité), N°13416/87, 10/07/1996, § 21, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62553, consulté le 24/11/2020. 
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 : (1097)هي  ثلاثة عناصر توفّرمن مراجعة الحكم، طلب  قبوليةمل تهادراس المحكمة عند  تأكّد ت
 ماقامت  اإذ ن تكون الواقعة الجديدة لها تأثير حاسم على نتيجة القضية ومسارها أ  إمكانيّة-

   ؛فيها  البت ب
واقعة لل قدم طلب مراجعة الحكم الّذيتها أو معرفة الطرف رفلم يكن من الممكن فعلا مع اإذ  -

 الواقعة ناشئا عن إهماله. ب  ه يكون جهل، على ألاّ محل طلب المراجعة
  أشهر من تاريخ العلم بالواقعة. (06) ستة جلأطلب المراجعة في  قدم اإذ  -

 مراجعة الحكمدراسة موضوع طلب   :ب
كانت  اإذ في البحث عما الحكم،  دراسة موضوع طلب مراجعة خلالتمثل دور المحكمة ي

لها بالفعل تأثير حاسم على مسار الدعوى وعلى   طلبه،قدمها الطرف المعني في  التّيالعناصر 
شروط  توفّرمقبولية طلب المراجعة ل إعلان لهالذلك يمكن  .(1098) ه في السابقاعتماد تم  الّذيالحكم 

  تأثير حاسم يكن لها الواقعة لم ترفضه فيما بعد بناء على موضوعه، كون  أنّهالمقبولية فيه غير 
 .الحكم الأصلي أثّرلا يتوبالتالي  (1099) على مسار الدعوى 

مختلف   على اطلاعنا عند حسب ماوجدناه ، بطلاقة مراجعة الحكم إجراء تمارس المحكمة لا
مكان الابتعاد عن وتحاول قدر الإ جدا. وواضح  بتردد كبير تمارسة فهي ،اتها القضائيةاجتهاد 

مئة   2021/ 26/12 غاية إلىصدرتها بخصوصه  التّيحكام عدد الأ لا يتجاوزحيث  ه.إجراء
تتعلق  و . "HUDOC "  حسب ماهو منشور في قواعد بيانات المحكمة حكم (  150وخمسون )

  ومن  . واقعة وفاة المدعيبسبب قدم ، وجزء كبير منها هذه الحالات بمراجعة التعويض العادل معظم
 : على سبيل المثال وجدناها نذكر التّيالحالات  بين

 
(1097) Arrêt Stoicecu c. Roumanie ( révision), N°31551/96, 21/09/2004, §§34-52, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66658, consulté le 25/11/2020. 
(1098) Arrêt Gustafsson c. Suéde ( révision) , N°15573/89,  30/07/1998 ,§ 27, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58213, consulté le 25/11/2020.     

 

 أنظر على سبيل المثال:    (1099)

- Arrêt Pardo c. France( révision- Recevabilité),N° 13416/87, 10/07/1996, , §§ 21 et 23 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57994,  

-  Arrêt Pardo c. France( révision- au principal), N° 13146/87 , 29/04/1997, §23, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62606, consulté le 24/11/2020. 
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بوفاته بعد صدور  هابإبلاغ هوقيام وريث ،قبل النطق بالحكم بفترة جد قصيرةوفاة المدعي  -
 .  (1100)وريث لهذا ال ومنحت تعويضات مراجعة الحكم  ذلك قررت الحكم، بناء على

قررت يتم تبليغها بذلك، ف، ولم (شهرين)فترة طويلة نسبيا صدور الحكم بوفاة المدعي قبل  -
عدم منح أي مبلغ يتعلق بالتعويض  ،المدعى عليها الدّولةالمقدم من  الحكم مراجعةبناء على طلب 

للمدعي المتوفى يمكنه   بإسم أي قريب  لها المتوفى  يعدم اعلام محامي المدع  بسبب  .العادل
. فعدم وجود قريب للضحية  (1101)الحصول على مركز الضحية ويطالب بمبلغ التعويض العادل

 .تعدل حكمها وتلغي منح التعويض العادل هاجعل
المدعى عليها   الدّولةو  ،وفاة المدعي قبل صدور الحكم الخاص بالتعويض العادل بفترة طويلة -

حكم   2016/ 12/ 22المدعي توفي بتاريخ  -دعوتها  بعد  لهاملاحظات مكتوبة رفضت تقديم 
قررت ف -بالوفاة  ها بلاغإ ب امن قامو وورثة المدعي هم  2017/ 11/ 21التعويض العادل صدر بتاريخ 

 . (1102)قرته سابقا لهأ الّذيالمدعى عليها لورثة المدعي مبلغ التعويض العادل  الدّولةن تدفع أ
الورثة   قيامسنوات دون  (08) يةنّ ا ثمب ، تقدروفاة المدعي قبل صدور الحكم بفترة طويلة -

بلغوا المحكمة لم ي هممثّلو  الحكم مراجعةكل من طالبي  المدعى بأنّ  الدّولةحتجاج إورغم  .هابلاغإب
وهو   المعنويّةضرار عن الأعويض العادل تقررت منح ورثة المدعي مبلغ ال اأنّهبوفاة المدعي، غير 

 .(1103) قررت منحه للمدعي المتوفى الّذيذات المبلغ 
 بسبب: قبلت طلب مراجعة المحكمة  وجدنا أنّ وفاة المدعي،  حالة إلى إضافة

 
  أنظر على سبيل المثال:   (1100)

- Arrêt Resul Sadak et autres c. Turquie ( révision), N° 74318/01,  08/01/2008, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84295,  consulté le 25/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1101)
- Arrêt E.P c. Italie ( révision), N°31127/96,  03/05/2001, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-64004 , consulté le 25/11/2020.    

 أنظر على سبيل المثال:  (1102)
- Arrêt Kar c. Turquie (révision), N°25275/05, 26/03/2019, définitif 26/06/2019, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191924 , consulté le 25/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1103)
Arrêt Suleyman çelebi et autres c.Turquie (N°2) ( révision), N°s 22729/08, 10581/09, 

04/2/2020, définitif 04/06/2020, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

179409, consulté le 25/11/2020. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84295
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 الدّولةة مقدم من قبلت طلب مراجعة حكم في قضية نزع ملكيّ  حيث فقدان صفة الضحية:   -
وبالتالي فقد  وريث كالمدعي فقد صفته  أنّ أن علمت  بعد  مقبولية الدعوى ل  إعلانهاقبل  المدعى عليها

 .(1104) صفته كضحية
تقييم الأضرار   إعادةب تعلقيطلب مراجعة حكم : حيث قبلت بسبب استرداد الممتلكات   -

 .(1105) لحقت بالممتلكات جراء الاسترداد الجزئي للأرض المتنازع عليها  التّيالمادية 
 :الحكم مراجعةدراسة موضوع طلب  أنّ يتبين لنا،  سبق ممّا

الطرف المعني  فيه تمسّكيمن قبل المحكمة و  التّقديرلا يطبق في حالة الخطأ الواضح في   -
حسب  . و الغرفة الكبرى  إلىإحالة الدعوى  في هذه الحالة يكون فالحل  .بالطابع الجديد للواقعة

  لا  ، (1106) طلب الإحالة لجنة الغرفة الكبرى ترفض فيها  التّي في الحالة القضائي للمحكمة  جتهاد الا
ستند عليها عند إ التّيعلى الأسباب ذاتها  الإستناد يرغب في مراجعة الحكم  الّذييمكن للطرف 

 .  رفض الطلب بناء على هذه الأسباب تقديمه لطلب الإحالة للغرفة الكبرى وتم 
تفسيرها   إساءةتقع فيها المحكمة من تلقاء نفسها الناتجة عن  التّيخطاء طبق في حالة الألاي  -

يمكن   أنّههذه الوقائع ليست بجديدة. غير  هذا التفسير على منطوق الحكم لأنّ  أثّرللوقائع و 
 الداخلي كما سنرى في الفرع الموالي. النّظاممن  81تصحيحها طبقا للمادة 

  حكمات مراجعة الإجراء: 03
ات دراسة طلبات مراجعة الأحكام يتعلق النوع  إجراءبين نوعين من للمحكمة الداخلي  النّظامميز 

تعنى بدراسات طلبات مراجعة   التّيو  منه  80ات المراجعة المنصوص عليها في المادة إجراءول بالأ
ا النوع الثاني فيعنى بدراسة طلبات (. أمّ أ) التنفيذ حيز  11رقم  بعد دخول البروتوكل الصادرةالأحكام 

 
 أنظر على سبيل المثال:    (1104)

- Arrêt Stoicescu . c. Roumanie,( révision),N° 31551/96 , 21/09/2004, sur le site internet : 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65523, consulté le 26/11/2020 

   أنظر على سبيل المثال: (1105)

 - Arrêt Davut Miçoogullari c. Turquie (révision),N° 6045/03, 16/12/2008, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90268, consulté le 25/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1106)
Arrêt Pehirn et 29 autres c. France ( révision), N°44081/98, 08/04/2003, § 07, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65558, consulté le 27/11/2020.    
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وتم النص عليه في المادة  التنفيذ حيز  11 رقم ول البروتوكولقبل دخالصادرة  التّيمراجعة الأحكام 
 .) ب(منه 114

 التنفيذ حيز  11رقم  بعد دخول البروتوكول  حكامات مراجعة الأإجراء :أ
  إلى نظامها الداخلي تقوم بإحالته من  80المادة حسب  فإنّه بعد تلقي المحكمة لطلب المراجعة

  غير الممكن تشكيل الهيئة  يكون من وعندما ،الدعوى في  والفصل النّظرسبق لها  التّيالتشكيلة 
رئيس   يتولى ،مام للتشكيلةضلم يعد قادرا على الإن  لأنّهأو  ،فترة ولايتهلالقاضي  كماللإنظرا نفسها 

 . تشكيلة جديدة عن طريق القرعة إنشاءكمال التشكيلة أو إالمحكمة 
رأت  اإذ رفضه من تلقاء نفسها  ا يمكن لهالحكم،  مراجعةفي طلب  النّظر  ن تبدأ التشكيلة أبعد 

رفضه قررت عدم  اإذ ا أمّ  طريق رسالة.عن  ويبلغ القرار للمعنيين  ،وجد سبب يبرر دراستها لهي  لا أنّه
( وتدعوه لتقديم  نّية ) الأطراف الأخرى المع الطرف الآخر المعني إلىتقوم بإرساله فاستبعاده و 

خير صلاحية عقد جلسات ولهذا الأ .رئيس التشكيلة حددهاي التّيخلال المهلة  الكتابيةملاحظاته 
دراسة   من هاعقادها. وبعد انتهاءرأى ذلك مناسبا لحسن سير القضية ويحدد تاريخ ان اإذ استماع 

            وتتضمن صفحة واجهة الحكم عبارة مراجعة . و بقبولهأ هبرفض يقضي إمّا ،تصدر حكماطلب ال
 "révisionمضمونه فهو يحتوي على جميع   بخصوص ا أمّ  خرى.حكام الأالأ باقي "، لتمييزه عن

يقتضيه   مع ضرورة ما (1107) راء منفصلةآ إدراج حق القضاة في  ابما فيه ،حكام العاديةبيانات الأ
   ال من اختلاف.حال

 
 
 

 التنفيذ حيز  11  رقم  حكام قبل دخول البروتوكولات مراجعة الأإجراء :ب
  السابق  النّظامخر حكم في ظل آصدور تاريخ  عنسنة  (20) ن يعشر  يد منأز رغم مرور 

المحكمة لا تزال تضع فرضية تقديم وقائع جديدة من قبل الأطراف تسمح بمراجعة    أنّ إلاّ  ،للاتفاقية

 
   أنظر على سبيل المثال: (1107)

Arrêt Cunhuriyetçi Egitim Kultur Merkezi Vakfi c. Turquie  ( révision), N° 32093/10, 

19/02/2019, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-190026, consulté le 

27/11/2020.  
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  ويكمن الفرق بين  .نظامها الداخليمن  114اجعتها في نص المادة ر ات مإجراءحددت  ،(1108) الحكم
ستبث في   التّيفي تكوين التشكيلة ، نظامها الداخليمن  80المراجعة وفقا للمادة  إجراءو  جراءهذا الإ

  11 رقم تشكيلة المحكمة طبقا للاتفاقية قبل تعديلها بموجب البروتوكول عدم وجود الطلب فنظرا ل
كم محل  سبق لها الفصل في الح التّيومن المستحيل من الناحية الواقعية تكوين التشكيلة ذاتها 

م تشكيل غرفة ويتولى رئيس القس ،أحد الأقسام إلى ة الطلب بإحال يقوم رئيس المحكمة فإنّ جعة المرا
المدعى عليها   الدّولة، القاضي المنتخب من قبل رئيس القسم . تتكون هذه الغرفة منتهجديدة لدراس

، أي عضو في المحكمة  الداخلي للمحكمة النّظام من  29نه بموجب المادة أو أي قاضي يتم تعي
را خي أهم عن طريق القرعة و اختيار الحكم، وباقي القضاة يتم  إصدارسبق لها  التّيالغرفة  إلىينتمي 

   ."juges suppléants "منتخبين كقضاة احتياطين الغير القسم  أعضاءيتم تعيين باقي 

 الحكمفي  الواردة خطاء: تصحيح الأرابعا
  من نظامها  81تتمتع المحكمة حسب المادة  ،لحكمالمتعلقة بمراجعة االنصوص دون المساس ب 

وذلك من خلال  صدرتهأسبق وأن  الّذي الحكمترد في  التّيصلاحية تصحيح الأخطاء ب الداخلي
   .(02)  في الآجال المحددة طلب التصحيح ( شريطة تقديم01) ات جراءجملة من الإ هاإتّباع
 الواردة في الأحكام خطاءات تصحيح الأإجراء: 01

دون قصد   منها  تضمن أخطاء وقعت ت  عندما أحكامهاخطاء الواردة في الأ المحكمة  تصحح
غتين  اللّ  و مصطلحات أجنبية عن أ صعوبات لغوية  وجود  كوجود تعقيدات في الظروف الواقعية، أو

كون  يلا و  ،يفيةن تكون هذه الأخطاء طفأشريطة  .أو أخطاء في الحساب  ،الفرنسية أو الإنجليزية
  إعادة مراجعة الأحكام أو  إجراء يستخدم كذلككان  اإذ  لأنّه ،كبير على جوهر الحكم أو القرار تأثيرها

 . فيما سبق ماسبق التطرق إليه  التّيقضية الفتح 
 الواردة في الحكم خطاءتصحيح الأ إجراءفيها  حالات يقترب  كهنا أنّه إلىهنا  شارةتجدر الإ 

   "  Yalçin Korkmazالحكم الصادر في قضية "  نذكر الحالات  ومن ،مراجعة الحكمال إجراءمن 
طلب بقيمة التعويض  ي أالمدعي لم يقدم  نّ أ  في البداية في هذه القضية تبين للمحكمة ،ضد تركيا

 
 أنظر على سبيل المثال:   (1108)

 - Arrêt Gustafsson c. Suéde ( révision), Op.Cit.    
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قدم طلب تعويض يشمل  أنّه لها ني حكم بخصوص هذه النقطة، بعدها تبيّ أ تصدرلم  العادل، لذلك
 .(1109) قامت بتصحيح وتغيير تسبيبهايه ، بناء عل يفوالتكال المعنويّةضرار المادية و الأ

معالجة   إمكانيّة إلىضمنيا  شارةبالإ ،في صفحة غلاف الحكم  تقوم المحكمة بصفة منتظمة
 Cet arrêt est définitif. Il peut subir desبوضعها عبارة " هتقع في التّيخطاء الأ

retouches de forme  " تصحيح  و خطاء الواقعة في الأسلوب هذه العبارة تتضمن تصحيح الأ
 :(1110) قامت بتصحيحها نذكر التّيخطاء اللغوية أو حسابية. ومن بين الحالات الشائعة الأ

  ؛و الحكم  أاسم وفئة القرار  -
 

(1109) Arrêt Yalçin  Korkmaz c. Turquie, N°23085/04, 25/11/2008, rectifie le 26/05/2009 

définitif 26/08/2009,  motivation §§ 26-35, sur le site internet : 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-89816, consulté le 28/11/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1110)
- Arrêt Davydov et autres c. Ukraine, N°s 17674/02, 39081/02, 01/07/2010, rectifie le 

31/08/2010, définitif 1/10/2010, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

99750, consulté le 28/11/2020. 

- décision Martin Novontny c. République tchèque, N°33920/05 , 06/11/06, rectifie, le 

11/01/2007, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78143, consulté le 

28/11/2020. 

- Arrêt Fabre c. France, N°69225/01,  02/11/2004, définitif  30/03/2005, rectifie le 

08/03/2005, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67283, consulté 

28/11/2020. 

- Arrêt Ayse Gok et autres c. Tuequie, N° 60579/00, 08/04/2008, définitif 29/09/2008   

rectifie  le 23/10/2008 et 25/11/2008, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85734, consulté le 29/11/2020. 

- Arrêt Tatar c. Roumanie, N°67021/01 , 27/01/2009, rectifie 17/03/2009, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90909, consulté le 29/11/2020. 

- Arrêt Boyko Ivanov c. Bulgarie, N°69138/01, 22/07/2008, définitif 22/10/2008, rectifie 

le 08/09/2008, consulté le 29/11/2020. 

- Arrêt Todev c. Bulgarie,N°31036/02, 22/05/2008, rectifie le 08/09/2008, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86441, consulté le 29/11/2020. 

- Arrêt Mosteanu et autres c .Roumanie, N°33176/96 , 26/11/2002, définitif 26/02/2003  

rectifie 04/02/2003,  sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65338 

consulté le 29/11/2020. 

- Arrêt Tekin et autres c. Turquie, N°8534/02 , 20/05/2008, définitif 20/08/2008, rectifie 

le 30/09/2008, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86370, consulté le 

29/11/2020. 

- Décision Ceylan c. Turquie, N°68953/01, 30/08/2005, rectifie 20/09/2005, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70270, consulté le 29/11/2020.  
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 ؛ القرار إصدارتاريخ  -
  ؛ خطاء الإملائية البحتةالأ -
  ؛سماء المدعينأ  -
 ؛ المبالغ والأرقام ؛ينممثّلسماء الأ -
  ؛نطاق منطوق الحكم - 

  ؛عناصر التسبيب  -
 و تعديل المعلومات المتعلقة بالوقائع. أ إضافة -

هذا   نّ أ بطريقة منتظمة تهفي صفحة واجه تشيرالموجود في الحكم، لخطأ ل تصحيحهابعد 
  . تاريخ تصحيحه  وتضع نظامها الداخلي،من  81تم تصحيحه طبقا لنص المادة  -أو القرار -الحكم 

الحكم أو القرار   ويقدماعتمدته.  الّذيالتصحيح  إلىتشير فيه ، الحكم نهايةفي هامش وتحدد عادة 
ولجنة   الدعوى  طرافأ إلىالنسخة المصححة وترسل  ،هبتصحيح نّية م الهيئة المع قلرئيس و  إلى

الحكم غير المصحح من قواعد  ويسحب  في حالة وجدودهمفي الدعوى  متدخّلينال الوزراء وكلّ 
  النسخة المصححة. وتنشر محله نّيةالإلكترو البيانات 

 خطاء جال تقديم طلب تصحيح الأآ: 02
بشهر واحد  تصحيح الأخطاءجال تقديم طلب آ ، 81 مادتهفي  للمحكمة الداخلي النّظامحدد 

ويمكن من الناحية العملية الخروج عن هذه   -أو القرار  -يبدأ بالحساب من تاريخ صدور الحكم 
لها سلطة تصحيح  فالمحكمة . له مبرر مقبولقدم متأخرا  الّذيالقاعدة عندما يكون طلب التصحيح 

يمنعها من   قانونيّ يوجد نص  لذلك لا ،وقعت فيها من تلقاء نفسها في أي وقت  التّيالأخطاء 
لأن هذا التصحيح   ،أطراف الدعوى حد أمن قبل  بلغ عنه في وقت متأخرأعن وجود خطأ  علانالإ

 المحكمة.  عنرة د احكام الصالأ دقّةالمحافظة على جودة و  يعمل على
 الحكم: تفسير خامسا 

في طلبات   النّظر وصلاحية  اختصاص ب  ،الداخلي هامن نظام 79تختص المحكمة طبقا للمادة 
 التّي ات اللاحقة جراءمثله مثل الإ جراءطراف الدعوى. وهذا الإأمن قبل  إليها المرفوع ماحكالأ تفسير 

يمكن  أنّهالاتفاقية غير لم يتم النص عليه في  هذا الفرع،سبق دراستها في  التّيها المحكمة و تتخذ 
المحكمة يشمل كافة المسائل المتعلقة   اختصاص  جاء فيها بأنّ  التّي 32ا مادته من نص  جهاستنتا
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تطرح عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد  التّيبتفسير وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها 
33  ،34  ،46،47  . 

  أو  لجان الثلاثة قضاةصادرة عن سواء كانت حكام الأ جميع على حكام الأ  تفسير إجراءيطبق 
 الداخلي  هانظامت المحكمة في وحدد  قرارات عدم المقبولية.دون  الغرفة الكبرى  عن الغرف أو عن

( ونطاقه  02ات دراسته )إجراء وحددت ( 01)الحكم تفسير تقبل طلب  حتّى وط الواجب توافرهاالشر 
(03) . 

 تفسير الحكمول طلب : شروط قب01
نظامها   اشترط ،من أطراف الدعوى  إليها لمرفوعةا م احك الأ تفسير تقبل المحكمة طلبات  حتّى

  ها إصدار من تاريخ  واحدة خلال سنة تقديم الطلب  على وجوب  02و 01/ 79 مادتهفي  الداخلي
ولا تخضع هذه المهلة  . به مهمّ وعل وليس بتاريخ ارساله للأطراف هإصدار بتاريخ  هنا فالعبرة  .لحكمل

  يريد تفسيرها  التّي النقطة أو النقاط  دقّةن يحدد بأطلب التمديد من حيث الأصل. وعلى مقدم  يأ إلى
 . ويريد تفسيرها قررتها المحكمة ولها قوة ملزمة التّيالمسائل  والمقصود بهفي منطوق الحكم، 

 الحكمتفسير دراسة طلب  اتإجراء: 02
تبدأ ات دراسة طلب تفسير الحكم إجراء 04و 79/03 مادتهفي  للمحكمة الداخلي النّظامحدد 

 .الحكم إصدارسبق لها  التّيالهيئة ذاتها  إلى فيحال للمحكمة، طلب العند وصول ات جراءهذه الإ
و تشكيل هيئة جديدة أ كمال إرئيس المحكمة تولى ي  ذاتها الهيئة تشكيل يستحيل فيها التّيفي الحالة و 

ولا   مباشرة تستبعدهسته يوجد مبرر لدرا لا أنّهرأت  اإذ ف ،ب الطلالهيئة هذه عن طريق القرعة. تدرس 
مة قلم المحك فيتولى قبلته اإذ ا أمّ  .يكون مسبب أن  فيه شترطولا ي، شكل قرار ويتخد الرفض  تقبله
ضمن المهلة   لكتابيةتقديم ملاحظاتهم ا إلى ويدعوهم به كل طرف معني إلى طلب التفسير تبليغ
    .الهيئة يحددها رئيس التّي

بعد  و  يحدد تاريخ الجلسةو  جلسة استماععقد ن يقرر أ  الهيئة يسئ يمكن لر  تهدراس إطاروفي 
بما فيه حق   بالحكم الخاصّة ذاتها الأحكام  عليه يطبق  ،بموجب حكم فيه يبت  الانتهاء من دراسته

 مع مراعاة مايقتضيه الحال من اختلاف.  (1111)الرأي المنفصل إدراجالقضاة في 

 
   ثال:نظر على سبيل المأ  (1111)

- Arrêt Hentrich c.France ( interprétation), N°13616/88 , 03/7/1993, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62601, consulté le 29/11/2020. 
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 الحكم  تفسير: نطاق 03
تنوي اسناده   الّذيملزمة بتوضيح المعنى والنطاق  تكون ات التفسير، عند دراسة المحكمة لطلب

  يؤثّر الملزمة، ولا  القوّةالحكم بقرته في منطوق أما  بق ناشئ عن مداولاتها وتحدد فيهحكم سا  إلى
من   46المادة أحكام  حكام، فهو لايتعارض معللأ فسير على الطابع النهائي والملزمطلب الت

وترفض المحكمة طلبات التفسير المتعلقة بتعديل منطوق   .(1112) الحكمالاتفاقية ولا يعتبر طعن في 
الهدف من   عا تتعارض ملأنّه (1114) لأحكام الاتفاقيةو تلك المتعلقة بتفسير عام ومجرد أ (1113) الحكم
تصنيفه   إعادة التفسير إجراءتوافق مع متطلبات الطلب لا ي  نّ أرأت  اإذ يمكن لها التفسير. و  إجراء

 المادية. طاء خو تصحيح الأأكطلب مراجعة 
  أنّه وجدنا  "HUDOC" طلبات تفسير الأحكام في قاعدة بيانات المحكمة  من خلال بحثنا عن

صدرتها  أحكام فقط ( أ03ثلاثة ) 26/12/2021 غاية إلىيوجد  إذ  ،هاتقديم نادر جدامن ال
بمسألة التعويض   هذه الطلبات  تتعلق ،وروبية قبل الغائهاالأ  اللّجنة ليها من إالمحكمة تمت احالتها 

  اثنين منهما في هذه الطلبات  نظرت في التّيالهيئة  صدرت أ. (1115)قدمته المحكمة الّذيالعادل 
ويتعلق الطلبين بالحكم الصادر  النقاط المثارة من مقدم الطلب  خصوص ب  الحكم تفسير رفض طلب

واحد فقط  ب وقبلت طل ،" ضد فرنسا Hentrich "  و"Allent de Ribemonفي كل من قضية " 
" ضد   Ringeisen ويتعلق بالحكم الصادر في قضية " هقامت بتفسير النقاط المثارة من مقدمو 

 .النمسا

 

 

 
(1112) Arrêt Ringeisen c. Autriche ( interprétation),N°2614/65, 23/06/1973, § 13, sur le 

site internet : http ://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62124 , consulté le 29/11/2020. 
(1113) Arrêt Allent de Ribemont c. France ( interprétation), N°15175/89, 07/08/1996,§ 23 

sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62546, consulté le 29/11/2020. 

 - Voir aussi: Arrêt Hentrich c.France ( interprétation),Op.Cit, § 16. 
(1114)  Arrêt Allent de Ribemont c. France ( interprétation),Op.Cit, § 19.    
(1115) Arrêt Hentrich c.France ( interprétation),Op.Cit.  

Voir aussi :  

 - Arrêt Allent de Ribemont c. France ( interprétation),Op.Cit.  

 - Arrêt Ringeisen c. Autriche ( interprétation),Op.Cit. 



 

 
394 

 الثاني  مبحثال
 فرادعلى حقوق الأ الحكم أثّر 

  المقضي به  مر تمتع بحجية الأي وفه ،المحكمة حجة لما فصلت فيه تصدره الّذييعتبر الحكم 
 الدّول شمل جميع تل متد تو  ،طراف الدعوى أعكس على نت آثارهفذلك ل .المقضي فيه قوة الشي كذا و 

  تفاقية الاالمنصوص عليها في  الحقوق  أساسها ،وعيةعلق بدراسة حالات موضيت لأنّه، المتعاقدة
 الدّولقبل  من الحكم تم تنفيذ  إلّا إذاذا فائدة كبيرة كون ي لا ثّروبروتوكولاتها المكملة، هذا الأ

هذا  ،اغاية تنفيذه إلىمتد تبل  اهإصدار عند حكام القضائية لا تتوقف فالأ ضدها.الصادر  المتعاقدة
 . الإنسان ق أكبر ضمانة موجودة لحماية حقو  يعتبر  الأخير

 :إلىوعليه نتطرق في هذا المبحث 
  .) المطلب الأول( الحكمنطاق  -

 ) المطلب الثاني(. الأحكامتنفيذ   المحكمة على رقابة -     

 المطلب الأول 
 الحكمنطاق  

  الحقّ صدوره قطع النزاع في  ن ويترتب ع، القانونيّة عنوان للحقيقة القضائي  الحكم يعتبر 
أي هيئة دولية  مستوى  علىعلى مستوى المحكمة أو من تجديده في المستقبل  المنتهك ومنع المدعي

فنطاق   .هالمدعى عليها بمضمون الدّولة التزامو  ،هذا من جهة الإنسانأخرى تعنى بحماية حقوق 
والجانب الثاني هو مضمون  القانونيّةأحكام المحكمة يتحدد من جانبين الجانب الأول هو طبيعتها 

لأحكام المحكمة ) الفرع الأول(   القانونيّة الطبيعة  إلىبها. وعليه نتطرق في هذا المطلب  لتزامالا
 ) الفرع الثاني(.  بالحكم  لتزاممضمون الاو 

 الأول  الفرع
 للحكم القانونيّةالطبيعة 

الصادرة  وجميع الأحكام  ،للطعن بأي وسيلة كون قابلايولا  نهائيةصيغة ب الحكم تصدر المحكمة
فأحكامها  تتشارك في هذا المبدأ، يةإقليم وأعالمية  سواء كانت  يةالدّولالقضائية  الهيئات  مختلف عن

وهي بذلك تتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، بحيث يلتزم الأطراف بتنفيذها   (أولا)  نهائية وقطعية
   .()ثانيا أحكام ملزمة ، فهي نّيةبحسن  
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 للحكمالطابع النهائي : أولا
تعتبر الغرفة الكبرى  فأحكام ،الطابع النهائي للحكم للمحكمة الداخلي النّظامالاتفاقية و منحت 

  لدعوى دراسة ا إعادةيتم  عندما لاالغرف تصبح نهائية  أحكامبينما  ،هاإصدار حكاما نهائية بمجرد أ
  إحدى  بعد تحقق وبذلك فحكم الغرف لا يكون نهائيا مباشرة إلاّ  .من طرف الغرفة الكبرى  من جديد 

 : الذكرتية الحالات الآ
 ؛ الغرفة الكبرى  إلى الدعوى حالة إتقديم طلب  في معدم رغبته طرافالأ إعلان -
الغرفة  إلىحالة طلب بالإ الأطراف  يقدمالحكم ولم  إصدارشهر على ( أ03) ثلاثة مرور -
   ؛الكبرى 
تفسير   إعادة يمسّ ولا  ،الدعوى  من أطراف إليهاالمقدم الغرفة الكبرى طلب الإحالة لجنة رفض -
 خطاء المادة بالطابع النهائي للحكم. و تصحيح الأأو طلب مراجعته أالحكم 

   للحكمي لزامالطابع الإ :ثانيا
أطراف الملزمة تجبر  القوّةهذه  ،ي في مواجهة أطراف النزاعلزامالإ بطابعه  حكم المحكمةتميز ي

تتعرض لجزاءات ا فإنّه لاّ إو  ،فيذهالحكم وتن احترام على المدعى عليها  الدّولةالدعوى وخصوصا 
 المحكمة  إصدارضمان حماية حقوق المتقاضين لا يتحقق ب  درك واضعي الاتفاقية أنّ وقد أ .ةمعيّن

  فأدرجوا  بتنفيذها فراد دون أن تكون هذه الأحكام ملزمة ويلتزم الأ نتهاك أحكاما تقر فيها بحدوث الا 
 حكام الصادرة ضدها.  بالأالمدعى عليها   الدّولةيلزم  منها، 46وبالتحديد في المادة  نص في الاتفاقية

ية الحكم  إلزامبين  الفرق  إلى شارة وجبت الإ للحكم ي لزامالطابع الإ موضوع لتفصيل في قبل او 
  التّي ية تتعلق بعملية التقاضي ذاتها، لزام فالإ . طرافخر يقع على عاتق الأ آ التزام يعتبر  الّذيوتنفيذه 

فهو منفصل تماما عن   تنفيذ الحكما صدرت الحكم، أمّ أ التّي تكمن في الطبيعة القضائية للمحكمة 
  يؤثّر المدعى عليها بتنفيذ الحكم لن  الدّولة، لذلك فعدم قيام هاعملية التقاضي وهو مرحلة ناتجة عن

لحماية   وروبيالأ النّظام فشل يعتبر دليل إن حدث فهو  أنّه ، غير (1116) القانونيّةذلك على طبيعته 
 .  الإنسانحقوق 

ليه في المادة والمنصوص ع( 01)  لهي علانبناء على الطابع الإ  للحكم ي لزام الطابع الإ يتحدد 
المحكمة   نّ أ غير ،يإعلانا ذات طابع أنّه هذه الأحكام الأصل في  . ورغم أنّ الاتفاقية من  41

ها  اجتهاد وجدناه في  وهذا ما ،تهاممارسفي  وبطريقة ملحوظة  صبحت تتجاوز هذا المبدأ بشكل كبيرأ
 

 . 53، ص قشي الخير، مرجع سابق  (1116)
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هذه الأحكام في منطوق تنفيذ ل اللازمة تدابيربالنص على مختلف ال القضائي حيث أصبحت تقوم
 .(02) الأخيرة

 للحكمي علانالطابع الإ :01
أو   جراءأو تعديل الإ إلغاءعدم إمتلاك المحكمة حق  ومعناه ،يإعلانذات طابع  حكامالأتعتبر  

أحد بروتوكولاتها   تفاقية أو لا ا لأحكام انتهاكجود و ها إقرار عند  نتهاكالقرار أو القانون مصدر الا
ضد بلجيكا   " Marckx"قرت المحكمة في الحكم الصادر في قضية وقد أ ،(1117)في الحكم المكملة

الأحكام   وعليه فإنّ  . (1118) هوسائل تنفيذ  اختيار فيالحكم ضدها  الصادر الدّولة حرّيّةو  هذا الطابع
  حرّيّة المدعى عليها،  ةللدّولتترك  حتّى وهذا ،صلمن حيث الأ نّيةإعلا تصدرها المحكمة التّي

  تها امراعالمدعى عليها  الدّولةوجب على  ةمعيّنلهذا المبدأ حدود  نّ أ ( غير أ)  تنفيذهاوسائل  اختيار
ة تقتصر فقط على  للدّولالممنوحة  حرّيّةوال ،( ب صالحه) لحفاظا على حقوق المدعي الصادر الحكم 

 للأحكام.  متثالالعام بالا لتزامالا إلىها لوسائل التنفيذ ولا تتعداها اختيار 
 وسائل التنفيذ  اختيارفي  الدّولة حرّيّةأ: 

الوسائل   اختيار حرّيّة ة المدعى عليها للدّولالمحكمة  ترك ،للأحكامي علانيترتب عن الطابع الإ
 ات انتهاكالمدعي ومنع حدوث  وتصحيح وضع الصادر ضدها يتم من خلالها تنفيذ الحكم التّي

ها القضائي  اجتهاد في  أكدت و  ،(1119)رقابة لجنة الوزراءلعملية هذه ال مع بقاء  ،له ة مماثلجديدة و 
فوظيفة   .(1120) ضد تركيا "Belilos"  ومن أمثلة ذلك الحكم الصادر في قضية هذا المبدأ على

المدعى عليها مع   الدّولة ات ممارسأفعال و  تناسب الحكم على مدى هو من حيث المبدأ المحكمة 
المدعى  الدّولةفلذلك  ،(1121) تدابير خاصة بتنفيذ الحكم تّخاذ مدى قبولها أو رفضها لاو الاتفاقية 

 
(1117) Jean-Pierre Marguénaud, Op.Cit, p 41. 
(1118) Arrêt Marchx c. Belgique, Op.Cit, § 58.   
(1119) Ana Gomez Heredro, La sécurité sociale comme droit de l’homme, Conseil de 

l’Europe, Strasbourg, 2007, p 51.  

Voir Aussi : Jean–Luc Sauron, Le système de la convention européenne de droits de 

l’homme, Op.Cit, p 41. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1120)
- Arrêt Belilos c. Suisse, N° 10328/83,  29/04/1988, § 78, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61992 , consulte le 25/10/2020. 
(1121) Arrêt Hirst c. Royaume-Uni, ( N°2) N°74025/01, 06/10/2005,§ 83,  sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70443, consulté le 25/10/2020. 
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ضمانا  و  .القانونيّةوعاداتها  الداخلي قانونيّ تتناسب مع نظامها ال التّيالوسائل  اختيارحرة في  عليها
جملة من   وضعت وحددت  ،وخاصة الفرد وهو الطرف الضعيف في العلاقة لمتقاضينلحقوق ا

  حكام ويمكن اجمال ها لوسائل تنفيذ الأاختيار ها عند إتّباعالمدعى عليها  الدّولةالمعايير يتوجب على 
 :  (1122) فيما يلي هذه المعايير 

 ؛ الحكم مع نتائجأن تتناسب هذه الوسائل   -
 ، مطلوبةها النتائج الإستعمال يحقّقبالفعالية فأن تتسم هذه الوسائل   -
  التّي فالعبرة بالنتيجة  .دل عنايةبببتحقيق نتيجة وليس  التزامهو  ،الأحكامبتنفيذ  لتزامفالا 

  أساس و  النتيجةتحقيق هذه بمن خلالها ستقوم  التّي ليس بالوسيلةو المدعى عليها  الدّولةستصل إليها 
 . ودمجهما معا ي للأحكامعلاني والطابع الإلزام الطابع الإ منكل  الجمع بين لتزامهذا الا

 الحكم تنفيذوسائل  اختيار فيالدّولة   حرّيّة حدود :ب
وسائل  المدعى عليها ل الدّولة اختيارمسألة  لم تترك ،لأحكام المحكمةحفاظا على التنفيذ الجيد 

 . (1123) من جانبين حددت  بل  ،لها بصفة مطلقة  هاتنفيذ 
 فهي ،رقابة لجنة الوزراءل خاضعالتدابير  المدعى عليها لهذه الدّولة اختيار :الجانب الأول -
 .للمحكمة القضائي جتهاد والا لجنة الوزراءات ممارستحدده  التّي الإطارضمن   حقها تمارس
على   الواقع نتهاك لا ا إنهاء في فعالة  التدابير المتخدة هذه ضرورة أن تكون الجانب الثاني  -

  .له ات جديدةانتهاك منع حدوث تو  المدعي
 اإذ ف ،تبقى مشروطة بموافقة لجنة الوزراء إذن المتعاقدة الدّولتتمتع بها  التّي يةالتّقدير فالسلطة 

حقها في   ا تفقد فإنّهأو وسائل لافائدة منها،  تعسفية ات إجراءو المدعى عليها وسائل  الدّولةاستعملت 
 . ةمعيّنوتفرض عليها تدابير  ختيارالا

من جهة تضمن حق المدعي في تنفيذ حكمه بفعالية ومن  هذه الحدود هدف مزدوج، ف تحقق
 من خلال تنفيذ الأحكام بفعالية كذلك. الإنسانلحماية حقوق وروبي الأ النّظامنجاح  تحقق  نّيةجهة ثا 
 

 
(1122) Arrêt Broniowski c. Pologne , Op.Cit, § 192. 

 Voir aussi : 

-  Jacques velu et Rusen ergec, Op.Cit, pp 1048-1049.   

- Frédéric Sudre, Op.Cit, p 803.    
(1123) Xavier-Baptiste Ruedin,  p 89. 



 

 
398 

 ي  علانعن الطابع الإ المحكمة خروج: 02
  أنّه  عندما ترى  أنّهغير  ،لأحكاموسائل تنفيذ ا اختياري تدخل المحكمة في علانيمنع الطابع الإ 

  الهدف المرجو من الحكم الوسائل  المدعى عليها الدّولةستختارها  التّيالوسائل  أن تحقق يستحيل 
 إيجاد تستطيع لا ا أنّهأو  ،نتهاكقبل وقوع الا ماكان عليه إلىالوضع  إعادةو  إصلاحوالمتمثل في 

تسهيل عملية تنفيذ ل يعلان عن الطابع الإ  ا تخرجفإنّه . (1124) الحاصل نتهاك ضع حد للا يتدبير 
ها  التزامفي الوفاء بالحكم ضدها  الصادر المتعاقدة الدّولومساعدة  ،من جهة  عهاسرّيحكام وتالأ

 الدّول  التزام  خروجها فإنّ  وبسبب خرى. أمن الاتفاقية من جهة  46المنصوص عليه في المادة 
  التّي التدابير  إتّباع لزاما عليها فيصبحبسلوك  التزام إلىبوسائل  التزاممن  يتحول المدعى عليها

    .)ب( عامةأو  ) أ(  تحددها المحكمة في الحكم، سواء كانت تدابير فردية
   التدابير الفردية :أ

تدابير مناسبة  على  عتماد ضمنيا الا  نتهاكماكان عليه قبل وقوع الا إلىالوضع  إعادةيتطلب 
  وقوع  قبل عليها  كان التّي حالته  إلىالوضع  إعادةو الواقع على المدعي  نتهاكثار الاآ زالة إ تسمح ب

حد  وضع هي تتضمن ثلاثة جوانب  اسم التدابير الفردية  ى هذه التدابيرليطلق ع (1125) نتهاكالا
  تمنحه عندما  ع تعويض عادلفد  ،ماكان عليه إلىالحال  إعادة ، الحاصل ووقفه نتهاكللا

 المحكمة إقراربعد  هااتّخاذ  الدّولةيتوجب على  التّيول من التدابير النوع الأ  وتعتبر .(1126)المحكمة
 أو بروتوكولاتها المكملة. تفاقيةالا لأحكام  انتهاكوجود 

من الاتفاقية.  41يستنتج صلاحية المحكمة في النص على التدابير الفردية من خلال المادة 
 يكن لم اإذ و  لبروتوكولاتها، أو للاتفاقية انتهاك حصول المحكمة أعلنت  اإذ "  أنّهتنص على  التّي

  ناقص  بشكل إلاّ  نتهاكالا هذا عواقب  بإزالة السامي المتعاقد  بالطرف الخاص  الوطني القانون  يسمح
يتبين  هذه المادة من خلال  "،عادل تعويض  مناسبا   ذلك كان اإذ  المتضرر لطرفل المحكمة منحت 

توصلت إليها المحكمة بخصوص وجود  التّيا تلقائيا يتبع النتيجة أمر ليس  عادلال تعويض ال منح  نّ أ
يكون عندما يعجز القانون   إنّماو  ،المكملة تضمنها الاتفاقية أو بروتوكولاتها  التّيللحقوق  انتهاك

 
(1124) Lucius Caflisch, «  La mise en oeuvre des arrets de la cour : nouvelles tendances » 

in:  Francesco Salerno, Op.Cit, p 165. 
(1125) Frédéric Sudre,  « L’effectivité des arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme » , in : R.T.D.H , Anthemis, Bruxelles, N°76 , 2008,  p 921. 
(1126) Déborah Forst, « The Execution of Judgments of the European Court of Human 

Rights- Limits and Ways Ahead »,  in: V.I.C.L. ICL , p 04. 
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أخد  يلا  التعويض العادل كما يفهم منها كذلك أنّ  .الوضع إصلاحعن  ة المدعى عليهاللدّول الداخلي
 :  (1127) هي  ثلاثة صور إنّماصورة واحدة و 

لجبر الضرر  كافي  تعويض بحد ذاته قد يكون هذا  ،ه في الحكمإقرار و  نتهاكاكتشاف الا  -
 ؛و المدعينألحق بالمدعي  الّذي معنويّ ال

   ؛ماليدفع مبلغ  -
حدوث  عليها قبلكانت  التّيلحالة إ إلىمور الأ إعادة إلىتهدف  إضافية تدابير  إصدار -

  . اقرته المحكمة في الحكم الّذي نتهاكالا
 :  على سبيل المثال نذكرالأحكام  عليها في  نص ال التّي الفردية التدابير ومن بين

ات  جراءجميع أنواع الإ انتهاك عند  هذا التدبير إلىويلجأ ، مراجعة القضية داخليا إعادة*  
 ؛(1128) ة كانت أم قضائيةإداريّ 

ويلجأ   .عادلةا غير أنّهالمحكمة  اعتبرت  التّي،  (1129) القضائية الداخلية ات جراءتح الإف إعادة* 
 عادلة في المحاكمة ال الحقّ  انتهاكات القضائية الداخلية كجراءالإ انتهاكعند  هذا التدبير إلى

 كثر ملاءمة لتقويم الأ التدبير ،هذا التدبيرويعتبر  .تفاقيةالا من  06المنصوص عليه في المادة 
 نتهاك ماكان عليه قبل وقوع الا  إلىالحال  عادةوالسبيل الوحيد لإ .الضرر اللاحق بالمدعي إصلاحو 

في  الحقّ  انتهاكو أخاصة بصفة الجنائية  ات القضائية جراءالإ انتهاكب  مرما يتعلق الأعند ، عليه
و عدم حياد ونزاهة  أ  المدعى عليها الدّولةقضاء عامة نتيجة عدم استقلالية  بصفة عادلةالمحاكمة ال

  أنّه غير  المدعى عليها. الدّولةمحكمة مام أات جراءمن المشاركة في الإ حرمان المدعيو أقضاتها 

 
(1127) Jean-Luc Sauron ,Op.Cit, p 328 

   على سبيل المثال:أنظر   (1128)

Recommandation R(2000)2, Aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de 

certaines affaires au niveau interne suite des arrêts de la cour ,adoptée par la comitè des 

ministres le 19/01/2000,   sur le site internet : consulté le 30/ 01 /2020.  

في موضوع القضية من جديد من خلال عقد جلسات  النّظراعادة  ات الداخليةجراءباعادة فتح الإيقصد   (1129)
. لمزيد من التفاصيل دون اعادة دراسة الوقائع جدد ومراجعة بسيطة للقرار الصادرشهود لاستماع جديدة، والإستماع 

 نظر :  أحول هذا الموضوع 
Magali Lafourcade, La réouverture des procédures juridictionnelles consécutive à un 

arrêt de la Cour européenne de droits de l'homme - L'éclairage français, LGDJ, France 

2014. 

https://www.furet.com/auteur/2234850/Magali+Lafourcade
https://www.furet.com/editeur/LGDJ
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ضرار  أن يلحق أ يمكن  إذ  نّيةات القضائية المد جراءبالإ مرالأ عندما يتعلقدائما لا يكون مناسبا 
 ؛(1130) فراد للأ قانونيّ على الأمن ال  يؤثّر لأنّهبحقوقهم  
غير   الملكيّةفي  الحقّ  انتهاكحالات في  هذا التدبير يستعملمالكيها،  إلىرد الممتلكات * 

هو السبيل   هإستعمال حيث يكون . 01من البروتوكول رقم  01المشروع، المنصوص عليه في المادة 
مثل  وتشترط المحكمة في .نتهاكعليه قبل وقوع الا ماكان إلىالحال  إعادةالوحيد لتصحيح الوضع و 

  المدعى عليها  الدّولة يتعين على لاّ إو  ،هي من تحددهوقت محدد  رد الممتلكات خلال هذه الحالات 
يكون مشروعا   الّذي الملكيّةحكامها بين نزع أالمحكمة في وميزت   .(1131) دفع تعويض مالي للمدعي

النزع غير   وبين بمنح تعويض عادل فيه تكتفي و  ماكان عليه إلىالحال  إعادةلا يتطلب  الّذيو 
 ؛ الممتلكات لأصحابها إعادةعن طريق  (1132) صلية حالته الأ إلىالوضع   إعادةيتم فيه  الّذيالمشروع 
 ؛(1133)قرب وقت ممكنأفي  الإفراج عن المدعي   *

 ؛(1134) قرب وقت ممكنأفي  منصب عمله إلىالمدعي  إعادة * 
  من  الوطنيّةالصادر من المحاكم  الإدانةقرار أو حكم  إلغاءللمدعي من خلال  عتباررد الا*  

 ؛ صحيفة السوابق القضائية
   ؛وضع المدعي تحت نظام الإفراج المشروط*  

 
   أنظر على سبيل المثال: (1130)

- Resolution, Res DH(2007)79, Exécution de l’arrêt de la cour,Yvon c. La France  

adoptée par la comitè des ministres le 20/06/2007, consulté le 30/10/2020.Op.Cit. 

- Elisabeth Lambert Abdelgawed, L’exécution des arrêts de la cour européenne des droits 

de l’homme, Op.Cit, p 20. 

 

 :  أنظر  ،ات القضائية الداخليةلإجراءلمزيد من التفاصيل حول موضوع اعادة فتح ا
Magali Lafourcade, Op.Cit. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1131)

- Arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (art 50),Op.Cit,  
(1132) Frédéric Sudre, Op.Cit, p 804. 

  أنظر على سبيل المثال:  (1133)

- Arrêt Assanidze c. Géorgie, N°71503/01, 08/04/2004,  point 14 du dispositif, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66255 , consulté le 01/11/2020. 
 أنظر على سبيل المثال:    (1134)

- Arrêt Oleksandr  Volkov c. Ukraine, N°21722/11, 09/01/2013, définitif 27/05/2013, 

point  09 du dispositif , sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115959 

consulté le 01/11/2020. 

https://www.furet.com/auteur/2234850/Magali+Lafourcade
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   ؛إطلاق سراح المدعي*
   ؛والسياسية نّيةالمد   الحقوق  ممارسةالرفع التلقائي للقيود المفروضة على * 
  .(1135)قرب وقت ممكنأضد المدعي في  ات الجنائية المتخدةجراءغلق الإ* 

 التدابير العامة  ب:
تعتبر  و  ،ةمماثلات انتهاك عندما تجد  الأحكامفي  النص على التدابير العامة إلى تلجأ المحكمة  

  ثّر الأ الأحكام ب  تتمتع وسبب استحداثها يعود لعدم،  هذه التدابير حديثة نسبيا مقارنة بالتدابير الفردية
المدعى  الدّولتدعوا المحكمة  وحسب ماتبين لنا من الإجتهاد القضائي للمحكمة  فإنّ  .(1136) المباشر

التدابير   اتّخاذ غالبا بعد وتتّخذ  ةمماثل ات انتهاكالسبيل الأنجع لتلافي وقوع ا لأنّه ها اتّخاذ  إلىعليها 
 الفردية.

المنتهكة لحقوق  الدّولة إدانةمحور تقدير مدى فعالية أحكام المحكمة في  ،التدابير العامةتعد 
المساهمة في  و  ،من جهة  تفاقيةالاجعل القانون الداخلي يتلاءم مع  إلى ويهدف تطبيقها .الإنسان

  ممّا ، تفاقيةالالقوانينها الداخلية مع  المتعاقدة الدّولتكوين قانون أوروبي مشترك عن طريق مواءمة 
ات على نتهاك وقوع الا  فعند  ،ليست ضرورية دائماوهي . من جهة أخرى  ات جديدة انتهاكمنع حدوث ي

وتعد  ،إليها يلجأليس لها أهمية لا  التّيالمحكمة و  إلىالقضايا المرفوعة حالات منفردة أو في 
  التّي ها مرتبط بالقضايا تّخاذ إف .(1137) هاتطبيق ايتم فيه الّذيوذجية المجال الخصب القضايا النم
 .ات تقع على مجموعة كبيرة من الأشخاص انتهاكتحتوي على 

 
 

 
(1135) Elisabeth lamberth Abdelgawed, « L’exécution des arrêts de la cour européenne des 

droits de l’homme(2006) », in:  R.T.D.H, N° 71/ 2007, p 681. 
(1136) Déborah Forst, Op.Cit, p 07.    
(1137) Frédéric Sudre,  « L’effectivité des arrêts de la cour européenne des droits de 

l’homme », Op.Cit, p 923.  

-Voir aussi : 

-  Resolution intermaire CM/Res DH(2007) 73 relative aux affaires concerant les actions 

des forces de securite en Irlande  du nord, adoptée par la comitè des ministres le 

06/06/2007, Annexe II.  sur le site internet : file:///C:/Users/document/Downloads/001-

81451.pdf 

 - Elisabeth Lambert Abdelgawed, L’exécution des arrêts de la cour européenne des 

droits de l’homme , 2eme édition, Conseil de  l’Europe, 2008, p 27.  

file:///C:/Users/document/Downloads/001-81451.pdf
file:///C:/Users/document/Downloads/001-81451.pdf
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فقد تكون  على حدى المحكمة باختلاف ظروف كل قضية بها أمرت  التّيوتتنوع التدابير العامة 
 عن : عبارة  

قواعد   حتّىو أ قوانين جديدة سواء كانت صادرة عن السلطة التشريعية  إصدارو  تعديل -
في منطوق   تلجأ المحكمة ممكن، سرع وقت أات الحاصلة في نتهاكولضمان وقف الا. (1138) دستورية

  ها انتهاكثبث  التّي تعديل قوانينهاالمدعى عليها،  الدّولةعلى فيها  الواجب  لمدّةتحديد ا إلى الحكم
  ضد   " Maria atanasiu et autre" الصادر في قضية  لت في الحكم، كما فعالإنسانلحقوق 

 ؛(1139) شهرا (18)  عشرة  نّيةاثمّ حددتها  ب  إذ ، رومانيا
القضائي   جتهاد : يعتبر تغيير وتعديل الا(1140)الداخلي القضائي جتهاد الا وتعديل تغيير  -

لما   الإنسان ة لحقوق مماثلات انتهاك لوقف وقوع  مهمّةمن الوسائل الة المدعى عليها، للدّولالداخلي 
تغييرها وتعديلها   نّ أ كما  .ية تنفيذهاإلزامة الشيء المقضي فيه و ات القضائية من قو جتهاد تتميز به الا 

ا  دوره  إلى إضافة، للدول المدعى عليها الداخلية سرع مقارنة بتعديل القوانينأسهل و أات إجراءيكون ب
تعديل قوانينها من خلال نشر هذه   عملية عسرّيتلحملها على  المدعى عليها، الدّولةعلى  التّأثيرفي 

و تغيير  أتعديل على  في منطوق الحكم المحكمة  نص ت لذلك ات في مجلات دورية.جتهاد الا
  ، لقوانينها الداخلية  المدعى عليها الدّولةبانتظار تعديل  ،يإلزامكتدبير  داخليا  القضائي جتهاد الا

ولى قبل أكخطوة  ،على طلب لجنة الوزراء القضائي يكون غالبا بناء  جتهاد لاتعديل ا  أنّ  الملاحظو 
 ؛ نتعديل القواني 

ات لدى الجهات جراءتحديد مدة الإ من خلال، (1141) ادماج المساجين إعادةاسة تحسين سي -
   ؛القضائية

 
(1138) Yannick Lécuyer, l’essentiel de la convention européenne des droits de 

l’homme,Op.Cit, p 74.   

-Voir Aussi: Ana Gomez Heredro, La sécurité sociale comme droit de l’homme, Conseil 

de l’Europe, Strasbourg, 2007, p 51. 

 أنظر على سبيل المثال:    (1139)
- Arrêt Maria atanasiu et autre c Roumanie, N°s 30767/05 et 33800/06, 12/10/2010 

définitif 11/01/2011, point  09 du dispositif , sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100985 consulte le 03/11/2020,  
 أنظر على سبيل المثال   (1140)

- Arrêt Vermeire c. Belgique, N° 12849/87, 29/11/1991, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62271 , consulté le 03/11/2020.      

 أنظر على سبيل المثال:    (1141)

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230767/05%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2233800/06%22]}
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 .(1142) تعزيز ضمانات نقل المساجين -

 الفرع الثاني
 بالحكم  لتزاممضمون الا  

من   01/ 46من المادة  في كل  هتنفيذ  أو بالحكم  لتزام محتوى الاو مضمون تم النص على 
التّسوية شروط حكام و الأ تنفيذ  بالرقابة على الخاصّةمن قواعد لجنة الوزراء  06/2القاعدة تفاقية و الا

مبدأ  و الوزراء  ات لجنةممارسو  للمحكمة القضائي  جتهاد الا لك في، وكذ 2006لسنة  الودّيّة
 . الاحتياطية

.  مضمونه يتعلق بنتائجهفلذلك ية، الدّولساسه من قواعد المسؤولية أ لحكمبا لتزاميستمد الا
  لتزام هذا الا نجد أنّ  ،يالدّولية الصادر عن لجنة القانون الدّولمشروع المسؤولية  إلىوبالرجوع 

  . ارتكبته الّذي تفاقيةالاحكام أ انتهاكبجبر الضرر الحاصل جراء  المدعى عليها  الدّولة قيام يتضمّن
  نتهاك ن تضع حدا للاأ يهالذلك عل ،نتهاكماكان عليه قبل وقوع الا إلىالحال  إعادةهذا يتوافق مع 

الوضع   إعادةعليه. وفي حالة عدم استطاعتها  وتمحي النتائج المترتبه  ،الحاصل عن طريق وقفه
عدم  ب الالتزامعليها ن السابقتين التّي الح تاكل وفي. الوضع إصلاحتكون ملزمة ب ،ماكان عليه إلى

 . نتهاكتكرار هذا الا 
ماكان   إلىالحال  إعادةو ( أولا) نتهاكوقف الا كل من يتضمّن بالحكمتزام إ الا فمضمون  وعليه 

ليست منفصلة عن   الثلاثة ات لتزامالاهذه  .(ثالثا)  نتهاكوضمان عدم تكرار هذا الا( ثانيا)  عليه 
 .بعضها البعض   ثناء عرضنا للعلاقة بينأى سنشير د خر ليكمل الآ التزام  بعضها البعض بل كلّ 

 
Arrêt James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, N°s 25119/09 et 57715/09, 57877/09,  

18/09/2012,  sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113127, consulté le 

04/11/2020 
 : نظر على سبيل المثال أ  (1142)

- Résolution CM / ResDH (2014) 132, Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des 

droits de l'homme, James, Wells et Lee contre le Royaume-Uni, Adoptée par le Comité 

des Ministres le 10 septembre 2014, lors de la 1206e réunion des Délégués des Ministres, 

consulté le 04/11/2020. 

- Arrêt Jashi c. Gérorgie, N°10799/06, Op.Cit.  

Voir aussi : Résolution CM / ResDH (2014) 162, Exécution de l'arrêt de la Cour 

européenne des droits de l'homme Jashi c. Gérorgie, Adoptée par le Comité des Ministres 

le 25/04/2019, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147238, consulté 

le 04/11/2020. 
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  نتهاكالا بوقف لتزامالا: أولا
  إنهاء  يمنح للمدعي ويعني  الّذينوع من التعويض  ،الحاصل نتهاكبوقف الا  لتزامالايعتبر 

   . ها انتهاكتم  التّي الحقوق على فعالية  الحفاظو  و/أو بروتكولاتها المكملة  الواقع على الاتفاقية نتهاكالا
. (1143) السلوك المؤسس على فعل غير مشروع بإستمرار  ملزمة بعدم السماح المدعى عليها الدّولةف

 الدّولة اتّخاذ وضع المدعي بعد  إلىننظر  أم لا. لتزامبهذا الابالوفاء  الدّولة هل قامت ولمعرفة 
  .م لاأيتفق مع الاتفاقية أصبح  هلاللازمة للتدابير 

  ي علانالطابع الإفي ضمنيا عليه تم النص  الحاصل على المدعي، نتهاكبوقف الا لتزاملاإن ا
.  ي معنى أليس له  المدعى عليها  الدّولةلتزم به من قبل حكم دون الإ إصدارف ،(1144) للأحكام
ات مستمرة  انتهاكوجود  إلىتوصلت فيها المحكمة  التّيعلى الأحكام  لتزام تطبيق هذا الا ويقتصر 

 الدّولة "على  أنّهتنص على  التّي يةالدّولمن مشروع المسؤولية  30/01وهذا طبقا لنص المادة 
 كان  اإذ ولمعرفة . كان مستمرا " اإذ ، ب : وقف الفعل التزامالمسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا 

 اموجود كان  اإذ ، فمن عدمه وقت صدور الحكم نتهاكالاوجود  إلىننظر  ،مستمرا أم لا نتهاكالا هذا
 اإذ ا مّ أ .امستمر  انتهاكفهو يعد  غاية الفصل فيها من قبل المحكمة إلىبداية دراسة الدعوى و  ذ من

 الدّولة يتوجب علىولا  .فوريا نتهاكالا فيعتبر ،توقف قبل فصل المحكمة في الدعوى قد  كان
 . الم يعد موجود  نتهاكالا  نّ لأ (1145) نتهاكوقف الاب لتزام الاتحقيق المدعى عليها 

حيث و  ،هنهاءلإ  ةمعيّنتدابير  اتّخاذ ه في الحكم بل يتطلب إقرار لا ينتهي بمجرد  نتهاكالا بما أنّ 
  التّي تحديد التدابير  يستتبع صعوبة هذاف ،نتهاكليها محتوى الاإينتمي  التّي يصعب تحديد الفئة  أنّه

مرتبط  ها فتحديد  -المدعى عليها بنفسها  الدّولةتختارها  التّيو نوع التدابير أ -ها اتّخاذ المحكمة ب أمرت
طلاق سراح  إفقد يتعلق التدبير ب. نتهاكبالا  نّيةظروف الحالة المعو  ،الاتفاقية انتهاكبالغرض من 

     تطبيق  معد أو  تفسير القوانين وفقا للاتفاقية  حتّىو أ، ةقانونيّ سجين تم اعتقاله بصوررة غير 
 الدّولة  وعلى تفسير القوانين وفقا للاتفاقية حتّىو أقانون جديد،  اعتماد و أ و إلغائه أو تعديله أقانون 

الحكم   يصبح فيه التّيمن اللحظة  لتزامالالهذا  متثالإلاالحكم  ضدها المدعى عليها الصادر
 

(1143) Elisabeth Lambert, Op.Cit, p107 . 

-Voir aussi Catherine Deman, « La cessation de l’acte illicite » in: R.B.D.I, Bruylant 

Bruxelles, N° 02/1990, p 477. 
(1144)    Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p124. 
(1145) Ibid, p p 127, 131. 

-Voir aussi:  Elisabeth Lambert, Op.Cit, p 107. 
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  ( 02)  01و( 01)  01/ 46 المادتين في قانونيّ ال أساسه  الالتزام بوقف الانتهاك د يجو  .(1146) نهائيا
 فأساسه أساس مزدوج. .تفاقيةمن الا 

 من الاتفاقية    01/ 46للمادة وفقا   نتهاكبوقف الا لتزام: أساس الا01
 ضدها  لمدعى عليها الصادرا الدّولةتفاقية يلزم الا لأحكام  انتهاكجود لو المحكمة  إقرار نّ إ

اللازمة فردية التدابير الها اتّخاذ  لتزامهذا الابويتطلب ايفاءها  .لهذا الحكم متثاللااو  لتزامبالا الحكم ،
فلو   .الاتفاقيةأحكام لمعاملة تتعارض مع  هعلى المدعي وضمان عدم تعرض  الواقع نتهاكلوقف الا

وجود اعتقال تعسفي في حق   إقرارب تصدره الّذيالحكم في  على سبيل المثالقامت المحكمة 
عتقال  لوضع حد للإالتدابير الفردية  تّخاذ إبالحكم  ضدها المدعى عليها الصادر الدّولةتلتزم  ،المدعي

 التعسفي. 
الواقع على المدعي هو   نتهاكأساس وقف الا ضائي على أنّ ها القاجتهاد في المحكمة أكدت 

قضية  الحكم الصادر في  بين هذه الأخيرة نذكر في العديد من أحكامها ومن الاتفاقية، من 46المادة 

 "Maestri "  ّيفرض من الاتفاقية   46" تنفيذ الأحكام وفقا للمادة  ضد ايطاليا حيث جاء فيه أن
وهو اعتراف صريح من   .(1147) نتهاكيتمثل في وقف هذا الا قانونيّ  التزامالمدعى عليها  الدّولةعلى 

 . نتهاكلا يترك لدينا مجال للشك بخصوص كون المادة السابقة الذكر هي أساس وقف الا المحكمة،
 تفاقية من الا  01للمادة وفقا   نتهاكبوقف الا لتزام: أساس الا02

شخاص الخاضعين  لأبضمان تمتع ا هاالتزامتفاقية الا إلى الأوروبية الدّول انضماميترتب على     
ملزمة الحكم ضدها  المدعى عليها الصادر الدّولةلذلك تكون ، هافيالواردة  الحقوق ب القضائية لولايتها

  ها التزامتتمكن من الوفاء ب حتّى ،تعرض له المدعي الّذي نتهاكبير اللازمة لوقف الاالتدا اتّخاذ ب
وجود اعتقال تعسفي  لالمحكمة  إقرارحالة  فعلى سبيل المثال في .الواقع عليه  نتهاكبوقف الا

  الحقّ  احترامبتفاقية الا من  01طبقا للمادة الحكم ضدها المدعى عليها الصادر  الدّولة تلتزم ،يللمدع
الخاضعين  تفاقية لجميع الأشخاص الامن  05في المادة  ماالأمن المنصوص عليهو  حرّيّةفي ال

حتجاز  لا يزال رهن الا وهودعوى أمام المحكمة  رفع الّذيالمدعي  من بينهم الّذيلنظامها القضائي و 
 . التعسفي

 
 أنظر : الالتزام بوقف الانتهاك،لمزيد من التفاصيل حول    (1146)

Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p p 138-143. 
(1147) Arrêt Maestri c. Italie, N° 39748/98, 17/02/2005,§ 47, sur le site 

internet :  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66195, consultè le 07/11/2020.       
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           المتعلق بقضية  في الحكم وجدناالقضائي للمحكمة  جتهاد قيل سابقا على الا سقاط ماإب
" Ilascu et autres "عتقال  لإ استمرار ا"  :نأ إلى  خلصت المحكمة  أنّ وروسيا  ضد ملدوفيا

 الدّولةوخرق  الّذي 05المادة  انتهاكاطالة وتمديد  إلىبالضرورة  يؤدّيلمحتجزين الثالثة لالتعسفي 
 أنّ على  هذا يؤكد  .(1148) "من الاتفاقية 46/1اتها المنصوص عليها في المادة لتزامالمدعى عليها لا

  احترام و تفاقية في قضية الحال الامن  01المنصوص عليه في المادة  الإنسانحقوق  احترامب لتزامالا
  ها يتطلب من 01/ 46لتزماتها المنصوص عليها في المادة اب المدعى عليها  الدّولة وايفاء 05المادة 

    .هإرتكابوالتوقف عن  توصلت إليه المحكمة التّي الحاصل  نتهاكاء الاهإن
ن عن  مستقلّا ن التزمابالأحكام وتنفيذها هما  لتزاملاوا الإنسانحقوق  احترامب لتزامالا نّ أ  فرغم

 اتّخاذ  الحكم،ضدها الصادر  المدعى عليها الدّولةكلاهما يتطلبان من  نّ أ لاّ إ  ،بعضهما البعض 
 .هإنهاءالحاصل و  للاالتدابير فردية لوضع حد 

   صلاحبالإ لتزامالاثانيا: 
فاء به   يالمدعى عليها الا الدّولةيتوجب على  الّذيالثاني  لتزامالا ،صلاحبالإ  لتزامالايعتبر 

بوقف   لتزام الاوعلاقته مع  (02التدابير المتخدة لتحقيقه ) ( و 01مفهومه )  إلى ولتوضيحه سنتطرق 
 .نتهاكالا

   صلاحبالإ لتزاممفهوم الا :01
و  أ  صلاحبالإ لتزامالا ينصب على الحاضر، فإنّ  الّذي نتهاكبوقف الا لتزامعكس الاعلى 

المدعى عليها   الدّولةف .بالماضي من حيث الأصل يتعلق ،نتهاكالاضرر بجبر  كذلك عرفماي
ماكان عليه قبل   إلىالوضع  إعادةو  ،نتهاكبإزالة نتائج الاملزمة قدر الإمكان الحكم  ضدها الصادر

بتاريخ   اعنه  علانتم الإ ،يالدّولة في القانون تقليديّ  ةقانونيّ  قاعدة لتزام ويعتبر هذا الا ه.وقوع
الطريقتين   إحدىب  ويتحقق ،"Usine de chorzou" قضية الحكم الصادر في  في 1928/ 09/ 13

  إنشاء  إعادةأو ب نتهاككان موجودا قبل قوع الا الّذيي الوضع أالوضع السابق  إنشاء إعادةا بإمّ 
  في  فإنّهالقضائي للمحكمة  جتهاد وحسب الا. (1149) نتهاككان سيحدث لو لم يقع الا الّذيالوضع 

 .التعويض العادل إلى لجأت نتهاكماكان عليه قبل الا إلىالحال  إعادة عن   عجزت التّيالحالة 

 
(1148) Arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie, Op.Cit,§ 490.    
(1149) Elisabeth Lambert Abdelgawed, «  La pratique récent de réparation des violations de 

la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés 
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نصت الاتفاقية   ،صلاحبالإ لتزامللا المدعى عليها الدّولة متثالولمنح المدعي ضمانات كافية لا
القضائي للمحكمة على هذا   جتهاد الا ويؤكد . لتزامالا هذاعلى  نّيةبطريقة ضم 01/ 46ا مادته في
إستنادا للمادة  أنّه المحكمة قرتأ ،ضد ايطاليا"  Sejdovic" ففي الحكم الصادر في قضية   ،مرالأ

فا  بالأحكام النهائية في أي قضية تكون طر  لتزام المتعاقدة الا الدّوليتوجب على  ،تفاقيةالا من  46
المدعى عليها أن تتخذ  الدّولةتفاقية، يتوجب على الا لأحد أحكام  انتهاكوجود ها إقرار فيها وفي حالة 

وإزالة نتائجه بقدر  نتهاكتحت رقابة لجنة الوزراء جميع التدابير الفردية و/أو العامة لوضع حد للا
 : صلاحبالإ لتزامالا فإن نتهاكبوقف الا  لتزام. وعلى خلاف الا(1150) الإمكان

المدعى عليها لا يمكن   الدّولةفمنطقيا  ،من الاتفاقية  01ساسه ضمن نص المادة أيجد  لا  - 
كون في الحاضر  ت التّي هإلا محو وازالة نتائجلها ولا يبقى  قد وقع نتهاكفالا  ،ل الماضييلها تعد 

  لم يعد من الممكن الوفاء به  الإنسان حقوق  احترام و  01بنص المادة  متثاللذلك فالا ، والمستقبل فقط
وضع المدعي   صلاحوضمانا لإ .فقط 46/01ملزمة طبقا للمادة  المدعى عليها  الدّولة تكون وعليه 
وفي حالة استمرار   ،لم يقع نتهاكالا نّ أكان سيكون فيها لو  التّيفي الحالة  هن تضعأعليها 

غاية   إلىملزمة بمعالجة الوضع  ،إذن فهي  . (1151)التعويض سيشمل هذا الاستمرار كذلكف نتهاكالا
المدعي في   نّ أثبثت أ إلّا إذا نتهاكبهذا الاا أوفت أنّهتعتبر ولا  .ن تعوض المدعي عنهأنهايته و 
 . نتهاكلم يقع الا كان سيكون عليه لو  الّذيالوضع 

ات  انتهاكسواء كانت  ، لمحكمةا إليها ت توصل  التّيات نتهاكنواع الا أجميع على ينصب  -
 ن وقع . أسبق و   انتهاكيتعلق بنتائج كونه ل، ويعود السبب فورية أو فورية ذات آثار دائمةو أ مستمرة 

 صلاح بالإ لتزاملتحقيق الاالتدابير المتخدة : 02
تلتزم بها بالحكم   التّي الكيفية  اختيارفي  المدعى عليهاة للدّولية التّقدير مع مراعاة السلطة 

  متثال لال ابه  يتوجب عليها الالتزام  التّينوع التدابير  أن تحدد لها  الصادر ضدها يمكن للمحكمة
 

fontamentales : plaidoyer pour la préservation d’un acquis remarquable », in: R.T.D.H 

Anthemis, Bruxelles, N°42/2000, p  20.  

-Voir aussi :  

-  Yannick Lécuyer, L’essentiel de la convention européenne des droits de l’homme 

Op.Cit, p 73.  

-  Arret Papamichalopoulos, Op.Cit, §34. 
(1150) Arret Sejdovic c. Italie, Op.Cit, § 119.   
(1151) Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p 146. 

 -Voir aussi : Elisabeth Lambert Abdelgawed,Op.Cit, p 84.  
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وهي   ،نتهاككان عليها قبل وقوع الا التّي ةالحال إلىالمدعي  إعادةوضمان  الصادر ضدها للحكم
  التّي  جميع النتائج ومحو ازالة لهتضمن   .(1152) فقط  -و المدعين أ  -بالمدعيتتعلق  ،تدابير فردية

لا   مر الأ. هذا لم يقع نتهاكالا نّ أ سيكون عليها لو كان  التّيحالة ال إلى تعيدهو  ،نتهاكحدثها الا أ
الرد تدابير تضمن  اتّخاذ  عن طريق لاّ إية الدّولع المسؤولية و من مشر  34مادة ال لنص  طبقا يتحقق

  لتزام القضائي للمحكمة في مسألة الا جتهاد وقد تواتر الا .الترضيةأو التعويض أو /العيني و
 ،)ب( المالي التعويض  ،ماكان عليه )أ( إلىالحال  إعادة عن طريق الوفاء به ن يكون أ ب صلاحبالإ 

 الترضية )ج(. 
  ماكان عليه إلىالحال  إعادة أ:

ن  ي من حيث المبدأ وظيفت " Restitutio in integrum  "ماكان عليه  إلىالحال  إعادة يتضمّن
  ووسيلة محتملة  من جهة، نتهاكالا وقوع كان عليها قبل التّيالحالة  إلى وضعلا عادةفهو وسيلة لإ 

 إعادة  نّ أعلى  ها القضائياجتهاد كدت المحكمة في أوقد . (1153) من جهة أخرى  نتهاكلوقف الا
وهو   ،(1154) نتهاكالضرر الحاصل بفعل الا  صلاح مثل لإماكان عليه يمثل الطريقة الأ إلىالحال 

المدعى عليها للوفاء   الدّولةوبتوجب على  .من الاتفاقية 46ينبثق عن المادة  قانونيّ  التزامعبارة عن 
  إعادة ثاره بكيفية تمكن من آ وتزيل نتائج انتهاكلكل  ن تضع حداأ، تفاقيةالا اتها المترتبة عن التزامب

المدعى عليها ملزمة  الدّولةبالنتيجة ف لتزاممصدره في الا ويجد هذا الأخير ،ماكان عليه إلىالوضع 
  . (1155) ماكان عليه إلىالوضع  إعادةوضمان  نتهاكتدابير تسمح بمحو الا اتّخاذ ب

 . ماكان عليه إلىالحال  عادةلإ  هناك تعريفين القضائي للمحكمة نجد أنّ  جتهاد الا إلىبالرجوع و 
 ( 1156) نتهاككان موجودا قبل الا الّذيهو استعادة الوضع السابق أي الوضع  :التعريف الأول 

 حالتها الأصلية.  إلىالمدعى عليها  الدّولةالعلاقة بين المدعي و  عادةوهذا لإ
 

(1152) Anne-Catherine Fortas, La surveillance de l’execution des arrets et decisions des 

cours europeenne et internamericaine des droits de l’homme, A.Pedone, Paris, 215, p 70. 
(1153) Anne-Catherine Fortas, Op.Cit, p 72. 

ماكان عليه يعتبر طريقة عادية   إلىية اعتبرت ان اعادة الحال الدّولفإن محكمة العدل  ،على عكس المحكمة (1154)
 : . في  فرادالأ حقوق وقعت على  التّيات نتهاكالا صلاحلإ

Frédéric Sudre, Op.Cit, p 793. 
(1155) Arrêt Papamichalopoulos et autres, Op.Cit, § 34.   

   -Voir aussi : Arrêt Scozzari et Giunta c. Italie, Op.Cit, § 249. 
(1156) Arrêt Selçuk et Asker c. Turquie, N° 12/1997/796/998-999, 24/04/1998, § 125, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62722, consulté le 15/11/2020. 
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  كان من الممكن أن يكون لو أنّ  الّذيفهو وسيلة لإقامة واستعادة الوضع  :أما التعريف الثاني
غير مستحيل ماديا ولا يستتبع عبء لا يتناسب  كان اإذ  إليه اللّجوءويتم  .(1157) لم يقع نتهاكالا

  .(1158) بدلا من التعويض  اطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد 
هما الرد والتعويض  ،نا عنصر  ماكان عليه تتضمن إلىالحال  إعادة بأنّ  يتبين لنا سبق ممّا

المدعى عليها بالاستلاء على ممتلكات المدعي تكون قد انتهكت   الدّولةقامت  اإذ فعلى سبيل المثال 
  إعادة  وجب عليها ماكان عليه إلىالحال  عادةولإ  المكمل للاتفاقية. 01 رقم  من البرتوكول 01المادة 

 . هاستغلال ممتلكات لم يستطع فيها التّيعن الفترة  وتعويضه الممتلكات للمدعي 
ختلاف القضية فقد  إماكان عليه ب إلىالوضع  عادةليها لإ إيلجأ  التّيالتدابير الفردية وتختلف  
  إعادة ، قانونيّ فراج عن المحتجزين بشكل غير ، الإالدّولةممتلكات المصادرة من طرف  إعادةتكون 

استعادة الوضع  إلى يؤدّي لا قد  مثل هذه التدابير اتّخاذ ن أ غير إلخ....ات الداخليةجراءفتح الإ
  ة قانونيّ عوائق ، ن من العوائقي القضائي للمحكمة بين نوع جتهاد ويميز الا. نتيجة وجود عوائق الكامل

 . ماديةوعوائق 
  تماما  نتهاكطبيعة الضرر تسمح بمحو وازالة نتائج الا  عندما تكون  وجد : تالقانونيّةلعوائق ا -

 .(1159) عليها يمنع ذلكة المدعى للدّولالداخلي القانون  نّ أ غير 
ففي حالة التعدي على حق ،  (1160) الضرر ذاتهتكون ناتجة عن طبيعة  :لعوائق الماديةا  -

  لو أطلق  حتّىف . طويلة وغير مبررة نّيةزم لمدّةو استمرار حبسه أواعتقاله تعسفيا  حرّيّةالفرد في ال
توجد   لا لأنّه  مستحيل أمرعليه  ماكان إلىالوضع  إعادة لأنّ  ،جزئيالوضع يكون  إصلاحف سراحه

 . قانونيّ سلبت منه بشكل غير  التّي حرّيّةتحل محل الن تعاد له لأ يمكن  حرّيّةي أ
والمادية وفقا للمعايير   القانونيّةماكان عليه ممكنا من الناحية  إلىالحال  إعادةلو كان  حتّى

  يصعب تحقيقه  أمررض الواقع هو أعلى تحقيق الرد كاملا  فإنّ  ،فاقيةالمستخدمة من قبل نظام الات
رض المدعي أعلى الحكم  ضدها المدعى عليها الصادر الدّولةي حالة استلاء ال ففعلى سبيل المث

  عن الضرر عدم استغلاله لها و رض له وتعويضه عن فترة ن رد الأإ ف ،من استغلالها نهاوحرم
في حالة استرداد كامل  الاقتصادية حتّىية و النّظر الناحية من  هن كان يضعإو  ،لحقه الّذي معنويّ ال

 
(1157) Arrêt Sejdovic c. Italie, Op.Cit, § 127. 
(1158) Art 35 du projet-CDI. 
(1159) Jacques Velu et Rus Energec, Op.Cit, p 1035.     
(1160) Arrêt Guzzardi Italie, Op.Cit, § 113. 
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  التّي النفسية  المعاناةمحو تماما تلا هذه التدابير تبقى  فإنّ  ،نتهاكعليها قبل الاكان  التّيللوضعية 
 .هامحو ي أنلايوجد أي تدبير يمكن   لأنّه. (1161) وتركت آثار لديه لحقت به

  المالي التعويضب: 
  إعادة الرد العيني واستحالة عن الحكم ضدها الصادر  المدعى عليها الدّولةعجز حالة  في 

  لتزام تعفى من الا ا لافإنّه ،اقانونيّ سواء كان ذلك ماديا أو  ،نتهاكالاوقوع ماكان عليه قبل  إلىالحال 
حصل عليها من الرد ي سكان  التّييقابل القيمة  للمدعي بدفع مبلغ مالي تكون ملزمة  إنّماو  صلاحبالإ 

ويشترط في هذا  .ارتكبته الّذي نتهاكنتائج الا قدر الإمكان  ألغت قد ستكون له  هاوعند دفع .العيني
 المدعي بما في ذلك ما فات  ،ناحية العمليةيم من الللتقي قابلي ضرر أن يغطي ي ألتعويض المالا

ي أ إلى إضافةفاته  الّذيي الخسارة المحققة والربح أ .، بقدر مايكون هذا الكسب مؤكدامن الكسب 
ها القضائي ففي  اجتهاد في  مروأكدت المحكمة على هذا الأ. به ضرر غير مادي يكون قد لحق

والمتعلقة بنزع فندق بطريقة غير  ضد ملدوفيا   " dacia S.R.L"    الحكم الصادر في قضية
  تدفع وفي حالة استحالة ذلك  ،برد الفندق القيامالمدعى عليها  الدّولةيتوجب على  أنّهأعلنت  ،ةقانونيّ 

المدعي عن   يعوض  تانالحال وفي كلا .ساس قيمة الفندق في السوق أ تعويض مالي يحدد على 
التعويض في النقطة المتعلقة بالتعويض   إلىوقد سبق التطرق . (1162)ضافيةالخسائر الإضرار و الأ

  من هذه الرسالة. العادل
 إلىالحال  إعادةالرد العيني و لا ينبغي الخلط بين العنصر التعويضي في  أنّه ،هنا شارةتجدر الإ

فعلى  . عليه مستحيلا ماكان إلىالحال  إعادةكان  اإذ وبين التعويض المالي في حالة ما ،ماكان عليه
منزله فسيتعين  ل هدم قوات الأمن بسبب  ،لحقوق المدعيا انتهاكوجدت المحكمة  اإذ سبيل المثال 

 إضافة ن تنمحه فرصة للعيش في منزله أ ،ماكان عليه إلىالحال  عادةالمدعى عليها لإ الدّولةعلى 
لعدم قدرته على العيش في منزله في فترة   تكبدها  التّي ضافيةمنحه تعويض عن التكاليف الإ إلى

  ، نظرا لكون الرد العيني غير ممكن  أنّه. غير العنصر التعويضي للرد العيني وهذا هوحقه  انتهاك
 إلىالحال  إعادةمكان من ملزمة بوضع المدعي في وضع يقترب قدر الإ المدعى عليها الدّولةتكون 

الناتجة عن   ضافيةلتكاليف الإ ل هادفع إلى إضافة  عليهافيتوجب  ،نتهاكالا وقوع ماكان عليه قبل
 

(1161) Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p 146.  
(1162) Note d’information sur la jursprudence, N° 116 Arrêt Dacia S.R.L c. Moldavie 

n°3052/04, 24/02/2009,  Cour européenne des droits de l’homme, Février 2009, p 39, sur 

le site internet : http//hudoc.echr.coe,int, consulté le 15/11/2020. 
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الضرر الناتج  له أيضا تعويض عن أن تدفع .حقه انتهاكعدم قدرته على العيش في المنزل في فترة 
 (1163) ماكان عليه إلىالحال  إعادةوهو مايعرف بالتعويض المالي نتيجة استحالة  منزلهعن تدمير 

ن المادة  إفماكان عليه  إلى الحال  إعادة بعد استحالة لاّ إليه إالتعويض المالي لا يلجا  نّ أ بما 
عن   المدعى عليها الدّولةحالة خيارين للمحكمة لدراسة مسألة عجز واست تقدّم من الاتفاقية، 41

 .  تم العثور عليه الّذي نتهاككامل للا إصلاح
ماكان  إلىالوضع  عادةة المدعى عليها لإللدّولوالوقت  مكانيّةول في ترك الإيتمثل الخيار الأ 

قامت بمحو نتائج  قد  الدّولةهذه  نّ أت أر  ا إذ ف ،اتخدتها التّي ل التدابير عليه بشكل ملموس وتحلي
عوضت المدعي  ا أنّهماكان عليه كانت ممكنة و  إلىالحال  إعادة أنّ  يأ ،مكانقدر الإ نتهاكالا

  .ا تستبعد التعويض العادلفإنّهبشكل كاف 
ن  ا ماك إلىالحال  إعادة نّ أرغم  ،للمدعي تعويض عادل هامنح فيتمثل فيما الخيار الثاني أ

 إلى الحال  إعادةالمدعى عليها لم تشرع بعد في  الدّولة نّ أغير  ،عليه ممكنة في القانون الداخلي
قد كانت المدعى عليها  الدّولة نّ أو أفي مسألة التعويض العادل  هي عندما نظرت ، ماكان عليه

 عرضت على المدعي مبلغا لا يساوي قيمة استعادة الوضع كاملا . 
   الترضية ج:

   أو  ،ماكان عليه إلىالحال  إعادةعن طريق  نتهاكالا إصلاحتستعمل الترضية في حالة تعذر 
ملزمة بتقديم ترضية   المدعى عليها الدّولةو جزئيا. فتكون أالتعويض المالي سواء كليا عن طريق 

 . القضائي للمحكمة جتهاد وهذا حسب الا  في الحكم نتهاكبالا  إقرارتأخد في نظام الاتفاقية صورة 
ن تضع المدعي  أالمدعى عليها  الدّولةيتطلب من  صلاحبالإ لتزامالا خلص أنّ ستسبق ن ممّا

وفي   ،كان ذلك ممكنا اإذ عليه،  نتهاكالا  لو لم يقعكان سيكون عليها  التّي قدر الامكان في الحالة 
لتعويض ل هادفع عن طريق  خاصة تحاول الاقتراب منه قدر الامكان نأ  يهاحالة استحالة ذلك عل

  .المالي
   صلاحالإب لتزامالاو  نتهاكبوقف الا لتزامالعلاقة بين الا :03

ت كد أو  نيمنفصل ني التزامهما في الأصل  صلاحبالإ  لتزاموالا نتهاك بوقف الا  لتزامالا نّ إ
نصت على   ،ضد تركيا  "tekin yildiz "ففي الحكم الصادر في قضية  .مرالمحكمة على هذا الأ

في الحصول على تعويض  الحقّ يختلف عن  حرّيّةفي الحصول على وقف الحرمان من ال الحقّ  نّ أ
 

(1163) Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p  153.   
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ينصب مباشرة على   نتهاكبوقف الا لتزامالا راجع لكون . ومرد هذا الإختلاف (1164) هذا الحرمان
وضع حد له في الوقت  إلىويهدف  ،المدعى عليها الدّولةالسلوك غير المشروع المرتكب من طرف 

حدثها  أ التّييهتم بالنتائج  صلاحبالإ لتزامالا في حين أنّ  .نتهاكالراهن ولا يتعلق بنتائج هذا الا
هذان  نّ أغير . نتهاك الا لم يقعن يكون لو أكان من الممكن  الّذيبهدف استعادة الوضع  نتهاكالا
  صلاح فتحقيق الإ ،المرتكب مستمرا نتهاكيكون الا عندما ن يجتمعان من الناحية العمليةا لتزامالا

 ا إذ  فإنّه ،تعسفيا شّخص من الاتفاقية واعتقال ال 05المادة  انتهاك فعند  ،نتهاكيتطلب ضمنيا وقف الا
الوضع   إصلاحو  نتهاك من وقف الا  لذلك فكل، لن يظل محتجزا حرّيّةحقه في ال انتهاكلم يتم 

 .(1165)يتطلبان الافراج عن المدعي 
 نتهاكبعدم تكرار الا لتزامالا ثالثا:

  يتضمّن و  .حكام بالأ لتزامه الايتضمّن الّذي ثالث ال لتزامالا هو نتهاكبعدم تكرار الا  لتزامعد الاي
 في  ليها المحكمةإتوصلت  التّيلتلك  ،ةمماثلات انتهاكبير لتلافي حدوث تدا اتّخاذ  لتزامهذا الا
  لتزام هذا الا نّ أيرى من  الفقهاءمن وهناك  .ات فوريةانتهاك و أات مستمرة انتهاك سواء كانت  ،حكمها

عن   معنويّ و الأالضرر المادي  إصلاح إمكانيّةينشأ عند عدم  الّذيالتعويض نواع أهو نوع من 
هذه الأخيرة ترى   إنّ فطار المحكمة إا في . أمّ (1166) والتعويض ماكان عليه  إلىالحال  إعادةطريق 

المدعى عليها   الدّولةتوجب على يتدبير عقابي  لتزامهذا الافمن جهة يكون  ،وظيفة مزدوجة له أنّ ب
يتوافق مع الغرض المزدوج لنظام   مروهذا الأ ،يكون تدبير وقائي نّيةومن جهة ثا، به لتزامالا

  ا إذ ات وتصحيحها نتهاكمن خلال منع وقوع الا هاتطبيق احترامضمان مثل في توالم ،(1167) الاتفاقية
    .الإنسانوالمشاركة في تطوير حقوق  وقعت 

  30/02ي في نص المادة الدّولعلى المستوى  قانونيّ ساسه الأ نتهاكبعدم تكرار الا لتزامالايجد 
ن أ ،المسؤولة عن الفعل غير المشروع الدّولة أن على حيث نصت ية الدّولمن مشروع المسؤولية 

ا على مستوى  مّ أاقتضت الظروف ذلك.  اإذ التكرار  الملائمة بعدمالضمانات التأكيدات و  كافة تقدّم

 
(1164) Arrêt Tekin Yildiz c. Turquie, N°22913/04, 10/11/2005, § 59, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-71007, consulté le 17/11/2020. 
  :نظرالعلاقة بين الالتزام بوقف الانتهاك والالتزام بالإصلاح، ألمزيد من التفاصيل حول هذه    (1165)

Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p p 200-201.  
(1166) Elisabeth Lambert, Op. Cit, p112. 
(1167) Elisabeth Lambert, Op. Cit, p112. 
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المنصوص عليه في المادة  الإنسانحقوق  احترام العام ب  لتزامفي الا قانونيّ ال فيجد أساسهالاتفاقية 
 تفاقية الامن  46/01المقضي فيه المنصوص عليها في المادة  مروحجية الأ (01) من الاتفاقية 01

  اتّخاذ المدعى عليها  الدّولةيفرضان على  ما أنّه لاّ إ بالرغم من اختلافهما ن التزام ن الااهذ  .(02)
 إرتكاب  لتجنب تكرار ضدهاالصادر  كشف عنها الحكم التّيعامة لمعالجة المشاكل الهيكلية  تدابير

 .ات نتهاكالا
 تفاقية من الا 01للمادة وفقا  نتهاكبعدم تكرار الا لتزام: أساس الا01

 جتهاد ويساهم الا ،المعترف بها في الاتفاقية الإنسانحقوق  احترامب  المتعاقدة الدّولتلتزم  
  بها  يسمح بالتمتع ممّا الحقوق هذه  تطبق على التّيتحديد المعايير العامة في القضائي للمحكمة 

على المستوى   إنّماو فقط،  -و المدعيين أ-ي عمد ال على مستوى  يأليس على المستوى الفردي 
 الدّول على مستوى  الإنسانحقوق  احترامفي تحسين  الأحكامة وروبي ككل من خلال مساهمالأ

تكفلها الاتفاقية   التّي  الحقوق وتجسيد  إعمالالقضائي يسمح ب جتهاد ككل. لذلك فالا المتعاقدة
ة المدعى للدّول إضافةتمتد آثارها لتشمل  التّي الخاصّةيكسبها سلطتها  ممّا المكملة وبروتوكولاتها
 المتعاقدة.  الدّولعليها جميع 

مدعى متثل لتفسير المحكمة سواء كانت دولة لا ت التّي المتعاقدة الدّولة نّ أ مريترتب عن هذا الأ
  جتهاد . فالا(1168) حكام ضدهاأ إصدارستتعرض لرفع دعاوى عليها و  متعاقدة دولةمجرد  وأعليها 

  التّي يقصد به السلطة  الّذيالمفسر و  مرالمحكمة بتطويره، يحوز حجية الأ ومتق الّذيالقضائي 
تفسر أحكام   الأنّهالقضائي  جتهاد وهي السلطة المناسبة للا ،تتجاوز حدود القضية الواحدة

مشكلة جوهرية تتعلق  وجود  المحكمة في حكمها أقرت  اإذ على سبيل المثال ف .(1169) الاتفاقية
، تكون 01 رقم من البروتوكول 01يتعارض مع المادة  نتهاكهذا الا ، فإنّ راضيالأعلى  بالاستلاء

شخاص  لجميع الأ الملكيّةفي  الحقّ  احترامبضمان ملزمة  في هذه الحالة المدعى عليها الدّولة
هذا   عدم تكرار مثل  ضمان  عليهامن الاتفاقية  01للمادة  ها امتثالولضمان  .الخاضعين لولايتها

تشريعاتها. وفي حالة عدم قيامها بذلك ستتعرض من   ليوتعد  المشكلة الهيكليةومعالجة  نتهاكالا
ن يكونون في  الّذيعين لولايتها و الخاض شخاص الأ تصدر ضدها نتيجة رفعحكام قضائية جديد لأ

 
(1168) Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p p 200-201. 

-Voir aussi: Jacques Velu et Rusen Ergec, Op. Cit, p p1079-1080 
(1169) Johan Callewaert,« art 53 », Op.Cit, p 848. 
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وعليه  . ، لدعاوى جديدة أمام المحكمةوصدر حكم يدينها ن رفع دعواه أ سبق و  الّذي لمدعياوضع 
تطلب من  ي الّذيو  ،المقضي به مريستند مباشرة على حجية الأ الإنسانحقوق  احترامب لتزامفإن الا

متوافقا مع الاتفاقية وبالتالي تجنب   قانونيّ جعل نظامها الل تعاني منها  التّي معالجة المشكلة  الدّولة
 . نتهاكتكرار الا 

.  ن تبنتهأسبق و  الّذي ها القضائياجتهاد وروبي يمكن للمحكمة تغيير المجتمع الأ تطّورنتيجة ل
ورفض التفسير   الحالي  القضائي جتهاد مخالفة الا إلى المتعاقدة الدّولن يدفع بألا يجب  مرهذا الأ

  وكثيرا مانصت  . قانونيّ بيقه وهذا تحقيقا للأمن اله كدريعة لعدم تطاتّخاذ تبنته المحكمة و  الّذي
أمثلة  ومن  قانونيّ وبينت أساسه ال الالتزام بعدم تكرار الانتهاكعلى القضائي  هااجتهاد  المحكمة في

حيث  ضد البرتغال  " Castro et Alves Correia de Castro "  الحكم الصادر في قضيةذلك 
 المتعاقدة الدّولتلتزم  يهاعل  المصادقةب أنّهمنها  01المادة يترتب على الاتفاقية ولاسيما  أنّهجاء فيه 

من الاتفاقية تعتبر   01المادة  . هذا الحكم دليل على أنّ (1170) بضمان توافق قوانينها المحلية معها
 تدابير عامة.  اتّخاذ و  نتهاكبعدم تكرار الا  لتزامللا قانونيّ ساس أ

    تفاقيةالامن   46/01 للمادة وفقا نتهاكبعدم تكرار الا لتزام: أساس الا02
معالجة  لها عليها  متثالوللا ،حكام الصادرة ضدهاللأ متثالالا المتعاقدة الدّولةعلى  يتوجب 

تدابير عامة لا تتعلق بالقضية محل الحكم  ها لاعتماد عن طريق  ،أقرها الحكم التّي الهيكلةالمشكلة 
يساهم في زيادة مستوى حماية   ممّا ،نتهاكالا  إرتكاب لمنع تكرار  تتجاوزها بالضروروة إنّمافقط و 

  من بينها  التّيو  القضائي للمحكمة  جتهاد الا إلى بالرجوع و  .المدعى عليها الدّولةفي  الإنسانحقوق 
في حالة   أنّه على  كد ؤ نجده يضد ألبانيا،  "  Ramadhi et autresالحكم الصادر في قضية " 

تحت رقابة  المدعى عليها تلتزم  الدّولة المكملة، فإنّ لأحكام الاتفاقية أو بروتكولاتها  انتهاكوجود 
  نتهاك حد للاتضع  حتّى الداخلي قانونيّ نظامها الفي  وتدمجهاتدابير الضرورية ال اتّخاذ لجنة الوزراء ب

  لتزام من الاتفاقية أساس للا 46/01وعليه فالمادة  .(1171) نتائجهوتزيل توصلت إليه المحكمة  التّي
 . نتهاكبعدم تكرار الا

 
(1170) Arrêt Castro et Alves Correia de Castro c Portugal, N°33729/06, 10/06/2008, § 62 

sur le site internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86841, consulté le 21/11/2020.    
 أنظر على سبيل المثال:   (1171)

Arrêt Ramadhi et autres c. Albanie, N°33771/02, 13/11/2007, § 123, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-83246, consulté le 21/11/2020. 
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 الثاني لبمطال
 حكامتنفيذ الأ على المحكمة رقابة 

تفاقية والضمان  الانشأته أ الّذيساسي في نظام الحماية حكام المحكمة يعد المفتاح الأأتنفيذ  نّ إ
. كما يعد الدليل القاطع على فعالية  خرى والمرآة العاكسة لباقي الضمانات الأ فراد ساسي لحقوق الأالأ

دون   ويمنح تعويض عادل انتهاكحكم يقر بوجود  إصدارف ،الإنسانلحماية حقوق  الأوروبي النّظام
يأخد صورته الكاملة عند تنفيذ   الإنسانلحماية حقوق  وروبيالأ  النّظامفوالعدم سواء.  هو  يعتبرتنفيذه 
حكام يعد الأ تنفيذ  نّ أالقضائي للمحكمة  جتهاد الا عتبرأ و  ،المدعى عليها للحكم الصادر ضدها الدّولة

  .(1172)المحكمة إلىفي الوصول  الحقّ  جزء لا يتجزأ من
روبا المسؤول و أفي مجلس  لرئيسيالجهاز ا ،نظام الاتفاقية بداية عملمنذ لجنة الوزراء  تعتبر

ولم  .(1174)ها القضائياجتهاد كدته المحكمة في أ وهذا ما، (1173) حكامعملية رقابة تنفيذ الأ لىع
  ا تطّور عرف  أنّهغير . فعال في هذه العملية ها لم يكن دور ف فقط، ينسب للمحكمة سوى دور مكمل

  لجنة  وبين هاوزع بينتت حكام رقابة تنفيذ الأ أصبحت ف، ياتها القضائية وتعديل الاتفاقيةسياس  تطّورب
  والتعاون  يةالتكامل العلاقةهناك نوع من  صارو  لمجلس لأوروبا نّيةالجمعية البرلما إلى إضافة الوزراء

دورها   تطّورو  .(1175) بين المحكمة ولجنة الوزراء بين هذه الأجهزة الثلاثة خاصة عند القيام بالرقابة
ها الشطب كوسيلة للرقابة على تنفيذ إستعمالو حكام عدم تنفيذ الأحالات  بعض  في النّظر من مجرد 
يه نتطرق في هذا  وعل . 14حكام بموجب البروتوكول رقم الرقابة المباشرة على تنفيذ الأ إلىالأحكام 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (1172)

Arrêt Scording c italie, (N°01), N° 36813/97, 29/03/2006, § 196, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72924 , consulté 11/10/2020.     

 نظر: أحكام الأ تنفيذ دور لجنة الزراء في الرقابة على للإطلاع على  (1173)

Philippe Boillat et autres, Les mutations de l'activité du Comité des ministres : La 

surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Actes 

du séminaire de l'Institut international des droits de l'homme René Cassin, Anthemis-

Nemesis, Bruxelles, 2012 

-Voir aussi : Anne-Catherine Fortas, Op.Cit. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1174)
- Arrêt Verein gegen tierfabriken Schweiz, (VGT), c. Suisse ( n°2), N°32772/02, 

30/06/2009, § 61, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93264, consulté 

le 30/11/2020. 
(1175) Jean-François Flauss, Les relations entre le Comité des Ministres et la Cour 

in:  Philippe Boillat et autres, Op.Cit, §§ 107-130.   

https://www.amazon.fr/Philippe-Boillat/e/B00961AULI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Philippe-Boillat/e/B00961AULI/ref=dp_byline_cont_book_1
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الأحكام ) الفرع الأول(  تنفيذ التعاون بين المحكمة ولجنة الوزراء في الرقابة على  تطّور إلىالمطلب 
والشطب من الجدول وعلاقته بالرقابة   ،) الفرع الثاني( عدم تنفيذ الأحكام عند المحكمة  اختصاص و 

على تنفيذ الأحكام ) الفرع الثالث( وآخيرا الرقابة المباشرة للمحكمة على تنفيذ الأحكام ) الفرع  
 الرابع(. 

 ول الأ الفرع
 رقابة تنفيذ الأحكام  على المحكمة ولجنة الوزراء بين تعاون ال تطّور 

.  نّيةإعلاذات طبيعة  حكامأاس في الأس"هي  أحكامها نأ التأكيد على  إلى دائما  تعمد المحكمة
  حرّيّة  المدعى عليها ةللدّولتفاقية، و الا  نظام تميز به ي  التّي يعود للطابع الاحتياطي ذلكفي  ب السبو 

 الحكم ن تكون هذه التدابير متوافقة مع الاستنتاجات الورادة في أحكامها شريطة أوسائل تنفيذ  اختيار
  .(1176)" وهي المسؤولة عن تقييم تنفيذ التدابير خاضعة لرقابة لجنة الوزراء حرّيّةوتبقى هذه ال

تنفيذ  عملية  لجنة الوزراء بشكل ناجحراقبت سنة الأولى لعمل المحكمة  (40) أربعين  وخلال
وروبا، وتغير المناخ  أمجلس  توسّع جراء المتعاقدة الدّول أعضاءنتيجة لزيادة  أنّهغير  .الأحكام

لم يعد و ظهرت هناك مشاكل جديدة  ،نظمة السياسية والتقاليد الدستوريةب اختلاف الأببس  السياسي
 الدّولتعاني منها  التّيصبحت المشاكل الهيكلية أفقد  .بمفردها بإمكان لجنة الوزراء مواجهتها

دفع المحكمة ولجنة الوزراء  كلّههذا  .كثر خطورةأترتكبها  التّي الإنسانوق ات حقانتهاكو  المتعاقدة
هذه  في  فعالا امة دور ومنح المحك على تنفيذ الأحكام لبحث عن حلول جديدة لعملية الرقابةل

تكشف   التّيحكام الأ المتعلق ب 3(2004في قراراها ) 2004سنة . فقامت لجنة الوزراء (1177)العملية
 الدّول في تحديد هذا النوع من المشاكل بهدف مساعدة  مساعدتها إلى تها عن مشاكل هيكلية بدعو 

لى  عفي الرقابة   -أي لجنة الوزراء -تها هي مساعد  كذلكفي ايجاد الحل المناسب و المدعى عليها 
حكام مباشرة وتساعد  تنفيذ الألمحكمة تشارك في رقابة اصبحت أبعد هذا القرار . (1178) عملية التنفيذ 

من   من الاتفاقية  46تها بموجب المادة التزامحكام والوفاء ب المدعى عليها في عملية تنفيذ الأ الدّول

 
 أنظر على سبيل المثال:  (1176)

- Arrêt Broniowski c. Pologne,Op.Cit,§§189-194, dispostif. 
(1177) Janneke Gerards, “The pilot judgment procedure before the European Court of 

Human Rights as an instrument for dialogue, Constitutional Conversations”, in: Europe 

Anvers-Oxford-Portland, instrsentia, 2012, §§ 2-5. 
(1178) Résolution Res (2004)3, Op.Cit.    
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كما سبق وأن تطرقنا في العنصر   على تدابير التنفيذ  خلال نصها في منطوق الحكم التجريبي
   .النموذجيةحكام الحكم النموذجي والأ إجراءالمتعلق ب

وجدنا  بتنفيذ الأحكام،  الخاصّةلجنة الوزراء  الصادرة عن التقارير السنوية مختلف إلىرجوعنا وب
  أكبر  التزامالمدعى عليها  الدّول تظهر ،على تدابير التنفيذ في الحكمالمحكمة  عندما تنص  أنّه
  التّي التعليمات  نّ أ إلى إضافة  .القضية بشكل أسرع وصرامة أكبرلجنة الوزراء  وتدرس ،هيذ فبتن

فعالة  ن وجدتها في حكم سابق تكون أسبق و  التّيتضعها في حكم جديد يحتوي على المشكلة ذاتها 
حكام  الأ جميع تم تنفيذ  أنّهتصدرها لجنة الوزراء. كما وجدنا  التّيمن القرارات المؤقتة  أكثر

دور كبير في يكون له الحكم تنفيذ وآجال  تدابير تحدد  حين المحكمة فإنّ . وعليه (1179) النموذجية
 عملية التنفيذ.

كثر في  أحيز التنفيذ تعزز التعاون بين المحكمة ولجنة الوزراء  14 رقم كولو بدخول البروت
في دعوى   النّظرو  الأحكامتفسير هما حكام من خلال استحداث اجرائين مجال الرقابة على تنفيذ الأ 

قامت المحكمة   أكثر تنفيذ ال ولتحسين عملية  .حالة إليها من قبل لجنة الوزراءم الماحكعدم تنفيذ الأ
فكرة دعوة  بطرح 2015حكام سنة المتعلق بتنفيذ الأ "Bruxellesفي سياق تحضيرها لمؤتمر " 

  إصلاح حول فعالية تحديد تدابير  همنواع القضايا لتقديم ملاحظاتأفي بعض  أطراف الدعوى كافة 
موضوع  مرن يشكل هذا الأأفي حالات استثنائية يمكن  أنّه في هذا الصدد  وترى المحكمة .ةمعيّن

حكم الرئيسي مثلما هو عليه  لل هاإصدار بعد  تجرى  ها،مامأتتم  التّيات جراءمرحلة منفصلة من الإ
 وراء الدافعوكان  .(1180) حكم الرئيسيلل هاإصدار طلب التعويض العادل بعد  إجراء ممارسةالحال في 

ع  ي بشكل كامل وتشج  الرقابة على تنفيذ الأحكامح هو رغبتها في المشاركة بعملية قترا هذا الإل هاإدراج
 . الصادرة ضدها حكامعلى تنفيذ الأ المتعاقدة الدّول

دور ال صاحبة جنة الوزراءلبقى ت تنفيذ الأحكام، على رقابةالفي  دور المحكمة تطّورورغم 
المدعى عليها   المتعاقدة الدّولتها تتخذ  التّيتدابير التنفيذ  فعالية وكفايةساسي في تقرير الأمحوري و ال

 
 :  الإلكترونيحكام المحكمة على الموقع وأتقارير لجنة الوزراء حول رقابة تنفيذ قرارات  إلىنظر أ (1179)

https://www.coe.int/fr/web/execution/annual-reports  
(1180)  Contribution de la Cour à la Conférence de Bruxelles, cour européenne des droits 

de l’homme, 26/01/2015, sur le site internet : 

https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_F

RA.pdf, consulté le 03/12/2020. 

https://www.coe.int/fr/web/execution/annual-reports
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_FRA.pdf
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وتحرص على عدم التعدي  لجنة الوزراء دور  المحكمة تراعي  ومازلت  .الصادر ضدها  لتنفيذ الحكم 
ين يكون هناك خطر  أ ،ات الحكم النموذجيإجراءب عند قيامها خاصة شارةالإ إلىتعمد ف .عليه

تها  تتخذ  التّي التدابير  ومراجعة النّظررها في أن دو  إلى ،لجنة الوزراء كبير اختصاص التعدي على 
 . (1181) ات بين الهيئتينختصاصر من توزيع الايلايغ ، الحكم النموذجي تنفيذ ل المدعى عليها الدّولة

 إطاريكون العمل في  إنّماو  نّيةتؤثر على عمل الهيئة الثا  ات خاصة بها لااختصاصفكل هيئة لها 
 تكاملي بينهما. 

 الفرع الثاني
 عدم تنفيذ الأحكام عند المحكمة  اختصاص 

 النّظر لمحكمة من حيث المبدأ ل يحق لا  فإنّهم المهام بين المحكمة ولجنة الوزراء ي تقسل نتيجة
  عدم  بسبب  مقبوليتهاعليها أن تعلن عدم و  ،المرفوعة إليها تنفيذ الأحكامبعدم  المتعلقة الدعاوى في 

تنفيذ  ب  لتزامالا عدمدعوى  الدعوى في شكل إثارةيتم . مالم (1182) فيها النّظر اختصاص امتلاكها 
 .  في الفرع الرابعمرفوعة من قبل لجنة الوزراء كما سنرى ات( جراءتقصير في الإ  )دعوى الأحكام 

المدعى عليها مشكلة جديدة  الدّولةتثير فيها التدابير المتخدة من قبل  التّيفي الحالة  أنّهغير 
المحكمة مختصة   تصبح ،جديدةلوحدها موضوع دعوى  تشكّلا أنّهلم تحل بموجب الحكم الأول أو 

 Verein"   قضية  الحكم الصادر في على سبيل المثال في صرحت قد ف .(1183) بنظر هذه الدعوى 

)gegen Tierfahriken Schweiz (VgT "  ها في نظر الدعوى اختصاص، ب(1184) ضد سويسرا
      ات بعد جراءفتح الإ إعادةرفض المحكمة الداخلية المختصة طلب  زعم فيها المدعي الّذي

حداثة سبب رفض  إلى ختصاص في منح نفسها الاواستندت  .المحكمة لحكمها الأول إصدار
 

(1181) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 396. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1182)
- Décision  Roman Krcmar et autres c. République tchèque, N°69190/01, 30/03/2004, sur 

le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44898, consulté le 02/12/2020  

 ضد السويد . في :  »  Olsson «هذه المسالة في قضية  إثارةتمت   (1183)
Arrêt Olsson c. Suède (n°2), Suisse, N°13441/87, 27/11/1992, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57788, consulté le 01/12/2020. 
(1184) Arrêt Verein gegen Tierfahriken Schweiz (VgT), Suisse, (n°2), Op.Cit, §§ 65-67.Et  

Arrêt Verein gegen Tierfahriken Schweiz (VgT), Suisse, N° 24699/94 , 28/06/2001, 

définitif 28/09/2001, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59535 

consulté le 02/12/2020. 
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من  10ات جديدة للمادة انتهاك  إلىن تؤدي أيشكل عناصر جديدة ذات صلة يمكن  الّذيالطلب، و 
 .  تفاقيةالا

 requetes"   الدعاوى المنفصلة إطارذاتها في  ةفي المشكل النّظرب المحكمة تختص كما 

distinctes،" لأحكام الاتفاقية أو بروتكولاتها المكملة   انتهاكيقر بحدوث  الّذيدور الحكم فبعد ص
على تخطي لمساعدتها  ،ة المدعى عليهاللدّول إضافيةعند الاقتضاء تقديم توجيهات  هاقد يطلب من
  ة داريّ الإ المحاكممام أات جراءوظهر هذا الوضع جراء الطول المفرط للإ. تواجهها التّيالصعوبات 

اليونان  ضد  " Manios" حكم ها لإصدار قامت المحكمة بعد حيث . )1185(وبالتحديد اليونان  الوطنيّة
  أثّر قرار مؤقت لم يكن له  لجنة الوزراءواعتمدت ة، مماثلحكام أ إصدارب (1186) 2004الصادر سنة 

 Vassilios" حكم نموذجي  بعد ذلك أصدرت ، (1187)تنفيذ الحكم وبات في تخطي صع

Athanasiou et autres"  وسائل إنشاءو   ستحداث اب  اليونانفيه  تأمر   2014سنة       
في حالة الطول المفرط تعويض مناسب وكاف  فراد يمكن من خلالها منح الأ فعالةانتصاف 

 .(1188)ات جراءللإ
صراحة في   شارة جديد ناتج عن عدم تنفيذ حكم سابق للإ انتهاكحالة وجود المحكمة في  تعمد و 

مثلما فعلت في الحكم الصادر في  (1189)نتهاكالاراجع لهذا  نتهاكسبب الا نّ أمنطوق الحكم الجديد 
  نّ أ إلى صراحة في منطوق الحكم  شارت أفقد  (1190) ضد المملكة المتحدة" greens et M.Tقضية " 

  "  Hirst"  المدعى عليها للحكم الصادر في قضية الدّولة امتثالوجدته مرده عدم  التّي نتهاكالا
   .( المتعلقة بالمشكلة ذاتها02ضد المملكة المتحدة )

 الفرع الثالث
 وعلاقته بالرقابة على تنفيذ الأحكام من الجدول شطب الدعوى  

 
(1185) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 397. 
(1186) Arrêt Manios c. Grèce, N° 7062/01 , 11/03/2004, définitif 11/06/2004, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66233 , consulté le 01/02/2020.     
(1187 ) Claire Dubois et Ellen Penninckx, Op.Cit, p 397. 
(1188) Arrêt Vassilios Athanasiou et autres, c Grèse, Op.Cit, le dispositif. 

 نظر: أ،حول اختصاص المحكمة عند عدم تنفيذ الأحكام لمزيد من التفاصيل   (1189)

Déborah Forst, Op.Cit, pp 21-22. 
(1190) Arrêt Greens et M.T c.Royaume-Uni, Op.Cit, le dispositif.    
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فالشطب  ،حكام من الجدول مباشرة بعملية الرقابة على تنفيذ الأ شطب الدعوى  إجراءيرتبط  لا
-37/1مادة النزاع قد تم تسويته وهذا حسب ماجاء في ال أنّ  يتبين لها ماعند تقوم به المحكمة  إجراء

 . فاقيةب من الات 
قد يكون   في الرقابة على تنفيذ الأحكام في كونه شطب الدعوى من الجدول إجراءهمية أ وتظهر 

المعتمدة من قبل و  نتهاكسببه الا الّذيالوضع تصحيح  في تدابير البت فرصة للمحكمة للنظر و 
حكام  الأ في حتّىو أ هاوالدراسة من قبل النّظرتزال في مرحلة  لا دعاوى المدعى عليها في  الدّولة

تراقب مدى فعالية التدابير   في هذه الحالةفالمحكمة  .انتهاكصدرتها وخلصت فيها لوجود أسبق و 
 دعوى من الجدولوبناء عليه تقرر شطب ال ،الوضع إصلاحالحاصل و  نتهاكالا إنهاءالمتخدة في 

انتهت  ضد ليثوانيا  "Kaftailovaفعلى سبيل المثال في قضية "  أو الاستمرار في دراستها. 
  الدعوى  مقبوليةالغرفة  إعلاناقامة المدعي بعد  تسوية إلىالرامية  تدابيرالمن  نّيةالحكومة اللثوا

    . بينما نجد في قضية (1191)من الجدول الدعوى  ت شطب ذلك أثّروعلى  يها عل ووافقت الغرفة الكبرى 
 "Konstantin Markin "  تدابير لتصحيح الوضع وعلاج   اتّخاذ الحكومة الروسية ب قيامضد روسيا

هذه التدابير في منح المدعي وهو جندي  ت مثل قبل المحكمة وتلاغها بالدعوى من بعد اب نتهاكالا
ا تحل النزاع وتصحح  أنّه ومساعدة مالية، هذه التدابير لم تعتبرها الغرفة والغرفة الكبرى بوية أ عطلة 
 في دراسة الدعوى.  لذلك أستمر (1192)الوضع
حالات   ماعدا فإنّه، الجانب  أحاديّ  إعلانعن  الشطب من الجدول ناتج عندما يكون ا أمّ  -

ها  احترام اتها وفي حالة عدم لتزامالمدعى عليها لا الدّولة امتثاللجنة الوزراء تراقب لا  (1193) استثنائية

 
  أنظر على سبيل المثال:  (1191)

- Décision Natella Kaftailova c.Lettonie, N°59643/00, 21/10/2004, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67484 , consulté le 05/12/2020. 

- Arrêt Kaftailova c. Lettonie ( radiation), N°59643/00, 7/12/2007, sur le site internet :  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83769, consulté le 05/12/2020. 
(1192) Arrêt Konstantin Markin c. Russie, N°30078/06, 07/12/2007, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101021, consulté le 04/12/2020.  Et  arrêt Konstantin 

Markin c. Russie (GC),  N°30078/06, 22/03/2012, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109871, consulté le 04/12/2020. 

 أنظر على سبيل المثال:   (1193)
- Décision Anatoliy Nikolayevich Sobol et  35 autres c. Russie, N° 11373/03  

24/06/2010, sur le site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99777, consulté le 

06/12/2020.   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83769
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  37/02طبقا للمادة دعواه  تسجيل إعادةن يطلب أ الجانب يمكن للمدعي  حاديّ الأ  علانلشروط الإ
 .(1194) من الاتفاقية

لحكم فهي ل هاإصدار و  بعد دراستها لمقبولية الدعوى  تّسوية ودّيّة إلىالمحكمة  توصلوفي حالة 
 ونميز هنا بين الحالات التالية:  من طرف لجنة الوزراء،تنفيذها تخضع لرقابة 

بعد صدور الحكم الرئيسي وقبل الحكم الخاص بالتعويض  التّسوية الودّيّة إلىتتوصل  عندما  -
في  المحكمة فدور -من عدم قبولها التّسوية الودّيّةفناهيك عن حق المحكمة في قبول  -العادل 

كان من المناسب منح   اإذ تنفيذ الحكم يكون من خلال إشتراكها مع أطراف الدعوى في تقرير م
  ه ا تدرس فإنّهبمفردها  مرالأ أن تقرر هذا فبدل . خيرتحديد قيمة هذا الأو تعويض عادل أم لا 

 . (1195) بالتفاوض مع أطراف الدعوى 
  14 رقم كان سابقا قبل دخول البروتوكولف ،بموجب قرار التّسوية الودّيّة إلى وصلتت  عندما-

ات لتزامالحكومة للا امتثاللرقابة لجنة الوزراء وفي حالة عدم  تخضع هذه القرارات  لاالتنفيذ حيز 
 دخولبعد  أنّه غير  .(1196) تسجيل الدعوى  إعادةن تقرر أالمفروضة عليها يمكن للمحكمة 

لجنة الوزراء للرقابة  إلىتم احالة جميع القرارات المتعلقة بالشطب  حيز التنفيذ  14 رقم البروتوكول
ذلك .  مرما اقتضى الأ اإذ تسجيل الدعوى  إعادةحتفاظ المحكمة بصلاحية إمع  اعلى تنفيذه

تخفيف   إلىيمكن أن تؤدي  ا لاأنّهتخفيف العبء عن المحكمة غير  إلى تهدف  التّسوية الودّيّة ف
 ن الاتفاقية.ع الناشئة   ات لتزامالا

 الفرع الرابع 
 الرقابة المباشرة للمحكمة على تنفيذ الأحكام 

 

المدعى عليها تختص برقابة  الدّولةتعهدت بها  التّيات لتزامالمحكمة قامت في هذا القرار بالنص على ان الا 
المحكمة في اعادة تسجيل الدعوى في الجدول   اختصاصمن الاتفاقية مع بقاء  46تنفيذها لجنة الوزراء طبقا للمادة 

 رأت مايبرر ذاك.  إذا
 أنظر على سبيل المثال:  (1194)

Décision Aleksentseva et 28 autres c.Russie, Op.Cit. 
(1195) Xavier Baptiste Ruedin, Op.Cit, p75. 

 أنظر على سبيل المثال:  (1196)

 -Décision Tomislav Katic  et Borislav Katic c. Serbie, N° 13920/04, 04/03/2008, sur le 

site internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85540 , consulté le 05/12/2020. 

- Décision Tomislav Katic  et Borislav Katic, c. Serbie, N° 13920/04, 07/07/2009  

Op.Cit. 
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رقابة مباشرة على تنفيذ   إجراءفي  الحقّ  للمحكمة 14 رقم كولو البروتمنحت الاتفاقية بموجب  
لجنة الوزراء   ةمساعد  من وراءهاالهدف  ،استحدثتها إضافيةوسائل استثنائية و  عن طريق، حكامالأ
تقوم لجنة الوزراء حسب الحالة الموجودة عندها   ات الجديدةجراءبموجب هذا الإف ، رقابةال عملية في

 ثانيا( للمحكمة.)  بتنفيذ الأحكام  لتزامعدم الاحكم  ) أولا( أو دعوى  طلب تفسيربتقديم 
 المرفوع من لجنة الوزراء  تفسير الحكمطلب  دراسةأولا: 

  إلى طلب تفسير حكم نهائي  تقديم إمكانيّة تفاقية للجنة الوزراءالامن  46/03المادة  منحت 
 الدّولة ها تتخذ  التّيوليس الحكم على التدابير  ،بالدراسة المعني  تفسير للحكم لإعطاء (01) لمحكمةا

ها لجملة من  إتّباععن طريق  تقوم المحكمة جراءفمن خلال هذا الإ .للحكم متثالللا المدعى عليها
وتسوية أي خلاف يتعلق  أي غموض محتمل  بإزالة لقرار قضائي،ها إصدار ( تنتهي ب 02ات )جراءالإ

  فقط  حكر على لجنة الوزراء جراءهذا الإ .(1197) هيسهل عملية الرقابة على تنفيذ  ممّا ، الحكم بتفسير
 عدم وجود مصلحة لهما ومرد ذلك. المدعى عليها الدّولةو لمدعي اأي  ،صليةطراف الدعوى الأأدون 
ستفادوا من فرصة تقديم  أسبق و  أنّه إلى إضافة ،تفسيرهم الخاص أمام المحكمةع عن الدفافي 

 .  الحكم إصدارحججهم قبل 
 

  تقديم طلب تفسير الحكم :01
محدود  أنّهغير  "renvoi préjudicielيعتبر طلب تفسير الحكم نوع من الإحالة الأولية " 

ينصب فقط على أحكام المحكمة دون  لأنّهموضوعه  ، محدود من جهةفي موضوعه وأطرافه
 المتعاقدة الدّوللجنة الوزراء فقط من تملك صلاحية تقديمه دون  لأنّ  محدود في أطرافهو الاتفاقية، 

 الّذي  16 رقم ولية عن طريق البروتوكولالاحالة الأ إجراءوتم استكمال  .(1198) الوطنيّةأو المحاكم 
العليا، وأصبح يسمح لها بطلب   الوطنيّةلصالح الهيئات ، 01/08/2018بتاريخ  حيز التنفيذ خل د 
حددتها الاتفاقية والمثارة في سياق   التّي الحقوق ي استشاري بشأن المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق أر 

 القضايا المعروضة عليها.  

 
(1197) Rapport explicatif au protocole n°14,  Op.Cit, § 97. 

 -Voir aussi :  Linos-Alexandre Sicilianos et Maria-Andriani Kostopoulou, Op.Cit, p 150. 
(1198) Jean-Luc Sauron, Op.Cit,  p 325.  

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Linos-Alexandre-Sicilianos--694042.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/publications-de-Maria-Andriani-Kostopoulou--694043.htm
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تنفيذ الحكم   على  قيامها بالرقابة أثناء  عندما تجد طلب تفسير الحكم  إلىتلجأ لجنة الوزراء 
  لكون راجع  مرد ذلكو  فيها الطلب  يمقد يتوجب عليها ت محددةجال آ  يوجد ولا  ،صعوبة في تفسيره

ويشترط في   الحكمقيامها بعملية الرقابة على تنفيذ المسألة المراد تفسيرها قد تنشأ في أي وقت أثناء 
المخولين في   ينممثّلأغلبية ثلثي أصوات ال حاز على أن يكون القرار المتخد بتقديمه  تقديمها للطلب 

وزيادة  ،جراءهذا الإ إستعمال إساءةمن  هامنع  إلىصوات يهدف . وتحديد عدد الأاللّجنةعضوية 
  سلبا على فعاليتها وينقص منها  يؤثّر ممّاجديدة  دعاوى ب أعبائهاوزيادة  .(1199) الضغط على المحكمة 

على المحكمة وترفع الدعوى    الا تعتمد لجنة الوزراء كلي  حتّىو من جهة خرى الأ للدعاوى  تهادراس عند 
 . من جهة أخرى  بسط الأمورأعلى 

 إلى الحكم تفسيرطلب  ترسل الوزراءلجنة  الدخلي للمحكمة أنّ  النّظاممن  96ونصت المادة 
أعاقت   التّيالمسألة موضوع التفسير  بشكل دقيق وشامل طبيعة وأصل فيه وتحدد  ،قلم المحكمة

نسخة من  و الحكم أمام لجنة الوزراء  ات تنفيذ إجراء معلومات المتعلقة بال ترفق بهو  ،تنفيذ الحكمعملية 
المحكمة أية   المخول لهم منحلجنة الوزراء  فيين معيّنسماء الأو أالحكم محل طلب التفسير، واسم 

 . تفسيرات قد ترغب في الحصول عليها
 الحكم تفسيرطلب دراسة ات إجراء :02

سبق لها   التّيالتشكيلة ذاتها  إلىإحالته  تتمقلم المحكمة  إلى الحكم تفسيربعد وصول طلب 
تشكيلة جديدة   كوينرئيس المحكمة إكمال التشكيلة أو ت تولىوفي حالة تعذر ذلك ي ،الحكم إصدار

ويتخد هذا  خلاف ذلك ة مالم تقررأمام المحكم هاسيرئب لجنة الوزراء لتمثت و  .عن طريق القرعة
يمكن  و  .(1200) اللّجنةعضوية  لهمالمخول  ين ممثّل صوات الحاضرين وبأغلبية البأغلبية الأ  القرار

وروبا حضور جلسات المحكمة وتقديم الملاحظات الكتابية وهذا أمجلس ل الإنسانلمفوض حقوق 
   تفاقية.الا من  36/03 حسب ماجاء في

  ا تصدر بخصوصه فإنّهتفسير الحكم المحال إليها، طلب دراسة الهيئة القضائية ل انتهاء بعد 
باقي الأحكام  ، وعلى خلاف نهائي قرارللمحكمة  الداخلي النّظاممن  98يه المادة طبقا لما نصت عل

 
(1199) Rapport explicatif au protocole n°14,  Op.Cit, §§ 96-97. 
(1200) Art 97 du réglement et l’Règles N°10, Règles du Comité des Ministres pour la 

surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables, (adoptées 

par le Comité des Ministres le 10 mai 2006, lors de la 964ème réunion des Délégués des 

Ministres et amendées le 18 janvier 2017, lors de la 1275ème réunion des Délégués des 

Ministres, sur le site internet, https://rm.coe.int/16806eebef, consulté le 08/12/2020. 

https://rm.coe.int/16806eebef


 

 
424 

كثر من تفسير  أمنح سي لأنّه ،ي منفصل للقضاةأر  يتضمّنأن مكن لا ي هذا القرر والقرارات فإنّ 
لجنة الوزراء  إلى هذا القرار ترسل نسخة من .جراءا يخالف الهدف المرجو من الإللحكم وهذ 

حد كتابة   إلى د لا يوجو  .الإنسانبما في ذلك مفوض حقوق  متدخّلوكل طرف  نّيةطراف المعالأو 
 المحكمة. تهصدر أتفسير حكم ب لجنة الوزراء يتعلق  تم رفعه من طلب ي أسطر هذه الأ
 بتنفيذ الأحكام لتزامدعوى عدم الا ثانيا:

سيادة  احترام نقاص من الإ التقليل من ثقة الجمهور في المحكمة و  إلى حكامالأعدم تنفيذ  يؤدّي
وعنصر متجدر ومتأصل في جميع بنود  ، اسية لمجتمع ديمقراطيسحد المبادئ الأأالقانون وهي 

  آلية  إدخال على الإنسانبي لحقوق و ور الأ  النّظامتحسين  القائمين على الخبراء لذلك عمد  .الاتفاقية
  14رقم في البروتوكول  استحدثواحكامها فألمدعى عليها لتنفيذ ا الدّولعمل على دفع جديد ي إجراءو 

في المادة   منصوص عليها صارت و  (01) محكمةال إلى حكامبتنفيذ الأ لتزامرفع دعوى عدم الا إجراء
جنة الوزراء  لل نحت وبموجب هذه المادة م   .العمل كولو البروتهذا  بدأبعد  تفاقيةالامن  04-05/ 46

وللوقوف  .(02) طرفهاالمرفوعة من  تنفيذ الأحكامب  لتزامدعوى عدم الا دراسةللمحكمة صلاحية 
 (. 03تقييم له ) إجراء يتوجب علينا جراءفعالية هذا الإ على مدى

 حكام بالأ بتنفيذ لتزامالاات تقديم دعوى عدم إجراء: 01
  ، فهو يوبالأور  النّظامجديد في  إجراء بتنفيذ الأحكام  لتزامرفع دعوى عدم الا إجراءلا يعد 

ها المسؤولة عن تطبيق  اعتبار بية ب و ور يجوز للمفوضية الأ  إذ . بيو مول به في قانون الإتحاد الأور مع
 الدّولة وروبي للعدل، عندما لا تلتزم تحاد الأ مام محكمة الإ أ لتزامن ترفع دعوى عدم الاأالمعاهدات 

. وقد اقترح (1201) وروبيتقع على عاتقها بموجب معاهدات الاتحاد الأ  التّي  ات لتزامالابالوفاء بأحد 
دة الاتحاد  همعافي منصوص عليها الالتدابير نفسها  14 رقم التحضيرية للبروتوكول عمالثناء الإ أ

  .(1202) لم يتم الموافقة عليها أنّهالأوروبي غير 
لا  و  استثنائي إجراءأمام المحكمة،  بتنفيذ الأحكام لتزامدعوى عدم الال لجنة الوزراء يعتبر رفع

 . نهذه الظروف لحد الآ توضحولم  ،استثنائية فقط وحالات  يلجأ إليه إلا في ظل توافر ظروف
امتناع   جراءيشترط للجوء لهذا الإ بقولها 04/ 46المادة  نصت عليها التّي باستثناء القاعدة العامة 

  كان  أنّه رغم  .تنفيذ حكم نهائي تكون هي طرفا فيهعن الحكم ضدها الصادر  لمتعاقدةا الدّولة
 

(1201) Art 258-259 de traité sur le fonctionnement de l’union européenne, Journal officiel 

de l'Union Européenne. 
(1202) Anne-Catherine Fortas, Op.Cit, pp 490-492. 
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عرضت  حالات  بمناسبة عدة الحالات الاستثنائية ومجال قل توضيح نطاقلمحكمة على الأا بإمكان
 (1203) ضد تركيا "Hulki Gunes" الدعوى في قضيةالقرار الصادر حول مقبولية  من بينها عليها،

من الاتفاقية عند  46/04للمادة  المدعى عليها الدّولة إثارةبمناسبة  هاتوضيح  تستطيع ت حيث كان
  .(1204)ارده

 بعد  لاّ إ المحكمة إلى الأحكام رفع دعوى عدم تنفيذ  إجراءأن تشرع في لا يمكن للجنة الوزراء و  
الشروع في هذا  بنيتها فيتبلغها فيه  ،لم تنفذ الحكم التّي ة المدعى عليهاللدّولرسميا  اإخطار تقديمها 

  شكل قرار ويتخد  .ات جراءالإشهر قبل بدء أ (06) ستة جل اقصاهأفي  خطار هذا الإ يرسل .جراءالإ
رفع   إجراء يؤدّي، ولا لجنة الوزراءن يحق لهم حضور الّذي  ينممثّليعتمد بأغلبية ثلثي ال مؤقت مسبب 

 . (1205)سبق وأن فصلت فيها المحكمة التّي نتهاك فتح مسألة الا  إعادة إلى دعوى عدم تنفيذ الأحكام،
اتها والمتمثلة  لتزاملا الحكمضدها الصادرة  لمتعاقدةا الدّولة امتثاليتعلق نطاقه فقط بمسألة عدم  إنّماو 

 الحكم. في تنفيذ 
 

 بتنفيذ الأحكام لتزامدعوى عدم الا دراسةات إجراء :02
مثلها مثل باقي  هاقلم إلىالمحكمة وبالتحديد  إلى دعوى عدم تنفيذ الأحكاملجنة الوزراء  ترفع

  أن ترفق مع الدعوى لجنة الوزراء  100ال مادتهفي  للمحكمة الداخلي النّظام وجب أقد و  ،الدعاوى 
 المعلومات والوثائق الآتية: 

 ؛ محل الطعن قضيةالحكم المتعلق بال -
بما في ذلك عند   -لجنة الوزراء  أي أمام  -ها مامأات التنفيذ إجراءبالمعلومات المتعلقة  -

  ؛جراءالإ في سياق هذا نّيةالمقدمة من الأطراف المعلكتابية الإقتضاء الملاحظات ا
   ؛نّيةة المعللدّول قدمته الّذيالرسمي  خطارقرار الإنسخة من  -
 ؛اتخدته الّذي -لدعوى ا-م الطعن ي نسخة من قرار تقد  -

 
(1203) Décision Hulki Gunes c .Trquie, N° 17210/09, 02/07/2013, § 42, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122509, consulté le 13/12/2020. 
 نظر :أ ،ضد تركيا "Hulki Gunes" لمزيد من التفاصيل حول قضية  (1204)

Anne-Catherine Fortas, Op.Cit, pp 490-491. 
(1205) Art 100 du réglement.  

 - Voir aussi : Rapport explicatif au protocole n°14, §§ 99-100. 
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لمنح المحكمة    -أي من طرف لجنة الوزراء -طرفهاين من معيّنشخاص السماء الأأو أاسم  -
   ؛ية تفسيرات ترغب في الحصول عليهاأ

  . ن توضح المسألةأ يحتمل  التّينسخة من جميع المستندات  -
يبلغ   ،الغرفة الكبرى  إلى تحال قلم المحكمة إلىبتنفيذ الأحكام  لتزامبعد وصول دعوى عدم الا

يجوز لهم تقديم ملاحظات كتابية وأية   أنّه  نّيةطراف المعكل من لجنة الوزراء والأ هذه الأخيرة رئيس 
للغرفة الكبرى ، كما يجوز هويحددها  ةمعيّن جال آ خلالالمحكمة  إلىمستندات لها علاقة بالقضية 

من   46/05حسب المادة  حكمها تصدر لدعوى ل تها بعد دراسو  (1206) ن تقرر عقد جلسة استماعأ
 : تقرر فيه إماالاتفاقية  

لجنة الوزراء لتفحص  إلىتحيل القضية و  من الاتفاقية،  46/01المادة حكام لأ انتهاك وجود   -
 ( 1207) المدعى عليها بدفع غرامة مالية الدّولةن تحكم على أ  ولا يمكن لها ،هااتّخاذ التدابير الواجب 

 .(1208) مثلما هو معمول به في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي 
لجنة الوزراء   إلى القضيةتحيل و  ،من الاتفاقية  46/01المادة حكام لأ انتهاكعدم وجود  -
 صها.  حف إنهاءلتقرر 

 كلّ  إلى إضافة نّيةطراف المعويتكفل قلم المحكمة بارسال الحكم لكل من لجنة الوزراء والأ
  الداخلي  النّظاممن  104وهذا طبقا للمادة ، الإنسانبما في ذلك مفوض حقوق  متدخّلطرف 

 .للمحكمة
 الأحكام تنفيذ ب لتزامالادعوى عدم  إجراءتقييم  :03

جزاء تطبقه المحكمة من   مام المحكمة أحكام رفع لجنة الوزراء لدعوى عدم تنفيذ الأ  إجراء يعد 
وروبا  أالطرد من مجلس  إجراءلجنة الوزراء لاستدراك عدم مصداقية  اهي لإضغط تلجأ  ووسيلة ،جهة

ونظرا لعدم استخدام   أنّهغير  .من نظام مجلس أوربا من جهة أخرى  08عليه في المادة  المنصوص 
الطرد رغم وجود قضايا كانت مناسبة لتطبيقه، نتيجة للقيود الطوعية للجنة الوزراء فإن هذه   إجراء

قبل دخول هذا  حتّى في أحكامها المحكمة تأكيد رغم . (1209)كذلك جراءخيرة قد لا تستخدم هذا الإالأ
 

(1206) Arts 102-103 du réglement. 
(1207) Rapport explicatif au protocole n°14, § 99. 
(1208) Anne-Catherine Fortas, Op.Cit, p 488. 
(1209) Elisabeth  Lambert Abedelgawad, « La défence des requérants face à l’évolution du 

système européen des droits de l’homme: de nouveaux défis pour les représentants des 

requérants », in: Magdalena Forowicz, Op.Cit, p 58. 
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لا يتحمل  مدعي السابق ال وأنّ  .حكامالمقضي به وتنفيذ الأ مرالأ قوةهمية أ على  ،ز التنفيذ حي جراءالإ
كان   ه في هذه الحالةممثّللو أ لهوالبديل الوحيد  .للأحكام الصادرة ضدها المتعاقدة الدّولعدم تنفيذ 

مع اختلاف  (1210)مستمر لحقوقه انتهاكوجود  ثبات لإ أمامهاهو رفع دعوى جديدة ها حسب رأي
على عدم  ليقدم احتاج  لجنة الوزراء بمراسلة هقيام، أو من حالة لأخرى  فرص نجاح هذه الدعوى 

من قواعد لجنة الوزراء  09عن طريق القاعدة رقم  صالحهلحكم الصادر المتعاقدة لل الدّولةتنفيذ 
بلاغ للجنة الوزراء بخصوص   هتقديم عن طريق  .التّسوية الودّيّةبرقابة تنفيذ الأحكام وأحكام  الخاصّة

تكى اش الّذي "Ulke، مثلما قام به محامي السيد " دفع التعويض العادل أو تنفيذ التدابير الفردية
لجنة الوزراء لقرارات  إصداررغم مرور عدة سنوات و  للحكمعدم تنفيذ الحكومة التركية  للجنة الوزراء

 .  (1211)مؤقتة
رغم وجود حالات رفض  جراءهذا الإ  إستعمالسطر بغاية كتابة هذه الأ إلى لم تقم لجنة الوزراء 

ففي   .جراءتطبيق هذا الإلجنة الوزراء  ورغم مطالبة الضحايا  المتعاقدة، الدّولواضحة من قبل بعض 
 الحكم  لم ينفذ ، بحق بعض السجناء في التصويت  والمتعلقةلكة المتحدة مضد الم "Hirst" قضية 

عدم  كان واضحا  أنّهورغم  ، (1212) صدوره نسنة ع  (18 )  عشرة نّيةاثمّ  من أزيد لا بعد مرور إ
رفع دعوى   إجراءودخول لجنة الوزراء لعدة قرارات مؤقتة  إصدارو  ،المدعى عليها للحكم الدّولةتنفيذ 

 
 أنظر على سبيل المثال:  (1210)

- Arrêt Eltari c. Albania, N°16530/06, 08/03/2011, définitif 15/09/2011, § 100, sur le site 

internet : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103776, consulté le 11/12/2020. 

- Décision Abdullah Ocalan c. Turquie, N°5980/07, 06/07/2010, sur le site internet : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99978 , consulté le 11/12/2020.   
(1211) Elisabeth  Lambert Abedelgawad, « La défence des requérants face à l’évolution du 

système européen des droits de l’homme: de nouveaux défis pour les représentants des 

requérants, Op.Cit, pp 58-59. 
(1212) Arrêt Hirst c. Royaume-Uni (N°2), N°74025/01, Op.Cit. 

 -Voir aussi : Résolution CM/ResDH(2018)467 Exécution des arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme Cinq affaires contre le Royaume-Uni, adoptée par le 

Comité de Ministres le 6 décembre 2018, lors de la 1331e réunion des Délégués des 

Ministres , sur le site internet :  http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-188691,  consulté le 

11/12/2020. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-188691
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 أمرها للقرارات المؤقتة إصدار  نّ أواعتبرت  برفع الدعوى  لجنة الوزراءتقم  عدم التنفيذ العمل لم
 :(1213) راجع لسببين ها هذاوقرار . في حالة القضايا الحساسةطبيعي 
كان بإمكان اسناده لكل من المدعيين   أنّه في حين  جراءلهذا الإ هااحتكار السبب الأول هو   -

 ،  على الأقل  نّيةأو الجمعية البرلماو/   ةمعيّنيهم في ظل توافر ظروف ممثّلو 
  .اها لتزاملا المتعاقدة الدّولة امتثالعدم   ثبات رادة سياسية لإ إالسبب الثاني عدم وجود  -

تنفيد  ب  لتزامدعوى عدم الا هتشكّلس الّذيالضغط السياسي  نّ أ 14 رقم كولو واضعي البروتاعتبر 
 نّية المع الدّولةسيصدر في القضية كاف ليدفع  الّذيمام الغرفة الكبرى والحكم أالمرفوعة الأحكام 

 . (1214) صليتنفيذ الحكم الأل
 أثّر ن له ذلك سيكو  نّ لأ   يستعمل بشكل واسعألاّ عدم تنفيذ الأحكام ينبغي  إجراء نرى أنّ  ونحن 

  إلى  به المرفوعة  الدعاوى كثرة وستؤدي  الإنسانلحماية حقوق بي و ور الأ النّظامسلبي على شرعية 
يقلل من   ممّا ترفع إليها التّيخيرة عن فحص الدعاوى زيادة عبء عمل المحكمة وعجز هذه الأ

من جديد   الانتظار صدر الحكم حتّىانتظر عدة سنوات سبق و  الّذيكما سيضطر الضحية  ،فعاليتها
  جراء لذلك ففعالية هذا الإ .هيذ تنف  وينتظر تنفيذ الأحكام التزامالمحكمة لحكم في دعوى عدم  إصدار

ومايدعم قولنا هذا ماجاء في تفاقية الافي مجرد النص عليه في  إنّماه و إجراءنا لا تمكن في يّ أحسب ر 
وتهديد  جراءمجرد النص على مثل هذا الإ أنّ بورد فيه  حيث  14رقم  كول و التقرير التفسيري للبروت

 ( 1215) الصادر ضدها تنفيذ الحكم على المتعاقدة الدّولةإليه له تأثير في حمل  اللّجوءلجنة الوزراء ب
تتأخر عن تنفيذ الأحكام الصادرة   التّي المتعاقدة الدّول إخطارالوزراء لا تحتاج أن تقوم بلجنة فلذلك 

و في حالة  أ، هآجال تنفيذ يحدد في منطوق الحكم  التّي حكام النموذجيةة في حالة الأ خاصّ  ضدها
اته ذ إليه في حد  اللّجوءالتهديد بو  جراءفوجود الإ .قانونيّ لات الاعتقال غير الا القضايا المستعجلة كح

.  الصادرة ضدها  محكا سراع في عملية تنفيذ الأعلى الإ المتعاقدة الدّولحمل  علىثير أسيكون له ت
  التّي  خرى الأرقابية الجهزة للأ توسيع صلاحيات استخدامه من خلال ه لكن هذا لا يمنع من دعم

زيادة تعزيزه  و ، نّيةالبرلماالجمعية  وخاصةحكام بشكل ثانوي رقابة على تنفيذ الأال مهمّةتمارس 

 
(1213) Elisabeth  Lambert Abedelgawad, « La défence des requérants face à l’évolution du 

système européen des droits de l’homme : de nouveaux défis pour les représentants des 

requérants, Op.Cit, p 59. 
(1214) Rapport explicatif au protocole n°14, § 95. 
(1215) Rapport explicatif au protocole n°14, § 95. 
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وروبي  يستعمله الاتحاد الأ الّذي جراءفي الإالحال عليه هو مثلما  (1216) غرامات مالية بسلطة فرض 
 ع للأحكام. سرّيعلى التنفيذ ال الدّوللحمل 

قتصر  ي تنفيذ الأحكام ومشاركتها في هذه الأخيرة  رقابة دور المحكمة في أنّ طالما خير وفي الأ
  إنهاء سمح ب يخر آي تدبير أ يكون هناك عندما لا  ،على الحالات المستعجلة والضرورية فقط

  دورها في الرقابة دور أساسي جعل  أن تتجنب  يهاتبقى مقبولة. وعل تهاممارس نّ إف الحاصل نتهاكالا
نظام  ساس نجاح تفاقية وهو مبدأ رئيسي وأالاالفصل بين وظائف هيئات  مبدأهدم  إلى  يؤدّيس لأنّه 

 تفاقية. الا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1216) Elisabeth  Lambert Abedelgawad, « La défence des requérants face à l’évolution du 

système européen des droits de l’homme : de nouveaux défis pour les représentants des 

requérants, Op.Cit, p 60. 
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 خاتمة 
على   كبير أثّرله  كان الإنساننظام أوروبي لحماية حقوق  رساءشكلت الاتفاقية بداية هامة لإ

  على الاتفاقية  قضائية ية رقابةآلكالمحكمة ف، الإنسانبحقوق  الخاصّةية الأخرى قليمباقي الأنظمة الإ
قامت بها منظمة مجلس أوروبا في   التّينجازات أهم الإ الأوروبية تعتبر من اللّجنة إلغاءوخاصة بعد 

العالمي  ي و قليمجودة حاليا على الصعيد الإبل من أهم الإنجازات المو ، الإنسان مجال حماية حقوق 
ية  قليم ات والمتغيرات الإتطّور لمواكبة ال  اضروري أصبح الإنسان كضمان قضائي لحقوق  فالمحكمة

التوفيق بين مصلحتين متعارضتين هما   إلىها إنشاء ويهدف . الإنسانية المتعلقة بحقوق الدّولو 
 المتعاقدة. الدّولومصلحة  فراد مصلحة الأ

سبق وأشرنا إليها في الهوامش  التّيية و الدّولمين الميداني في الندوة وكما أشار الدكتور محمد أ 
نظام الأمم المتحدة لحماية   إلىبالنسبة  كبيرا   ا  تطّور عرف  الإنسانوروبي لحماية حقوق الأ  النّظام فإنّ 

ووصل  الحقوق مرحلة تفعيل  النّظامفقد تجاوز هذا  ،الأخرى  يةقليمبقية الأنظمة الإو  الإنسانحقوق 
  تتضمن  اتفاقيات  إبرامتجسدت في  ،مربخصوص هذا الأ اتفاقيات مرحلة الوقاية واستحدث  إلى

وقوع  منع ، وتمهد الطريق لإيجاد السبل الكفيلة ب الإنسانات لحقوق انتهاك تحول دون وقوعحلول 
 ات.نتهاكضحايا نتيجة هذه الا

رصدتها الاتفاقية   التّيمن خلال هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء على الضمانات القضائية ف
  تها مدى فعاليمعرفة  إلىوالتوصل  المطروحة وحاولنا الإجابة على الإشكالية فراد لحماية حقوق الأ

ن الضمانات القضائية الموجودة خلال ي يتب فقمنا بداية ب ،فراد في تحقيق حماية فعلية وفعالة لحقوق الأ
المحكمة بصفة مطلقة   إلى اللّجوءحق  فراد ة الدعوى ابتداء من منح الأمرحلة دراسة مقبولي 

ها عند  إتّباعيجب  التّيا وواقعيا، مرورا بالكيفية قانونيّ  الحقّ هذا  إعمالتمكنهم من  التّيوالضمانات 
المعايير الواجب   إلى تطرقنا  ثمّ يجب مراعاتها عند إرسالها،  التّيات عتبار والا  عريضة الدعوى  إيداع
كان   ثمّ ها قبول الدعوى من عدمه، أثّر يتحدد على  التّيالمدعي عند رفعه للدعوى  طرف ها منإتّباع

تتمكن المحكمة من تصفية الدعاوى   حتّىرصدتها الاتفاقية  التّيالآليات  إلىلزاما  علينا أن نتطرق 
 المقبولية. ب ات المتعلقةقرار ال إصدارو 

، فحاولنا معالجة  قبول الدعوى تبدأ مرحلة جديدة قرار المقبولية وتقررلالمحكمة  إصدارفبعد 
نا، وتبدأ هذه المرحلة  دي رصدتها الاتفاقية في ضوء المعطيات والإمكانيات المتاحة ل التّيالضمانات 

تبدأ  التّيو   ات العادية لسير الدعوى جراءالإعن طريق  الموضوع دعوى من حيث للبدراسة المحكمة 
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بدراسة طلب  ها، وأخيرا قيامها، وإثبات وقائعهعن ممثّلوتعيين المدعي لل بها الأطراف  إخطار ب
بسير   الخاصّةات جراءعن طريق الإالمدعي. أو طرف  الحصول على التعويض العادل المقدم من 

الدعوى   المحكمة من أنّ  تأكّد وبعد أن تات موقفة أو منهية لها تماما. إجراءالدعوى، سواء كانت 
يقة  الحقّ هو عنوان الأخير هذا حكمها فيها،  إصدار إلىمن جميع جوانبها تنتقل استوفت دراستها 

على ضمانات   هبدور  يتضمّنكما ، ا عند قراءة مضمونه ومنطوقهوتتجسد فيه الضمانات والمذكورة أنف
 ات إجراء إتّباعب قيام المدعي  إمكانيّةمن خلال النص على  ت توفّر نجدها قد  وهذه الأخيرة ،أخرى 

ه، لنصل في  لحقوق إضافية ات حماية جراءوفي هذه الإ ،المحكمة للحكم شريطة إصداربعد محددة 
 نطاق الحكم ورقابة المحكمة على عملية تنفيذه.  إلىالتطرق  إلى الدراسة نهاية

 :ئج التاليةاالنت إلىومن خلال هذه الدراسة توصلنا 
يعتبر  الحقّ ، وهذا أمامها ورفع دعوى  يهاإل اللّجوءفي  فراد حق الأ إقرار المحكمة سباقة في   -

لحماية   ويشكل الخاصية والمبدأ الجوهري والأساسي للنظام الأوروبيحجر الزاوية في نظام الاتفاقية 
للحقوق   المتعاقدة الدّول امتثالوالآلية الأساسية لرقابة  ، فيهوالعنصر الأكثر تميزا   الإنسانحقوق 

 .المعترف بها في الاتفاقية وبروتكولاتها المكملة 
  حق  ه تجعل من ،المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد الطبيعة المطلقة وغير المشروطة لحق الأ -

غيرها من الصكوك   دون الاتفاقية بها  وهي خاصية تختص  بالمعنى الدقيق للمصطلح، جرائي إ
 . ةيقليم الإمنها و  ةالعالميية الدّول

الفعال   التطبيقومسألة وضمان فعاليتها  أمام المحكمة المعروضة  العدد الكبير للدعاوى  عتبري -
بدأ مجلس   السبب  لهذا ،المحكمةتواجهها  التّيمن التحديات الرئيسة  على المستوى الوطني للاتفاقية

الاتفاقية  مد لنظام لضمان فعالية طويلة الأ ،ات صلاحلإ بسلسلة من ا م2010وروبا مند سنة أ
مامها  ألتقليل من عدد القضايا المعروضة قامت بها من ا التّي ات صلاحللإ المحكمة نتيجة  وتمكنت 

موقعها  ات المنشورة على ءوهذا حسب الإحصا رغم استمرار ارتفاع عدد الدعاوى الجديدة
 .عملها  الإصلاحات وتبسيط أساليب على مواكبة . وهذا يدل على قدرة المحكمة الإلكتروني

كانياتها وسلطاتها  مميع إتمكينها من استغلال ج إلىمؤقتة يهدف المحكمة للتدابير ال اتّخاذ  -
تحقيق حماية فعالة   نم يمكنها  ممّا عليه،بفعالية والمحافظة  اللّجوءفي  حقّهمب فراد لضمان تمتع الأ

الأشخاص  تساعد  التدابير المؤقتة ف .الاتفاقية وبروتكولاتها المكملة للحقوق المنصوص عليها في
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ه  إصلاح لا يمكن  الّذيمنع حدوث الضرر  إلى المحكمة وتهدف  إلىفي الوصول  الأكثر ضعفا  
 .المحكمة إلى اللّجوءفي  فراد والمحافظة على فعالية حق الأ

المحكمة حقا مطلقا   إلى اللّجوءحق  كون  جراء فراد عدد الدعاوى المرفوعة من طرف الأ زيادة -
ية حقوق  موضوع حقيقي لنظام حما  نتج عنه جعل الفرد  ،الكبير لمجلس أوروبا توسّعال إلى ضافةبالإ 

 . بسيط له مستعملوليس مجرد  الإنسان
              المدعى عليها  الدّولةتتمتع بها حكومة  التّيجرائية ذاتها الإ الحقوق ب فراد يتمتع الأ -

هذه   نزاهة على تؤكّد ذه المساواة ، ها أمام المحكمةلأنّهستعمي التّية في وسائل الدفاع ا فهناك مساو 
 . الأخيرة
التعامل مع   من محكمةال م2009المستحدث سنة دراسة الدعوى بالأولوية نظام  مكن -

 .قلالأ الأهمّيّة ذات  وتأجيل الدعاوى  مهمّةوال لمستعجلةادعاوى ال
فعالية  زيادة و من جهة تقليل من الدعاوى المتراكمة ال إلىأدى استحداث هيئة القاضي المنفرد  -

 .الدعوى من جهة أخرى  مقبوليةت في مسائل الب
  أو الهامة  لقضايااف ،التقليل من حالات القضايا المعلقة إلى أدّت ات التصفية الجديدة إجراء -

  الأكبر  التشكيلات  قبل من فعلي ا فيها البت  يتم  مهمّة  أساسية حقوق مسائل تتعلق ب تثير التّيتلك 
 . مزاياها على بناء   فيها النّظرو  للمحكمة

تعديل   الإجرائية، وأكبرات التّغيير العديد من  دخل حيز التنفيذ  الّذي 15البروتكول رقم  أحدث  -
عة بأر  إلى( أشهر 06من ستة ) هاالمحكمة ورفع الدعوى أمام إلى اللّجوءآجال  هو تقليص  أحدثه

 . التعديل مباشرة على المدعين هذا  يؤثّرو  خر قرار نهائي داخليآ( أشهر بعد صدور 04)
سواء المنصوص عليها في   الدعوى موضوع  دراسةب الخاصّة القانونيّة الأحكام تشكّل - 

المنصوص عليها في   الحقوق لضمان تفعيل  ساسيأ عنصر الداخلي للمحكمة النّظامالاتفاقية أو 
 . من جهة أخرى  الحقوق مدى فعالية تطبيق هذه  ولمعرفةجهة من  الاتفاقية وبروتكولاتها المكملة

بمشاركة   م2016شرعت المحكمة في تطبيقه منذ سنة  الّذيالمباشر  خطاريسمح الإ -
طراف مسؤولية المشتركة ومبدأ تعاون الأعزز من مفهوم الي ممّا لدراستها،الدعوى  إعداد في  الأطراف

 مع المحكمة.
طبيعة   حكمهافي هذه الأخيرة  أن تحدد ب  طورته المحكمة الّذي م التجريبيالحك  إجراءيتيح  -

 الدّولة يجب على التّي التدابير  لاحظته ونوع الّذيية أو الخلل الوظيفي النّظامالمشكلة الهيكلية أو 
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نظرها في دراسة الدعاوى المرفوعة إليها والناشئة عن  كما يمكنها من تأجيل . هااعتماد  المدعى عليها
التدابير   اتّخاذ ب المدعى عليها  الدّولة تقومبينما عنه القضية النموذجية، نشأت  الّذيالسبب ذاته 

 يسمح بتكريس مبدأ الاحتياطية.  ممّا، لعلاج الوضع اللازمة
  إتّباع تقرر عدم  التّي للأطراف الجانب مزايا حاديّ الأ علانوالإ التّسوية الودّيّة تقدّم -

  لا  ين الإجرائيينذ ه إحدىها إتّباعب المتعاقدة الدّول حيث أنّ  ،لدراسة الدعوى  ات العاديةجراءالإ
كما  ،ضده بسرعةالحاصل  نتهاكالا إنهاءفيتمكن من جهة من المدعي  اأمّ ، تصدر ضدها الأحكام 

 الّذي من التعويض أعلى  مالي على تعويض في بعض الحالات وإن كانت قليلة جدا  أن يحصل له
  .تمنحه له المحكمة

مع حق المدعي في  العبء عنها لكن تتعارض كمة وتخفف تخدم المح المكررة التّسوية الودّيّة -
 .محكمة إلى اللّجوء

 إلى التّسوية الودّيّةيعود السبب في منح قلم المحكمة الدور الرئيسي في تسيير مفاوضات  -
تسييرها للقضاة   مهمّةمنح  أنّ  إلى إضافة ،ات غير قضائيةإجراءهي  التّسوية الودّيّةات إجراء كون 

 مبدأ الحياد. يتعارض مع 
محل يمكنها مستقبلا من الحلول  أهمية كبيرة وهذا ماة الجانب أحاديّ ات علانالإ  اكتسبت  -

 .ةيّ الودّ  التّسويات 
كبير في   يوجد تأخر إذ ات الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، إجراءبطأ في  ظنلاح -
  يبعث على القلق بالنسبة للمدعيين. ممّاحكام الأ  إصدارفي الدعاوى و  النّظر

تتخذ أن من الضروري صادرة ضدها للأحكام ال  متثالمن الا المتعاقدة الدّولتتمكن  حتّى -
 . أو عامةو/ فردية تدابير

  إعادة يكون فيها  التّيفي الحالة  أنّهى نص عليالقضائي للمحكمة نجد  جتهاد الا إلى برجوعنا -
ستستعملها   التّيالوسائل  اختيار حرّيّة ة المدعى عليها للدّول، يكون مستحيلا  كان عليه  ما  إلىالوضع 

 جتهاد هذا الا أنّ الذهن  إلىالقضائي قد يتبادر  جتهاد ذا الاقراءة ه. عند الصادر ضدها لتنفيذ الحكم
بمثل هذا  الأخذ  نّ أ. غير ذ وسائل التنفي اختيارفي  الدّولة حرّيّةخر من حدود آحد  هو عبارة عن

  متثال العام بالا لتزامها الايتضمّن التّيالثلاثة  الدّولة ات التزامبس بين لالخلط وال إلى بنا يؤدّيالتفسير 
  فيها  تتمتع  التّيهي  خيرة هذه الأو ، ات لتزامالاهذه للوفاء ب الدّولةتتبعها  التّي ، وبين الطريقة للأحكام
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تنص عليها   التّيات التنفيذ التزام بخصوص  اختيار  حرّيّةي أ، بينما ليس لها ختيارلاا حرّيّةب الدّولة
 من الاتفاقية.  46/01المادة 
  نتهاك نتائج الاة المدعى عليها يسمح فقط بمحو جزئي لللدّولالداخلي كان القانون  اإذ  -

 ه دفع علىتشرف لجنة الوزراء و . عادلا اتعويضتمنح لهذا الأخير المحكمة  فإنّ ، للضحيةالحاصل 
المدعى عليها الصادر   الدّولة هاتتخذ س  التّي ات جراءمختلف التدابير والإ تنفيذ  على كذلك كما تشرف

ات في  جراءالإالتدابير و  مثل هذه إلىالمحكمة  تشير وفي بعض الحالات  أنّهغير  ، الحكمضدها 
 . أحكامها

  ها انتهاكالمدعى عليها بالمتعاقدة  الدّولتدين  الأنّه فراد للأ عادلةا منصفة و أنّه حكام تتميز الأ -
 ا نموذج المتعاقدة للدّولحكومات والمحاكم الداخلية اللسلطات و ل توفّركما  ،لأحكام الاتفاقية من جهة

بها في  والعملا اذه تخ إ عليهميتعين  التّيت القضائية الداخلية اجتهاد ات والاممارسعن القوانين وال
 تقريبا من جهة أخرى.   الإنسانجميع مجالات حقوق 

ضمن  ت اأنّهحيث  الاتفاقيةبمثابة المرآة العاكسة لفعالية نظام  يهمية كبيرة فهأ  الأحكام كتسيت -
عن   تعبيرا  بذلك  ، ليكون يتبناه القضاة الّذيموقف لد اتجس ها. كونثقة الفرد الأوروبي في المحكمة

 . الاتفاقية    بوقائع الدعوى والادعاءات المزعومة وتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في   قناعتهم
من  من خلال استقرائنا للعديد  أنّه إلاّ  ،تتمتع بها الاتفاقية والمحكمة التّيرغم المزايا   -

المحكمة مبررات السياسية   تساير قليلة جدا  هي و  ةمعيّن قضايا  في أنّهوجدنا  ات القضائيةجتهاد الا
يود اللازمة لإحداث التوازن بين  يمنع من فرض الق لا الحقّ التمتع ب أنّ وتسبب سلوكها بالأوروبية 

ا في ذات الأحكام  أنّهرغم  .للجميع الحقوق  احترام مختلف مصالح فئات المجتمع الأوروبي وضمان 
هذا التناقض و قراطية و سس المجتمعات الديمأ من  أنّهفي التمتع بحقوقه و  شّخص حق كل  على تؤكّد 

 . سياسة الأوروبية على عملهايفتح الباب لدراسات أخرى حول تأثير الها حكامأالنادر في 
في مختلف مجلات حقوق المتعاقدة  الدّولتعمل بها حكومات  التّيتم توحيد المعايير   -

... إلخ، بفضل صحّيّة في بيئة  الحقّ و ، الملكيّةالتعويض عن نزع و كتسليم المجرمين،  الإنسان
 القضائي للمحكمة.  جتهاد الا

 الدّولة كانت  اإذ تحديد ما من  المحكمة إلى  تفسير الحكم المقدم من لجنة الوزراءطلب  سمح ي -
  .أم لاقد نفدت الحكم بفعالية الحكم ضدها المدعى عليها والصادر 
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تها  مشاركو  والبت فيها طلبات تفسير الحكم المقدمة من لجنة الوزراءلالمحكمة يسمح دراسة  - 
 . حداث تعاون وثيق بين المحكمة ولجنة الوزراءإ إلىفي تنفيذ التسويات الودية 

قوانين  المن خلال تأثيرها على  على تأسيس المحكمة ونجاحها  62أكثر من مرور  رغم -
 رفعها ي التّييزال هناك العديد من الدعاوى  لا  أنّه إلاّ  ،المتعاقدة للدّولالقضائي  جتهاد والاالداخلية 

ات الجديدة للمجتمع تطّور ال ناتج عنذلك و  الإنسانحقوق ات انتهاكالكثير من  تزال هناك ولا ،فراد الأ
ليست  انضمام دول جديدة للاتفاقية  إلى ضافةبالإ ، ات جديدةانتهاك ظهور إلىتؤدي  التّيالأوروبي 

  والتعامل مع المحكمة. الإنسانلها الخبرة الكافية في مجال حقوق 
 اعتبار كذلك، و ا أنّهأو يفترض  عادلةها لأحكام إصدار ه المحكمة و تلعب الّذيرغم الدور الكبير  -

رض الواقع من يبقى تنفيذها على أ أنّه . إلاّ الإنسان الأحكام أهم مراحل حماية حقوق  إصدارمرحلة 
  . الإنسان وحيد لتحقيق حماية فعلية لحقوق السبيل ال الحكم ،ضدها المدعى عليها الصادر  الدّولقبل 
وتعتبر لجنة  ،دور المحكمة الثانوي  إلى إضافةية بصفة رئيسية التنفيذ تحت رقابة هيئات سياس ويتم

قد  ممّا ا عبارة عن جهاز سياسي أنّهيؤخذ عليها  ما  الوزراء الجهاز الرئيسي لعملية الرقابة غير أنّ 
 قرارات ذات خلفيات سياسية.  ل هااتّخاذ  إلى يؤدّي

  النّظام تم تفصيلها في  أنّه في الاتفاقية، إلاّ  فراد الضمانات القضائية لحماية حقوق الأ إقرارتم  -
ات المحكمة تستخلص من  ممارسالداخلي للمحكمة، كما تم تطوير ضمانات أخرى من خلال 

 ها القضائي. اجتهاد 
 ة مواجهيتمثل في  ،فراد فضل لحقوق الأحماية أ من أجل ضمان ي الرئيسي للمحكمةالتحد  إنّ  - 

 مرالأ ،قة والدعاوى قيد الدراسةوتراكم الدعاوى المعل فراد الأطرف  عدد الدعاوى المرفوعة إليها من
  إحدى  التّي الإنسانات في مجال حقوق تطّور ومسايرة الات صلاحالإ يتطلب استمرار  الّذي

 . تطّورخصائصها هو الاستمرارية وال
 بناء على ما سبق نقترح 

عندما تكون   ،خرى ية الأالدّولها لصالح الهيئة اختصاصفيما يتعلق بتنازل المحكمة عن  -
 إعادة على المحكمة  ية،الدّولالدعوى المعروضة عليها هي ذات الدعوى المعروضة على الهيئة 

 .ات جراءبداية الإتاريخ وليس   عريضة الدعوى   إيداعن تأخذ بتاريخ أفي موقفها و  النّظر
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لدى المحكمة ليشمل كذلك المجال البحري   يقليمطة الفعلية للامتداد الإمفهوم السلتوسيع  -
راضي  على أ الإنسانها لحقوق انتهاكراء الطرف من مسؤولياتها ج الدّولةلا تتهرب  حتّىوالجوي 

 الأخرى. الدّول
استخدامه   يؤدّيلا  حتّى الحكم النموذجي  إجراءلتطبيق  دقّةوضع معايير أكثر وضوحا و  -

 نتائج عكسية ولا يفقد جوهره. إلى
في   فراد رض مع حق الأاا تتعلأنّهالمكررة  التّسوية الودّيّةات عمل إجراءفي  النّظر إعادة -
 محكمةال إلى اللّجوء

من  تطويرها تم  التّيالمبادئ العامة  عتبار الا  بعينأن تأخذ  المتعاقدة الدّولعلى ينبغي  -
 . لتطبيق الاتفاقية بشكل كامل وفعال على المستوى الوطني القضائي،  جتهاد خلال الا

في الدعوى  التدخّل لدى مجلس أوروبا في  الإنسانمفوض حقوق حق  إلغاءتعديل الاتفاقية و   -
 إلى  يؤدّي ممّايسها تسي  على يعملقد  هاات أمامجراءتدخله ومشاركته في الإ  لأنأمام المحكمة 

 ضعافها.إ
ية تسبيب قرار الغرفة بالتنازل عن الدعوى  إلزام إدراجتعديل المحكمة لنظامها الداخلي و   -

حالة للغرفة بالإ الخاصّةكل من لجنة الغرفة الكبرى  رات قراتسبيب  إضافةلصالح الغرفة الكبرى ، و 
  الأوروبي  النّظامالمحكمة و ر على بشفافية أك ضافةات المتعلقة بالتدابير المؤقتة لإالكبرى والقرار 

 . وزيادة ثقة الجمهور فيهما  الإنسانلحماية حقوق 
على   تأثير مافي الاتفاقية لما لهالحكم وتفسيره الحكم و  مراجعة إجراءكل من  النص على -

  مسار الدعوى وحقوق المدعي.
حققت نجاحا كبير في هذا  الإنسانلحماية حقوق  ضائيةوفي الأخير تبقى المحكمة آلية ق

 الدّول حكامها على وفرض أ فراد حماية حقوق الأ تمكنت من ئية دولية ول هيئة قضاأالمجال، وهي 
خرى في عملها ومن ذلك ية الأ قليمنموذج تقتضي به باقي الأنظمة الإ وهي بذلك تعتبرالمتعاقدة 

 . الإنسانالأفريقي والعربي لحقوق  ينالنّظام
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 المراجع المصادر و  قائمة
 المصادر :ولاأ

I: مكتبية المصادر ال 

 العربية  اللّغةب :1

   القانونيّةالنصوص  أ:
 الأوروبية   القانونيّةالنصوص  -

سة أو المهينة  الإنسانالاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير    - 
 . 1989/ 02/ 01، ودخلت حيز التنفيذ في  بستراسبورغ ،1987/ 11/ 26الموقع عليها في  

 العالمية  القانونيّةالنصوص  -
 ية.الدّوللمحكمة العدل  الأساسي النّظام -
خلال مؤتمر الأمم   1951 /07/ 28 في ها اعتماد بوضع اللاجئين، تم  الخاصّةتفاقية الا  -

 . 1954 /04/ 22في  دخلت حيز التنفيذ المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، 
دخلت  1954/ 28/09ها بتاريخ اعتماد شخاص عديمي الجنسية،  تم اتفاقية بشأن وضع الأ -

 .1960/ 06/ 06حيز التنفيذ بتاريخ 
وعرضت للتوقيع والتصديق   اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، -

/ 12/ 21( المؤرخ في 20-ألف )د  2106والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 . 1969/ 01/ 4دخلت حيز النفاد في  ، 1965
والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة   نّيةي للحقوق المدالدّولالعهد  -

في   حيز التنفيذ ، دخل 16/12/1966( المؤرخ في 21-)د  ألف 2200للأمم المتحدة 
23 /03 /1976 . 

 . 1982اتفاقية قانون البحار لسنة  -    
  أو المهينة  نّيةإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا - 

  46/39للأمم المتحدة   الجمعية العامةاعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 
 . 1987/ 06/  26في  حيز التنفيذ دخلت  1984/ 10/12المؤرخ في 
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 : التقاريرب
تقرير تمهيدي عن طرد الأجانب، مقدم من السيد موريس كامتو، المقرر الخاص، لجنة القانون   -

 . 2005، جنيف، 57العامة، الامم المتحدة، الدورة  ي،  الجمعيةالدّول
 ج: المشاريع 

 . 2001/ 26/11،  56ية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الدّولمشروع المسؤولية  -
 جنبية  الأ اللّغةب :02
 الفرنسية  اللّغةأ: ب

-Textes Officiels 

-Statut  du conseil de l’Europe, London, 05/05/1949. 

- La convention européeenne des droits de l’hommme.  

- Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Strasbourg 

24.VI.2013. 

- Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un 

système de réclamations collectives, 09/11/1995. 

- Reglement de la cour.  

- Traité sur le fonctionnement de l’union européenne, Journal officiel de 

l'Union européenne. 

- L’Accord européen concernant les personnes participant aux 

procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, Strasbourg 

5.III.1996.  

- Textes du Comité des ministers 

* Résolutions 

- Résolution CM/ResDH(2018)467, Exécution des arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme Cinq affaires contre le Royaume-Uni, 

adoptée par le Comité de Ministres le 6 décembre 2018, lors de la 

1331e réunion des Délégués des Ministres. 

- Résolution CM / ResDH (2014) 162, Exécution de l'arrêt de la Cour 

européenne des droits de l'homme Jashi c. Gérorgie, Adoptée par le Comité 

des Ministres le 25/09/2014. 

- Résolution CM / ResDH (2014) 132, Exécution de l'arrêt de la Cour 

européenne des droits de l'homme, James, Wells et Lee contre le Royaume-

Uni, Adoptée par le Comité des Ministres le 10 septembre 2014, lors de la 

1206e réunion des Délégués des Ministres. 
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-Resolution, Res DH(2007)79, Exécution de l’arrêt de la cour,Yvon c. 

La France  adoptée par la comitè des ministres le 20/06/2007. 

-Resolution intermaire CM/Res DH(2007) 73, relative aux affaires 

concerant les actions des forces de securite en Irlande  du nord, adoptée par 

la comitè des ministres le 06/06/2007. 
- Résolution Res (2004)3, sur les arrêts qui révèlent un problème structurel 

sous-jacent, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004. 

- Résolution (99)50, sur la commissaire aux droits de l’homme, Conseil 

de l'Europe,adopté par le Comité des Ministres, le 7 mai 1999, lors de sa 104 

e Session, Budapest, 2003. 

*Recommandations 

-Recommandation R(2000)2, Aux Etats membres sur le réexamen ou la 

réouverture de certaines affaires au niveau interne suite des arrêts de la cour 

,adoptée par la comitè des ministres le 19/01/2000.  

* Règles du Comité des Ministres 

- Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des 

arrêts et des termes des règlements amiables, (adoptées par le Comité des 

Ministres le 10 mai 2006, lors de la 964ème réunion des Délégués des 

Ministres et amendées le 18 janvier 2017, lors de la 1275ème réunion des 

Délégués des Ministres. 

- Rapports  

*Rapports explicatif  

- Rapport explicatif, sur le protocole N°15 portant amendement à la 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales. 

- Rapport explicatif sur le protocole N°14, portant amendement à la 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales, accord de Madrid, 12/05/2009, conseil de l’Europe.   

- Rapport explicatif au protocole N°11 à la convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration 

du mécanisme de controle établi par la convention, 11/05/1994, Strasbourg. 

- Le processus d’Interlaken et la cour, Rapport 2016, Cour européenne 

des droits de l’homme, 01/09/2016. 

* Autres rapports  

- Rapport sur la mise en oeuvre de l’article du règlement modifié 

concernant l'introduction de nouvelles requêtes. 
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- Rapport annuel 2018, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil 

de l’Europe, 2019. 

- Les organisations non gouvernementales dans la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme, Rapoort de recheche, Cour 

européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2016. 

- Declarations  

- Déclaration de Bruxelles, Conférence de haut niveau sur la mise en 

œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme, une 

responsabilité partagée, 27/03/2015. 

-Déclaration de Brighton, conférence de haut niveau sur la’avenir de la 

cour européenne des droits de l’homm, 20/04/2012. 

- Déclaration d’Izmir, conférence de haut niveau sur l’avenir de la cour 

européenne des droits de l’homme,26- 27/04/2011. 

- Déclaration d’Interlaken, Conférence de haut niveau sur l’avenir de la 

Cour européenne des droits de l’homme, 19 février 2010. 

-Déclaration unilatérale: politique et pratique,  cour européenne des 

droits de l’homme, 09/2012 . 

- Les Arrêts et les décisions de la cour    

*Les Arrêts  

- A c .Royaume uni, N°25599/94 , 23/09/1998 . 

- Agrokompleks c. Ukraine,N°23465/03, 25/07/2013.  

- Agrotexim et a c. Grèce N°14807/89, 24/10/1995. 

- Aksakal c. Turquie , N° 37850/97, 15/02/2007. 

- Alexandrou c. Turquie, N°16162/90 , 28/07/2009 

- Aleksanyan c. Russie, N°46468806, 22/12/2008. 

- Al-Jedda c Royaume-Uni , N°27021/08, 07/07/2011. 

- Allent de Ribemont c. France, N°15175/89, 07/08/1996. 

- Al Nashiri c. Poloogne, N° 28761/11, 24/07/2014. 

- Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, N°55721/07, 07/07/2011.  

- A.M et autres c. France, N° 24587/12, 12/07/2016. 

- Ananyve et autres. c. Russie, N° 42525/07, 60800/08, 10/01/2012. 

- aktas c. Turquie, N° 24351/94, 24/04/2003. 

 -Akdiver et Autres  c.Turquie, N°21893/93, 16/09/1996. 

 - Amrollahi c. Danemark, N° 56811/00, 11/07/2002. 

- Amuur c. France, N° 19776/92, 25/06/1996. 

- Anne-Marie Andersson c. Suède, N°20022/92, 27/08/1997. 

- Aquilina c. Malte, N°25642/94, 29/04/1999. 
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- Askoy c. Turquie, N° 21987/93, 18/12/1996 

- Assanidze c. Géorgie, N°71503/01, 08/04/2004. 

- Association les témoins de jéhovah c. France, N°8916/05, 05/07/2012. 

- Autronic  A G. c . Suisse ,  N° 12726/87, 22/05/1990. 

- Ayse Gok et a c. Tuequie, N° 60579/00, 08/04/2008. 

- Axel Springer AG c. Allemagne, N°39954/08, 07/02/2012. 

- B c. France , N°13343/87, 25/03/1992. 

- Babar Ahmad et a,c.Royaume-Uni,N°s 24027/07,.., 10/04/2012. 

- Barbera, et a c. Espagne, N°s 10588/83..., 13/06/1994.   

- Bazjaks c. Lettonie, N°71572/01, 19/10/2010 .    

- Bekauri c. Géorgie, N°14102/02, 10/04/2012. 

- Benzan c. Croatie, N° 62912/00, 08/11/2002. 

- Belilos c. Suisse, N° 10328/83,  29/04/1988. 

- Bieniek c. pologne, N° 46117/07, 01/06/2010. 

- Bitieva et X c. Russie, N°S 57953/00 ... 21/06/2007. 

- Blecic c. Croatie, N°59532/00, 08/03/2006. 

- Bottazi c. Italie , N°34884/97 , 28/07/1999. 

- Borodin c. Russie, N°41867/04, 06/11/2012 

- Boudaieva et a c. Russie, N°s 15339/02, ... 20/03/2008. 

- Boudoin c. France, N° 35935/03, 18/11/2010. 

- Bourdov c.Russie (N°02), N° 33509/04, 15/01/2009. 

- Bourdov c. Russie, N° 59498/00, 07/05/2002. 

- Bozkurt c. Turquie,N°35851/97, 31/03/2005. 

- Boyko Ivanov c. Bulgarie, N°69138/01, 22/07/2008. 

- Broniowski  c. Pologne, N° 31443/96 , 22/06/2004 et 28/09/2005. 

- Brudnicka et autre c. Pologne, N° 54723/00, 03/03/2005. 

- Burden c. Royaume-Uni, N° 13378/05,  29/04/2008. 

- Buttigieg et a c. Malta , N° 22546/15, 11/12/2018. 

- Cali et a c. Italie, N°52332/99, 19/05/2005. 

- çakici c. Turquie, N°23657/94, 08/07/1999.  

- Castells c. Espagne, N° 11798/85, 23/04/1992. 

- Caton et a c . Moldova et Russie, N°43370/04, ..., 19/10/2012. 

- Carbonara et Ventura c.Italie,N°24638/94, 11/12/2004. 

- Chamaïev et a c. Géorgie et Russie, N°36378/02, 12/04/2005. 

- Chassagnou et a c. France N°s 25088/94, ... , 29/04/1999. 

- Chapman  c. Royaum-Uni, N° 27238/95, 18/01/2001. 

- Castro et a c. Portugal, N°33729/06, 10/06/2008. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225088/94%22]}
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- Centre de ressources juridiques au nom de valentin Campeanu c. 

Roumanie, N° 47848/08, 17/07/2014 

- Clases c. Belgique, N°43418/09, 10/01/2013. 

- Chamiev et a c. Géorgie et Russie, N°36378/02, 12/04/2005. 

- Christine Goodwin c. Royaume-Uni, N° 28957/95, 11/07/2002 

- Chypre c. Turquie N° 25781/94,10/05/2001.  

- Cinga c. Lithunia, N°69419/13, 9/10/2018 

- Comagnie maritime de la R I d’Iran c.Turquie,N°40998/98  

13/12/2007. 

- Comingersoll S.A. c Portugal , , N° 35382/97 , 06/04/2000. 

- Conka c. Belgique, N°51564/99, 05/02/2002. 

- Cllooth c. Belgique, N° 49/1990/240/311, 05/03/1998. 

- D.H et a c. , République tchèque, 57325/00, 13/11/2007. 

- Dacia S.R.L c. Moldavie, n°3052/04, 24/02/2009.  

- Daniel Faulkner c. Royaume-Uni, N°68909/13, 06/10/2016. 

-Davis et a c. Royaume-Uni, N°s 60946/00,.., 06/02/2007. 

- Davut Miçoogullari c. Turquie,N° 6045/03, 16/12/2008. 

- Davydov c. Russie, N°18967/07, 30/10/2014. 

- Davydov et a c. Ukraine, N°s 17674/02,.., 01/07/2010. 

- Demir et Baykara c. Turquie, N° 34503/97,12/11/2008. 

- De Souza Ribeiro c. France, N°22689/07, 13/12012. 

- Deweer c. Belgique, N° 6903/75,   27/02/1980. 

- Diallo c. République tchèque, N° 20493/07, 26/04/2012.  

- Dickson  et Dickson c. Royaume-Uni, N°44362/04 , 18/04/2006. 

- Dogan et a  c. Turquie,N°s 8803-8811/02, ..., 13/07/2006. 

- Dougoz c. Gréce , N° 40907/98, 06/03/2001. 

- Draguna et autres c. Romania N° 864/13, ..., 21/05/2015 

- E.P c. Italie,N°31127/96,  03/05/2001. 

- Eckle c. Allemagne, N°88130/78, 15/07/1982. 

- Enrico Cecere c. Italie, N°70585/01, 24/11/2005. 

-  Elsholz c. Allemagne N°25735/94, 13/07/2000.  

- Eltari c. Albania, N°16530/06, 08/03/2011. 

- Erkner  et Hofauer c. Autriche, N°9616/81, 23/04/1987. 

- Evans c. Royaume-Uni, N° 6339/05, 10/04/2007. 

- Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, N°s  39665/98, ..., 09/10/2003 

- Ex-Roi  de Grèce et a c. Grèce , N° 25701/94 , 28/11/2002.   

- Fabre c. France, N°69225/01,  02/11/2004. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22864/13%22]}
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- Falkovych c. Ukraine , N° 64200/00, 04/10/2005. 

- Farange SA c. France, N°77575/01, 13/07/2006. 

-Fartunova c. Bulgarie, N° 34525/08, 29/03/2018. 

- Finger c.Bulgarie, N°37346/05, 10/05/2011. 

-Flisar c. Slovénie, N°3127/09, 29/09/2011. 

- Fomin c. Moldova, N°36755/06, 11/10/2011. 

- Fernandes de Oliveira c. Portugal N° 78103/14, 31/01/2019. 

-  Gafgen c. Allemagne, N° 22978/05, 01/06/2010. 

- Gagiu c. Roumanie, N°63258/00, 21/02/ 2009. 

- Gaglione et a c. Italie,N° 45867/07, 21/12/2010. 

- Gagliano Giorgi c. Italie N° 23563/07, 06/03/2012. 

- Giuliani et Gaggio c. Italie, N°23458/02, 24/03/2011. 

- Giuseppe Tripodi c . Italie, N° 40946/98, 23/10/2001. 

-  Giusti c. Italie, N°13175/03, 18/10/2011. 

-  Golder c. Rayaume Uni, N°4451/70, 21/02/1975. 

- Gorraiz Lizarraga et a c. Espagne N° 62543/00, 27/04/2004. 

- Greens et M.T c. Royaume-Uni, N°60041/08, ..., 23/11/2010.  

- Gustafsson c. Suéde, N°15573/89,  30/07/1998 . 

 - Güzelyurtlu et a c. Chypre et Turquie (n° 36925/07), 29/01/2019. 

- Guzzardi c. Italie, N°7367/76, 06/11/1980. 

- Handyside c. Royaume-Uni, N°5493/72, 07/12/1976. 

- Hatton et a c. Royaume-Uni, N°36022/97, 08/07/2003. 

- Hentrich c.France, N°13616/88 , 03/7/1993. 

- Hertzog  et a c. Roumanie, N° 34011/02, 14/04/2009. 

- Hirst c. Royaume-Uni, ( N°2) N°74025/01, 06/10/2005. 

-  Hornsby c.Gréce , N°18357/91, 19/03/1997. 

- Hutten-Czapska c. Pologne, N°35014/97, 19/06/2006. 

- Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne  N° 7511/13, 24/07/2014. 

- I c. Suéde, N°61204/09, 05/09/2013. 

- Iambor c. Roumanie (N°1), N°  64536/01, 24/08/2008. 

-Institut de pretres Français et a c.Turquie,N°26308/95, 14/12/2000. 

- Inze c. Autriche, N° 8695/79, 28/10/1987. 

- Ilascu et autres c. Molodova et Russie, N°48787/99,08/07/2004. 

- Ipseftel c. Turquie, N° 18638/05, 19/03/2019. 

- Irlande c. Royaume- Uni, N°5310/71,18/01/1978. 

-  Jabari c.Turquie, N°40035/98, 11/07/2000. 

- James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, N°s 25119/09 ...,  18/09/2012. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2264536/01%22]}
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- Jashi c. Géorgie, N° 10799/06, 08/01/2013. 

- J.M.B c. France  N° 9671/15, 30/01/2020. 

- S.J c. Belgique,N°70055/10, 19/03/2015. 

- K.A  c. Finlande, N° 27751/95, 14/01/2003. 

- Kaftailova c. Lettonie ( radiation), N°59643/00, 7/12/2007. 

-  Kaja c. Grèce, N° 32927/03, 27/07/2006. 

- Kanagarathnam  et a c. Belgique, N° 15297/09 , 13/12/2011. 

- Kalantari c. Allemagne, N°51342/99, 11/10/2001. 

-Kalanyos c. Raumanie, N° 57884/00, 26/04/2007. 

- Kar c. Turquie,N°25275/05, 26/03/2019. 

- Karner c. Autriche, N° 40016/98 , 24/07/2003. 

- K.C c. Bulgarie, N° 39272/98, 04/12/2003. 

- K.K.C c. Pays-Bas, N° 58964/00, 21/12/2001 . 

- Knecht c. Roumanie, N° 10048/10, 02/10/2012. 

- Konstantin Markin c.Russie N°30078/06,  07/12/2007 et 22/03/2012. 

-Kovacie et a c. Slovénie, N°s 44574/98 .., 03/10/2008. 

- Kuric et a  c Sloovénie , N°26828/06 ,26/06/2012. 

-Kurt c Turquie , 25/05/1998, 24276/94 

- Kubler c. Allemagne ,N° 32715/06, 05/06/2014. 

-  Kudla c. Pologne, N° 30210/96, 26/10/2000. 

- L c. Finlande, N°25651/94, 27/04/2000. 

- Lambert et a c. France , N°46043/14, 05/06/2015 

-  Laskmankin et a c. Russie, N°s 57818/09..., 07/2/2017. 

- Leander c. Suéde , N°9248/81, 26/03/1987 . 

- Léger c .France , N°19324/02 , 30/03/2009 

      - Les saintes Monastéres c. Grèce ,N°s13092/87,... 09/12/1994. 

- Leschiutta et Fraccaro c.Belgique,N°s 58081/00 ..., 17/07/2008. 

-  Loizidou c. Turque  ,N°15318/89, 23/03/1995. Et 18/12/1996 

- Luchaninova c. Ukranie  N°16347/02 , 09/06/2011 . 

- Lukenda c. Slovénie, N° 23032/02 , 06/10/2005. 

- Maiorano et Serafini c. Italie 997/05, 25/11/2014. 

- Maestri c. Italie, N° 39748/98, 17/02/2005. 

- Mamatkulov et Askarov c. Turquie, N°46827/99... 04/02/2005.  

- Manios c. Grèce, N° 7062/01 , 11/03/2004. 

- Mathurin c.France, N° 63648/12, 05/06/2014. 

- Marckx c. Belgique, N° 6833/74, 13/06/1979. 

-Maria atanasiu et autre c Roumanie, N°s 30767/05 ... 12/10/2010. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230767/05%22]}
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- Marie-Louise Loyen et a c. France, N°55929/00  05/07/2005. 

-Markovic c Italie, N°1398/03, 14/12/2006. 

      - M.C. et autres c. Italie, N°5376/11, 26/05/2016. 

- McCann et c. Royaume-Uni, N°18984/91, 27/09/1995 . 

- McShane c. Royaume-Uni, N°43290/98, 28/05/2002. 

- Medvedyev  et c. France, N°3394/03, 29/03/2010. 

- Megadat.com SRL c. Moldova ,N°  21151/04, 17/05/2011, 17/08/2011. 

- Meriakri c. Maldova,N°53487/99, 01/03/2005. 

-  Mianowicz c. Allemagne, N°32637/08, 13/10/2011.  

- Micallef c. Malte, N°17056/06, 15/10/2009. 

-  Michaud c France ,  N°12323/11, 06/12/12. 

- Michelioudakis c. Grèce , N°54447/10, 03/04/2012. 

- Millan I Tornes c. Andorre, N° 35052/97, 06/07/1999. 

- Molla Sali c. Grèce N° 20452/14, 19/12/2018 . 

- Mosteanu et a c .Roumanie, N°33176/96 , 26/11/2002. 

- Mubilanzila Mayeka et a c. Belgique ,N° 13178/03, 12/10/2006. 

- N.c Finlande,N° 38885/02, 26/07/2005. 

- Nacic et autres c. Suéde, N° 16567/10 , 15/05/2012. 

- Nesshkov et a  c . Bulgarie, N°s 36925/10, ..., 27/01/2015. 

- Nicoleta Gheorghe c. Roumanie , N°23470/05, 03/04/2012. 

-  Neumeister c. Autriche ,N°1936/63, 27/06/1968 . 

-Nolkenbockhoff c allemagne, N° 10300/83, 25/08/1987. 

- Oçalan c. Turquie, N° 46221/99, 12/05/2005. 

- Ohlen c. Danemark, N°63214/00, 24/02/2005, 24/05/2005. 

- Olaru et autres c. Moldavie, N° 476/07, ...,28/07/2009. 

- Oleksandr  Volkov c. Ukraine, N°21722/11, 09/01/2013. 

- Olsson c. Suède (n°2), Suisse, N°13441/87, 27/11/1992. 

- Open Door et Dublin well Woman,c. Ireland, N°14235/88, 29/10/1992. 

- Orfanoudaki et autres c. Gréce N°13576/09,.. 21/05/2015 . 

- Otman c. Royaume-Uni N°8139/09, 17/01/2012.  

- Ozturk c. Allemgne, N° 8544/79, 21/02/1984. 

 - Papachelas  c. Grèce, N°31423/96 , 25/03/1999. 

- Papamichalopoulos c. Gréce ,N° 14556/89, 31/10/1995. 

- Pardo c. France,N° 13416/87, 10/07/1996. Et 29/04/1997 

- Pasa et Erkan Erol c. Turquie, N° 51358/99, 12/12/2006. 

- Pehirn et 29 autres c. France N°44081/98, 08/04/2000.   

- Perna c. Italie, N°48898/99, 06/05/2003. 

- Pisano c. Italie,N° 36732/97, 24/10/2002. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221151/04%22]}
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-  Posti et Rahko c. Finlande, N° 27824/95, 24/09/2002. 

- Prencipe c. monaco, N°43376/06, 16/07/2009. 

- Pressos Compania Naviera SA c.Belgique,N°17849/91, 20/11/1995. 

-  Py c. France, N°66289/01, 11/01/2005. 

- Racu c.Maldova, N°13136/07, 20/04/2010. 

-  Ramadhi et autres c. Albanie, N°33771/02, 13/11/2007 

- Ramirez Sanchez c. France, 59450/00, 04/07/2006. 

- Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie, N° 1704/06, 27/01/2009. 

- Rantsev c. chypre et Russie, N° 25965/04, 07/01/2010 . 

- Resul Sadak et autres c. Turquie, N° 74318/01,  08/01/2008. 

- Ringeisen c. Autriche,N°2614/65,16/07/1971, 22/06/1972, 23/06/1973. 

- Roman Zakharov c.  Russie, N° 47143/06, 04/12/2015 . 

      - Rumpf c. Allemagne, N° 46344/06, 02/09/2010. 

- Saadi c. Italie, N° 37201/06, 28/02/2008 . 

- S.A.S .c. France, N° 43835/11, 01/07/2014 .  

- Sabeh El Leil c. France, N° 34869/05, 29/06/2011. 

Sahli c. Belgique, N° 38707/97, 09/01/2001 . 

- Saki c. Turquie,N° 29359/95, 30/10/2001. 

- Sandu et 7 a c. R de Maldova et Russie, N°21034/05, 17/07/2018. 

- Sara Lind Eggertsdottir c. Islande, N° 31930/04 05/07/2007. 

- Sargsyan c. Azerbaidjan, N°40167/06, 16/06/2015. 

- Scoppola c. Italie n°2, N° 10249/03, 17/09/2009 

- Scordino c. Italie( n°1), N°36813/97, 29/03/2006. 

- Selmouni c. France, N°25803/94, 28/07/1999. 

-  Scording c italie, (N°01), N° 36813/97, 29/03/2006. 

- Scozzari et Giunta c. Italie, N°s 39221/98 ... ,13/07/2000. 

- Sejdovic c. Italie, N° 56581/00, 01/03/2006 . 

- Selçuk et Asker c. Turquie, N° 12/1997/796/998-999, 24/04/1998. 

- S.G c. France , N°40669/98,18/09/2001. 

- Smits et autres c. Belgique , N 49484/11..., 03/02/2015. 

-sidabras et Dziautas c . Lituanie, N°55480/00 ..., 27/07/2004 

- Sindicatul Păstorul  Cel Bun c. Roumanie, N°2330/09, 09/07/2013. 

- Siliadin c. France , N° 73316/01, 26/07/2005. 

-  Silih c. Slovénie, N° 71463/01, 09/04/2009. 

- Slimani c. France, N° 57671/00, 27/07/2004.  

- Silver et autres c. Royaume-Uni, N°5947/72, .., 25/03/1983. 

- Soares de Melo c. Portugal, N°72850/14, 16/02/2016. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2239221/98%22]}
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- Soering c. Royaume- Uni , N° 14038/88, 07/07/1989. 

- Souza Ribeiro c. France, N°223689/07, 13/12/2012. 

- S-rensen et Rasmussen c. Danemark,N° 52562/99 ,... , 11/01/2006. 

- Stafford c. Royaume-uni, N° 46295/99 , 28/05/2002. 

     -  Stamoulakatos c. Grece (N° 1), N° 12806/87, 26 /10/1993. 

- Stoicecu c. Roumanie, N°31551/96, 21/09/2004. 

- Sukachov c. Ukraine N° 14057/17, 30/01/2020. 

     - Suleyman Baba, c. Turquie, N°2150/05, 21/11/2017. 

-Suleyman çelebi et  a c.Turquie (N°2),N°s 22729/08,... , 04/2/2020. 

- Sunday time c. Royaume-Uni,N° 6538/74, 06/11/1980 . 

- Sundicatul “pastorul Cel Bum”.c.  Roumaine,N° 2330/09 , 09/07/2013. 

- Sulefmanovic et a c. Italie, N°s 57574/00..., 08/11/2002. 

- Sylvester c. Autriche, N°36812/97, N°40104/98 , 24/04/2003. 

- Tahsin Acar c. Turquie, N°26307/95, 06/05/2003. 

- Tatar c. Roumanie, N°67021/01 , 27/01/2009. 

- Taxquet c. Belgique, N°926/05, 16/11/2010. 

-Tekin et a c. Turquie, N°8534/02 , 20/05/2008 

- Tekin Yildiz c. Turquie, N°22913/04, 10/11/2005. 

- Timurats c. Turquie, N° 23531/94, 10/06/2000. 

- Todev c. Bulgarie,N°31036/02, 22/05/2008. 

- Tomovic et a c. serbie , N°5327/11, ... 24/02/2015 

- Trabelsi c. Italie, N° 50163/08, 13/04/2010. 

- T. Royaum-Uni, N°24724/94, 16/12/1999. 

- Tum et Diziaute c. Turquie,  N°28602/95, 21/02/2006. 

- Turek c. Slovaquie, N°57986/00 , 14/02/2006. 

- Tyrer .c Royaume-Uni , N°5856/72, 25/04/1978. 

- Ullens de Schooten et  a c. Belgique , N°s 3989/07 ..., 20/09/211. 

- Ummuhan Kaplan c. Turquie, N° 20/03/2012. 

- Union des cliniques privées de gréce et a c. Gréce, N° 6063/07 

15/10/2009. 

-Ukrainian Media Group c. Ukraine, N°72713/01, 29/03/2005. 

- Valasinas c.  Lutuanie, , N°44558/98, 24/07/2001. 

- Van Der Mussele c. Belgique, N°8919/80, 23/11/1983.  

- Varga et a c.  Hongrie, N°S 14097/12, 10/03/2015.  

- Varnava et a c. Turquie, N° 16064/90..., 18/09/2009. 

- Vasilescu c. Belgique, N° 64682/12, 25/11/2014. 

- Vassilios Athanasiou et a, c. Grèse, N°50973/08, 21/12/2010. 

- Velikin et a c. Bulgarie, N°28936/03 , 02/09/2010. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2214097/12%22]}
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- Venema c. Pays-Bas, N° 35731/97, 17/12/2002. 

- Verein gegen tierfabriken Schweiz, (VGT), c. Suisse ( n°2) 

N°32772/02, 30/06/2009   .  

- Verein gegen Tierfahriken Schweiz (VgT), Suisse, N° 24699/94   

28/06/2001. 

-Vermeire c. Belgique, N° 12849/87, 29/11/1991. 

-Vijayanathan et Pusparajah c France , N°s  17550/90, ..., 27/08/1992. 

     - Vistins et Perepjolkins c. Lettonie, N° 71243/01, 25/03/ 2014. 

-  W.D c. Belgique, N°73548/13, 06/09/2016. 

     -  X c. France, N° 18020/91 , 31/03/1992. 

- X c. Lettonie,  N°27853/09, 26/11/2013. 

- Y c. Lettonie, N°61183/08, 21/10/2014. 

-Yalçin  Korkmaz c. Turquie,N°23085/04, 25/11/2008. 

-  Yasa c. Turquie , N° 22495/93 , 02/09/1998. 

- Yevgeniy Alekseyenko c Russie, N°41833/04, 27/01/2011. 

- Yong, et a c. Royaume-Uni, N° 7601/7, ..., 13/08/1981. 

- yuriy Nikolayevich Ivanov, c Ukraine, N° 40450/04,15/10/2009. 

-  Z et Autres c. Royaume-Uni, N° 29392/95 , 10/05/2001. 

- Zehentner c Autriche, N°20082/02, 16/07/2009. 

- Zivic c. Serbie , N 37204/08, 13/09/2011. 

* Les Décisions 

-  Abdilahi Abudulwahidi c. Pays-Bas, N°21741/07, 13/11/2012. 

- Abdullah Ocalan c. Turquie, N°5980/07, 06/07/2010. 

-Adrian MihaiI onescu, c. Roumanie, N°36659/04 , 01/06/2010 . 

-Andrzej Wolkenberg et autres c. Pologne, N° 50003/99, 04/12/2009 . 

-Anatoliy Nikolayevich Sobol et a c. Russie, N°11373/03, 24/06/2010. 

Aleksentseva et 28 a c. Russie, N°s 75025/01..., 23/03/2006. 

- Alonzo c. France, N°8766/14, 16/12/2014. 

- Amelina vignon c. France N°49615/99, 25/09/2001. 

- Appietto c. France, N°56927/00, 26/02/2002. 

-Artemi et gregory c. 22 Etat U E ,N° 35524/06, 30/10/2010. 

- Association A. et H  . C. Autrich , N° 9905/82 , 15/03/1984.  

- Avain c. France, N°63251/13, 24/03/2015. 

- Bankovic et autres c . Belgique et a, N° 52207/99, 12/12/2001. 

- Boivin c. 34 Etat C E, N° 73250/01 09/09/2008.   

- Behrami et  Behrami c. France  et Saramti c. france, Allemagne et 

Nervège N°7142/01 et 78166/01, 78166/01, 02/05/2007. 
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-cerecda Martin et a, c. Espagne, N°16358/90, 12/10/1992 . 

- çelik c. Turquie, N°52991/99, 23/09/2004. 

- Ceylan c. Turquie, N°68953/01, 30/08/2005. 

- Crimayle  c. Ukraine , N° 69364/01 , 07/02/2006. 

- Davietmurzayev et a c. Belgique, N° 65979/10, 31/05/2016. 

- Des Fours Walderode c.R tchèque, N°40057/98, 18/05/2004. 

- Donchev c. Bulgarie, N°23530/05, 06/07/20210. 

- F.I et a c. Royaume-Uni , N° 8655/10, 15/03/2011. 

- Glinov c. Ukraine, N° 13693/05, 25/09/2006. 

-Hadrabova c. R tchèque, N° 42165/02, 466/03, 25/09/2007. 

-Heather Moor et a c. Royaume-Uni (N-2), N°30802/11, 26/06/2012 

- Helft c. Belgique, N°788/08, 10/05/2011. 

- H.S  et a, c. Belgique, N° 10973/12, 24/03/2015. 

- Hess c. Royaume-Uni, N° 6231/73, 28/05/1975. 

- Hulki Gunes c .Trquie, N° 17210/09 , 02/07/2013. 

- Hussein c. Royaum-Uni, N°19352/12, 25/11/2014. 

- I.A. c .Pays-Bas, N°76660/12, 27/05/2014. 

- Jans c. Belgique,N° 68494/10 , 01/10/2013  

- K c. Turquie, N° 14206/88, 11/07/1989. 

- Kavak c. Turquie, N°34719/04 et 37472/04, 31/07/2009. 

- Kaburov c. Belgique, N° 9035/06, 19/06/2012. 

- Kérétchachavili c. Géorgie, N°5667/02, 02/05/2006. 

- Kiousi c. Grece, N°52039/09 , 20/09/2011. 

- K.N c. France et 5 a requetes , N°47129/09, 19/06/2012. 

- Krzysztof Kopytowski c . Pologne, N° 59472/11, 16/06/2015. 

- Ladislov Holub c Tchéque, N°24880/05, 14/12/2010 . 

- Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, N° 49639/09 

03/04/2012. 

- Ligue des musulmans de suisse et a c.Suisse, N°66274/09, 28/06/2011. 

- Maksymilian Bryske c. Poland, N°1694/14, 15/05/2018. 

- Malhous c. R tchéque, N° 33071/96, 13/12/2000. 

- Malysh et Ivanin c. Ukrania , N°s40139/14,..., 09/09/2014 

- Manuela Sanles c. Espagne, N°48335/99, 26/10/2000. 

- Martin Novontny c. République tchèque, N°33920/05 , 06/11/06. 

- Mitlik Olmez et Yildiz Olmez c. Turquie, N°39464/98, 01/02/2005. 

- Monaco et Elia c. Italie, N° 27899/10, 16/10/2012. 

- Namaz et Senoglu c. Turquie,  N° 69812/11, 11/06/2013. 

- Natella Kaftailova c.Lettonie, N°59643/00, 21/10/2004. 
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- Nina Vasilyevna Shefer c. Russie, N°45175/04, 13/03/2012. 

- Novak Josipovic c. Serbie, N°18369/07, 04/03/2008. 

- Otto c. Allemagne, N°21425/06, 10/11/2009. 

- Ouardiri c. Suisse, N° 65840/09, 28/06/2011. 

- Prystavka c. Ukraine,N° 21287/02, 17/12/2002. 

-  Radio France et autres c. France, N° 53984/00, 23/09/2003. 

- Rodon Rexhepi  et autres  c. Italie, N° 47180/10, 16/09/2014. 

- Rokhlya c. Ukraine, N°46014/07,17/05/2011. 

-Roman Krcmar et autres c. R Tchèque, N°69190/01, 30/03/2004. 

- Samoylenko c. Russie, N°7366/04, 08/11/2007. 

- Société Faugyr Finance SA c. Luxembourg N° 38788/97, 20/03/2000  

- Sroka c. Pologne, N°42801/07 , 06/03/2012. 

-Stec et autres c. Royaume-Uni, N°s  65731/01..., 06/07/2005,  

- Strok c. Allemagne, N°61603/00, 26/10/2004 

- Sulwinska c. Pologne, N°28953/03, 18/09/2007. 

- Sumbera c. R tchéque, N°48228/08, 21/02/2012 . 

- Surmeli c. Allemagne, N° 75529/01 , 29/4/2004 

- Taleghani et autres c. Turquie , N°34202/07, 06/11/2009. 

- T.I c . Royaum-Uni, N°43844/98, 07/03/2000. 

-Tomislav Katic et a, c. Serbie, N°13920/04, 07/07/2009 et  04/03/2008. 

- VebNcvb et a, c. Pays-Bas, N°50494/13, 11/02/2014. 

- Wiesman c.Pays-Bas, N°49111/08, 04/11/2014. 

- Vladimir Petrovitch Korolev c. Russie, N°25551/05, 01/07/2010.  

- X.c. France N° 9587/81, 13/12/1982. 

- X c. Royaume-Uni, N°8233/78 ,03/10/1979 . 

-  Zere c. Turquie, N° 31223/09, 23/05/2013.  

- Décisions de la commission européenne  

- Decision de la commission, sur la recevabilité, présentée par le 

Gouvernement du Royaume de Grèce contre le Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, N° 299/57, 12/10/1957. 

- Decision (commission), Leoncio Calcerrada Fornielles et Luis Cabesa 

Mato, N°17512/90, 30/06 et 06/07 /1992 . 

- Documents  

*Documents de la cour  

       - Affaire Slovénie c.croatie N° 54155/16 .  

Affaire Géorgie c. Russie (II) N° 38263/08.  -        

       - Affaire Géorgie c. Russie ( I), N° 13255/07  . 

 - Affaire communiquées H.N c. Pays-Bas, N°20651/11, 03/10/2012. 
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- Analyse statistique 2018, cour européenne des droits de l’homme 

janvier 2019. 

- Avis préliminaire de la Cour, établi en vue de la Conférence de 

Brighton, adopté par la Plénière le 20 février 2012. 

- CEDH 009 (2011), «  le greffier de la cour européenne des droits de 

l’homme prend des mesures spéciales pour traiter l’afflux d’affaires 

hongroises relatives aux penisions de retraite », communique de presse, cour 

europenne des droits de l’homme, 11/01/2012. 

- Comment remplir le formulaire de requête, cour européenne des droits 

de l’homme, 2016.  

-Communique de presse, Cour europenne des droits de l’homme 

11/01/2012 . 

-Contribution de la Cour à la Conférence de Bruxelles, cour européenne 

des droits de l’homme, 26/01/2015. 

-  Demandes d’anonymat, Instruction pratique édictée par le président de 

la Cour au titre de l’article 32 du règlement le 14 janvier 2010. 

- Demandes de mesures provisoires, Instructions pratiques. 

- Dérogation en cas d’état d’urgence, Fiche thématique, cour européenne 

des droits de l’homme, Unite  de la Presse, 2022. 

- Exposé des faits et les queestions aux parties, l’affaire Sukachou c. 

Ukraine, N°14057/17,  communique le 19/12/2017. 
- Information aux réquérants, Procédure après la communication d’une 

requête (une seule phase), cour européenne des droits de l’homme 

14/05/2019. 

- La Cour européenne des droits de l'homme décide de traiter en priorité 

une nouvelle requête introduite par un participant aux manifestations qui ont 

lieu actuellement en Ukraine, communique de presse, Cour européenne des 

droits de l’homme, 21/02/2014. 

- La politique de priorititisation de la cour, Conseil de l’Europe. 

- La réforme de la convention européenne des droits de l’homme 

interlaken, izmir, Brighton et au-Dela, Droits de l’Homme et Etat de Droit 

Conseil de l’Europe, Mars 2014. 

- Les arrêts pilotes, Fiche thématique, Cour européenne des droits de 

l’homme, Mai 2020 . 

- Lignes directrices concernant le dépôt d’observations suite à une 

communication simplifiée, À lire conjointement avec l’instruction pratique 

édictée par le président de la Cour conformément à l’article 32 du règlement 
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le 1er novembre 2003, modifiée le 22 septembre 2008 et le 29 septembre 

2014. 

- Liste des juges uniques nommés par le Président en application de 

l’article 27A du Règlement de la Cour. 
- Lord Woolf, Etude des méthodes de travail de la cour européenne des 

droits de l’homme, 2005. 

- Mesures provisoires, Cour européenne des droits de l’homme 

24/11/2010. 

- Mesures provisoires, Informations pratiques. 

- Missions d’enquete dans l’affaire Chamaiev et autres c. Georgie 

communique  du greffier, 24/10/2003.  

- Nouvelle pratique de motivation des décisions de juge unique, 

communiqué de presse, conseil des barreaux, 07/06/2017. 
- Note d’information du greffier, la procédure de l’arrêt pilote, Cour 

européenne des droits de l’homme, 1959-2009. 

- Note d’information sur la jursprudence, N° 116 Arrêt Dacia S.R.L c. 

Moldavie, n°3052/04, 24/02/2009,  Cour européenne des droits de l’homme 

Février 2009. 

- Premier bilan de la section de filtrage : accélération du traitement des 

affaires provenant des Etats gros pourvoyeurs de requêtes, Cour européenne 

des droits de l’homme. 

- Requête Liliana Rodica Gheorganzache c . Roumanie,  N° 47859/17 

introduite le 19 juin 2017, communiquée le 19 avril 2021. 

* Documents de l’organisation des nations unies 
-Recueil des arrêts, avis consultatifs, et ordonnances, Demande de 

réformation du jugement N° 158 du tribunal administratif des Nation-Unies 

avis consultatifs du 12/07/1973 . 

- Guide  

- Guide sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, Dérogation en cas d’état d’urgence, cour européenne drs droits de 

l’homme, Conseil de l’Europe,  Mis à jour au 30 /04/ 2021. 

- Guide pratique sur la recevabilité, la cour européenne de droits de 

l’homme,4eme  édition, Conseil de l’Europe, 2017. 

- Guide pratique sur la recevabilité, la cour européenne de droits de 

l’homme, Conseil de l’Europe, 2014. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247859/17%22]}


 

 
455 

 الانجليزية  اللغّةب: ب

-Décision 

- Decision of commission ,Gouvernment of Denmark, Gouvernment of 

Norway, Gouvernment of Sweden, Gouvernment of Netherlands V 

Gouvernment of Grece , N°s 3321/67, 3323/67,  3323/67, 3344/67 

31/05/1968.  

- Decision of commission Cyprus.v Turkey, N°s 6780/74 , 6950/75 

26/05/1975. 

- Docement  

- Requete Wirginia Brodowiak et Krzysztof Dzus c.  poland 

N°  28122/20 and 48599/20, introduite le 24/06/2020, communiquée le 

30/04/2021. 

- CM/Inf/DH(2008)7 final 15 January 2009, Monitoring of the payment 

of sums awarded by way of just satisfaction: an overview of the  Committee 

of Ministers’ present practice, Information documents, Ministers’ Deputies. 

- Guide  

- Guide to Friendly settlements and unilateral declaration before the 

european the europan court of human rights , European rights adocacy 

centre Middlesex university london, August 2018. 

II نّية يدا المصادر الم 

بجامعة ستراسبورغ ، فرنسا، مقابلة   إذ محمد أمين الميداني، أست مع الأستاد  شّخصيّةمقابلة  -
 . 03/08/2021بتاريخ   الإلكترونيأجريت على البريد 

بجامعة ستراسبورغ ، فرنسا، مقابلة   إذ مع الأستاد محمد أمين الميداني، أست شّخصيّةمقابلة  -
 . 03/2022/ 21و   .2021/ 08/ 03بتاريخ  الواتساب أجريت على 

 راجع : المثانيا

I :العربية  اللّغةب 

 الكتب   :01
  الإنسان والحماية القضائية لحقوق  الإنسانابراهيم علي بدوي الشيخ، المحكمة العربية لحقوق  -

 . 2018ي العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، قليم على المستوى الإ
 . 2005 الجزائر، ي،  دار هومة،الدّول، القضاء أحمد بلقاسم -
 .2005هندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، أحمد  -

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2228122/20%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2248599/20%22]}
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الجامعة للدراسات   مؤسّسة، ال01 الطبعةية، الدّولشكالية تنفيذ أحكام المحاكم إ الخير قشي، -
 . 2000شر والتوزيع  لبنان، بيروت، والن

دراسة تحليلية مقارنة   الإنسانآفاق ومستقبل المحكمة العربية لحقوق حسن ياسين المحمد،  -
 . 2019ية والأدبية، بيروت، الحقوق،  مكتبة زين 01الطبعة 
، دار النهضة العربية  الإنسانية لحقوق الدّول، آليات الحماية نبيل مصطفى ابراهيم الخليل -
 .2005،  القاهرة
  الحقوق دورها في تفسير وحماية و  الإنسانالأوروبية لحقوق  اللّجنة، خير الدين عبد اللطيف -

 .1991، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ت والجماعا فراد الأساسية للأ حرّيّات الو 
 لعام، دار الهدىي االدّولية في ضوء قواعد القانون الدّولزازة لخضر، أحكام المسؤولية   -

 .  2011الجزائر، 
ي، مطبعة  قليمي الإ الدّولفي ظل التنظيم  الإنسانحماية حقوق عزت سعد السيد البرعي،  -

 . 1985العاصمة، القاهرة 
ي،  دار هومة، الجزائر الدّولية غير الحكومية في القانون الدّولالمنظمات ، عمر سعد الله -
2009. 
 . 1996العربية، القاهرة، ي، دار النهضة الدّولبراهيم، تنفيذ أحكام القضاء إ علي  -
، منشورات الحلبي   03، الطبعة الإنسانوروبي لحماية حقوق الأ  النّظاممحمد أمين الميداني،  -
 . 2009ية، بيروت، الحقوق

، منشورات الحلبي  04، الطبعة  الإنسانالأوروبي لحماية حقوق  النّظاممين الميداني، أمحمد  -   
   .2014ية، بيروت، الحقوق
مركز   ،01،الطبعة الإنسانية لحقوق قليمدراسات في الحماية الإ محمد أمين الميداني، -

 .2006، اليمن، تعز، الإنسانالمعلومات والتأهيل لحقوق 
  02، الطبعة الإنسانية لحقوق قليممحمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الإ-

، مركز المعلومات والتأهيل  الإنساني وحقوق الإنساني الدّولالمركز العربي للتربية على القانون 
 . 2020 اليمن، ، تعز،الإنسانلحقوق 
، ترجمات  الإنسانمن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق  نماذجمحمد أمين الميداني،  -  

 . 2021، ستراسبورغ، الإنساني وحقوق الإنساني الدّولمنشورات المركز العربي للتربية على القانون 
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ي دراسة تحليلية مقارنة، دار قليمي الإالدّولشد أحمد السيد وخالد سلمان الجود، القضاء مر  -
 . 2004الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ة  ي، مركز القاهر قليم على المستوى الإ الإنسانمصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق  -
 . 2003 ،القاهرة الإنسانلدراسات حقوق 

في ضوء قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق   الإنسان، حقوق العزيز قوطةنبيل عبد الفتاح عبد  -
 . 2015، الإسكندرية، القانونيّة، مكتبة الوفاء 01، الطبعة  الإنسان

، مكتبة  01 الطبعة، ترجمة فوزي عيسى، الإنسانية لحقوق الدّولكلوديو زانغي، الحماية  -
 .   2006شرون، بيروت، لبنان نا 

 الرسائل والمذكرات   :02
 رسائل  الدكتوراه أ:

في إفريقيا، رسالة مقدمة لنيل شهادة  الإنسان آليات حماية حقوق  تطّوربوالقمح يوسف،  -
والعلوم السياسية    الحقوق ية، كلية الدّولي والعلاقات الدّول، فرع القانون الحقوق دكتوراة دولة في 

 . 2008-2007جامعة منتوري، قسنطينة، 
دراسة تطبيقية لدور   الإنساني كآلية لحماية حقوق الدّولكوردو صالح محمد، دور القضاء  -

بحماية حقوق   الخاصّةية الدّولفي تفسير وتطوير القواعد  الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق 
  ، جامعة القاهرة ق الحقو ي العام، كلية الدّول، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الإنسان
 .2015 مصر،

 رسائل ومذكرات ماجستير ب: 
في القانون   الخرشة محمد أمين، تسبيب الأحكام الجزائية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسثير  -

 .2005العام، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن،  
، مذكرة مقدمة لنيل درجة  الإنسانكوثر قنطار، تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق  -  

، سكيكدة، دورة جوان  1955وث آ 20، جامعة الإنسانالماجسثير في القانون تخصص حقوق 
2014. 

 المقالات   :03
الإجتماعية في أوروبا" في مجلة دراسات في حقوق  الحقوق جيهان النجار، "آليات حماية  -

 . 2019ثالث، يناير،  ، القاهرة، العدد الالإنسان
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منتصر علوان كريم، منطوق الحكم القضائي في القانون الأردني دراسة مقارنة بالقانون العراقي  -
، جامعة ديالي، العراق نّيةالإنسا،  كلية التربية للعلوم نّيةالإنساوالمصري، في: مجلة ديالي للبحوث 

 . 2015، سنة، 66العدد 
 ية  الدّولالندوات  :4

ئين، مداخلة ألقيت في ندوة وحقوق اللاج اللّجوءفي  الحقّ مقدمة عن  محمد أمين الميداني،
والعودة، نظمها المركز العربي للتربية على   ما بين تحديات الاندماج ،  اللّجوءفي  الحقّ حول  دولية

، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق  نّيةالإنسا ي، وجمعية بسمة للمساعدات الإنسان ي الدّولالقانون 
 .2021/ 09/ 18-17عبر تطبيق زوم   ستراسبورغ ، ،الإنسانية لحقوق الدّول، الأكاديمية الإنسان

II: جنبية  الأ اللّغةب 

 الفرنسية   اللّغةب :1

A : Ouvrages  

- A.A. ConçadoTrinadade, Co-existence and co-ordination of 

mechanisms of international Protection of humain rights ( At Global and 

Regional levels ) Recueil des cours 1987 II, V 202, Martinus, Nij Hoff 

Pulishers, Brill, Leiden, Boston, 1988. 

-Ana Gomez Heredro, La sécurité sociale comme droit de l’homme 

Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2007. 

-  Anne-Catherine Fortas, La surveillance de l’execution des arrets et 

decisions des cours europeenne et internamericaine des droits de l’homme 

A.Pedone, Paris, 2015. 

-Aurélia Schahmaneche, La motivation des décisions de la cour 

européenne des droits de l’homme, A.Pedone, Paris, 2014. 

- Claire Dubois et Ellen Penninckx, La procédure devant la cour 

européenne des droits de l’homme et le comité des ministres, Wolters 

Kluwer, Belgique, 2016. 

- Elisabeth Lambert Abdelgawed, L’exécution des arrêts de la cour 

européenne des droits de l’homme, 2eme édition, Conseil de  l’Europe     

2008. 

- Elisabeth Lambert, Les effets des arrêts de la cour européenne des 

droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999. 
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 01.. ص .....مقدمة...........................................................................
 13ص ............لدراسة مقبولية الدعوى..................... الباب الأول:  الضمانات القضائية

 16...... ص ...................................الضمانات القضائية لرفع الدعوى الفصل الأول: 
 17..........ص .........................المحكمة.... إلى اللّجوءفي  فراد المبحث الأول:  حق الأ

 18..........ص ..........المحكمة... إلى اللّجوءفي  فراد المطلب الأول: الطابع المطلق لحق  الأ
 18....ص ..........المحكمة...... إلى اللّجوءفي  فراد الطابع المطلق لحق الأ تطّورالفرع الأول: 

 22..ص .................المحكمة. إلى اللّجوءفي  فراد الفرع الثاني: نتائج الطابع المطلق لحق الأ
 23.............ص ............................: صفة المدعي .................المطلب الثاني

 23.........................................ص ........الفرع الأول: الأشخاص................
 24..............................................ص .................الطّبيعيّينأولا: الأشخاص 

 28.......................................ص .........................المعنويّةثانيا: الأشخاص 
 30..................................... ص .........الفرع الثاني : المنظمات غير الحكومية.....

 30............................... ص .........أولا: مفهوم المنظمات غير الحكومية ...........
 33........... ص ........المحكمة ............ إلىثانيا: حالات لجوء المنظمات غير الحكومية 

 35.......... ص ........................................شخاص.....الأ الفرع الثالث : مجموعة 
 35............... ص .........أولا: مفهوم مجموعة الأشخاص.................................

 36......... ص .........المحكمة......... إلى اللّجوءثانيا: شروط منح مجموعة الأشخاص حق 
  37................ ص  .........الثالث:  صفة الضحية................................المطلب  

 38......... ص .........الفرع الأول: مفهوم الضحية............................................
 39....... ص .......................: أنواع الضحايا...............................ع الثانيالفر 

 39.............. ص ............أولا: الضحية المباشرة.........................................
 41................ ص .............ثانيا: الضحية غير المباشرة ................................

 47...................... ص .......المحتملة....................................ثالثا: الضحية 
 52................ ص ..................... على مسار الدعوى   : آثار وفاة الضحيةلث الفرع الثا

 52 ............ ص ............................................ الدعوى ية شطب إلزام أولا: عدم 



 

 
471 

 53.................. ص .............الدعوى ...................... في ستمرارلاثانيا: شروط ا
 54.............. ص .........ات  سير الدعوى ....إجراءثناء أ الفرع الرابع: فقدان صفة الضحية 

 55............ ص ............................................ نتهاكأولا: الاعتراف بحدوث الا
 55........... ص .............ماكانت عليه ..... إلىالحال  إعادةو  نتهاك نتائج الا  إصلاحثانيا: 

 57..... ص .......................... المحكمة إلى اللّجوء تفعيل ضمانات حقالمطلب الرابع : 
 57.................... ص ...................مادية.............الفرع الأول: عدم وجود عوائق 

 57. ص ........كمةالمح إلى اللّجوءفي  فراد المدعى عليها لحق الأ الدّولةأولا: عدم عرقلة سلطات 
 58.... ص .......................: عدم وجود عائق مالي .................................ثانيا

 58.................... ص ..............المحكمة للتدابير المؤقتة .......... اتّخاذ الفرع الثاني: 
 59..................... ص ...................أولا: مفهوم التدابير المؤقتة......................

 59................................... ص ...............المؤقتة ......: خصائص التدابير ثانيا
 64............................ ص ...................تطبيق التدابير المؤقتة ...... مجال: ثالثا

 69......................... ص ..........................عريضة الدعوى  إيداعالمبحث الثاني: 
 70....................... ص ........................... عريضة الدعوى : شكل المطلب الأول

 70........... ص ........................................ الدعوى  عريضة  إستمارة :الفرع الأول
 70....................... ص .................... عريضة الدعوى  إستمارة  إستعمالية إلزام: أولا

 71............. ص .........................................عريضة الدعوى   إستمارة ئثانيا: مل
 75......... ص .........................ة الدعوى عريض يداعلإ  شكليّةالات جراءالفرع الثاني: الإ

 76............. ص .....................................................: مراسلة المحكمة أولا
 76............ ص .......................... عريضة الدعوى  إستمارةمع : الوثائق المرفقة ثانيا

 77....... ص .........................ثالثا: تمثيل المدعي ...................................
 78.......... ص ............................................... الدعوى   رابعا: ارسال عريضة

 78................. ص ................................عريضة الدعوى المطلب الثاني: محتوى  
 79................ ص ............................ات نتهاك: النطاق الموضوعي للاالفرع الأول

 79......... ص ...................ات ..................نتهاكأولا: مفهوم النطاق الموضوعي للا
 79.............. ص .............. وبروتكولاتها المكملة  المعترف بها في الاتفاقية الحقوق : ثانيا
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 82... ص ............................الموضوعي للاتفاقية ............ ختصاص : حدود الاثالثا
 90. ص  ...........في الاتفاقية وبروتكولاتها المكملةللحقوق المعترف بها  الموسّع : التفسير رابعا

 96........ ص ..........................ات ..............نتهاكالفرع الثاني: النطاق الزماني للا
 96... ص ..................................ات ............نتهاكأولا: مفهوم النطاق الزماني للا

 96............ ص ......................... ات نتهاكبالا المحكمة  ختصاص : الحد الزمني لاثانيا
 99..... ص ...........المحكمة زمنيا ...... ختصاص المستمرة كحالة خاصة لاات نتهاك: الا لثاثا

 101...... ص .....................ني للمحكمة ..................االزم ختصاص الا نهاية: رابعا
 102............ ص .........................ات ........نتهاك ي للاقليم النطاق الإ :الفرع الثالث 

 102............... ص ........................ات ........نتهاكي للاقليم : مفهوم النطاق الإأولا
 103..... ص ........... المتعاقدة الدّولةي للاتفاقية خارج حدود قليمالإ  ختصاص : امتداد الاثانيا

 113.. ص ............................... هاإقليمسيطرة على ال المتعاقدة الدّولة : حالة فقدانلثاثا
 115... ص ............... عريضة الدعوى  إيداععند  يؤخد بها التّيات عتبار المطلب الثالث: الا
 115.... ص ...........................التدابير المؤقتة ............... اتّخاذ الفرع الأول: طلب 

 115... ص ..............................طلب التدابير المؤقتة......لقبول   شكليّةالأولا: الشروط 
 118............... ص ................................ثانيا: المعلومات والوثائق ذات الصلة ..

 120....... ص ...................ثالثا: المجال الزمني لتقديم طلب التدابير المؤقتة ............
 121..... ص ....................................... بالأولوية  طلب دراسة الدعوى  الفرع الثاني:

 121.............. ص .........................ولوية وفقا لطبيعة الشكوى ........الأمنح  أولا: 
 122........... ص ...................................ولوية وفقا لظروف القضية الأمنح  ثانيا: 

 124.............. ص ..............................هويّةالفرع الثالث: طلب عدم الكشف عن ال
 126...... ص ............................  ى تصفية الدعو الضمانات القضائية ل: الفصل الثاني
 127......... ص ................................الدعوى ......... قبول شروط: المبحث الأول
 127......... ص ..........................ى .....و الدعلقبول ة تقليديّ ال الشروط: المطلب الأول

 128......................... ص ....................المدعي ......... هويّةالفرع الأول: تحديد 
 128.... ص ................................................... الدعوى مجهولة المصدرأولا : 

 129........ ص ........................................... للدعوى : الطابع غير المجهول ثانيا
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 130............. ص ............................طرق الطعن الداخلية ... نفاذ إست الفرع الثاني: 
 130............. ص ...................طرق الطعن الداخلية......... نفاذ إست أولا: مفهوم شرط 

 131........ ص ......................المدعي لوسائل الطعن الداخلية .......... إستعمال: ثانيا
 132.......... ص .....................استنفاد طرق الطعن الداخلية .........شرط : أسس لثاثا

 134......... ص ................استنفاد طرق الطعن الداخلية .......شرط : شروط تطبيق رابعا
 138..... ص ..........طرق الطعن الداخلية ..... نفاذ إست  شرط: الاستثناءات الواردة على خامسا

 142... ص ...........................بعة أشهر.........................ر الفرع الثالث: مهلة الأ
 143..... ص ................أربعة أشهر................ إلىأشهر   ستةأولا: تقليص المهلة من 

 144ص ............. .........................................ثانيا: حساب مهلة الأربعة أشهر 
 145............ ص ..................شهر ...................أمهلة الأربعة  حساب ثالثا: قطع  

 146.................. ص .............مهلة الأربعة أشهر ................ حساب رابعا:  وقف 
 146............. ص ..................خامسا: عدم تطبيق مهلة الأربعة أشهر ................

 147............ ص ............................... المسبق في الدعوى  النّظرالفرع الرابع: عدم 
 147........... ص .....................المسبق في الدعوى....... النّظر : مفهوم شرط عدم أولا

 147...... ص ........................بالتحقيق أو التسوية ....... نّية ية المعالدّول: الهيئات ثانيا
 150............. ص .............................................  الدعوى  هويّة: اختلاف لثاثا

 153............. ص ........................... السليم للدعوى  قانونيّ الأساس الالفرع الخامس: 
 153ص ............................السليم للدعوى............ قانونيّ : مفهوم شرط الأساس الأولا

 153ص ......................ثانيا: حالات رفض المحكمة للدعوى لعيب في أساسها.............
 154ص  ..............المحكمة .............. إلى اللّجوءاستخدام حق  إساءةادس: عدم الفرع الس

 154.. ص ..............المحكمة........... إلى اللّجوءاستخدام حق  إساءة أولا: مفهوم شرط عدم 
 154. ص ...........المحكمة .......... إلى اللّجوءثانيا: حالات سوء استخدام المدعي لحقه في 

 155....... ص .................................. الشرط الحديث لقبول الدعوى  :المطلب الثاني
 156.....  ص ................................................ شرط الضرر الهام : الفرع الأول

 157..................... ص ..............................مفهوم الضرر الهام ......... أولا :
 161................ ص .......................ثانيا: هدف استحداث شرط الضرر الهام .......
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 162... ص ......................ثالثا: علاقة الضرر الهام بالطعن الفعال ومبدأ الاحتياطية.....
 164................ ص ................:استثناءات تطبيق معيار الضرر الجدي .. نيالفرع الثا 

 164............. ص .......................................... الإنسانحقوق   احترامأولا :عدم 
 166.. ص ..........القانونيّةالقضية من طرف محكمة داخلية حسب الأصول  فحص  ثانيا: عدم 

 167............. ص .....................المبحث الثاني: آليات تصفية الدعوى ...............
 168................... ص ...........................المطلب الأول:  القاضي المنفرد ........

   168....... ص ...................................القاضي المنفرد.......... مفهومالفرع الأول: 
 168.............. ص .............................أولا: استحداث هيئة القاضي المنفرد........

 168ص  ...........................................................ثانيا: تعيين القاضي المنفرد 
 170..... ص ........................الفرع الثاني: دراسة القضايا من قبل القاضي المنفرد ......

 170..... ص ............................ن .......................ي أولا: المقررين غير القضائي 
 172......... ص .......................قاضي المنفرد ......ال إلى المسندة ثانيا: مسار الدعوى 

 173ص  ..............................لقاضي المنفرد........ إلىثالثا: استثناءات اسناد الدعوى 
 174......... ص ...................................ات القاضي المنفرد اختصاصالفرع الثالث: 

   174ص  ................................الدعوى أو شطبها من الجدول ....... مقبوليةأولا: عدم 
 175ص  ...................................هيئة أخرى ............... إلىثانيا: إحالة الدعوى 

 175........ ص .......................تدابير مؤقتة .............................. اتّخاذ ثالثا: 
 176........ ص .......................الفرع الرابع: طبيعة قرارات القاضي المنفرد..............

 176...... ص ...............................قرارات القاضي المنفرد ......لأولا: الطابع النهائي 
 177..... ص .......................قرارات القاضي المنفرد ................ تسبيب ونشرثانيا: 

 179............... ص ........................................ أقسام المحكمةالمطلب الثاني: 
 180........ ص ................................... نظام سير عمل أقسام المحكمةالفرع الأول: 
 180....... ص ....................................................  أقسام المحكمةأولا: تشكيلة 

 181.......... ص ............................................ أقسام المحكمةثانيا: صلاحيات 
 186........ ص ......................قضاة ........................ ةالثلاثالفرع الثاني: لجان 

 186....... ص .................................................. مفهوم لجان ثلاث قضاةأولا: 
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 188................... ص ....................لجان الثلاثة قضاة ......... ات اختصاصثانيا: 
 193................ ص .....................ثالثا: مسار الدعوى أمام لجان الثلاثة قضاة.......

 199......... ص .................................رابعا:  قرارات لجان الثلاثة قضاة ...........
 203........................ ص ..............................الغرف............الفرع الثالث: 

 204............................ ص ..........................أولا: تشكيلة الغرف ............
 205................................. ص .........................الغرف...... اختصاص ثانيا: 

 210................... ص ....................................ثالثا: قرارات الغرف............
 211............ ص ........الدعوى ...... مقبولية إعلانالباب الثاني: الضمانات القضائية بعد 

 214........ ص .........دراسة موضوع الدعوى ...........لالفصل الأول: الضمانات القضائية 
 215....... ص ..............ات العادية لدراسة الدعوى .................جراء: الإالمبحث الأول

 215. ص ..................عنه ........  ممثّلطراف وتعيين المدعي لالأ إخطار: ولالمطلب الأ
 215................... ص .........................الأطراف ............. إخطارالفرع الأول: 

 216.......................... ص ..............................  خطاركلفة بالإم: الهيئة الأولا
 217.................... ص ...................المدعى عليها بالدعوى  الدّولة إخطارطرق ثانيا: 

 220............. ص ............. خطاره على الإ أثّر معا و  الدعوى  ثالثا: دراسة مقبولية وموضوع
 221....... ص .........................................خطاره على الإأثّر رابعا: ضم الدعاوى و 

 222........... ص .................................... عنه ممثّلالمدعي لالفرع الثاني: تعيين 
 222................ ص ........المدعى عليها .... الدّولة إخطاربعد   فراد لأا ية تمثيلإلزامأولا: 

 225........ ص ...................... فراد ي للأإلزامثانيا: المساعدة القضائية لضمان التمثيل الإ
 230............ ص ...................................... الدعوى وقائع  إثبات المطلب الثاني: 

 231................. ص .................أمام المحكمة ........ ثبات الإ أدلّة إدارةالفرع الأول: 
 231............................ ص .............ات .............جراءأولا: الطابع الوجاهي للإ

 233..................... ص ...............التعاون بين المحكمة وأطراف الدعوى ....... ثانيا:
 236........... ص .................................الفرع الثاني: تقديم الملاحظات الكتابية.....

 236................. ص ................أولا : شروط قبول الملاحظات الكتابية ...............
 239...................... ص .....................ثانيا: أجال تقديم الملاحظات الكتابية ......
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 241................ ص ...................الفرع الثالث: جلسات استماع ......................
 242.......................... ص ...................الاستماع ........ ات أولا : قرار عقد جلس

 242........................ ص ..........................الاستماع ........ ات : عقد جلسثانيا
 244................ ص .........................................جلسات الاستماع  نّية: علثالثا

 245................. ص ........................................ ات الاستماع رابعا: لغة جلس
 246........... ص ....................................الاستماع........ ات : تقرير جلسخامسا

 247.............. ص ...................................في الدعوى ..... التدخّلالفرع الرابع: 
 247.................. ص ................................في الدعوى...... التدخّلأولا: مفهوم 
 247............... ص .................................في الدعوى........ التدخّلثانيا: أهمية 

 248.... ص .............................في الدعوى .................... متدخّلين: أنواع الثالثا
 258......... ص ..........................في الدعوى................. التدخّلات إجراء:  رابعا

 260....... ص ........................... في الدعوى  متدخّلينمن ال  خامسا:  تقديم الملاحظات 
 262........... ص .........................................في الدعوى  تحقيقالالفرع الخامس: 

 263.................. ص .....................التحقيق ...... إجراءأولا: صلاحية المحكمة في 
 264............... ص ..............التحقيق إجراءعند  المتعاقدة الدّولو الأطراف ات التزام ثانيا: 
 265......... ص .......................  التحقيق بعثةطرف  التحقيق المتبعة منات إجراءثالثا: 

 267...... ص .................................رابعا: تكاليف التحقيق .........................
 267............. ص ...............................المقدمة في التحقيق ........ الأدلّةخامسا: 

 269.......... ص ......................: التنازل لصالح الغرفة الكبرى ...........السادسالفرع 
 270............ ص ...........................التنازل لصالح الغرفة الكبرى ........  إثارةأولا: 

 272........... ص ........................................ل .................ثانيا: قرار التناز 
 272............ ص ..................ات الفصل في القضية أمام الغرفة الكبرى ....إجراءثالثا: 

 274..... ص .........................المطلب الثالث: دراسة طلب التعويض العادل ...........
 275.. ص ........................الفرع الأول: شروط قبول طلب التعويض العادل .............

 275..... ص .......................لقبول طلب التعويض العادل  ........ شكليّةالأولا: الشروط 
 278....... ص .....................ض العادل ....التعويطلب  ثانيا: الشروط الموضوعية لقبول
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 284...... ص ..........................ات الفصل في طلب التعويض العادلإجراء الفرع الثاني:
 284.. ص ...........................المدعى عليها الدّولة إلىالتعويض العادل  احالة طلب  أولا:

 284......... ص ..............................................الضرر مسألة الفصل في ثانيا: 
 285.............. ص ................................المستفيد من التعويض العادلثالثا: تحديد 

 287................. ص ...............دراسة الدعوى ....ل الخاصّة ات جراءالإ :المبحث الثاني
 288....... ص .......................الدعوى ....... لدراسةات الموقفة جراءالمطلب الأول: الإ

 289..... ص .........................الفرع الأول:  دراسة طلب التدابير المؤقتة ...............
 289............ ص .................................ات دراسة طلب التدابير المؤقتة إجراءأولا: 

 291.......... ص ..............................التدابير المؤقتة .......... البت في طلب ثانيا: 
 292................ص ............................االحكم النموذجي ....... إجراءالفرع الثاني: 

 293...... ص ...............................................الحكم النموذجي إجراءمفهوم أولا: 
 298............... ص ........................جي........ذ الحكم النمو  إجراء: آليات عمل نياثا

 298. ص .....................................ة ..........مماثلات دراسة الدعاوى الإجراء: ثالثا
 310............. ص ....................دعوى ....لدراسة الات المنهية جراءالمطلب الثاني: الإ

 311..... ص ......................................................التّسوية الودّيّة الفرع الأول : 
 311.......... ص ...................................................التّسوية الودّيّة مفهوم :أولا

 313...............  ص ............................................ التّسوية الودّيّة أنواع: ثانيا
 315............... ص ..................................... التّسوية الودّيّةات تنفيذ إجراء: ثالثا
 322...................... ص ............................. التّسوية الودّيّة: شكل ومحتوى رابعا

 325.................. ص ........................................التّسوية الودّيّة: فعالية خامسا
 326...... ص ............................على مسار الدعوى ..... وية الودّيّة التّس: نتائج سادسا

 327......... ص .................................الجانب ...... حاديّ الأ علانالفرع الثاني: الإ 
 327.................... ص .......................الجانب ........ أحاديّ  علانالإ  مفهوم أولا:

 329............... ص .....................الجانب ...... أحاديّ  علانثانيا: نطاق استخدام الإ
 331.... ص ..............................الجانب ...... أحاديّ  علانالإ  إصدار ضمانات : ثالثا
 333......... ص ....................الجانب ...... أحاديّ  علانللإ  المحكمة : شروط قبولرابعا
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 337.... ص ........................الجانب...... حاديّ الأ علانللإ المحكمة  ا: نتائج قبولخامس
 340...... ص .......................................للحكم الفصل الثاني: الضمانات القضائية 

 341............ ص .................................الحكم  ........... إصدارالمبحث الأول: 
 342........ ص ..................................المطلب الأول: مضمون الحكم .............
 343........... ص ...............................الفرع الأول: ديباجة الحكم ..................

 343........... ص ...................................أولا: بيان تشكيلة الحكم ................
 343........... ص ............................يهم .............ممثّلثانيا: بيان أطراف النزاع و 

 344.........ص ..........................الحكم وتاريخ النطق به........... اعتماد ثالثا: تاريخ 
 344.............. ص ...........................ات ..........جراءرابعا: عرض موجز عن الإ 

 345........ ص ..........................................: سرد الوقائع ................خامسا
 346............... ص ....................................الفرع الثاني: تسبيب الحكم ........

 346... ص .......................................................... الحكم تسبيب   مفهوم: أولا
 348...... ص ...................................................... الحكم أهمية تسبيب : نياثا

 349....................... ص ..................................... الحكم : تنظيم تسبيب ثالثا
 349... ص ........................... أحكام المحكمة  تسبيب ل: التسبيب التفسيري كأسلوب رابعا

 351............ ص .................................. لتسبيب الحكم القانونيّة: المصادر خامسا
 357..... ص ....................................الفرع الثالث: قرار التعويض العادل ..........

 357............ ص ...........................أولا: الفصل في مسألة التعويض العادل ........
 359......... ص ....................................ثانيا: طبيعة التعويض العادل ............

 360...... ص ........................................التعويض العادل ....... عملة دفعثالثا:  
 361...................... ص .........................التعويض العادل ......رابعا: آجال دفع 

 362...........ص .................خامسا: الاعفاء من الضريبة على التعويض العادل .........
 363.... ص ..............................سادسا: طريقة دفع التعويض العادل ................

 363.............. ص ........................سابعا: تحديد مكان دفع التعويض العادل ........
 363................ ص ...............................الفرع الرابع: منطوق الحكم ............

 363........... ص .......................................أولا: تعريف منطوق الحكم..........
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 364.................... ص ...........................ثانيا: مضمون منطوق الحكم ..........
 365............ ص ...............................الفرع الخامس: الرأي المنفصل .............

 365........... ص ............................الرأي المنفصل ....................أولا: مفهوم 
 366..... ص ..................................ثانيا: الرأي المنفصل وتسبيب الأحكام .........

 369..... ص ................................حكام....................المطلب الثاني: أنواع الأ 
 370........ ص ..................الفرع الأول: أنواع الأحكام حسب نوع الحل المعتمد .........

 370...... ص .................الفرع الثاني: أنواع الأحكام حسب مضمون منطوق الحكم ......
 370....... ص ..............................الكاشفة.............................حكام أولا: الأ

 371............. ص ......................................: الأحكام المنشئة .............ثانيا
 372........ ص ................................................الأحكام النموذجية....... :ثالثا

 374............ ص .....................................نموذجية ........الرابعا: الأحكام شبه 
 375.... ص ............................ الحكم إصدار لىات اللاحقة عجراء: الإالمطلب الثالث 

 376.. ص ..................... الحكم غير النهائي إصدار لىات اللاحقة عجراءالإ الفرع الأول:
 376...... ص ....................الغرفة الكبرى  إلىأصحاب حق تقديم طلب احالة الدعوى  أولا:

 376.. ص .................................الغرفة الكبرى  إلىموضوع طلب إحالة الدعوى ثانيا: 
 376... ص ..............................الغرفة الكبرى  إلىآجال تقديم طلب إحالة الدعوى ثالثا: 
 377....... ص .......................غرفة الكبرى   إلىات تقديم طلب احالة الدعوى إجراءرابعا: 

 377....... ص ............................الغرفة الكبرى  إلىدراسة طلب احالة الدعوى خامسا: 
 379. ص .....................................في نظر الدعوى  الغرفة الكبرى  اختصاص سادسا: 

 380......... ص ...............الحكم النهائي .... إصدار لىات اللاحقة عجراءالإ :الفرع الثاني
 381........ ص .........................تسجيل الدعوى بعد شطبها ............... إعادةأولا: 

 383ص  ......................................عدم مقبوليتها  أعلن دعوى فتح دراسة  إعادةثانيا: 
 384........ ص ...........................................................الحكمثالثا: مراجعة 

 389............... ص ...............................الحكمرابعا: تصحيح الاخطاء الواردة في 
 391............ ص ..................................................... الحكمخامسا: تفسير 

 394..... ص ......................................فراد على حقوق الأ  الحكم أثّرالمبحث الثاني: 
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 394......... ص ................................................. الحكم المطلب الأول: نطاق 
 394.... ص ............................................. للحكم القانونيّةالفرع الأول : الطبيعة 

 395....... ص ......................................................للحكمأولا: الطابع النهائي 
   395... ص .......................................................  للحكمي لزام الطابع الإ ثانيا:

 403....... ص ........................................... بالحكم لتزامالاالفرع الثاني: مضمون 
 404. ص ......................................................... نتهاكالا بوقف   لتزامالاأولا: 

 406.... ص ........................................................... صلاحبالإ  لتزامثانيا: الا
 412................... ص .................................. نتهاكبعدم تكرار الا لتزامثالثا: الا

 415........ ص .........................حكام ....على تنفيذ الأالمحكمة  المطلب الثاني: رقابة
 416ص  .........رقابة تنفيذ الأحكام. علىالتعاون بين المحكمة ولجنة الوزراء   تطّورول: الفرع الأ

 418.. ص ..........عدم تنفيذ الأحكام ...................عند المحكمة  اختصاص الفرع الثاني: 
 420.. ص ....وعلاقته بالرقابة على تنفيذ الأحكام ...... الفرع الثالث: شطب الدعوى من الجدول

 422...... ص ........الفرع الرابع : الرقابة المباشرة للمحكمة على تنفيذ الأحكام.................
 422.......... ص .........أولا: دراسة طلب تفسير الحكم المرفوع من لجنة الوزراء .............

 424....... ص .................بتنفيذ الأحكام........................  لتزامعدم الاثانيا: دعوى 
 430................ ص ...............خاتمة..................................................

 438...ص ..............................المراجع .............................و  المصادر قائمة
 469ص ....................... ...................الفهرس ....................................
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 ملخص 
  الإنسان لحماية حقوق  الإتفاقية الأوروبية  قرتهاأ التّي تناولت هذه الدراسة الضمانات القضائية 

  نات هذه الضما  . الإنسانالمدعيين أمام المحكمة الأوروبية لحماية حقوق  فراد بهدف حماية حقوق الأ
  الضمانات وتظهر . المرفوعة أمامها لدعوى لالمحكمة دراسة ات المتبعة خلال جراءهي مجموعة الإ

هم أمام  اويحق إحالة دع فراد في مرحلة دراسة مقبولية الدعوى، فقد منحت الاتفاقية للأ الأولى
 وضعت ولتقرير مدى مقبولية الدعوى  .ية في نظام الاتفاقيةحجر الزاو  الحقّ ويعتبر هذا ، المحكمة
بعدم  لتنتهي هذه المرحلة بقرار يقضي إما وليتها، مقبمعايير محددة يتم بناء عليها دراسة  الاتفاقية

 من جديدةمرحلة في هذه الحالة الأخيرة تنطلق  بمقبوليتها، أو وبذلك تنتهي الدعوى  مقبولية الدعوى 
حكم قضائي نهائي ملزم التنفيذ   إصدارو  هايتم خلالها دراسة موضوع سير الدعوى، ات إجراء مراحل

المدعى عليها بتنفيذه عند ادانتها، وتضطلع   الدّولةتلتزم . هإقرار و عدم أ نتهاكالا  إقرارما ب إيقضي 
تعتبر الجهاز   التّيالمحكمة برقابة تنفيذه وإن كانت رقابتها رقابة معتبرة مقارنة مع رقابة لجنة الوزراء 

أن تمنح   أقرتها  التّي الاتفاقية من خلال الضمانات قد استطاعت لو  .الرئيسي في عملية الرقابة
حماية كبيرة لحقوقهم عند رفعهم للدعاوى أمام المحكمة وتوازن بين مصلحتين متعارضتين   فراد للأ

المتعاقدة، لتكون بذلك المحكمة أول هيئة قضائية تمكنت من   الدّولومصلحة  فراد هما مصلحة الأ
ية  قليم وأصبحت نموذج تقتدي به باقي المحاكم الإ الإنسانتحقيق حماية فعالة وفعلية لحقوق 

 . الإنسانبحقوق  الخاصّة

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé 

        Cette étude porte sur les garanties judiciaires validées par la 

Convention européenne des droits de l'homme pour protéger les droits des 

individus. Ces garanties représentent l'ensemble des procédures mises en 

œuvre lors de l'examen par le juge des actions intentées devant ses services. 

A cet égard, la première de ces garanties apparaît au stade de l'examen de la 

recevabilité de l'action, puisque la Convention a accordé aux particuliers le 

droit de saisir la cour, droit qui est considéré comme la clé de voûte du 

système de la Convention. Toutefois, afin de déterminer dans quelle mesure 

une telle action est recevable, la Convention a fixé des critères spécifiques 

sur lesquels la recevabilité des actions en justice doit être étudiée, étape qui 

se termine par une décision déclarant soit l'irrecevabilité, soit la recevabilité 

de l'action en justice. Plus précisément, dans le cas où l'action en justice 

serait acceptée, une deuxième phase de la procédure s'ouvrirait, au cours de 

laquelle l'objet de l'action en justice serait examiné et un jugement définitif 

serait rendu, ayant force obligatoire pour l'exécution, et décidant si la 

violation doit être reconnue ou non. Par ailleurs, l'État défendeur est obligé 

de procéder à l'exécution s'il est condamné, alors que la cour contrôle 

l'exécution de celle-ci, bien que son contrôle soit important par rapport au 

contrôle exercé par le Comité des Ministres, car il est considéré comme 

l'organe principal du processus de contrôle. De plus en plus, la Convention a 

été en mesure, grâce aux garanties validées par la vente, de fournir aux 

individus une grande protection de leurs droits lorsqu'ils intentent des procès 

devant le tribunal, tout en équilibrant deux intérêts contradictoires, à savoir 

l'intérêt des individus et l'intérêt des États contractants ; ainsi, la cour s'est 

révélé être le premier organe judiciaire capable d'assurer une protection 

efficace et efficiente des droits de l'homme, et est devenu un modèle pour le 

reste des cours territoriaux spécialisés dans les droits de l'homme. 

 



 

 
 

Abstract: 

       This study is addressing the judicial guarantees validated by the 

European Convention on Human Rights to protect the rights of individuals. 

Besides, these guarantees represent the group of procedures undertaken 

during the court's study of lawsuits brought in front of its departments. In 

this regards, the first of these guarantees appears in the stage of examining 

the admissibility of the lawsuit, as the Convention granted individuals the 

right to refer their lawsuits in front of the court, the right which is 

considered the keystone of the Convention’s system. However, in order to 

decide the extent of the lawsuit's admissibility , the Convention set specific 

criteria on which the admissibility of lawsuits shall be studied, this stage 

shall end with a decision stating either the inadmissibility or the 

admissibility of the lawsuit. More to the point, in the case that the lawsuit 

would be accepted, a second stage of the proceedings shall begin, during 

which the subject of the lawsuit is examined and a final judgment shall be 

passed, being binding for enforcement, and deciding whether or not 

violation shall be recognized. In addition, the defendant State shall be 

obligated to proceed to enforcement if it is sentenced, whereat the court 

monitors the enforcement , although its control is significant compared to 

the control exerted by the Committee of Ministers, as it is considered the 

main organ in the control process. More and more, the Convention was able, 

through the validatef guarantees, to provide individuals with great protection 

for their rights when they institute lawsuits in front of the court, along with 

balancing two conflicting interests, namely the interest of individuals and 

the interest of the contracting States; thus, the court has shown to be the first 

judicial body being able to attain effective and efficient protection of human 

rights, and become a model for the rest of the territorial courts specialized in 

human rights. 
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